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 داءـــــــــــــإه

  

أمي  ...كنهما االله فسیح جنانهأس ،اهرتینا الطّ إلى روح والدیّ  -

 أبي، و 

 ،هذه الأطروحة إعدادطوال فترة  حقّهم رت فيمن قصّ إلى  -

ؤوف، إیمان، قدس، أبنائي عبد الرّ و  ،رفیق دربي زوجي الكریم

 ،أنس عبد الودود

 ،مین إخوتي و أخواتيإلى مراثي الثّ  -

  ،والعافیة حةأدام علیها الصّ االله و إلى زوجة أبي حفظها  -

 ،م لي ید المساعدة من قریب أو بعیدمن قدّ  إلى كلّ  -

 .طلبة العلم إلى زملائي و كلّ  -

  

  

   أهدي هذا العمل

  



  

  

  عرفانشكر و 

كر ل بالشّ لا تحصى، أتفضّ و  تي لا تعدّ بعد شكر االله و حمده على نعمه الّ 

بوله الإشراف على هذه لق "عبد الجلیل مفتاح"كتور الجزیل إلى أستاذي الدّ 

صائح المسداه، حفظه االله وجعله ذخرا النّ الأطروحة ومتابعتها والتّوجیهات و 

عني عایة و جزاه أحاطه بالرّ عه بموفور الصّحة والعافیة و متّ لطلبة العلم و 

  .خیر الجزاء

ضاء لجنة المناقشة قدیر إلى الأساتذة الكرام أعالتّ كر و ه بجزیل الشّ كما أتوجّ 

 إثرائهادهم عناء قراءتها و تكبّ لهم بقبول مناقشة هذه الأطروحة و على تفضّ 

  .، فجزاهم االله عني خیر الجزاءبانتقاداتهم

ذین تتلمذت كر الجزیل إلى جمیع الأساتذة الّ م بالشّ كما لا یفوتني أن أتقدّ 

  .علیمالتّ  أطوارعلى أیدیهم في جمیع 

  .  أختي أمینة...من ساعدني في كتابة الأطروحة والشّكر موصول أیضا إلى

الحقوق  یتيكلّ یة الحقوق بجامعة بسكرة، و خالص شكري إلى أسرة كلّ و  

سعید حمدین یة الحقوق كلّ والعلوم الاقتصادیة بجامعة المسیلة، وكذا 

  .العاصمة بالجزائر

  



 مقدّمـــــة
 

 مقدّمـــــة:

نزیهة، قاعدة لا اختلاف حرّة ووجود من دون انتخابات أن یكون لها لا یمكن للممارسة الدّیمقراطیّة 
بشأنها في أدبیات دراسة عملیة الدّیمقراطیّة أو التّحوّل الدّیمقراطي، فالانتخابات هي الأداة الّتي تخوّل 
المواطنین ممارسة حقّهم في اختیار الحكّام الّذین یحكمون باسمهم وأعضاء المؤسسات التّمثیلیّة الّذین 

یمثّلونهم. 

 لقیاس درجة الدّیمقراطیّة من حیث هي المصدر الّذي ا جوهريّ اوإذا كانت الانتخابات بهذا المفهوم مؤشّر
 السّیاسة ةالضّامن لمشاركة المواطنین في صنع القرار وصیاغویستمدّ منه النّظام السّیاسي مشروعیته 

یم الأداء الدّیمقراطي وجودة ي فإنّ الأنظمة الانتخابیّة لابدّ أن تكون تبعا لذلك مؤشّرا فعلیّا وفعّالا لتق،العامّة
 السّیاسي وكفاءة وجودة واستمراریّة عملیات الإصلاح ومؤشّرا حقیقیّا لقیاس إرادة الأنظمة في ،الدّیمقراطیّة

التّحوّل الدّیمقراطي. 

وعلیه، فقد اتّجهت العدید من دول العالم مع نهایة ثمانینات القرن الماضي نحو التّحوّل الدّیمقراطي 
جعلت من فوالانفتاح السّیاسي وتحدیث أنظمتها السّیاسیّة والبحث عن نماذج لمؤسسات تمثیلیّة مناسبة، 

تحدید الآلیات التّمثیلیّة عملت على الانتخابات آلیة لهذا التّغییر باعتبارها تعدّ مدخلا للدّیمقراطیّة و
 الدّیمقراطیّة من مضامینها، وتمثّلت أبرز معالم إفراغالصّحیحة الّتي تنتهجها حتّى یضمن الشّعب عدم 

إصدار وتعدیل دساتیر تتّجه نحو الدّیمقراطیّة وتأسیس مجالس برلمانیّة ، هذا التّحوّل في مظهرین أساسیین
 .وفقا لانتخابات تعددیّة

بغرض اختیار أفضلها وأكثرها حكمة وتمثیلا وعدالة، الانتخابیّة  تزاید الاهتمام بدراسة الأنظمة ،من هنا
هذه النّظم هي الأداة الأساسیّة بین أیدي الشّعوب لتحقیق آمالها في التّغییر من خلال انتخاب برلمانات 

 تعدّ أحد المراحل الانتخابیّةتمثّلها وتقرر السّیاسات العامّة باسمها، ومن ثمّ فإنّ عملیة تصمیم النّظم 
قوم بتحویل الأصوات المدلى بها في تحیث ، الرّئیسیّة لاعتماد سیاسات تؤدّي للتنّمیة ورفاهیة الشّعوب

بأهمّیة كبرى في كلّ التّجارب ، ولهذا فإنّها تحظى الانتخابات إلى مقاعد مخصصة للأحزاب والمرشّحین
یر عن عبالتّ في النّهایة د عملي وترجمة لأصوات النّاخبین، هذا التّصمیم الّذي یمثّل ي تجساالدّیمقراطیّة لأنّه

  السّیاسیّة وعن الأهداف المرسومة خلال مرحلة سیاسیّة معیّنة.الإرادة

صل إلى ما تطمح إلیه يعاني الكثیر من الشّوائب ولم يزال ي لا )الانتخابات(ولأنّ جوهر الدّیمقراطیّة 
تؤدّي إلى تداول حقیقي وسلمي على السّلطة الشّعوب من إجراء انتخابات نزیهة وتمثیلیّة سیاسیّة حقیقیّة 

الأنظمة فإن ّ ، ةباعتبار النّشاط الانتخابي أهمّ أنماط المشاركة السّیاسيّ وترفع من حجم المشاركة السّیاسیّة 
تعدیلات بغیة إصلاحها.  وأشهد تغییرات تالانتخابیّة المعتمدة غالبا ما 
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وترتبط عملیة إصلاح النّظام الانتخابي ارتباطا وثیقا بالمشاركة السّیاسیّة، فكلّما اتّسعت مساحة 
 وتعبیرا عن رغبة ةلاالمشاركة في الانتخابات وزادت رقعة هیئة النّاخبین كلّما كان التّمثیل النّیابي أكثر عد

الجماهیر، أمّا في حالة تضییق هذه المساحة ومنع أطراف معیّنة من ممارسة حقوقها السّیاسیّة فإنّ ذلك 
 مفرغة من مضمونها. الإصلاحمن شأنه أن ینتج تمثیلا غیر عادل وتكون جهود 

رتبط الإصلاح الانتخابي بمبادئ الحكم الرّاشد ومحاربة الفساد الانتخابي، فباعتبار ي ذلك، إلى إضافة
الانتخابات تشكّل آلیة للمساءلة والمراقبة والشّفافیة، فهي بذلك تعدّ إحدى أهمّ صفات إدارة الحكم الرّاشد 

 إبعادهملمواطنین باختیار الحكّام ول من خلالها یسمح ،طالما تمّت هذه الانتخابات بانتظام وبصفة دوریّة
عن السّلطة متى انتهت ولایتهم ومحاسبتهم وتقییم عهدتهم، ولا یمكن أن یتمّ هذا إلاّ من خلال العملیات 

 الشّرعیّة السّیاسیّة على لإضفاء والضّغوط رالانتخابیّة الّتي ینبغي أن تكون حرّة، نزیهة وخالیة من التّزوي
النّظام السّیاسي وكسب ثقة المواطنین. 

وانطلاقا من هذا، فإنّ صیاغة أحكام النّظام الانتخابي ینبغي أن تتمّ وفقا لدراسات الوضع السّائد في 
المجتمع بما یتماشى وعادات وتقالید ومعتقدات المواطنین، لأنّه وإن كانت هذه العناصر تعبّر عن الأهمّیة 

 فإنّه بالمقابل قد یكون هذا النّظام عاملا من العوامل الّتي تؤدّي إلى تفكك الانتخابيالّتي یكتسبها النّظام 
، خاصّة إذا لم تكن أحكامه تتماشى ومبادئ الدّیمقراطیّة المتمثّلة والاقتصادیة والسّیاسیّة الاجتماعیّةالبنى 

المساواة، فإذا صیغ بطریقة یحرم فیها البعض من حقوقهم أو إذا كانت أحكامه تمیل  وفي الحرّیة، العدالة
إلى ترجیح فئة سیاسیّة على حساب فئات أخرى، فإننا سنكون حینها أمام دیمقراطیّة الواجهة والّتي عادة 

ما تؤدّي إلى نتائج عكسیّة. 

اعتبارها ب معظم الباحثین في مجال الانتخابات على أهمّیة إصلاح النّظم الانتخابیّة یتفّقمن هنا، 
بینها ومبدأ الفصل فیما تلعب دورا رئیسیّا في التأّثیر على تشكیل وّتركیبة المؤسسات السّیاسیّة والعلاقة 

 الانتخابي الإصلاحبین السّلطات وتحدید شكل الحكم وشكل النّظام النیابي برمّته، إضافة إلى أنّ عملیة 
من شأنها أن تؤثّر على مقوّمات النّظام الحزبي في الدّولة لما للأنظمة الانتخابیّة من تأثیر على الخارطة 

 للمنافسة التّعددیّة بین  العضویّة المتنوّعة نتیجةتهالحزبیّة، ومن ثمّ القدرة على تشكیل برلمان قويّ بتركیب
 المهام التّشریعیّة وممارسة الرّقابة السّیاسیّة مختلف الأحزاب والقوى السّیاسیّة، ومن ثمّ قدرتها على أداء

  .والمالیّة بطریقة أكثر فعالیة

  مثّلت مسألة اختیار الجزائري في مرحلة الانفتاحیاسيسّ ال النّظام تي میّزتمع سمة اللاّإستقرار الّ و
النّظام الانتخابي المناسب للواقع الجزائري إحدى أكثر المسائل إثارة للنقاش في عملیة الإصلاح السّیاسي 

  .في الجزائر منذ ذلك الحین
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ولأنّ النّظام ذاته في عهد الأحادیّة كان هو المشرف على عملیة التّحوّل نحو الدّیمقراطیّة في عهد 
تّعددي وقانونا أحزاب وانتخابات ال 1989التّعددیّة، ورغم أنّ الإطار التأّسیسي كان تعددیّا بوجود دستور 

 فقد شكّل هذا الوضع محكّا حقیقیّا ، لهذانفس السّنة، إلاّ أنّ المؤسسات كانت لا تزال أحادیّةفي  نتعددیا
 الدّیمقراطي، لأنّه وفي ظلّ سیطرة الحزب الواحد في الإصلاح الجزائري في یاسيسّ ال النّظام إرادةلقیاس 

 وتعدیل قانون الانتخابات ووضع إصدار إمكانیةكان یملك فقد  على البرلمان 1989مرحلة ما قبل 
الشّروط الكفیلة ببقائه في السّلطة أو جعل النّظام الانتخابي تمثیلیّا للخارطة السّیاسیّة التّعددیّة في الجزائر. 

 للتّعدیل في عدّة مناسبات  والّذي كان عرضة،1989نتخابات في أوت للا صدر أوّل قانون حیث
، تمّ تعدیل النّظام 1991عام بعد إلغائه  الانتخابيالمسار وعلى إثر استئناف لاعتبارات مختلفة، 

المتعلّق بنظام الانتخابات في  المتضمّن القانون العضوي 07-97 الأمرالانتخابي مرّة أخرى بمقتضى 
  .1997مارس 

 ثم انتخابات عام 1997وقد طبّق هذا القانون لثلاث فترات تشریعیّة متتالیة بدءا بانتخابات عام 
 من تعتبر اولعلّ ما عرف بأزمة المشاركة السّیاسیّة في الجزائر، 2007 انتهاء بانتخابات عام 2002

 والعمل السّیاسي الانتخابیّةالعزوف عن العملیة ها  مظاهر أبرزمن، والّتي كان أبرز سلبیات هذا النّظام
والمشاركة في رسم سیاسة البلاد وإیصال التّشكیلة محلّ الثقّة إلى سدّة الحكم. 

 الكثیر من الظّواهر السّیاسیّة وطرحت العدید من 2007 التّشریعیّة لعام الانتخاباتحیث شهدت 
 من أهمّ 1991 ثم الانتخابات التّشریعیّة لعام 1990التّساؤلات، فبعد أن كانت الانتخابات البلدیة لعام 

بفضل المشاركة الواسعة للنّاخبین الّتي تخطّت كلّ التّوقّعات   ملایین الأصواتجنّدت الّتي الاستحقاقات
وجعلت العالم مشدودا إلى ما كانت تعیشه الجزائر من تحرّك سیاسي وجوّ دیمقراطي لم تشهده أيّ دولة 

عربیّة من قبل. 

 من النّاخبین من % 96.63، والّذي زكّاه 1999عام كما كان الاستفتاء حول قانون الوئام المدني 
 المواعید الانتخابیّة على الإطلاق بسبب الرّغبة الملحّة الّتي أبداها الشّعب لتجاوز مرحلة العنف حأنج
الّذي شكّل أحد أبرز الأحداث الّتي و، 2005عام الاستفتاء حول المصالحة الوطنیّة ثمّ ستقرار، إواللاّ 

 من أصوات النّاخبین. /% 98شهدتها البلاد في تلك السّنة بحجم مشاركة قدّر بحوالي 

 سرعان ما بدأ اهتمام المواطنین یتضاءل بمختلف المواعید الانتخابیّة إلى درجة أصبحت في ،لكن
نظر الكثیرین بأنّها لا حدث، خصوصا ما تعلّق منها بانتخاب المجالس المحلّیة والمجلس الشّعبي 

الوطني، فرغم مساعي مختلف الأحزاب المشاركة لتعبئة الشّارع لم یبلغ حجم المشاركة في الانتخابات 
 .% 34  ما نسبته إلاّ 2007التّشریعیّة 
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 من نقائص أخفى البّعض منها خلفیات سیاسیّة ونقائص 07-97ولعلّ ما شاب قانون الانتخابات 
تتعارض مع مبدأ اعتبار الشّعب هو صاحب السّیادة ومصدر كلّ سلطة، وممّا لا شكّ فیه أیضا أنّ 

، ممّا ب له دور كبیر في توسیع أو تضییق مجال المشاركة وحرّیة التّرشیح والانتخاالانتخابيالنّظام 
یجعله یؤثّر تأثیرا مباشرا على طبیعة النّظام السّیاسي المنتهج، الأمر الّذي جعل المشرّع الجزائري یعید 

 في محاولة منه لتفادي )2007 ( قبل موعد الانتخابات المحلّیة من نفس السّنةهالنظّر في بعض أحكام
تها من الانتخابات، ولكن دون أن تمسّ هذه التّعدیلات بجوهر االنّقائص والشّوائب الّتي شابت سابقبعض 

 .قاعدة التّمثیل النّسبي

على إثر موجة التّحوّل الدّیمقراطي الّتي اجتاحت العالم لیتمّ مراجعة قانون الانتخابات مرّة أخرى  
، والّتي كان لها الأثر البّارز على مجموعة الإصلاحات "الرّبیع العربي" ـثوراتالعربي في إطار ما عرف ب

السّیاسیّة الّتي دأبت مختلف الدّول العربیّة على تبنّیها تفادیا لسیناریوهات الانفجار الّتي أتت على البعض 
منها، وعلى شاكلتها عملت الجزائر على اتّخاذ مجموعة من التّدابیر الاستباقیّة قصد ضمان تكریس أكبر 

، تبعها إصدار العدید من  اقترنت في البدایة بقرار رفع حالة الطّوارئ،للمشاركة وحمایة أفضل للحرّیات
الّذي   المتضمّن قانون الانتخابات01-12 القانون العضوي القوانین المرتبطة بالحیاة السّیاسیّة، أبرزها

، 2012 والانتخابات المحلّیة نوفمبر 2012 وأثار الكثیر من الجدل على إثر تطبیقه في تشریعیات ماي
 أفرز حالة من الانسداد في تشكیل المجالس البلدیة والولائیّة في ظلّ غیاب الأغلبیة المطلقة، جعله أین

 بها جاء الّتي الإصلاحات أفضت حیث ،10-16 مرّة أخرى بموجب القانون العضوي مراجعةعرضة لل
 القانون أحكام في النّظر إعادة إلى 01-16 العضوي القانون بموجب 2016 لسنة الدّستوري التّعدیل

 العملیات نزاهة ضمان شأنها من أحكام إدراج خلال من 2012 لعام الانتخابات بنظام المتعلّق العضوي
 .الانتخابات قبةارمب تكلّف مستقلّة علیا هیئة واستحداث وشفافیتها الانتخابیّة

 أهمّیة الموضوع:

على عكس أنماط الحكم الدیكتاتوریّة، فإنّ الانتخابات في النّظم الدّیمقراطیّة لیست أداة أو وسیلة فقط  -

لتأكید النّخبة السّیاسیّة، وإنّما أداة لتعیین الفاعلین السّیاسیین، أي أداة لاختیار ما بین مرشّحین مختلفین 

لأحزاب متباینة. 

 نحو الأهمّیة الانتخابات تتجاوز كونه الوسیلة الإجرائیّة لتنظیم نتائج الانتخابي أنّ أهمّیة النّظام -

وكلّ ما یتعلّق  تحدید شكل الحكومات وطبیعة الأنظمة الحزبیّة والسّیاسیّة في تنظیم المؤسسات السّیاسیّة

بقضایا إدارة الحكم، لأنّ تصمیم نظام انتخابي معیّن ینتج عنه ما یتجاوز ترجمة أصوات النّاخبین لمقاعد 

 وهو ما یثبت ،نیابیّة إلى مسائل التّمثیل وتمكین المرأة وتشجیع أو تعطیل العمل الحزبي ودور المعارضة
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 والإصلاح النّظام الانتخابي إصلاح والدّیمقراطیّة وبالتاّلي بین الانتخابيوجود ارتباط وثیق ما بین النّظام 

السّیاسي. 

 الدّیمقراطي الإصلاح السّیاسیّة في تكریس المشاركة السّیاسیّة وبالتاّلي ة إرادة الأنظم قیاس یرتبط-

 ، الّتي تحكم سیر العملیة الانتخابیّة وتحدد شكل المنافسة خلالهاوالضّوابطارتباطا وثیقا بتلك القواعد 

 الشّعبیّة في الإرادةویتعلّق الأمر هنا تحدیدا بمسألة نظام الانتخابات ومدى قدرته على أن یعكس بصدق 

 الأنظمة المشرفة على عملیة د قانونیّة في يأداةاختیار ممثّلیها، إذ تظهر أهمّیة النّظام الانتخابي في كونه 

 من خلال عدد الأحزاب وتوزیعها في دالتّحوّل الدّیمقراطي في تشكیل طبیعة الخارطة السّیاسیّة في البل

المّجالس النیابیّة. 

 حیویة دراسة المنظومة الانتخابیّة الجزائریّة، فقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال وإلى یومنا هذا عدید -
 والوطنیّة، من خلالها تحققت الكثیر من الإیجابیات والمیزات كما شابها هاالعملیات الانتخابیّة المحلّیة من
 تعمل جاهدة في كلّ مرّة لتكریس محاسنها واستدراك اختلالاتها. هيو العدید من السّلبیات والنّقائص

ا تزخر به مسیرتها التاّریخیّة والثقّافیّة من مّ  الجزائر لم تبلغ بعد مرحلة الدّولة الدّیمقراطیّة بالرّغم م أنّ -

أمثلة في الفكر والممارسة الدّیمقراطیّة وفي مجال الحقوق والحرّیات العامّة، ربّما بسبب العوائق والعثرات 

 . الّتي صادفتها وتصادفها دائما

 أسباب اختیار الموضوع:

ویرجع اختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیّة وأخرى موضوعیّة، أسباب ذاتیّة تتعلّق بالرّغبة الشّخصیّة في 
التّعمّق في موضوع الإصلاحات الانتخابیّة بدراسة الأحكام القانونیّة المتعلّقة بالنّظام الانتخابي الجزائري 

والتّطوّرات الّتي شهدها بقصد استجلاء ما لها وما علیها، وتزداد هذه الرّغبة أكثر في كون الإصلاح 
الانتخابي یعدّ بوابة الإصلاح السّیاسي ومفتاحه لا سیما ما تعلّق منه بالمؤسسات السّیاسیّة وعلى رأسها 
البرلمان، هذا من جهة، وكونه موضوع السّاعة، بالنّظر إلى طرح مسألة الإصلاحات السّیاسیّة بما فیها 

موضوع إصلاح النّظام الانتخابي من جدید في سیاق أحداث "الرّبیع العربي" وما أخذته من حیّز كبیر في 
المناقشات والجدال ضمن البّرامج الإعلامیّة أو في الدّراسات السّیاسیّة، وقلّما تمّ تناولها من جانب قانوني 

 من جهة أخرى. 

أمّا الأسباب الموضوعیّة، فتعود إلى ما یكتسیه الموضوع من أهمّیة خاصّة تسجّل على درجتین، على 
المستوى الدّولي كأوّل درجة، مع انتقال عدوى الدّیمقراطیّة منذ ما یزید عن عشرین سنة من دولة إلى دولة 
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انطلاقا من فكرة أنّ الانتخاب كوسیلة لتعیین الحكّام قد تعدّى مفهوم المبدأ إلى مفهوم حقّ من حقوق 
الّتي وسیاق أحداث الرّبیع العربي الإنسان والمواطن، ثمّ الأوضاع الّتي عرفتها المجتمعات العربیّة في 

جعلت أنظمتها تطرح فكرة الإصلاحات وإعادة النّظر في تنظیم بعض حقوق وحرّیات المواطن بما فیها 
موضوع الإصلاح الانتخابي الّذي یعتبر مفتاحا لتحقیق باقي الإصلاحات بدءا من الإصلاح المؤسساتي، 

 ولهذا فإنّه یمثّل قمّة الضّمانات الدّیمقراطیّة بل وجوهر الإصلاح السّیاسي برمّته. 

أمّا الدّرجة الثاّنیة، فهي الأهمّیة المتمیّزة لمؤسسة الانتخاب في الجزائر كدیمقراطیة شابّة تشهد 
محاولات لإرساء بعض الممارسات والتقّالید الحرّة في تعیین الحكّام في ظلّ الكثیر من الصّعوبات 

والعراقیل الّتي تترجم صراعات اجتماعیّة وتجاذب في موازین القوى بین مختلف التیّارات السّیاسیّة الفاعلة 
في السّاحة واللّعبة السّیاسیتین، ولیس هناك میدان یترجم مدى حدّة وضراوة هذه الصّراعات أحسن ممّا 

 یفعله النّظام الانتخابي.

كما یأتي هذا البّحث في خضم زخم كبیر تموج به الحیاة السّیاسیّة في الجزائر منذ إقرار التّعددیّة 
السّیاسیّة والحزبیّة من قبل البّاحثین المهتمّین بدراسة وتحلیل النّظام السّیاسي الجزائري بصفّة عامّة، 

وبصفة خاصّة ما یتعلّق بالتّعددیّة الموجّهة من خلال الآلیات الانتخابیّة وما یرتبط بها من تحدید لوضع 
الأحزاب السّیاسیّة سواء من حیث نشأتها أو من حیث تمثیلها في البرلمان أو من حیث ممارستها لدورها 

 داخل النّظام السّیاسي.

 أهداف دراسة الموضوع:

 .محاولة استقراء مضامین إصلاحات قانون الانتخابات من النّاحیتین الایجابیّة والسّلبیّة 
  .بحث وتحلیل حقیقة الممارسة الدّیمقراطیّة في النّظام السّیاسي الجزائري 
  الكشف عن أهمّ نقائص وعیوب النّظام الانتخابي في الجزائر وأهمّ المعوّقات والتّحدّیات الّتي

 وإلى 1989تحول دون تحقیق الإصلاحات السیاسیّة والانتخابیّة لأهدافها منذ المبادرة بها في
 یومنا هذا والنظر في آفاق تجسیدها. 

  استنباط الرّؤى والمعطیات الّتي یمكن تفعیلها للوصول إلى نظام انتخابي من شأنه أن یساهم في
 بناء منظومة دیمقراطیّة تكون أساسا لنظام سیاسي نابع من الإرادة الشّعبیّة.

  محاولة التّوصّل إلى آلیات تساهم في تعزیز نزاهة ومصداقیّة العملیة الانتخابیّة من أجل تفعیل
 أداء ودور الأحزاب السّیاسیة في العمل البرلماني. 

  طرح بعض التّصوّرات الّتي یمكنها المساهمة في تفعیل مسار الإصلاحات الدّیمقراطیّة في
 الجزائر.
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 نطاق دراسة الموضوع:

وبالرّغم من وضوح عنوان البحث، فإنّه من الضّروري أن نبیّن أنّ النّطاق الزّمني لهذه الدّراسة یشمل 
الإصلاحات الأخیرة الّتي عرفها النّظام الانتخابي مع بدایة طرح مبادرة الإصلاحات السّیاسیّة والدّستوریّة 

، ولأنّ جوهر وقاعدة النّظام الانتخابي المعتمد في توزیع المقاعد في البرلمان لم تتغیّر 2011في أبریل 
 وهذا للوقوف 07-97فإنّه لا یمكن دراسة نتائج هذه الإصلاحات في منأى عن سابقاتها في ظلّ الأمر 
 على مدى الآثار والتّغییرات الّتي أحدثها جدید الإصلاح الانتخابي في الجزائر. 

ولأنّ النّظام الانتخابي المعتمد في توزیع مقاعد البرلمان هو نفسه بالنّسبة للمجالس المحلّیة (الاقتراع 
العامّ السرّي والمباشر مع قاعدة التّمثیل النّسبي)، فإنّ نطاق دراستنا یتحدد بالانتخابات التشریعیّة 

وبالتّحدید انتخابات المجلس الشّعبي الوطني (الغرفة الأولى) على اعتبار أنّ مجلس الأمّة (الغرفة الثاّنیة) 
یتمّ انتخابه بطریقة الاقتراع غیر المباشر بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد 

 إلاّ ما اقتضته بعض أوجه المقارنة.

 إشكالیة الموضوع:

ت أر قد إذا كانت الحكومة صاحبة مشروعي قانون الانتخابات وقانون الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات
 من 2011منذ ا ي شرع فیهتهذین القانونین یندرجان في إطار المسار الجدید للإصلاحات السّیاسیّة الّ  أنّ 

أجل تكریس دولة القانون وتعزیز التّجربة الدّیمقراطیّة وترسیخ الحقوق والحرّیات الفردیّة والجماعیّة، وإدراج 
 اانقلاب، إلاّ أنّ كثیرا من الأحزاب رأت فیه ضماناتٍ لإضفاء الشّفافیة والنّزاهة على العملیات الانتخابیّة

 وطرح إشكالیة:دفعنا إلى التّساؤل تهذه الوضعیة ، وإرادةً في توقیف المسار الدّیمقراطيت على الإصلاحا
 ومدى تماشیه مع الواقع في ظلّ التّحدّیات إصلاحات،مدى جدّیّة ما تضمّنه قانون الانتخابات من 

 ؟ السّیاسي في الجزائرتطویره ضمانا للاستقرار الّتي تحول دون معوّقاتوال

 التّساؤلات الفرعیّة:

 ومن الأسئلة الّتي یمكن أن یثیرها البّحث في هذه الإشكالیّة:

 ما هي أشكال النّظم الانتخابیّة في العالم؟ -
ما هي أهمّ الأنماط الانتخابیّة المعتمدة في الجزائر خلال مراحل تطوّر النّظام الانتخابي  -

 الجزائري؟
  ما طبیعة ومضمون إصلاح النّظام الانتخابي في الجزائر؟ -
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-  
 ما هي النّتائج والآثار المترتبّة عن هذه الإصلاحات على مستوى الدّولة والمجتمع؟ -
 ما هي أسباب وطبیعة المعوّقات الّتي تحول دون تطویر النّظام الانتخابي وتجسید إصلاحاته؟ -
 ما هي الأهداف الواجب مراعاتها إصلاحا للنّظام الانتخابي في الجزائر؟   -

 المناهج المستخدمة:

وفي محاولة منّا معالجة الإشكالیة المطروحة، كان هذا البحث موضوع دراسة علمیّة تحلیلیّة نظریّة 
 وواقعیّة، مستخدمین في ذلك:

 المنهج الوصفي والتّحلیلي الّذي تفرضه طبیعة البحوث والدّراسات في المجال القانوني، لأنّ الدّراسة -
فیه تنصب على النّصوص الدّستوریّة والقانونیّة مع توظیف الملاحظة انطلاقا من النّتائج المترتبّة عن 

الانتخابات التّشریعیّة في ظلّ اعتماد نظام التّمثیل النّسبي كأداة لاختیار أعضاء المجلس الشّعبي 
 الوطني.

 المنهج التاّریخي على اعتبار أنّ الموضوع یتطلّب تتبّع مراحل تطوّر النّظام الانتخابي عبر مختلف -
الدّساتیر الجزائریّة والقوانین المتضمّنة للانتخابات وتعدیلاتها المتعاقبة، وهو الأمر الّذي یتطلّب أیضا تتبّع 

 مجمل الأحداث الّتي عرفتها التّجربة الدّیمقراطیّة في الجزائر.

 كما تمّ اعتماد المنهج المقارن تبیانا لمواضع الضّعف والقوّة في التّشریع الجزائري مقارنة ببعض -
 تشریعات الدّول الأخرى.

 هیكلة وتقسیم الموضوع:

بابین،  وقد ارتأینا ونحن بصدد الإشكالیّة الّتي یتطلّع هذا العمل إلى معالجتها تقسیم خطّة البحث إلى
یعالج الباب الأوّل الأنظمة الانتخابیّة في العالم وتطبیقاتها في الجزائر من خلال فصلین اثنین، یتناول 

الأوّل النّظم الانتخابیّة وإصلاحها في العالم، ویتناول الثاّني التّطبیق الجزائري لهذه النّظم، أمّا الباب الثاّني 
فیعالج واقع ومعوقات إصلاح النّظام الانتخابي في الجزائر وهذا من خلال فصلین اثنین، یتناول الفصل 

الأوّل الحدیث عن إصلاحات قانون الانتخابات ضمن قوانین الإصلاحات السّیاسیّة الّتي صدرت عام 
، أمّا الفصل الثاّني فیتناول الحدیث عن أهمّ إفرازات عملیة الإصلاح الانتخابي في الجزائر 2012

  والتّحدّیات والمعوّقات الّتي تحول دون تطویره.
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 الأنظمة الانتخابیّة في العالم وتطبیقاتها في الجزائر الباب الأوّل:

تلعب الانتخابات دورا محوریّا في تعزیز المشاركة والمساءلة والشّفافیة، كما أنّ الانتخابات الّتي تجري 
بانتظام قد تكون الوسیلة الرئیسیّة لإشراك قطاع كبیر من المجتمع وتفاعله مع الحكومة، ویصحّ هذا بوجه 
خاصّ على الدّول ذات العدد الكبیر من السكّان، حیث لا یمكن من النّاحیة اللّوجستیّة وجود تفاعل مباشر 
بین القادة والمواطنین، بالإضافة إلى ذلك قد تشكّل الانتخابات آلیة للمساءلة، ما یضمن تجاوب تصرّفات 

الحكومة مع رغبات المحكومین، كما أنّ الحملات الانتخابیّة العلنیة قادرة على إظهار شفافیة أكبر في 
 .      1سیاسات الحكومة وممارساتها

وإذا كان الانتخاب یمثّل إحدى الطّرق الدّیمقراطیّة لإسناد السّلطة أو البقاء فیها، فإنّه لا یمكن أن 
یكتسب هذه القیمة إلاّ في ظلّ وجود نظام انتخابي عادل یضمن للمواطن حقّ المشاركة السّیاسیّة، 

وللمترشّح حقّ التّرشّح الحرّ، ویحقق المساواة بین النّاخبین من جهة والمرشّحین من جهة أخرى، فهو 
أساس الدّیمقراطیّة التّمثیلیّة والركیزة الأساسیّة لكلّ إصلاح سیاسي وإداري واجتماعي، وبالمقابل فإنّ إفساده 

 .  2یؤدّي إلى إفساد العملیة الدّیمقراطیّة وانحطاطها

ومنذ أن عرفت الدّیمقراطیات فكرة الانتخاب كوسیلة لإسناد السّلطة وهي تسعى دوما إلى البحث عن 
أفضل أسلوب لوضع الانتخاب موضع التنّفیذ، حتّى تأتي النتائج معبّرة حقیقة عن اتّجاهات الشّعب 

السیاسيّ، بهدف إیجاد برلمان یمثّل الشّعب تمثیلا حقیقیّا وذو اختصاصات حقیقیّة وسلطات فعلیّة في 
 التّشریع ومراقبة السّلطة التنّفیذیّة على الصّعیدین المحلّي والوطني.

ووراء السّعي لبلوغ هذه الغایة عرفت الدّیمقراطیات العدید من طرق الانتخاب، وتزاید الاهتمام بدراسة 
الأنظمة الانتخابیّة بغرض اختیار أفضلها وأكثرها حكمة وتمثیلا وعدالة تبعا لما یتماشى مع الظّروف 

 السیاسیّة والاجتماعیّة للبلد الّذي یعتمدها كأسلوب انتخابي في تشكیل وبناء مؤسساته.

وإذا كان الفكر السّیاسي والدّستوري قد استقرّ على فكرة أنّه لا یوجد نظام انتخابي أفضل في ذاته، وأنّ 
اختیار نظام انتخابي دون آخر تحكمه عدّة عوامل في مقدّمتها الظّروف السّیاسیّة والاجتماعیّة وطبیعة 

النّظام الحزبي ومدى تطوّره، فما یلائم دولة حدیثة العهد بالتّجربة الدّیمقراطیّة قد لا یناسب بالضّرورة دولة 
 أخرى راسخة القدم على الصّعید الدّیمقراطي.

، أغسطس 04العدد  ، سلسلة تصدر عن مركز العراق لمعلومات الدّیمقراطیةّ، العراق،أوراق دیمقراطیةّ "الحكومات التمّثیلیةّ وآلیات الانتخاب"- 1
 .18،  ص 2005

، 2000، الدّار الجامعیةّ، بیروت، القانون الدّستوري والنظّام السّیاسي في لبنان وأھمّ الأنظمة الدّستوریةّ والسّیاسیةّ في العالم- محمد المجذوب، 2
 .318ص 

                                                           



 الجزائر في وتطبیقاتها العالم في الانتخابیّة الأنظمة                                        الأوّل الباب
 

10 
 

ومتى تمّ اختیار نظام انتخابي بعینه وجب الالتزام بقواعده وآلیاته، والّتي هي في حقیقتها ضمانات 
لحسن سیر هذا النّظام، فما هي النّظم الانتخابیّة المختلفة الّتي أوجدتها التّشریعات الدّیمقراطیّة؟ وكیف 

 طبّق المشرّع الجزائري هذه النّظم؟

هذا ما سنحاول الإجابة علیه في هذا الباب، الّذي نقسّمه إلى فصلین، نتناول في الأوّل نظم الانتخاب 
وتمثیل القوى السّیاسیّة وإصلاحها في التّشریع المقارن، أمّا الفصل الثاّني فنفرده لدراسة التّطبیق الجزائري 

                              للنّظم الانتخابیّة.

 في العالم: نظم الانتخاب وإصلاحها وّلالفصل الأ

تسمّى أنماط الاقتراع في الكثیر من المراجع والمؤلّفات الفقهیّة بالنّظم الانتخابیّة، إلى درجة الخلط 
بینها وبین النّظام الانتخابي والقوانین الانتخابیّة، فالأولى هي إحدى العناصر المكونة للثاّنیة بل هي 

 .1أهمّها

فتحلیل النّظام الانتخابي بمفهومه الشّامل لا بدّ أن یخوض في أنماط الاقتراع بشكل دقیق لأنّه في 
مفهومه الأساسي یعمل على ترجمة الأصوات الّتي یتمّ الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد من المقاعد 

ولهذا تعرّف الأنظمة الانتخابیّة في الفقه القانوني  الّتي یفوز بها المرشّحون والأحزاب المشاركة فیها،
والسّیاسي بأنّها الآلیة التّشریعیّة الّتي تستخدم لترجمة أصوات النّاخبین المدلى بها إلى مقاعد برلمانیّة أو 

، فهي قواعد فنیّة، القصد منها التّرجیح بین المرشّحین في الانتخاب، كما تعرّف كذلك بأنّها 2محلیّة
، وتعرّف أیضا بأنّها مجموعة القواعد الّتي یعبّر 3الأسالیب المستعملة لعرض المرشّحین وفرز الأصوات

من خلالها النّاخبون عن میولهم السّیاسیّة والّتي تسمح بتحویل الأصوات إلى مقاعد برلمانیّة أو حكومیّة. 

وتجتمع كلّ هذه التّعریفات في أنّ أنماط الاقتراع هي الوسیلة الأولى لممارسة الحقّ في الانتخاب، 
وهذا بتكریس النّظام الانتخابي برمته بصفته العنصر الأساسي في الدّیمقراطیّة التّمثیلیّة.  

ویتضمّن النّظام الانتخابي متغیّرات عدّة منها: الصّیغة الانتخابیّة، الصّیغة الحسابیّة، حجم الدّائرة 
، ولهذا تتعدد النّظم الانتخابیة المعمول بها في 4الانتخابیّة، وكذلك الجوانب الإداریّة في العملیة الانتخابیّة

1   - Union interparlementaire, systèmes électoraux, étude comparative mondiale, Genève, 1993, p 02. 
2   - Jean-Marie Cotter et Claude Emeri, Les systèmes électoraux, 6eme édition, PUF, Paris, 1994, p 37.  

، 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون رقم الطّبعة، في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیّة المقارنةالوجیز - الأمین شریط،  3
 .225ص 

 كتوزیع أماكن الاقتراع، اختیار المرشّحین، تقسیم الدّوائر، تسجیل النّاخبین، القائمین على إدارة الانتخابات، شكل بطاقات الاقتراع وطریقة - 4
 فرزها.. 

                                                           



 الجزائر في وتطبیقاتها العالم في الانتخابیّة الأنظمة                                        الأوّل الباب
 

11 
 

الدّول وتتغیّر من وقت لآخر طبقا لظروف ومقتضیات العملیة السّیاسیّة تبعا للمتغیّرات الأساسیّة والّتي 
تتعلّق أساسا بالمعادلة الانتخابیّة المستخدمة، هل یتمّ استخدام إحدى نظم التّعددیّة الأغلبیة أو النّسبیّة أو 

المختلطة أو غیرها، وما هي المعادلة الحسابیّة الّتي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكلّ فائز، 
وتركیبة ورقة الاقتراع، وهل یصوّت النّاخب لمرشّح واحد أو لقائمة حزبیّة، وهل بإمكانه التّعبیر عن خیار 

واحد أو عدّة خیارات، إضافة إلى حجم الدّائرة الانتخابیّة والّتي تتمثّل في عدد المقاعد المخصصة لكلّ 
.  1دائرة

من هنا تتنوّع الأنظمة الانتخابیّة الّتي تعتبر جزءا رئیسیّا من النظریة العامّة للانتخاب تنوّعا كبیرا لا 
سبیل إلى حصره بسهولة، ویعود السبب في ذلك إلى رغبة الإنسان وإبداع السّلطات الحاكمة في الابتكار 

والتّجدید في استحداث الأسالیب الانتخابیّة الّتي تعتقد أنّها تتّفق أكثر من غیرها مع حاجات البلاد 
وظروفها التاّریخیّة، فإذا كانت المشكلة الأساسیّة الّتي تحاول النّظم الانتخابیّة حلّها هي توزیع المقاعد 

النیابیّة بین المرشّحین الفائزین في الانتخابات تبدو للوهلة الأولى مشكلة تقنیّة بحتة، غیر أنّ واقع الأمر 
یبیّن مدى تأثّرها بنتائج سیاسة معیّنة، بعبارة أخرى، إنّ الأخذ بنظام انتخابي دون غیره تملیه غایات 

. 2سیاسیّة معیّنة أكثر من الاعتبارات العملیّة

وفي هذا الإطار، اعتمدت أغلب الدّراسات الّتي اهتمّت بموضوع النّظم الانتخابیّة على مقاربتین 
اثنتین، الأولى تحلیلیّة، تعتبر أنّ النّظم الانتخابیّة ترتبط بشدّة بسیاقاتها السّیاسیّة والاقتصادیّة 

والاجتماعیّة، حیث تؤثّر وتتأثّر بهذا المحتوى، أمّا المقاربة الثاّنیة فلها میزة تطبیقیّة تهتمّ بالأبعاد 
.   3الإستراتیجیّة للنّظم الانتخابیّة في مختلف الصّراعات

یضاف إلى هذا أنّ تصمیم النّظام الانتخابي وإصلاحه عن طریق التّغییر أو التّعدیل في بعض 
عناصره یؤثّر في مجالات أخرى كطریقة ترسیم الدّوائر الانتخابیّة، كیفیة تصمیم ورقة الاقتراع، كیفیة فرز 

. 4الأصوات، إضافة إلى العدید من الجوانب الأخرى للعملیة الانتخابیّة

ولقد عرفت دول العالم منذ ظهور فكرة الانتخابات أنظمة مختلفة ومتعددة لإجراء الانتخابات، وتنظیمها 
أظهر بعض المجموعات یمكن إجمالها في:  

- وعلى الرّغم من عدم الترّكیز على الجوانب الإداریةّ للعملیة الانتخابیةّ إلاّ أنّ ھذه المسائل على درجة بالغة من الأھمّیة، حیث یؤدّي تجاھلھا إلى  1
تقویض الفوائد المرجوة من أيّ نظام انتخابي یتمّ اختیاره ، ولھذا الغرض یحرص "فاریل" على التمّییز بین النظّام الانتخابي والقوانین الانتخابیةّ 

دور النظّام الانتخابي في التّي تعرّف بأنھّا: " مجموعة القواعد المنظّمة للجوانب السّابقة التّي تشكّل النظّام الانتخابي...."، المرجع: زھیرة بن علي، 
 .61، ص 2014/2015، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، هأطروحة دكتوراإصلاح النظّام السّیاسي، 

 126- سرھنك حمید البرزنجي، المرجع السّابق، ص 2
3 -A-Laurentµ, P-Delfoss, A-P Frognier, les systèmes électoraux :permanences et innovation, L’Harmattan, 
paris, 2004, pp .12-13. 

 ،2004المؤسسة الدّولیة للدّیمقراطیة والانتخابات،   أیمن أیوب،ة، ترجم النظّم الانتخابیةّشكالأ، ، أندرو ألیس وآخرونأندرو رینولد، بن رایلي-  4
 .19ص 
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 نظم التّمثیل بالأغلبیة. -1
 نظم التّمثیل النّسبي. -2
 النّظم المختلطة أو المهجّنة. -3

ویمكن ممارسة جمیع هذه الأنظمة من خلال الاقتراع الفردي، حیث یقوم كلّ ناخب باختیار فرد واحد 
لكلّ مقعد من مقاعد الدّائرة الانتخابیّة أومن خلال الاقتراع بالقائمة الّذي یقوم فیه النّاخب باختیار قائمة 

مكوّنة من أكثر من فرد. 

وبناء على ذلك، سوف ندرس في هذا الفصل نظم الانتخاب من حیث طریقة عرض المرشّحین في 
مبحث أوّل، ثمّ نظم الانتخاب من حیث طریقة توزیع المقاعد في مبحث ثان، ثمّ عن إصلاح النّظم 

 الانتخابیّة في مبحث ثالث.

المبحث الأوّل: نظم الانتخاب من حیث طریقة عرض المرشّحین 

في إطار تعریف النّظام الانتخابي، سبق القول بأنّه یقصد به الأسالیب والطّرق المستعملة لعرض 
المرشّحین على النّاخبین، ویحدد القانون بصفة مبدئیّة أنّ لكلّ عدد معیّن من المواطنین نائبا، وتقسّم بناء 
على ذلك البلاد إلى دوائر انتخابیّة، ولتحدید المرشّحین الفائزین وتوزیع المقاعد النیابیّة بینهم فإنّ ذلك یتمّ 
بطریقتین، الأولى تتمثّل في أنّ كلّ ناخب یضع في ورقة اقتراعه اسما واحدا یختاره من بین المرشّحین، 
وبهذا نكون أمام الانتخاب الفردي، وأمّا الطّریقة الثاّنیة فتكون في تصویت النّاخبین لعدد من المرشّحین 
مدوّنین في قائمة واحدة، وبهذا نكون أمام الانتخاب على أساس القائمة، وعلى ضوء ذلك تتبنى الدّول 

سلوبین: الانتخاب الفردي (الفرع الأوّل) أو الانتخاب بالقائمة الأالدّیمقراطیّة بشأن تشكیل برلماناتها أحد 
 (الفرع الثاّني).

المطلب الأوّل: نظام الانتخاب الفردي 

 هو ذلك النّظام الانتخابي الّذي یتمّ بمقتضاه تقسیم الدّولة le scrutin uninominalالانتخاب الفردي 
وكثیرة العدد، ومتساویة أو متقاربة من حیث عدد المواطنین،  1إلى دوائر انتخابیّة صغیرة الحجم نسبیا

، فعندما یتقدّم عدّة مرشّحین، على كلّ ناخب 2بحیث یكون لكلّ ناخب صوت واحد یعطیه لأحد المرشّحین
 أن یختار مرشّحا واحدا في تلك الدّائرة الانتخابیّة.

 .592 الإسكندریة، بدون رقم أو سنة الطّبع، ص ، دار المطبوعات الجامعیّة،الأحزاب السّیاسیّة والحرّیات العامّةحسن البدراوي، -  1
 .393، ص 2000/2001، دار النشر للجامعات، جامعة القاھرة، دون رقم الطبّعة، الوسیط في النظّم السّیاسیةّ- محمد عاطف البنا،  2
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من هنا، یتّضح أنّه في نظام الانتخاب الفردي لا یوجد إلاّ مقعد واحد متنافس علیه، ولا تحمل كلّ 
، فهو إذن نظام قائم على المفاضلة بین عدّة أشخاص.  1ورقة من أوراق الاقتراع إلاّ اسما واحدا

ولنظام الانتخاب الفردي مزایا وعیوب، وهذا ما سنقف علیه من خلال فرعین، یتناول الأوّل المزایا 
والثاّني العیوب. 

الفرع الأوّل: مزایا الانتخاب الفردي 

فقط في دائرة  یمتاز بالبساطة وسهولة الإجراءات، فالنّاخب یطلب منه انتخاب شخص واحد -1
صغیرة، بخلاف نظام الانتخاب بالقائمة الّذي یشمل بعض الإجراءات الصّعبة بسبب كبر واتّساع 

  .2الدّائرة الانتخابیّة مما یصعّب من مهمّة النّاخب في اختیار مرشّحي الدّائرة
 یسمح هذا النّظام بالخداع الحزبي، إذ لا یتطلّب هذا النّظام من النّاخبین إلاّ تقدیر كفاءة عدد  -2

المفاضلة بینهم وهم على بیّنة   المعروفین لدى غالبیة النّاخبین والّذین یمكنهم3قلیل من المرشّحین
 بعكس نظام القائمة الذي یستغل أحیانا لخداع النّاخبین بوضع اسم 4من مقدرتهم وكفاءتهم

شخص بارز على رأس القائمة الّتي قد تتضمّن أشخاصا قلیلي الكفاءة ومتواضعي السّمعة، ممّا 
 یؤدّي إلى تمریر القائمة على النّاخبین.  

، فالنّاخبون اختاروا النّائب لمعرفتهم الشّخصیّة به، وبالمقابل 5یوثّق الصّلة بین النّائب وناخبیه -3
یسعى هو للاهتمام برغباتهم والدّفاع عن مصالحهم حتّى یمكنه الحصول على تأییدهم عند تجدید 

 .6البرلمان وإعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابیة
تحقیق المساواة بین جمیع النّاخبین في الدّولة، حیث یعطى لكلّ ناخب حقّ التّصویت لمرشّح  -4

واحد في دوائر صغیرة، وغالبا ما یتمّ تقسیمها بشكل متساو، وهو ما قد لا یتحقق في نظام 
الانتخاب بالقائمة الّذي قد لا تتساوى فیه الدّوائر الانتخابیّة في عدد ناخبیها وعدد الأعضاء المراد 

 .7انتخابهم في كلّ دائرة و إمكانیة التّلاعب في ذلك

1 -Jean Gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques, 21édition, Montchrestien, paris, 2007, p 157. 
2 -Burdeau.Georges, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, 2 edition, L.G.D.J, paris, 1984, 
p 479. 

 .243، ص2004، دار مجدلاوي، الأردن، الطّبعة الأولى، النّظم السّیاسیّة الحدیثة والسّیاسات العامّة ثامر كامل محمد الخزرجي،- 3
 .208، ص2009، دار النّهضة العربیة، القاهرة، الطّبعة الأولى، الوسیط في الأنظمة السّیاسیّة والقانون الدّستوري شعبان أحمد رمضان، -4

5-Duverger. M, institution politique et droit constitutionnel, puf, paris, 1977, p132. Francis Haman, Michel 
Treper, droit constitutionnel, 28 Edition, L.G.D.J, paris, 2005, p 527. 
       

 293، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیةّ، لبنان، بدون رقم الطبّعة،الأنظمة السّیاسیةّ-  محمد رفعت عبد الوھاب،  6
 .243- ثامر كامل محمّد الخزرجي، المرجع السابق، ص 7
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یزید من حریة النّاخب ویقلل من سیطرة الأحزاب السّیاسیّة على إرادة النّاخبین وتوجیهها لانتخاب  -5
الأشخاص الّذین تریدهم الأحزاب ولیس الأشخاص الّذین یریدهم المجتمع ویحتاج لخبراتهم 

 وكفاءاتهم.
یوفّر فرصا للأحزاب الصّغیرة والأقلّیات بالحصول على مقاعد في بعض الدّوائر الانتخابیّة، وهو  -6

 . 1ما لا یتوفّر في الدّوائر الانتخابیّة الواسعة في نظام الانتخاب بالقائمة

الفرع الثاّني: عیوب الانتخاب الفردي 

المزایا الّتي یحققها الانتخاب الفردي إلاّ أنّ هناك بعض المآخذ الّتي تكتنف تطبیقه، من من رّغم الب
أهمّها: 

یجعل النّائب أسیرا لإرادة ناخبیه باعتباره ممثّلا لدائرته الانتخابیّة الصّغیرة، الأمر الّذي یتعارض  -1
مع النّظریة الحدیثة للنّیابة الّتي تقتضي أن یكون النّائب ممثّلا لجمیع أفراد الشّعب ولیس لناخبیه 

 وحدهم.
یجعل المفاضلة بین المرشّحین تستند على الصلات والاعتبارات الشّخصیّة بین النّائب وناخبیه  -2

ولیس على أساس الرؤى والأفكار ( انتخاب أشخاص ولیس انتخاب برامج ) وهو ما من شأنه 
 إضعاف مستوى الكفاءات النّیابیّة.

سیطرة الإدارة على النّائب لأنّ علاقته بناخبیه تجعله یسعى لتقدیم خدمات ووساطات إلیهم  -3
فیحتاج للإدارة، ثمّ إنّ صغر الدّائرة الانتخابیّة یسهّل التّدخل في سیر ونتائج الانتخابات من 

جانب الإدارة، ما یساهم في انتشار ظاهرة الرشوة الانتخابیّة وشراء أصوات النّاخبین من جانب 
المرشّحین، كما یجعل النّاخبین معرّضین لتأثیر الحكومة وضغوطها لانتخاب مرشّحها عن 

 الدّائرة.

إنّ العیوب الّتي أثیرت عن نظام الانتخاب الفردي هي عیوب لا تتحقق بهذا الشّكل في الدّول 
الدّیمقراطیّة الّتي قطعت شوطا طویلا من الوعي الدّیمقراطي وتأصّلت فیها المبادئ الدّیمقراطیّة، فالقول 

بأنّ الانتخاب الفردي یجعل المفاضلة بین المرشّحین على أساس أشخاصهم ولیس مبادئهم وأفكارهم لیس 
صحیحا أو لم یعد كذلك في الواقع، ذلك أنّ المرشّح سواء في الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة لا 

 2یمثّل في الحالتین نفسه، بل یمثل حزبا معیّنا له مبادئ وبرامج وأفكار معروفة.

1 - Burdeau.G, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, op-cit, 479 
 .295 - محمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السّابق، ص2
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ما یتعلّق بعیب أنّ الانتخاب الفردي یزید من توثیق الصّلة بین النّائب ودائرته ممّا یجعله یفضّل فيأمّا 
الاهتمام بمصالح دائرته على حساب المصلحة العامّة للأمّة، فهذا العیب أیضا مردود علیه، لأنّ وضع 

النّائب الیوم في الانتخاب الفردي مثلما هو علیه وضعه في الانتخاب بالقائمة، فالنّائب لم یعد أسیر 
دائرته بل هو أسیر مبادئ الحزب الّذي ینتمي إلیه والّذي انتخب على أساسها، ثمّ إنّ أيّ نائب أیّا كانت 
طریقة انتخابه لن یستطیع إهمال مصالح دائرته ومشاكلها بجانب اهتمامه بالشّؤون العامّة، لأنّ انتخابه 
وإن كان قد تمّ بناء على مبادئ حزب هذا النّائب أساسا، إلاّ أنّ هناك قدرا من الاعتبار الشّخصي على 
. 1أساس مدى اهتمام النّائب بمشاكل دائرته، وإن كان هذا القدر محدود الأثر في الدّول العریقة دیمقراطیّا

وأمّا العیب القائم على أساس أنّ صغر حجم الدّائرة الانتخابیّة من شأنه أن یشجّع ویسهّل خضوع 
النّاخبین لتأثیرات الرشوة وضغوط الحكومة، فهو مردود علیه أیضا، فهذا العیب لا یتحقق في دولة 

لیس وحده بل معه حزبه الّذي یدعمه  دیمقراطیّة تقوم على تعدد الأحزاب، فالمرشّح في الانتخاب الفردي
ویحمیه، كما أنّ الانتخاب قومي، وإذا ما أرادت الحكومة محاربة حزب فهي لن تحاربه في دائرة بعینها بل 

 .    2في جمیع الدّوائر سواء كانت صغیرة أم كبیرة

المطلب الثاّني: نظام الانتخاب بالقائمة 

 هو ذلك النّظام الانتخابي الّذي تقسّم فیه الدّولة إلى دوائر ،le scrutin de listeالانتخاب بالقائمة 
انتخابیّة قلیلة العدد نسبیّا وكبیرة الحجم، ویخصص لكلّ دائرة عدد من النوّاب یجري انتخابهم ضمن 
قائمة، وفي هذه الحالة یقوم كلّ ناخب بانتخاب مجموعة من المرشّحین المسجّلین في ورقة أو قائمة 

 أو المرشّحین الّذین اختارهم والّذین یكون عددهم مساویا لعدد المقاعد النیابیّة المخصصة للدّائرة 3واحدة
الانتخابیة والّتي یتمّ تحدیدها بموجب قانون الانتخاب أو قانون آخر. 

ففي الانتخاب الفردي یكون للنّاخب صوت واحد یعطیه لأحد المرشّحین بعكس الانتخاب بالقائمة الّذي 
تتعدد فیه الأصوات المملوكة للنّاخب بحسب عدد المقاعد المحددة قانونا لكلّ دائرة انتخابیّة، فالدّائرة الّتي 

) مقاعد 8 نسمة لها ثمانیة (400.000) مقاعد والّتي بها 6 نسمة یكون لها ستّة (300.000بها مثلا 
 نسمة مقعد واحد. 50.000على أساس أنّ لكلّ 

ویأخذ بهذا النّظام في الوقت الحاضر كثیر من دول العالم مع اختلاف في تطبیقه، تتعلّق أساسا بما 
إذا كان من حقّ النّاخب أن یصوّت على القائمة بأكملها أم على جزء منها؟ وبالتاّلي هل یمكنه التّشطیب 

 .296- محمّد رفعت عبد الوھاب، المرجع السّابق، ص 1
 .296- المرجع نفسھ، ص  2

3 - Jean Gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques, op-cit, p157 . 
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على بعض الأسماء دون غیرها؟ وإذا ثبت حقّه في القیام بذلك، هل بإمكانه أن یسجّل محلّ المرشّحین 
المشطبین أسماء جدیدة؟ ثم إلى أيّ حدّ یمكن للنّاخب في حالة عدم السماح له بالتّشطیب تغییر ترتیب 

 1الأسماء المدرجة في القائمة؟

وعلیه فإننا سنتناول الحدیث عن أنواع الانتخاب بالقائمة (فرع أوّل)، ثم مزایاه (فرع ثاني)، ثمّ عیوبه 
(فرع ثالث). 

الفرع الأوّل: أنواع الانتخاب بالقائمة 

تختلف الدّول الّتي تعتمد الانتخاب بالقائمة باختلاف مقدار ما یتمتّع به النّاخب من حریّة في تغییر 
القوائم الانتخابیّة، فمرجع الاختلاف إذا هو مدى الحریّة الّتي ترغب كلّ دولة في منحها للنّاخب ومقدار ما 

، وقد أسفرت تطبیقات الدّیمقراطیّات في هذا الصدد 2ترید تحقیقه من تماسك وإحكام في أنظمة الأحزاب
على ثلاثة أنواع للقوائم الانتخابیّة وهي كالآتي: 

أوّلا: القائمة المغلقة 

 یلتزم النّاخب بالتّصویت لصالح إحدى القوائم les listes bloquéesطبقا لنظام القوائم المغلقة 
المعروضة دون أن یغیّر فیها شیئا سواء بالشّطب أو الإضافة أو التّعدیل في الأسماء، فالنّاخب یكون 
أمام أحد خیارین إمّا قبول القائمة كما هي أو رفضها كما هي، لهذا فحریّة النّاخب تكون مقیّدة إلى حدٍّ 

كبیر أو منعدمة. 

إنّ النّاخب في مثل هذا الأسلوب من أسالیب الانتخاب یعطي صوته لقائمة واحدة بكلّ ما ورد فیها 
من أسماء، فلا یستطیع أن یمزج في اختیاره بین أشخاص وردوا في أكثر من قائمة، وهو ما یترتّب عنه 

نتیجة في غایة الأهمیّة مفادها أنّه بموجب هذا النّوع من القوائم سیكون للمرشّحین نفس العدد من 
، ولتحدید الفائزین من المرشّحین في هذه الحالة یتمّ اعتماد التّرتیب 3الأصوات الّتي حصلت علیها القائمة

الوارد حسب تسلسلهم المحدد في القائمة.   

 . 264، ترجمة علي مقلدّ وآخرون، المرجع السّابق، صالقانون الدّستوري والمؤسسات السّیاسیةّ- اندریھ ھوریو،  1
 111، المرجع السابق، صالأنظمة السیاسیّة والقانون الدستوري- عبد الغني بسیوني عبد االله،  2
 115، المرجع السّابق، ص القانون الدّستوري- إبراھیم عبد العزیز شیحا،  3
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والمؤسف في ظلّ نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، هو أنّ الأحزاب السّیاسیّة تعمل على تحدید وتعیین  
قوائم مرشّحیها، ولا یبقى على النّاخبین إلاّ تزكیة ومباركة عمل قیادات الأحزاب، وهو ما یشوّه العملیة 

 .1الدّیمقراطیّة

 ثانیا: القائمة المغلقة مع التّفضیل (القائمة المفتوحة)

 یستطیع النّاخب أن یغیّر في ترتیب les listes préferéntialفي هذا النّوع من الانتخاب بالقائمة 
أسماء المرشّحین الّذین تشتملهم القائمة الّتي وقع اختیاره علیها  وذلك بوضع علامة أمام أسماء المرشّحین 

 دون إضافة إلیها أو حذف منها وفقا لوجهة نظره ومدى تفضیله لبعض المرشّحین على 2المفضّلین
، وبذلك لا یحصل المرشّحون في 3الآخرین ولیس طبقا للتّرتیب الّذي وضعه الحزب صاحب القائمة

القائمة الواحدة على نفس العدد من الأصوات، وبالتاّلي یفوز بالمقعد المخصص للقائمة المرشّح أو 
 المرشّحون الّذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات أو من علامات التفّضیل.

 ثالثا: القائمة الحرّة ( قائمة المزج أو الخلط)

، یمكن للنّاخب إعداد قائمة جدیدة یختار les listes panachagesفي نظام القوائم المتمازجة 
، لهذا یعتبر هذا النّظام أكثر دیمقراطیّة كونه لا یفرض على النّاخب 4أعضاءها من بین القوائم المختلفة

قائمة بعینها وإنّما یترك له حریّة كبیرة في إعداد قائمة تشتمل على أفضل المرشّحین الّذین یراهم أكثر 
صلاحیة لتمثیله وسعیا لتحقیق الصّالح العامّ، ویفوز في هذا النّوع من الانتخاب بالقائمة المرشّح أو 

المرشّحون الّذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، كما یمكن أن یكون توزیع المقاعد على المرشّحین 
في القوائم حسب النّظام الانتخابي المعتمد الّذي- یمكن أن یكون بموجب نظام الأغلبیة أو بموجب نظام 

 التّمثیل النّسبي.

جعلان عملیة فرز الأصوات وتحدید يونظرا لأنّ نظامي القائمة المفتوحة والقائمة الحرّة معقّدان و
النّتائج صعبة جدّا وتحتاج إلى وسائل وإمكانیات لا تتوفّر لجمیع الدّول فإنّ الطّریقة السّائدة هي الانتخاب 

 انتخابات بلدیة وولائیة تعددیّة بتاریخ أوّل، وهوا النّظام الّذي عملت به الجزائر منذ 5بالقائمة المغلقة
 .136-89 المعدّل والمتمم للقانون 06-90 بمقتضى القانون 1990جوان 12

1 - Jean Paul Jacque, droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 3e édition, 1998, p30. 
2 - Jean Paul Jacque, op-cit, p 30. 

 .10،11 ،المرجع السّابق، صالأنظمة السّیاسیّة والقانون الدستوري- عبد الغني بسیوني عبد االله،  3
4 - Burdeau, G, droit constitutionnel et institutions politique, .p51. 

 .228- الأمین شریط، المرجع السّابق، ص  5
  :" یجب أن یتمّ توزیع المقاعد على مرشّحي القائمة حسب ترتیب المرشّحین المذكورین فیھا"13-89 من القانون 2 مكرر 62- نصت المادّة  6
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الفرع الثاّني: مزایا الانتخاب بالقائمة 

یرى أنصار الانتخاب بالقائمة أنّه یحقق مزایا عدّة یمكن تلخیصها فیما یلي:  

یجعل الانتخاب بالقائمة المفاضلة بین المرشّحین ترتكز على أساس المفاضلة بین الأفكار  -1
والبرامج الحزبیّة الّتي تمثّلها كلّ قائمة حزبیّة ولیس على أساس الاعتبارات الشّخصیّة بین 

 النّاخبین والمرشّحین كما هو الحال في الانتخاب الفردي.
یزید الانتخاب بالقائمة من اهتمام النّاخبین بالشّؤون السّیاسیّة ویضاعف من شعورهم بالمسؤولیة،  -2

لأنّ النّاخب یقوم بانتخاب عدّة نوّاب بدلا من نائب واحد كما هو حال الانتخاب الفردي، وهو ما 
 .1من شأنه أن یجعل النّاخب أكثر إیجابیّة ومشاركة في الحیاة السّیاسیّة

 ممّا یجعلهم یهتّمون بالمصالح 2یؤدّي الانتخاب بالقائمة إلى تحریر النوّاب من سیطرة الناخبین -3
العامّة للدّولة ولیس فقط بمصالح الدّوائر الانتخابیّة الّتي یمثّلونها، وهو ما یدفع الأحزاب إلى 

توسیع برامجها السّیاسیّة بما یلبّي طموحات فئات كبیرة من المواطنین بحیث تكتسب الانتخابات 
 والابتعاد عن المسائل الضیّقة الّتي تضعف من مستوى المجلس النیابي 3صبغة سیاسیّة واسعة

 وتجعله حلبة صراع بین ممثّلي الدّوائر الانتخابیّة الصّغیرة.
الانتخاب بالقائمة یسمح بالأخذ بطریقة التّمثیل النسبي الّتي تؤدّي إلى تمثیل معظم الفئات  -4

السّیاسیّة على اختلاف آرائها ومبادئها، بینما لا یؤدّي الأخذ بالانتخاب الفردي إلى تمثیل الأقلّیات 
 .4السّیاسیّة لعدم إمكان تطبیق الانتخاب بالتّمثیل النّسبي

یقلل من انتشار الرشوة الانتخابیّة والتّدخل في الانتخابات، فكلّما اتّسعت الدّائرة الانتخابیّة في ظلّ  -5
الانتخاب بالقائمة صعب التّدخل الحكومي أو رشوة أعداد كبیرة من النّاخبین، وهو ما یساهم في 

.  5نزاهة الانتخابات

الفرع الثاّلث: عیوب الانتخاب بالقائمة 

إذا كان أنصار الانتخاب بالقائمة یرون تحقیقه للمزایا السّابق ذكرها، فإنّ خصومه یأخذون علیه عیوبا 
من أهمّها : 

 .244. ثامر كامل محمّد الخزرجي، المرجع السّابق، ص 211حمد رمضان، المرجع السّابق، صأ- شعبان  1
 .294- محمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السّابق، ص  2
 .212 شعبان احمد رمضان، المرجع السّابق، صأیضا: .396، 395- محمود عاطف البنا، المرجع السّابق، ص 3
-  یشبھّ الانتخاب بالقائمة بالمرآة المكسورة التّي لا تعطي صورة كاملة للأمّة، في حین شبھّ الانتخاب الفردي بالمرآة المشوّھة والمضخّمة، إذ  4

 من الأصوات في كلّ الدّوائر ویفوز بذلك ٪50.1یشوّه إرادة الأمّة ویضخّم صورة حزب الأغلبیة بأكبر من حقیقتھ، فقد یحصل حزب على نسبة 
 بجمیع المقاعد في البلاد.

 .396- محمود عاطف البنا، المرجع السّابق، ص 5
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الانتخاب بالقائمة یحدّ من حریة النّاخبین في اختیار ممثّلیهم نظرا لقیام الأحزاب السّیاسیّة  -1
بإعداد قوائم مرشّحیها سلفا، بحیث ینحصر دور النّاخب في قبولها كما هي أو رفضها كما 

 .1هي لا سیما في القوائم المغلقة
یؤدّي الانتخاب بالقائمة إلى خداع النّاخبین واستدراجهم، حیث تلجأ الأحزاب السّیاسیّة إلى  -2

 وتستكمل القائمة 2وضع بعض الأسماء البارزة ذات الثقل السّیاسي على رأس القائمة
بمرشّحین لیسو بنفس المستوى مفروضین على النّاخبین حال اختیارهم للقائمة خاصّة في 

 القوائم المغلقة.
الانتخاب بالقائمة یؤدّي إلى تقیید بل وإهدار حقّ التّرشّح كأحد أهمّ الحقوق السّیاسیّة نظرا لما  -3

یُتطلّب في المرشّح بدءا من ولاء لأحد الأحزاب السّیاسیّة، هذا فضلا عن أنّ قیام الحزب الّذي 
ینتمي إلیه بترشیحه ضمن القائمة الّتي یخوض بها الانتخابات یتعارض مع مبدأ المساواة 

 وتكافؤ الفرص على عكس الانتخاب الفردي الّذي لا یتطلّب هذا الأمر.
ولعلّ أخطر مساوئ نظام الانتخاب بالقائمة- إذا لم یقترن بوسیلة من وسائل تمثیل الأقلیّات-  -4

 الّذي یجعل الفوز في كلّ دائرة لمن یحصل على 3أنّه یضاعف من مظالم الانتخاب الفردي
الأغلبیة إذا ما استثنینا بعض الدّوائر الّتي تتصادف أن یكون لأحزاب الأقلیّة أغلبیة فیها، وهو 
ما یترك فئات اجتماعیّة دون تمثیل، فإذا ما اقترن تطبیق القائمة بالتّمثیل للأغلبیة في الدّائرة 
قد یؤدّي إلى عدم تمثیل الأقلیّات إطلاقا، لأنّ اتّساع الدّوائر الانتخابیّة یقلل من فرص أحزاب 
الأقلیّة في أن تكون لها الأغلبیة في بعض هذه الدّوائر، ما یؤدّي إلى إهدار أصوات قد تقترب 

 .4من نصف عدد النّاخبین

وإذا كان یبدو من الصّعب لأوّل وهلة الاختیار والتّرجیح بین نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب 
بالقائمة نظرا لحقیقة أنّ لكلّ منهما مزایا وعیوب، وأنّ تفضیل دولة لأحدهما على الآخر یرتبط بظروفها 

نّ ما قد یصلح من النّظم الانتخابیّة لمجتمع من فإالخاصّة السّیاسیّة والاقتصادیّة والثقافیّة والاجتماعیّة، 
المجتمعات قد لا یكون كذلك بالنّسبة لمجتمع آخر لاختلاف العادات والتقّالید والموروثات الثقّافیّة 

والفكریّة. 

كما أنّ نجاح أيّ نظام انتخابي یتوقّف على مدى الوعي الثقّافي والسّیاسي لدى أفراد الشّعب ومدى 
تمسّكهم بحقوقهم والدّفاع عنها وباعتبارهما أیضا خیر ضمان لتطبیقه بشكل ناجح وفعّال یعكس حقیقة 

1 - Duverger. M ,institution politique et droit constitution, PUF , paris, p132. 
 505، ص2002، دار الجامعیین، القاهرة، الانتخابات النیابیّة وضماناتها الدّستوریّة والقانونیّة- عفیفي كامل عفیفي، 2
 .399- محمود عاطف البنا، المرجع نفسھ، ص 3
  إنّ الانتخاب بالقائمة إذا لم یقترن بنظام التمّثیل النسّبي فھو " اقتراع لسحق المعارضة" :- ولھذا قیل 4
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الرّأي العامّ بكلّ تیّاراته وأفكاره من ناحیة، ویؤدّي لاختیار أفضل المرشّحین بما یحقق الصّالح العامّ من 
.  1ناحیة أخرى

نظم الانتخاب من حیث تحدید نتائج الانتخابات  المبحث الثاّني:

ینشأ عن عملیة فرز الأصوات تساؤلا عن كیفیة حساب الأصوات وتحدید الفائزین، وحسما لنتائج 
المعركة الانتخابیّة تتبّع النّظم الانتخابیّة لتحدید الفائز فیها إحدى طریقتین، وهما نظام الأغلبیة ونظام 

.  2التّمثیل النّسبي، كما یمكن الخلط بینهما والحصول على أنظمة مختلطة كثیرة حسب رغبة كلّ دولة

وعلیه فإننا سنعرض للحدیث عن هذه النّظم من خلال ثلاثة مطالب، یتضمّن المطلب الأوّل عرضا 
لنظام الانتخاب بالأغلبیة، ویتضمّن المطلب الثاّني عرضا لنظام التّمثیل النسبي والمطلب الثاّلث عرضا 

للنّظم المختلطة. 

المطلب الأوّل: نظم الانتخاب بالأغلبیة 

   le scrutin majoritaire3یمكن تعریف الانتخاب بالأغلبیة أو الاقتراع الأكثري كما یسمّى أیضا
بأنّه ذلك النّظام الانتخابي الّذي بمقتضاه یتقرر فوز المرشّح أو المرشّحون (حسب عدد المقاعد 

المخصصة للدّائرة الانتخابیّة) الّذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصّحیحة المعبّر عنها 
 .5، تطبیقا لمبدأ "أوّل فائز یتحصّل على كلّ شيء"4للنّاخبین

ویعتبر الانتخاب بالأغلبیة النّظام الوحید الّذي یتلاءم مع الانتخاب الفردي، في حین أنّ الانتخاب 
بالقائمة یمكن أن یطبّق في نظام الانتخاب بالأغلبیّة ولكنّه أیضا قابل للتّطبیق مع نظم انتخابیّة أخرى 
كذلك، مثل نظام التّمثیل النّسبي كما سنرى لاحقا، ما یعني أنّ الانتخاب بالأغلبیة یمكن أن یطبّق في 
الدّول التي تأخذ بالانتخاب بالقائمة مثلما هو النّظام السّائد بل والوحید في الدّول الّتي تأخذ بالانتخاب 

.   6الفرديّ 

 .214- شعبان أحمد رمضان، المرجع السّابق، ص 1
  نظاما انتخابیاّ في العالم وقد آثرنا الحدیث عن أھمّ تلك الأنظمة فقط.211- ھناك أكثر من 2

3 - BURDEAU(G), traite de science politique,op-cit, p280-282 
4 -Jean-Marie Cotter et Claude Emeri, op.cit, p 45.  

 The winner-take-all«  أو في اللّغة الانجلیزیة»Le premier gagne tout«- هذه العبارة هي ترجمة للعبارة المستعملة في اللّغة الفرنسیة 5

systems«. 
 .297- محمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السّابق، ص  6
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وتطبیقا لهذا، إذا كان نظام الانتخاب فردیّا فإنّه یفوز بالمقعد الانتخابي للدّائرة الانتخابیّة المرشّح الّذي 
 «یحصل على أكثریة عدد الأصوات الصّحیحة، أمّا إذا كان الانتخاب بالقائمة فتفوز القائمة الّتي تحصل 

، وهذه الأغلبیة 1على أكثریة عدد الأصوات الصّحیحة بأغلبیة المقاعد المخصصة للدّائرة الانتخابیّة
المطلوبة لفوز المرشّح أو القائمة الانتخابیّة تختلف باختلاف الدّول. 

بسط النّظم الانتخابیّة، نادى به الكثیر من فقهاء القانون أ وأقدمویعتبر نظام الانتخاب بالأغلبیة من 
 حینما تبنّاه "سیمون بوب فورت" في انتخابات ،1265 سنة إلى، یرجع تاریخه في انجلترا 2الدّستوري

ن تنتخب أالبرلمان الانجلیزي، بعد سجنه للملك هنري الثاّلث في نفس السّنة، حیث طلب من كلّ دائرة 
.    3 البرلمانإلىفارسین وبرجوازیین یذهبون 

ولهذا النّظام عدّة تفرّعات، فهو قد یكون أكثریّا على أساس الصّوت الواحد أو الصّوت الجمعي، ففي 
الحالة الأولى یتمّ التّصویت لمرشّح واحد، أمّا في الحالة الثاّنیة فیطلب من النّاخبین أن یصوّتوا لعدّة 

أن فیها مرشّحین في ذات الوقت، وهذا الأخیر قد یجري على أساس لوائح مغلقة، لا یستطیع النّاخب 
 ، في كلّ لائحةةسماء المدرجالأ دون أن یكون له إمكانیة الاختیار بین ،یفاضل إلاّ بین لوائح المرشّحین

أو قد یجري الاقتراع على أساس لوائح مفتوحة یستطیع النّاخب إدخال تغییرات في مضمونها وتكون 
حریّتهم في التقّدیر أكبر، كما أنّ الانتخاب بالأغلبیة قد یجري على دورة واحدة أو دورتین. 

، فإنّ 4ولأنّ المعیار الأساسي في التّمییز أو التفّریق بین نظم الأغلبیة یتعلّق بعدد الجولات الانتخابیّة
هذا النّظام یأخذ صورتین أساسیّتین هما الأغلبیة البسیطة أو ما یعرف بالانتخاب على دور واحد (الفرع 

الأوّل)، والأغلبیة المطلقة أو ما یعرف بالانتخاب على دورین (الفرع الثاّني)، بالإضافة إلى صور وأشكال 
أخرى لنظم الأغلبیة (الفرع الثاّلث). 

الفرع الأوّل: الانتخاب بالأغلبیة البسیطة (نظام الفائز الأوّل) 

 أو ما یعرف أیضا  بنظام ،la majorité simple ou relative 5نظام الأغلبیة البسیطة أو النّسبیّة 
، هو أقدم النّظم  Système de la pluralité des voixبنظام الفائز الأوّل أو بنظام أكثریة الأصوات

الانتخابیّة وأبسطها، وهو النّظام الانتخابي الّذي یتقرر بمقتضاه فوز المرشّح (أو القائمة) الّذي یحصل 

1 -Gicquel et Hauriou, droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p245. Duverger.M, institutions 
politiques et droit constitutionnel,op-cit, p130  
2 - Adhémar Esmein, éléments de droit constitutionnel, Sirey,1931, tome 1, p 330. 
3 -Jacques Cadart, régime électorale et régime  parlementaire en Grande-Bretagne, libraire Armand colin, 
paris, 1948, p 12.   
4   - Jean-marie Cotter, Claude Emeri, op.cit, p 46. 
5 - BURDEAU (G),droit constitutionnel…,op-cit,.p147-148 
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على أكبر عدد من الأصوات الصّحیحة بصرف النّظر عن مجموع الأصوات الّتي حصل علیها بقیّة 
، وعلیه فإنّ 1المرشّحین مجتمعین حتّى ولو تجاوز مجموعها أكثر من نصف عدد الأصوات الصّحیحة

 le 2نتیجة الانتخابات تحسم من الدّور الأوّل، ولهذا سمّي هذا النّظام بنظام الأغلبیّة ذي الدّور الواحد
systéme  majoritaire a un tour)  .(

 صوت، 1000وللتّوضیح نضرب المثال الآتي: نفترض أننا أمام دائرة انتخابیّة مجموع أصواتها 
وهناك أربعة مرشّحین حصلوا على الأصوات التاّلیة:  

 صوت 400  المرشّح الأوّل:     -
 صوت 300المرشّح الثاّني:      -
 صوت 200المرشّح الثاّلث:      -
 صوت 100   المرشّح الرّابع:    -

 صوت أقلّ من 400فالمرّشح الأوّل هو من یفوز بالرّغم من أنّ الأصوات الّتي حصل علیها وهي 
 صوت).  1000نصف مجموع أصوات الدّائرة ( 

وینتشر نظام الأغلبیة البسیطة بصورة مثالیّة حتّى الیوم في بریطانیا والبلدان الّتي كانت تاریخیّا تحت 
تأثیرها، وكذلك في عدد من بلدان البحر الكاریبي في أمریكا اللاّتینیّة وفي خمسة بلدان من 

آسیا(بنغلادیش، الهند، یورما، مالیزیا ونیبال) وكثیر من البلدان الّتي تعیش في الجزر الصّغیرة في جنوب 
المحیط الهادي، كما یستخدم هذا النّظام خمسة عشر بلدا إفریقیّا معظمها من المستعمرات البریطانیّة 

 بلدا، بما في ذلك البلدان الّتي تمرّ اقتصادیاتها بمرحلة 213السّابقة، وبالإجمال تستخدم هذا النّظام 
.  3انتقالیّة ولیست فیها انتخابات مباشرة

أوّلا: مزایا نظام الأغلبیة البسیطة 

لنظام الأغلبیة على دور واحد مجموعة من المیزات الحسنة، إذ عادةً ما یبرز المدافعون عنه بساطته، 
شأنه في ذلك شأن أنواع أخرى من نظم الأغلبیة، بالإضافة إلى كونه یمیل إلى إفراز ممثّلین مرتبطین 

 :بشكل مباشر بمناطق جغرافیّة محددة، أمّا أهمّ محاسن هذا النّظام الّتي یمكن الإشارة إلیها فهي

 .320، ص1999، دار الثقّافة، عمّان، الأردن، الطّبعة الأولى، الوسیط في النّظم السّیاسیّة والقانون الدّستوري نعمان أحمد الخطیب، - 1
، دار الجّامعة الجّدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة، دون مبادئ الأنظمة السّیاسیّة. أنظر أیضا مصطفى أبو زید فهمي، 325- المرجع نفسه، ص  2

 .123، ص 2003رقم الطّبعة، 
 ص.74، ص2007، ترجمة كرستینا خوشابابتو، مؤسسة موكریاني، أربیل، الطّبعة الأولى،أنواع الأنظمة الانتخابیةأندرو رینولد، بن رایلي، -  3
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یوفّر للنّاخبین خیارا واضحا بین حزبین رئیسیین، ما یؤدّي في كثیر من الأحیان إلى تراجع  -1
حظوظ الأحزاب الصّغیرة، وهكذا یجعل النّظام الحزبي یمیل نحو الانقسام إلى حزبین یتناوبان 

على السّلطة، ولعلّ أبلغ دلیل على ذلك هو بریطانیا والولایات المتّحدة الأمریكیّة وعدد آخر من 
الدّول الانجلوسكسونیة، وبهذا فإنّ فرص الأحزاب الأخرى تضمحلّ إلى درجة تتلاشى عندها 

 إمكانیّة الحصول على دعم شعبي یضمن لها حضورا مؤثّرا في البرلمان.
یؤدّي إلى قیام حكومات الحزب الواحد، إذ أنّ من نتائجه تمكین الحزب الأكبر من الحصول على  -2

٪ من المقاعد)، 55٪ فإنّه یحصل على 45مزید من المقاعد (مثلا عندما یفوز أحد الأحزاب ب
ما یجعل من حكومة الائتلاف الاستثناء ولیس القاعدة، ویظهر هذا الجانب الایجابي في حالة 
قیام حكومة قومیّة قویّة بعیدة عن المساومات الّتي تجري مع الشّركاء من أجل تكوین حكومة 

  ائتلافیّة.
یمكّن من قیام معارضة برلمانیّة متماسكة، إذ من النّاحیة النظریّة على الأقلّ نجد أنّ الجانب  -3

الضّعیف لحكومات الحزب الواحد القویّة یتمثّل في إعطاء المعارضة عددا كافیا من المقاعد للقیام 
بدورها في مراقبة أعمال الحكومة وتقدیم نفسها كبدیل واقعيّ للحكومة، فمهما یكن النزاع قائما 
داخل حزب المعارضة فإنّ أعضاءه یبقون على اتّفاق لمقاومة الحزب الحاكم من أجل الحلول 

 .1مكانه
یعطي للأحزاب السّیاسیّة ذات التأّثیر الواسع میزات، ففي المجتمعات الّتي تشهد انقسامات عرقیّة  -4

أو إقلیمیّة حادّة یعمل هذا النّظام على تشجیع و تقویة الأحزاب الشمولیّة الّتي تظمّ العدید من 
الفئات الاجتماعیّة خاصّة عند وجود حزبین أساسیین فقط وعدد كبیر من المجموعات، حیث 

 .2یعمل الحزبان الرّئیسیّان على تقدیم حشد متنوّع من المرشّحین للانتخابات
یسهم في الحدّ من إمكانیة حصول الأحزاب المتطرّفة على تمثیل برلمانيّ لها، ما لم یكن  -5

 المؤیّدون لحزب أقلیّة متطرّف متمركزون جغرافیّا( وهو ما یتعارض مع نظام التّمثیل النسبي،
٪ من الأصوات في ظلّ نظام القائمة النسبیّة لو طبِّق في بلد یشكّل في 1حیث أنّ توفّر نسبة 

 مجمله دائرة انتخابیّة واحدة یمكن أن یضمن حدّا أدنى من التّمثیل البرلمانيّ ).
یقـوّي الصلة بین الممثِّلین وناخبیهم، إذ یؤدّي إلى إنشاء برلمان یتّسم بالتّمثیل الجغرافيّ، حیث  -6

یمثّل الأعضاء المنتخبون مناطق محددة من المدن أو البلدان أو المناطق بدلا من مجرّد شعارات 
 حزبیّة.

 599، ص2005، منشورات الحلبـي الحقوقیّة، بیروت، الطّبعة الأولى، النّظم الانتخابیّة عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل، - 1
  ذات تركیبة وتنوّع اجتماعي متفاوت.ق نجد في مالیزیا مثلا، أن الائتلاف الحاكم یتألّف من أصول مالیزیّة وصینیّة وهندیّة موزّعین على مناط-2
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یعطي النّاخبین فرصة للاختیار بین الأفراد ولیس الأحزاب السیاسیّة، إذ یمكن للنّاخبین تقییم أداء  -7
المرشّحین الأفراد بدلا من الالتزام بقبول قوائم من المرشّحین تنتقیهم الأحزاب السّیاسیّة، مثلما 

 یحدث في بعض نظم القائمة النّسبیّة.
یعطي فرصة للمرشّحین المستقلّین للفوز بالانتخابات، وهو أمر على درجة عالیة من الأهمّیة في  -8

تطویر المّجتمعات الّتي مازالت أحزابها السّیاسیّة في طور النّشوء، حیث تدور العلاقات السّیاسیّة 
ضمن نطاق العلاقات الأسریّة أو العشائریّة أو العرقیّة بدلا من استنادها إلى تنظیمات سیاسیّة 

 قویّة ومتماسكة.
یتّسم بالوضوح والبساطة في الاستخدام، حیث لا یحتاج الصّوت الصّحیح إلاّ للتأّشیر أو وضع  -9

علامة بجانب اسم أو رمز المرشّح المفضّل، وهو ما یسهّل عملیة فرز الأصوات وعدّها، حتّى 
 عندما تشمل ورقة الاقتراع أسماء عدد كبیر من المرشّحین.

ثانیا: عیوب نظام الأغلبیة البسیطة 

 منها: ،على الرّغم ما لنّظام الأغلبیة البسیطة  ذي الدّور الواحد من مزایا إلاّ أنّ له مساوئ كذلك

یؤدّي لاستبعاد أحزاب الأقلّیة من التّمثیل العادل، فهو لا یسمح لها بأن تكون ممثّلة إلا بصعوبة  -1
كبیرة، إذ یعتبر هذا النّظام غیر عادل وهو ما تثبته الأرقام والحسابات الرّیاضیّة، وعدم عدالته 

٪ من الأصوات مع 30مسألة معروفة تماما لدى النّاخبین والأحزاب، فقد یفوز من حصل على 
٪ صوّتوا ضدّه، أو قد یحصل أحد الأحزاب على نسبة متدنیّة من الأصوات ومع 70أنّ هناك 

 .1ذلك نجده یحصد نسبة كبیرة من المقاعد أو بالعكس
یحرم الأقلّیات من الحصول على تمثیل عادل، ومن القواعد الّتي یُعمل بها في ظلّ هذا النّظام  -2

قیام الأحزاب بتقدیم المرشّح الأكثر قبولا وشعبیة في كلّ دائرة انتخابیّة كسبا لدعم غالبیة النّاخبین 

 - ومع ذلك، قد ینتج عن هذا النّظام نتائج خطیرة، إذ قد یتولّى حزب الأقلیّة مقالید الحكم، وقد حدثت هذه النتیجة الشّاذة عدّة مرات في بریطانبا 1
 مقعدا في 275 حصل الأحرار على 1910التّي تطبّق نظام الفائز الأوّل بشكل مستمرّ منذ ما یقارب القرن ونصف القرن من الزمن، ففي سنة 

 289، حیث نال حزب العمّال 1929٪ من الأصوات، وتجدد ذلك سنة 47 مقعدا في مقابل 273٪ من الأصوات، واحتلّ المحافظون 43.1مقابل 
 ٪ من الأصوات، وظهر الخلل نفسه 37.97 مقعدا مقابل 292 ٪ من الأصوات، في حین لم یحصل المحافظون إلاّ على 37.5مقعدا في مقابل 

٪) مقابل 35 إذ حصل كل من حزب العمال وحزب المحافظین على نسب متقاربة من الأصوات (2005في الانتخابات التشریعیة التي جرت سنة 
 ٪)، ولكنّ هذا الفارق البسیط لم ینعكس على توزیع المقاعد، فحصد حزب العمّال على ما یزید عن ضعف مقاعد حزب المحافظین.32(

٪ من المقاعد، بینما حصل حزب 15٪ من الأصوات ولكنّه لم یحصل إلاّ على 32 بالنرویج حصد حزب العمّال 1915وفي انتخابات سنة 
، وحدثت نفس 1921٪ من الأصوات، وهو ما أدّى إلى انتقال النرویج إلى تبنّي نظام التّمثیل النّسبي منذ 33٪ من القاعد بـ 60الأحرار على 

 بالأردن، عندما أفرزت تلك الانتخابات حزبا وحیدا قویّا هو جبهة العمل الإسلامي الّذي حاز على معظم مقاعد 1959النتیجة في انتخابات عام 
٪ فقط من أصوات النّاخبین في جمیع الدّوائر. أنظر قاسم حسن العبودي، المرجع السّابق، ص 20مجلس النوّاب رغم حصوله على ما یقارب الـ 

32- 33 . 
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وتجنّبا لنفورهم، فقد أثبتت التّجارب أنّ الأقلّیات العرقیّة في جمیع أنحاء العالم تقلّ احتمالات 
تمثیلها في البرلمانات المنتخبة عن طریق نظام الأغلبیة البسیطة، فإذا سلك النّاخبون ممارسات 
تتطابق مع الانقسامات الاجتماعیة القائمة، فإنّ إقصاء الأقلّیات یمكن أن یؤدّي إلى حالة من 

 عدم الاستقرار للنّظام السیاسيّ برمّته.
یؤدّي إلى إضعاف تمثیل المرأة في البرلمان، حیث تؤثّر مقولة "المرشّح الأكثر قبولا" بشكل  -3

 كونهنّ الأقلّ حظـاّ في الحصول على دعم ،مباشر وسلبيّ في فرص النّساء في الانتخاب
 الأحزاب السّیاسیّة والّتي یسیطر الرّجال فیها على مراكز القرار لترشیحهنّ .

واحد عن ضیاع أعداد كبیرة من الأصوات الّتي تهدر، وهذا ما الدّور ال ذيیسفر نظام الأغلبیة  -4
یمكن أن یشكّل خطرا، حیث یؤدّي إلى یأس مؤیّدي الأحزاب الصّغیرة وأحزاب الأقلّیة من انتخاب 

ممثّلین لهم في مناطقهم، وقد تزداد خطورته في الحالات الّتي تؤدّي الاختلافات السّیاسیّة فیها 
إلى تعزیز موقع الحركات المتطرّفة وفسح المجال أمامها لتحریك جموع كبیرة من المؤیّدین ضدّ 

النّظام السّیاسيّ القائم. 

الفرع الثاّني: نظام الأغلبیة المطلقة 

، هو ذلك النّظام الانتخابي الّذي یؤدّي إلى فوز la majorité absolueنظام الأغلبیة المطلقة 
المرشّح أو القائمة بالمقعد أو المقاعد المخصصة للدّائرة الانتخابیّة متى حصل- أو حصلت – على أكثر 

من نصف عدد الأصوات الصّحیحة الّتي أُدلي بها في الدّائرة الانتخابیّة. 

ویعني هذا أنّه في حال الانتخاب الفرديّ فإنّه یلزم لفوز أحد المرشّحین أن ینال بمفرده أصواتا تفوق 
مجموع الأصوات الّتي حصل علیها باقي المرشّحین مجتمعین، وفي حال لم یتحقق ذلك من أوّل مرّة یعاد 

 le systèmeالانتخاب من جدید، ولهذا یسمّى نظام الأغلبیة المطلقة بنظام الأغلبیة على دورین
majoritaire à deux tours  حیث یعاد الانتخاب بین المرشّحَین الحاصِلَین على أكثر الأصوات أو 

.  1بین المرشّحِین الّذین حصلوا على نصیب محدد من الأصوات في الدّور الأول

لو أنّ دائرة انتخابیّة كان عدد الأصوات الصّحیحة فیها  وتوضیحا للأمر فإننا نسوق المثال التاّلي:
 صوت، فإنّه یتعیّن لفوز أحد المرشّحین أو إحدى القوائم حصولها على أكثر من نصف هذه 50.000
) صوت، وإلاّ وجب اللّجوء لجولة انتخابیة جدیدة.  1 + 25.000، أي ( 2الأصوات

 .325- نعمان أحمد الخطیب، المرجع السّابق، ص 1
، والواقع أنّ ھذا القول لا یكون صحیحا إلاّ إذا 1- كثیرا ما یقال: إنّ الفوز في نظام الأغلبیة المطلقة یتطلبّ الحصول على نصف عدد الأصوات + 2

 صوتا)، أمّا إذا كان العدد فردیاّ فإنھّ یكفي للفوز الحصول على نصف عدد 51 صوت مثلا فیلزم للفوز 100كان عدد الأصوات الصّحیحة زوجیاّ (
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إذن، وعلى خلاف الأغلبیة البسیطة لا یفوز المرشّح الأوّل في المثال السّابق في ظلّ نظام الأغلبیة 
)، لذلك غالبا ما یتمّ إعادة الانتخاب. 1 + 500المطلقة لعدم حصوله على الأغلبیة المطلقة وهي (

وتختلف تفاصیل إدارة الدّور الثاّني من دولة إلى أخرى، فقد تشمل الانتخابات الفائزان اللّذان حصلا 
، أو قد تشمل الفائزِین الّذین حصلوا 1على أعلى الأصوات في الدّور الأوّل وهي الطّریقة الأكثر شیوعا

على نسبة محددة من الأصوات في الدّور الأوّل كما هو الحال في فرنسا الّتي تستخدم صیغة من هذا 
٪ على الأقلّ 12.5النّظام في انتخاباتها التّشریعیّة، حیث یحقّ لكافّة المرشّحِین الّذین حصلوا على نسبة 

حد المرشّحین على نسبة أ، وهذا في حالة عدم حصول 2من الأصوات في الدّور الأوّل دخول الدّور الثاّني
 یعدّ مرشّحا فائزا من 1950٪ في الدّور الأوّل، ووفقا لقانون الانتخابات في لبنان لعام 50أكثر من 

٪ من مجموع 40الجولة الأولى من حصل على العدد الأكبر من الأصوات شریطة ألاّ تقلّ نسبتها عن 
أصوات المقترعین في الجولة الأولى، ولا یسمح للمرشّح بخوض الجولة الثاّنیة ما لم یحصل على ما لا 

. 3٪ من الأصوات في الجولة الأولى15یقلّ عن 

وفي حال إعادة الانتخاب قد تشترط بعض النّظم ضرورة الحصول على الأغلبیة المطلقة كما هو 
الشّأن بالنّسبة لانتخابات الدّور الأوّل، وقد لا تشترط بعض النّظم ضرورة الحصول على هذه الأغلبیة بل 

یكفي حصول أحد المرشّحِین على الأغلبیة البسیطة لیعلن فائزا بالانتخابات.  

إنّ الأخذ بنظام الأغلبیة المطلقة لا یعني في كلّ الأحوال إعادة العملیة الانتخابیّة، بل إنّ هذه الإعادة 
یعمل بها في حالة عدم حصول المرشّح أو المرشّحین على الأغلبیة المطلقة في الدّور الأوّل، فالأمر 
الذي دفع بالدّول إلى الأخذ بهذا النّظام هو كثرة الانتقادات الموجّهة إلى نظام الأغلبیة البسیطة، لأنّ 

الّذین یصوّتون عادة ضدّ المرشّح الفائز أكثر عددا من المؤیّدین له، ولهذا السّبب ابتكرت عدد من الدّول 
الدّیمقراطیّة وسیلتین لضمان الحصول على الأغلبیة المطلقة، تجسّدت الأولى في التّصویت مع الأفضلیة 

(التّصویت مع البدیل)، أمّا الثاّنیة فهي إعادة الانتخاب، غیر أنّ نظام الجولتین له مزایا تفوق نظام 
التّصویت البدیل (الأغلبیة البسیطة مع البدیل) لأنّه یمكّن النّاخب من معرفة تأثیر صوته قبل التّصویت 

في الدّور الثاّني، خلافا للافتراض أو التّخمین في حالة التّصویت مع البدیل.    

 صوتا) فالأدّق إذن أن یقال في الحالتین: أنھّ یلزم 51 فیلزم 50.5 فالنصّف ھو 101 (اذا كان عدد الاصوات مثلا ½الأصوات الصّحیحة + 
 الحصول على أكثر من نصف عدد الاصوات الصّحیحة.

  .98، المرجع السّابق، صأنواع الأنظمة الانتخابیةأندرو رینولد، بن رایلي،  1-
2 - Jean-Claude Acquaviva , droit constitutionnel et institutions politique, 2e édition, paris, 1994, p 143 

 34-قاسم حسن العبودي، المرجع السّابق، ص 3
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 من البرلمانات الوطنیّة، ویعدّ من أكثر 22ویتمّ استخدام نظام الجولتین أو الدّورین في انتخاب حوالي 
النّظم شیوعا لانتخاب رؤساء الدّول، وتعتبر فرنسا أكثر الدّول تمسّكا به، حیث استعمل في انتخاب 
الجمعیة الوطنیّة الفرنسیّة، بالإضافة إلى العدید من البلدان الأخرى الّتي تستخدمه، معظمها كانت 

مستعمرات تابعة للجمهوریّة الفرنسیّة أو تأثّرت بها تاریخیّا بشكل أو بآخر، ونجد هذا النّظام أیضا في 
إفریقیا الوسطى وجمهوریة الكونغو وبرازافیل والغابون.  

أوّلا: مزایا نظام الأغلبیة المطلقة 

الآتي: في لهذا النّظام عدد من الإیجابیات اّلتي تحسب له وتتمثّل 

یعطي نظام الأغلبیة على دورین فرصة ثانیة للنّاخبین للتّصویت لصالح مرشّحهم المفضّل أو  -1
لتغییر رأیهم بین الدّورین وبذلك فهو یتحلّى ببعض مزایا النّظم التفضیلیّة كنظام الصّوت البدیل، 

 كما یمكِّن النّاخبین من التّعبیر عن اختیار جدید بالكامل في الدّور الثاّني.
یشجّع الانتخاب على دورین التّحالف في الدّور الثاّني بین المرشّحِین المتقدّمین في الدّور الأوّل،  -2

ممّا یؤدّي إلى تشجیع المساومات والصفقات بین الأحزاب والمرشّحین، كما أنّه یمكِّن الأحزاب و 
 جمهور النّاخبین من الاستجابة للتّغیّرات السّیاسیّة الّتي تطرأ بین الدّورین.

یحـدّ نظام الدّورین من مشكل تقسیم الأصوات (وهو ما تعانیه كثیر من نظم التّعددیة/الأغلبیة)،  -3
حیث لا یقسّم أي حزبین متشابهین أو متقاربین الأصوات المشتركة بینهما، ممّا یتیح للمرشّحین 

الأقلّ شعبیّة الفوز، ففي الدّور الأوّل تتشتت فیه الأصوات وتتوزّع على مرشّحي عدّة أحزاب 
یمینیّة ومرشّحي عدّة أحزاب یساریّة في أغلب الدّوائر، أمّا في الدّور الثاّني فإنّ المرشّح الّذي 

یأتي على رأس الیمین والمرشّح الّذي یأتي على رأس الیسار هما اللّذان یستقطبان كلّ أصوات 
 . 1وأنصار الیمین أو الیسار

لا یتطلّب الانتخاب على دورین من النّاخبین ترتیبا للمرشّحین حسب الأفضلیّة بأرقام مكتوبة، لذا  -4
 فإنّه النّظام الأكثر ملاءمة للبلدان الّتي تعاني من وجود نسب عالیة من الأمیّة.

ثانیا: عیوب نظام الأغلبیة المطلقة 

وهناك بعض السّلبیات الّتي تتمخّض من جرّاء استخدام هذا النّظام ویمكن إجمالها في ما یأتي: 

 .601- حسن البدراوي، المرجع السّابق، ص 1
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یثقل نظام الأغلبیة على دورین كاهل الإدارة الانتخابیّة الّتي تضطر لتنظیم عملیة انتخابیّة ثانیة  -1
خلال مدّة زمنیة قصیرة من الانتخابات الأولى ممّا یزید من أعباء العملیة الانتخابیّة وتكلفتها 

المادیّة، ویطیل عملیة الإعلان عن النّتائج النّهائیّة للانتخابات، الأمر الّذي یؤدّي إلى شيء من 
عدم الاستقرار وعدم الیقین، زیادة على ذلك یلقي هذا النّظام عبئا إضافیّا على النّاخبین من خلال 
اضطرارهم للاقتراع مرّتین متتالیتین، ما یجعل هناك انخفاضا في الإقبال بین الدّور الأوّل والدّور 

 الثاّني.
أسهم نظام الأغلبیة على دورین في الكثیر من مساوئ الأغلبیة على دور واحد، وقد أظهرت  -2

الأبحاث أنّ هذا النّظام في فرنسا أفرز أكثر النّتائج غیر المتناسبة مع الدّیمقراطیات الغربیّة، كما 
 وأنّه یمیل إلى تفتیت الأحزاب السّیاسیّة وتشجیع الانقسامات بداخلها في الدّیمقراطیات النّاشئة.

أمّا أكثر العیوب الّتي یمكن أن تنتج عن تطبیق نظام الأغلبیة على دورین فهي التبّعات الّتي  -3
 .1تترتّب على تطبیقه في المجتمعات المنقسمة على ذاتها

الفرع الثاّلث: أشكال أخرى لنظم الانتخاب بالأغلبیة 

إلى جانب نظامي الأغلبیة البسیطة والأغلبیة المطلقة، تظمّ عائلة نظام الانتخاب بالأغلبیة أنماطا 
 أخرى هي نظام الكتلة، نظام الكتلة الحزبیّة ونظام التّصویت البدیل. 

 أوّلاّ : نظام الكتلة (ذات الجولة الواحدة أو الدّور الواحد)

هو أحد فروع نظام الأغلبیة، ویتمثّل في استخدام نظام الأغلبیة البسیطة (الفائز الأوّل) في دوائر 
متعددة العضویّة (أي الّتي تنتخب أكثر من ممثّل واحد عن كلّ منها)، وفي هذا النّظام یملك النّاخبون 
عددا من الأصوات یساوي عدد مقاعد الدّائرة الانتخابیّة، حیث أنّ النّاخب غیر مقیّد بالتّصویت للائحة 

مغلقة، بل یمكنه الاقتراع لصالح مرشّحین فردیین بغضّ النّظر عن انتماءاتهم الحزبیّة. 

وفي غالبیة نظم الكتلة، یمكن للنّاخب الإدلاء بما شاء من الأصوات الّتي یملكها لاختیار المرشحین 
بحریّة أكبر طالما أنّه لم یتجاوز عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابیّة، ویفوز بالمقاعد من 

المرشّحین من یحصل على أغلبیة الأصوات الصّحیحة للنّاخبین، وتجري الانتخابات وفق هذا النّظام في 
  .2جولة واحدة (دور واحد)

 .116- فؤاد مطیر الشّمري، المرجع السّابق، ص  1
 .117- المرجع نفسھ، ص  2
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 استخدم هذا النّظام في كلّ من جزر كایمان، جزر فوكلاندویفات، الكویت، لاوس، 2004حتّى سنة 
، 1992، ومنغولیا 1989لبنان، المالدیف، فلسطین، سوریا، تونغا وتوفالو، كما استخدم في الأردن عام 

، إلاّ أنّ هذه البلدان هجرته نظرا لعدم 1946 و 1924، والعراق 1997وتایلاند والفلبین حتّى عام 
. 2012، كما هجرته الكویت بموجب مرسوم أمیري صدر في 1الارتیاح للنّتائج الّتي أسفر عنها

ففي تایلاند تمّ هجره لأنّه تبیّن أنّ هذا النّظام أدّى إلى انقسام وتجزؤ الأحزاب السّیاسیّة من خلال 
تنافس مرشّحي الأحزاب السّیاسیّة فیما بینهم نتیجة اقتراع النّاخبین لأكثر من مرشّح واحد في دوائرهم 

الانتخابیّة. 

وبموجب هذا النّظام تقوم الأحزاب السّیاسیّة بحملات توجیهیّة وتوعیة جمهورها بالتّصویت لكافّة 
 في موریشیوس على سبیل المثال، فاز حزب 1995 وعام 1982مرشّحیها، ففي انتخابات عام 

٪ على التّوالي من أصوات النّاخبین.   65٪ و64المعارضة بكافّة مقاعد البرلمان بحصوله على 

- مزایاه أ

 قدرة النّاخبین على التّصویت بحریّة لمرشّحین فردیین دون اعتبار لانتماءاتهم الحزبیّة. -1
 یسمح نظام الكتلة بتقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیّة متعادلة الحجم نسبیّا. -2
یؤكّد هذا النّظام على دور أكثر أهمیّة للأحزاب السّیاسیّة مقارنة بنظام الأغلبیة البسیطة (الفائز  -3

 .2الأوّل) باتّجاه تقویة وتمكین الأحزاب الأكثر تماسكا والأفضل تنظیما
 .3یساعد على تقویة وتمتین الروابط داخل الأحزاب  ویجعلها أكثر تماسكا وأفضل تنظیما -4

  عیوبهب-

یمكن أن یكون له آثار غیر مرغوبة على نتائج الانتخابات، عندما یعطي النّاخبون جمیع  -1
أصواتهم لمرشّحي حزب واحد على سبیل المثال، فیؤدّي ذلك إلى تضخیم الاختلالات النّاتجة عن 

 .4نظام الأغلبیة البسیطة فیما یتعلّق بالتنّاسب بین عدد الأصوات وما تفضي إلیه من مقاعد
یمكن أن یشجّع على انقسام وتجزئة الأحزاب السّیاسیّة، إذ یساهم في تنافس مرشّحي الحزب  -2

الواحد فیما بینهم، نظرا لإمكانیة النّاخب الاقتراع لأكثر من مرشّح واحد في دائرته الانتخابیّة، 

 .85- أندرو رینولدز، وآخرون، المرجع السّابق، ص 1
2- Pipa Norris, choosing electoral systems, international political, science review; vol 18, july,1997, p3.  

 .119- فؤاد مطیر، المرجع السّابق، ص  3
4- Reynolds Andrew, Reilly Ben, electoral systems desing, op.cit, p44-. 
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لذلك یعتبر في بعض الأحیان مساهما في الانقسامات الدّاخلیّة للأحزاب السّیاسیّة وانتشار الفساد 
 في صفوفها.

 هجرت بعض الدّول هذا النّظام معتمدة نظما أخرى، فكلّ من تایلندا والفلّبین تحوّلت لهذه العیوب،و
إلى نظام مختلط في نهایة التّسعینات من القرن الماضي، وكان المبرر هو محاربة شراء الأصوات وتعزیز 

وتطویر الأحزاب السّیاسیّة وتقویتها. 

ثانیا: نظام الكتلة الحزبیّة (الانتخاب بالقائمة وفق الأغلبیة البسیطة) 

یقوم نظام الكتلة الحزبیّة على وجود دوائر انتخابیّة متعددة العضویّة، حیث یملك النّاخب صوتا واحدا 
لاختیار قائمة واحدة من بین عدّة قوائم حزبیّة بدلا من اختیار مرشّحین أفراد، ویفوز الحزب (أو القائمة ) 
الّذي یحصل على أكبر عدد من الأصوات بكافّة مقاعد الدّائرة الانتخابیّة، ولا یتطلب الفوز بمقاعد الدائرة 
الحصول على الأغلبیة المطلقة من الأصوات بل تكفي الأغلبیة النّسبیّة، وبذلك یكون الاقتراع وفق دور 

واحد أو جولة واحدة، وطبقا لهذا النّظام یعتبر الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات فائزا في 
الانتخابات حتّى ولو كان مجموع عدد الأصوات الّتي حصل علیها باقي الأحزاب أو القوائم یزید عددها 

عما حصل علیه هذا الحزب. 

ویطبّق هذا النّظام في الكامیرون، تشاد، جیبوتي وسنغافورة.  

- مزایاه أ

تتمثّل أهمّ مزایا نظام الكتلة الحزبیّة في: 

سهولة وبساطة استخدامه من خلال سهولة تطبیق إجراءاته من قبل القائمین على إدارة  -1
 الانتخابات، وكذا بساطة استیعابه وفهمه من قبل النّاخبین.

یعمل على تحفیز وتشجیع الأحزاب السّیاسیّة على إعداد قائمة مختلطة من المرشّحین من أجل  -2
تمكین الأقلیّات من الحصول على تمثیل لها، حیث یمكن استخدامه للمساعدة في ضمان تمثیل 

 .1عرقي متوازن، وقد یتمّ تصمیمه بشكل یلزم الأحزاب على تنویع المرشّحین

 

1   - Reynolds Andrew, Reilly Ben, op.cit, p47. 
                                                           



 الجزائر في وتطبیقاتها العالم في الانتخابیّة الأنظمة                                        الأوّل الباب
 

31 
 

  عیوبهب-

على الرّغم من الإیجابیات الّتي یمتاز بها نظام الكتلة الحزبیّة، إلاّ أنّ ما یعاب علیه هو أنّه یعاني من 
معظم مساوئ نظام الأغلبیة البسیطة، وقد یؤدّي لنتائج غیر متكافئة وغیر تناسبیّة عندما یفوز حزب 

 فاز الاتّحاد الحاكم 1997معیّن بكافّة المقاعد مع أغلبیة بسیطة للأصوات، ففي انتخابات جیبوتي لعام 
، كما أدّى حصول 1لرئاسة التّحالف بكلّ المقاعد تاركا الحزبین المعارضین دون أيّ تمثیل في البرلمان

٪ من الأصوات إلى حصوله على 61 على نسبة 1991حزب العمل الشّعبي في انتخابات سنغافورة عام 
. 2٪ من المقاعد البرلمانیّة95

ثالثا: نظام التّصویت البدیل (نظام الصّوت التّفضیلي) 

نظام الصوت البدیل هو أحد نظم الأغلبیة التفّضیلیّة، ووفقا لهذا النّظام تجري الانتخابات في دوائر 
انتخابیّة منفردة العضویّة كما هو الحال في نظام الأغلبیة البسیطة، إلاّ أنّه یعطي النّاخب خیارا أوسع عند 

ملء ورقة الاقتراع، وبدلا من إشارة النّاخب إلى المرشّح المفضّل یقوم في نظام الصّوت البدیل بترتیب 
) للاختیار 3) للاختیار الثاّني، ورقم (2) لأفضل مرشّح، ورقم (1المرشّحین طبقا لاختیاراته بوضع رقم (

الثاّلث ... 

لهذا فإنّ هذا النّظام یمكّن النّاخبین من إبداء اختیارهم بین المرشّحین بدلا من الاكتفاء باختیار مرشّح 
واحد أو التّصویت للائحة بكافّة مرشّحیها، ولهذا یعرف هذا النّظام بنظام التّصویت التفّضیلي أو 

. 3التّخییري

وعلى خلاف نظام الأغلبیة البسیطة، یفوز في هذا النظام المرشّح الحاصل على الأغلبیة المطلقة من 
)، لكن إذا لم یحصل أيّ من المرشّحین على الأغلبیة المطلقة فإنّه یتمّ اللّجوء إلى 1٪ +50الأصوات (

الأصوات التفّضیلیّة، حیث توزّع أصوات المرشّح الّذي حصل على أقلّ عدد من الأصوات التفّضیلیّة على 
بقیّة المرشّحین الحاصلین على نسب أكبر من نسبته، فإذا حصل أحدهم على الأغلبیة المطلقة اعتبر 
فائزا، وإذا لم یحصل أيّ أحد على هذه الأغلبیة، تعاد عملیة توزیع الأصوات التفّضیلیّة للمرشّح الّذي 
احتلّ المرتبة الأخیرة بعد التّوزیع الأوّل للأصوات التفّضیلیّة، وهكذا حتّى الوصول إلى مرشّح یحوز 

. 4الأغلبیة المطلقة

 124-123 فؤاد مطیر الشمري، المرجع السّابق، ص .-1
 .20- سلسلة أوراق دیمقراطیةّ، المرجع السّابق، ص  2

3   - Reynolds Andrew, Reilly Ben, op.cit, p91. 
4   - Pipa Norris, choosing electoral systems, op.cit, p 299- 300. 
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وفي ظلّ الأنظمة التفّضیلیّة مثل الصّوت البدیل، یمكن، ولیس من الضّروري أن یطلب من النّاخبین 
أن یقوموا بترقیم كافّة أو معظم المرشّحین على ورقة الاقتراع حسب ترتیب الأفضلیات، وهذا تفادیا لضیاع 

الأصوات في المراحل اللاّحقة من عملیة العدّ بسبب عدم تعبیرها عن المزید من الأفضلیات المتسلسلة. 

وهذا ما قد یؤدّي إلى زیادة عدد الأصوات الباطلة، كما أنّه یرفع من أهمّیة الأفضلیات الّتي یجبر 
النّاخب للتّعبیر عنها بین مرشّحین لا یعنونه بأيّ شكل من الأشكال أو یرفضهم بالكامل، ولهذا یعرف 

.  1بنظام الصوت التفّضیلي في البلدان الّتي تعتمده

ویمثّل نظام الصّوت البدیل نظاما انتخابیّا غریبا نسبیّا وغیر شائع، ولا یستخدم حالیا إلاّ في استرالیا 
 1964فقط، وبأسلوب معدّل في ناورو، كما تمّ استخدامه أیضا في بابوا غینیا الجدیدة ما بین عامي 

. 19962، وتمّت التّوصیة به كنظام انتخابي جدید في دولة فیجي عام 1975و

- مزایاه أ

یمكّن نظام الصّوت البدیل من تراكم أصوات عدد من النّاخبین لمجموعة من المرشّحین، ویتیح  -1
لعدد من المصالح المتنوّعة الاشتراك من أجل الحصول على تمثیل في البرلمان، كما یمكّن 

المرشّحین ذوي الحظوظ الضّئیلة من خلال أصوات التفّضیلات الثاّنیة والثاّلثة من انتخاب مرشّح 
رئیسيّ، لهذا السبب اعتبر هذا النّظام أفضل نظام انتخابي في المّجتمعات المنقسمة بشدّة حیث 

یرغَم المرشّحون على البحث لیس فقط عن أصوات أنصارهم بل الأصوات الموجودة في 
 التفّضیلات الثاّنیة من الآخرین.

في ظلّ نظام الصّوت البدیل یحاول المرشّحون العمل على توسیع دائرة اهتماماتهم لتشمل جمیع  -2
 .3القضایا والمصالح بدلا من التّركیز على القضایا الطّائفیّة والمتطرّفة من أجل جذب التفّضیلات

بسبب مطلب الأغلبیة المطلقة الّذي یقوم علیه نظام الصّوت البدیل، فإنّه یرفع من مستوى التأّیید  -3
وزیادة الإجماع المقَدّم للمرشّحین المنتخبین، الأمر الّذي یعزز مشروعیّتهم، ففي استرالیا مثلا 

تسعى الأحزاب الرّئیسیّة إلى عقد مساومات مع الأحزاب الصّغیرة من أجل الفوز بأصوات 
 التفّضیل الثاّني قبل الانتخابات، وهي العملیة الّتي تعرف بمقایضة التفّضیلات.   

 

 .126- فؤاد مطیر الشمري، المرجع السّابق، ص 1
 21- 20- سلسلة أوراق دیمقراطیةّ، المرجع السّابق، ص  2
 .221مرجع السّابق، ص ال- عبدو سعد وآخرون،  3
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 - عیوبهب

یتطلّب نظام الصّوت البدیل من النّاخب أن یكون على درجة معقولة من معرفة القراءة والكتابة  -1
 والحساب لاستخدامها بفعالیة.

یصلح نظام الصّوت البدیل في الدّوائر الصّغیرة فقط، حیث تكون المفاضلة بین مرشّحین  -2
 محدودي العدد ویفشل في ظلّ الدّوائر الانتخابیّة الكبیرة متعددة التّمثیل. 

المطلب الثاّني: نظام التّمثیل النّسبي 

 والأكثر اختیارا في كثیر من الدّول 1یعتبر نظام التّمثیل النّسبي من النّظم الانتخابیّة الحدیثة نسبیّا
الدّیمقراطیّة الجدیدة ذات الأنظمة النیابیّة والتّعددیّة الحزبیّة في العالم، فإذا كان نظام الأغلبیة دون شكّ 
هو الأقدم من بین هذه النّظم في العالم غیر أنّ التّمثیل النّسبي یزهو بكونه الموضوع الأكبر من خلال 

، السوید عام 1899تناوله وتحلیله في المؤلّفات والمقالات، وقد تمّ تطبیقه للمرّة الأولى في بلجیكا عام 
، ویطبّق 1921، الدانمرك وسویسرا وایطالیا قبل النّظام الفاشي، والنرویج عام1919ألمانیا عام  ،1908

.     2 دیمقراطیّة راسخة، وتسود في أمریكا اللاّتینیّة وأوربا الغربیّة وفي ثلث الدّول الإفریقیّة23فیما یزید عن 

وتقوم أنظمة التّمثیل النّسبي على تقلیص التفّاوت بین حصّة الحزب من مجموع الأصوات الوطنیّة 
الّتي حصل علیها وحصّته من مقاعد البرلمان، حیث یهدف إلى إعطاء كلّ حزب أو مجموعة رأي عددا 

، حیث یتمّ تطبیق هذا النّظام عن طریق توزیع عدد المقاعد في 3من المقاعد یتناسب مع قوّتها الانتخابیّة
ولا یمكن تطبیق  ،4الدّائرة الواحدة بنسبة عدد الأصوات الّتي حصلت علیها كلّ قائمة من القوائم المتنافسة

، لأنّ الانتخاب الفردي لا یصلح في حالة الأخذ 5نظام التّمثیل النّسبي إلاّ في ظلّ الانتخاب على القائمة
بالتّمثیل النّسبي. 

) مقاعد، ویتنافس على هذه المقاعد ثلاثة قوائم 10فلنفرض أنّ دائرة انتخابیّة خصص لها عشرة (
انتخابیّة، وكانت النّتائج : 

- حیث التفت إلیھا علماء الرّیاضیات،  كان أوّلھم الدانمركي "أندریا" الذّي كان معلمّا ثمّ وزیرا للمالیة، وقد ساھم في إدخال نظام الاقتراع النسّبي  1
 منشورات زین )، ينتخابالالنظّام  والسّیاسي النظّام بین العلاقةدراسة حول ا (النظّم الانتخابیةّ. أنظر: عصام نعمة إسماعیل، 1855في دستور 

 .378، ص2011الحقوقیة، لبنان، الطبّعة الثنّیة، 
 ، ورقة عمل النّظم الانتخابیّة - التّبعات والاعتبارات الخاصّة -فریدة غلام إسماعیل، أیضا:  .35 قاسم حسن العبودي، المرجع السابق، ص  -2

 .تمنشورة على الانترن
 .229عبدو سعد ، المرجع السّابق، ص  -3

4   - Jean Marie cotteret et Claude Emeri, op.cit, p 55 .  
 .95- موریس دوفرجیه، المرجع السّابق، ص  5
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) مقاعد. 5٪ من الأصوات فیكون لها خمسة (50القائمة الأولى: 
) مقاعد. 4٪ من الأصوات فیكون لها أربعة (40القائمة الثاّنیة: 
٪ من الأصوات فیكون لها مقعد واحد.  10القائمة الثاّلثة: 

وهكذا، فإنّ كلّ قائمة تحصل على عدد من المقاعد بنسبة عدد الأصوات الّتي حصلت علیها، ومن 
هنا تظهر فكرة التّمثیل الصّحیح والعادل للإرادة الشّعبیّة في ظلّ تطبیق نظام التّمثیل النّسبي، حیث 

یضمن تمثیل الأحزاب الصّغیرة والأقلّیات، كما یشجّع على تعدد التنّظیمات الحزبیّة الصّغیرة ویحفّز علیها 
أكثر من نظام الأغلبیة. 

ولنظام التّمثیل النّسبي صور كثیرة تختلف فیما بینها تبعا لمدى الحرّیة المتروكة للنّاخب في اختیار 
المرشّحین ومنها التّمثیل النّسبي مع القوائم المغلقة، والتّمثیل النّسبي مع إمكانیّة المزج بین القوائم وأسلوب 

التّصویت مع التفّضیل، إلاّ أنّه غالبا ما یتمّ اللّجوء إلى استخدام القوائم الحزبیّة المغلقة باعتبارها أفضل 
وأسهل وسیلة لبلوغ النّسبیّة. 

تقدیر نظام التّمثیل النسبي  :الفرع الأوّل

یحقق نظام التّمثیل النّسبي جملة من المزایا، ویكتنف تطبیقه جملة من العیوب، وإن كانت مزایاه ترجّح 
على عیوبه. 

أوّلا: مزایا نظام التّمثیل النّسبي 

تمتاز نظم التّمثیل النّسبي بشكل أساسي كونها تعمل على تجنّب النتائج غیر المرغوب بها في نظم 
الأغلبیة، فهي أقدر على وضع هیئات تشریعیّة تمثیلیّة بشكل أفضل، ففي كثیر من الدّیمقراطیات النّاشئة 
وخاصّة تلك الّتي تواجه انقسامات اجتماعیّة تصبح مسألة إشراك جمیع الفئات الاجتماعیّة شرطا ضروریّا 

لا غنى عنه لتعزیز الدّیمقراطیّة، إذ أنّ الفشل في توفیر فرصة حقیقیّة لكافّة الأقلّیات بالإضافة إلى 
الأكثریّة المشاركة في صنع القرار وتطویر النّظام السّیاسي من شأنه أن یؤدّي إلى عواقب وخیمة، وعلى 

العموم یثنى على نظام التّمثیل النّسبي المزایا التاّلیة: 

 كونها توفّر تمثیلا صحیحا للرّأي، 1یؤكّد أتباع نظام التّمثیل النّسبي أنّه المنظومة الوحیدة العادلة -1
حیث یتناسب عدد المقاعد الّتي یتحصّل علیها كلّ حزب مع قوتّه الانتخابیّة، وهو ما یترتّب عنه 
تمثیل حقیقي لكافّة التیّارات السّیاسیّة والفكریّة داخل الدّولة، وبهذا فإنّه ستفوز كلّ قائمة بعدد من 

 .100- موریس دوفرجیه، المرجع السّابق، ص 1
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المقاعد یتناسب مع عدد الأصوات الّتي حصلت علیها، وذلك بعكس الانتخاب بالأغلبیّة الّذي 
تعطى فیه جمیع المقاعد للقائمة الّتي تحصل على أكثریة الأصوات، الأمر الّذي یؤدّي إلى ظلم 

 ، فهو وإن 1الأقلّیّات السّیاسیّة ظلما شدیدا ومحاباة الأحزاب الكبیرة على حساب الأحزاب الصّغیرة
كان یتّصف بالفاعلیّة إلاّ أنّه لا یخفي إجحافه وعدم عدله، فهو بمثابة مرآة محطّمة تعكس صورة 

 .2مشوّهة للحقائق السّیاسیّة في المّجتمع
یسمح باندماج الأقلّیّات عبر مقاعد قلیلة ممّا یضمن تمثیلا أفضل للمّجتمع، ولا سیطرة لحزب  -2

، 3واحد، فهو یحافظ على وجود الأحزاب الصّغیرة ویصون استقلالها في مواجهة الأحزاب الكبیرة
الأمر الّذي  یشجّع النّاخبین على المشاركة واستعمال حقّهم الانتخابي لأنّ أصواتهم مهما كانت 
نسبتها فإنّها تكون ذات قیمة وثقل في العملیة الانتخابیّة وحصول أحزابهم على عدد من المقاعد 

عكس نظام الأغلبیّة الّذي تهدر فیه أصوات الأقلیّة، الأمر الّذي یؤدّي إلى تقاعس أنصار 
الأحزاب الصّغیرة على الإدلاء بأصواتهم في صنادیق الانتخاب لأنّهم یعلمون أنّها ستضیع هباء 

 .4ولن تؤثّر في نتیجة الانتخاب
یعتبر أكثر النّظم اتفّاقا مع النّظام النّیابي والمبدأ الدّیمقراطي كونه یساعد على التّعددیّة  -3

، ویضمن للأحزاب الصّغیرة مقاعد 5الدّیمقراطیّة، حیث یؤدّي إلى كثرة الأحزاب السّیاسیّة وتعددها
 في البرلمان وهو ما یؤدّي بالتبّعیّة إلى وجود مجلس تشریعيّ أكثر تمثیلا لفئات المّجتمع.

 ، حیث یلزم كلّ مرشّح للانتخاب بأن 6یعتبر التّمثیل النّسبيّ "اقتراع أفكار" ولیس "اقتراع رجال" -4
یتقدّم على أساس برنامج سیاسي ذو أهداف ومصالح وطنیّة ولا یرتكز على مصالح محلّیّة فقط، 

الأمر الّذي یساهم في إظهار البرامج الانتخابیّة ویتیح الفرصة لمختلف القوى السّیاسیّة لتقارن بین 
برامجها وكیفیة ممارسة الحكم، ویجعل من النّائب ممثّلا للأمّة بأكملها ولیس لبعض النّاخبین 

 المحلّیین.
یؤدّي الأخذ بنظام التّمثیل النّسبي إلى قیام أغلبیّة برلمانیّة حقیقیّة تستند إلى إرادة شعبیّة، ولیست  -5

 الأغلبیّة الصوریّة الّتي تنتج عن الأخذ بنظام الانتخاب بالأغلبیّة.

 .241، ص 2006، دار الجامعة الجّدیدة، الإسكندریّة، النّظم السّیاسیّة- عبد الغني بسیوني،  1
2 -  Jean Giquel , droit constitutionnel et institutions politique, Edition Montchrestien; 16eme Edition , paris, 
1999; p15  

- وهو ما یعرف بتقیید نموّ "الإقطاعیات الإقلیمیّة" لأنّ نظم التّمثیل النّسبي تكافئ أحزاب الأقلّیة بمقاعد قلیلة، ممّا یقلل من إمكانیة حصول الحزب 3
الواحد على كافّة مقاعد الدّائرة الانتخابیّة الواحدة، وهو ما یعتبر مهمّا بالنّسبة للأقلّیات خاصّة تلك الّتي لا تتمركز في مواقع إقلیمیّة محددة ولا تملك 

 وسائل بدیلة للحصول على تمثیل لها.
 .243- عبد الغني بسیوني، المرجع نفسه، ص 4
 .239، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الوجیز في القانون الدستوريّ والمؤسسات السّیاسیّة المقارنة- الأمین شریّط،  5
 266عبدو سعد، المرجع السّابق، ص  -6
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یخلق نظام التّمثیل النّسبي معارضة قویّة ذات صوت مسموع في البّرلمان، ممّا یجعل الحكومة  -6
تلتزم بالموضوعیّة والدّقة في ممارستها لسلطاتها، وتعمل بحرص ویقظة دائمین لتحقیق المصلحة 
العامّة، وعلى النّقیض من ذلك فإنّ الحكومة الّتي لا تجد أمامها معارضة قویّة تراقبها وتصحح 

 .  1لها أخطاءها ستركن إلى الخمول واللاّمبالاة، وقد تسيء استعمال سلطاتها العامّة

ثانیا: عیوب نظام التّمثیل النّسبي 

على الرّغم ممّا یتمیّز به نظام التّمثیل النّسبي من مزایا فإنّه لا یخلو من عیوب وانتقادات، أهمّها: 

یؤدّي نظام التّمثیل النّسبي إلى الإكثار من عدد الأحزاب إلى الحدّ الأقصى، فحتّى الأحزاب غیر  -1
، وبهذا 2المهمّة والّتي لا تتحصّل في كلّ دائرة إلاّ على أقلیّة هشّة سوف تأمل بفوز ممثّلین لها

فقد تنشأ أحزابا لا تستند إلى قاعدة شعبیّة وبدون مبادئ أو برامج سیاسیّة حقیقیّة لأنّ جمیع 
الأحزاب ستدخل البّرلمان وستحتلّ عددا من المقاعد بحسب نسبة عدد الأصوات الّتي حصلت 

 .3علیها في الانتخاب
عدم حرّیة النّاخب في اختیار مرشّحیه، حیث على النّاخب أن یختار القائمة كلّها أو یرفضها  -2

كلّها، وإعداد هذه القائمة واختیار أسماء المرشّحین یخضع للأحزاب دون أن یكون للمواطن أيّ 
، لا سیما إذا ما تعلّق الأمر بالتّصویت على قوائم مغلقة، 4دور فاعل في هذا التّرشیح أو الاختیار

مغلقة، الأمر الّذي یجعل النّائب خاضعا لتوجیهات الحزب وتعلیماته أملا في إعادة ترشیحه، 
 .5حتّى لو تعارض هذا الأمر مع رؤاه وقناعاته الشّخصیّة أو المصلحة العامّة

إنّ قاعدة حساب البّواقي وكیفیّة توزیع المقاعد في نظام التّمثیل النّسبي تجعل هذا النّظام یتّسم  -3
 La"بصفتي التّعقید والصّعوبة في التّطبیق، فالتّمثیل النّسبي على مستوى الدّوائر الّذي یعرف باسم

représentation proportionnelle aprochée " یحلّ المشكلة بطریقة ناقصة ومعیبة  
ولكنّها معقولة، أمّا التّمثیل الشّامل أي على مستوى الدّولة أو على المستوى الوطني والّذي یعرف 

  فإنّه یحترم القواعد الرّیاضیّة " La représentation proportionnelle intégrale"باسم
ویحقق عدالة حسابیّة ولكنّه یشوّه طبیعة الانتخابات، هذا بالإضافة إلى كونه نظاما غامضا لدى 

 .6جمهور النّاخبین، ممّا قد یؤدّي إلى التّلاعب في نتائج الانتخاب

 .243- عبد الغني بسیوني، المرجع السّابق، ص  1
 - ویحدث هذا عند توزیع البّاقي من المقاعد. 2
 .202،203- محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السّابق، ص  3
 .273- عبدو سعد، المرجع السّابق، ص 4
 .520-عفیفي كامل عفیفي، المرجع السّابق، ص 5
 .167 - سرھنك حمید البرزنجي، المرجع السابق، ص6
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صعوبة قیام أغلبیّة برلمانیّة متجانسة ومتماسكة ممّا یهدد الاستقرار الحكوميّ وحدوث الأزمات  -4
 وعدم 1الوزاریّة، فالحكومات الائتلافیّة وعلى الرّغم من التّرویج لها، أثبتت عدم إمكانیّة استمراریّتها

قدرتها على تنفیذ سیاسات متماسكة، فإذا كان تجمّع مختلف توجّهات الرّأي العامّ في البرلمان 
یبدو أكثر عدالة، فإن نظام التّمثیل النّسبي یجعلها تصبح خطیرة وأكثر تصلّبا، ما یجعل من 
المستحیل تجمیع أكثریّة تستطیع أن تدیر شؤون الحكم انطلاقا من قوى سیاسیّة متصلّبة في 

. وهذا العیب بالذات في نظام التمثیل النسبي عیب 2مواقفها یرفض بعضها بعضا دون مهادنة
 . 3خطیر یجعل كفّة العیوب ترجح وتزید عن كفّة المزایا الموجودة في هذا النّظام

توزیـع المقـاعد  الفرع الثاّني:

سبق القول أنّ نظام التّمثیل النّسبي یتمّ تطبیقه مع الانتخاب بالقائمة عن طریق توزیع عدد المقاعد 
المحددة للدّائرة على أساس نسبة الأصوات الصّحیحة الّتي حصلت علیها كلّ قائمة من القوائم المتنافسة، 
ولكنّ تطبیق نظام التّمثیل النّسبي مع الانتخاب بالقائمة لیس دائما بهذه البساطة، إذ توجد عدّة أنواع لهذا 

النّظام، كما أنّ هناك طرق دقیقة لحساب عدد المقاعد الّتي تستّحقها كلّ قائمة بالمقارنة بعدد الأصوات 
الّتي حصلت علیها. 

ولهذا یختلف تطبیق نظام التّمثیل النّسبي من دولة إلى أخرى وفقا للنّوع المأخوذ به والطّریقة المطبّقة 
في توزیع المقاعد النّیابیّة على القوائم الحزبیّة حسب عدد الأصوات الّتي نالتها كلّ قائمة أولاّ وكذلك وفقا 

.  4لطریقة توزیع المقاعد المتبقیّة

وكأنّ هذه المرحلة من العملیة الانتخابیّة تتمّ من خلال خطوتین هامّتین، أولّهما تتمثّل في التّوزیع 
المبدئي للمقاعد النیابیّة على القوائم الحزبیّة المختلفة (أولاّ)، وثانیهما، خاصّة بكیفیة توزیع البّاقي من هذه 

المقاعد (ثانیا) بعد إتمام التّوزیع الأوّلي. 

 

 

 سنة من التحوّلات غیر المستقرّة للحكومات، وفي إسرائیل حیث تلعب الأحزاب المتطرّفة دورا 50- وكمثال على ذلك، ما عانته إیطالیا لمدة  1
 حاسما في تشكیل الحكومة في أغلب الأحیان.

2 - Jean  Marie cotteret et Claude Emeri, op.cit, p70 ,71. 
 وكان عدم الاستقرار الحكومي ھو 1946، كما جرّبتھ فرنسا في ظل دستور 1919- لقد جرّبت ألمانیا ھذا النظّام في ظلّ دستور فایمر سنة  3

النتّیجة السّیئة لتطبیقھ، فما تكاد الوزارة تتشكّل من بین الأغلبیة المكوّنة من عدّة أحزاب حتىّ تنفصل بعد قلیل ویتھدّم التآلف وتتكوّن حكومة جدیدة 
وھكذا، ما ینجم عنھ الإضرار بمصلحة البلاد ومنع تكوین سیاسة عامّة، ثابتة ومستقرة یتمّ على ضوئھا تحقیق التطّوّر الاجتماعي والاقتصادي، 

 . 302انظر محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السّابق، ص 
  وما بعدها.121عبد الغني بسیوني، المرجع السّابق، ص 4
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أوّلا: التّوزیع الأوّلي للمقاعد 

ویتبّع في هذا الخصوص ثلاثة طرق، الطّریقة الأولى تسمّى بالقاسم الانتخابيّ (المعامل الانتخابيّ أو 
المتوسّط الانتخابيّ )، أمّا الطّریقة الثاّنیة فتسمّى بالقاسم القوميّ (المعامل الوطنيّ أو المتوسّط الوطنيّ ) 

وأمّا الطّریقة الثاّلثة فتسمىّ بالرقم الموّحد. 

 - طریقة المعامل الانتخابيأ

، یتمّ تقسیم مجموع  le cotient électoralفي طریقة المعامل الانتخابي أو القاسم الانتخابي
الأصوات المعبّر عنها على عدد المقاعد في الدّائرة الانتخابیّة، والنّاتج المحصّل علیه یسمّى المعامل 

الانتخابي.  

) مقاعد وكان عدد الأصوات المعبّر عنها 5مثلا:  في دائرة انتخابیّة إذا كان هناك خمسة (
  40.000 = 5 / 200.000 فإنّ المعامل الانتخابي هو،200.000

بعد ذلك نقسّم عدد الأصوات الّتي حصل علیها كلّ حزب على هذا المعامل فنحصل على المقاعد 
الّتي تعود له مع إمكانیّة وجود أصوات متبقیّة. 

:  هي، فإنّ عدد المقاعد الّتي تؤول إلیه90.000مثلا: الحزب (أ) حصل على 

 صوت . 10.000 (مقعدان) ویتبقّى له 2 = 40.000 ⁄ 90.000 

 - طریقة المعامل الوطنيب

 عن طریق تقسیم جمیع  le cotient nationalیتمّ الحصول على المعامل الوطني أو القاسم الوطني
الأصوات المعبّر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد في كلّ الوطن (عدد مقاعد المّجلس 

النّیابي كلّه)، وبعد معرفة المعامل الوطني، نقوم في كلّ دائرة انتخابیّة بتقسیم عدد الأصوات الّتي یحصل 
علیها كلّ حزب على هذا المعامل، فنحصل على عدد المقاعد الّتي تعود له في هذه الدّائرة. 
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، لأنّه لا یمكن 1، وهي قلیلة الاستعمال ومهجورة1946هذه الطّریقة استعملها المشرّع الفرنسي عام 
معرفة الأصوات المعبّر عنها على المستوى الوطني إلاّ بعد إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ثمّ بعد ذلك 

. 2یستخرج المعامل الوطني، وهذا كلّه یتطلّب وقتا طویلا ممّا یتیح فرصة التّزویر والغشّ 

 طریقة العدد الموحّد: -ج

تقوم هذه الطّریقة أساسا على وجود رقم موحّد أو (عدد محدد) یوضع على مستوى الدّولة كلّها قبل 
إجراء الانتخابات، حیث یتدخّل المشرّع لیحدد عن طریق القانون ما هو عدد الأصوات الواجب الحصول 
علیها للفوز بمقعد في الدّائرة الانتخابیّة، فیكون لكلّ قائمة من القوائم الانتخابیّة من المقاعد النیابیّة بقدر 

ما تحتویه أصواتها من هذا العدد الموحّد. 

 فإذا حصل ، صوت50.000مثلا: إذا نصّ القانون أنّه من أجل الفوز بمقعد لابدّ من الحصول على 
 مقاعد. 3 = 50.000 ⁄ 150.000 صوت ، یكون عدد المقاعد هو 150.000الحزب أ على 

وأیّا كانت الطّریقة الّتي یتمّ بها التّوزیع الأولي للمقاعد النیابیّة فإنّ أيّ حزب وأیّة قائمة قد تحصل على 
أصوات هناك، وإنّ الضّعف الانتخابي لحزب ما في محافظة معیّنة لا یحول دون أن یكون قویّا في 

محافظة أخرى، وفقدان الحزب للأغلبیة في محافظة لا یضیّع علیه الأغلبیة الّتي قد یحصل علیها في 
محافظة أخرى، فهو قد ینال بعض المقاعد إن كانت له الأغلبیة في محافظة أو محافظتین حتّى  وان 

.  3هزم في جمیع المحافظات الأخرى للدّولة

ثانیا: توزیع البّاقي من المقاعد 

بعد أن یتمّ توزیع المقاعد على الأحزاب أو القوائم المشاركة یحدث أن تكون هناك بقایا من المقاعد 
) لم توزّع، وبقایا من الأصوات للأحزاب المشاركة لم تمثّل، فكیف یتمّ  sièges en l’air(مقاعد معلّقة

 توزیعها ؟

  ولنضرب المثال التاّلي للتّوضیح:

في دائرة انتخابیّة ما هناك أربعة قوائم تتنافس على خمسة مقاعد، وكانت عدد الأصوات الصّحیحة 
حیث:  ،  صوت90.000المعبّر عنها الّتي أعطیت في الانتخاب 

 .125- مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السّابق، ص 1
 .233- أمین شریط، المرجع السّابق، ص 2
 .126- مصطفى أبو زید فهمي، المرجع نفسه، ص 3
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 صوت  37.000حصلت القائمة الأولى على         
 صوت   26.000 حصلت القائمة الثاّنیة على        

  صوت15.000حصلت القائمة الثاّلثة على         
 صوت  12.000حصلت القائمة الرّابعة على        

إنّ التّوزیع الأوّلي یحتّم علینا أن نبحث عن المعامل أو المتوسط الانتخابي، والّذي- كما سبق 
الإشارة- ینتج من قسمة عدد الأصوات الصّحیحة الّتي أعطیت في الانتخابات على عدد المقاعد 

المطلوب شغلها. 

 18.000 = 5 / 90.000فالمعامل الانتخابي في هذا المثال إذن هو:

ویتمّ التّوزیع الأولي للمقاعد طبقا لذلك على النّحو الآتي: 

 صوت 1.000   فیكون لها مقعدان وبقي لها 2 = 18.000 /37.000القائمة الأولى:  
 صوت 8.000   فیكون لها مقعد وبقي لها 1 = 18.000 /26.000القائمة الثاّنیة:  
 صوت 15.000   لا تحصل على أيّ مقعد وبقي لها 0 = 18.000 /15.000القائمة الثاّلثة:  
 صوت 12.000  لا تحصل على أيّ مقعد وبقي لها 0 = 18.000 /12.000القائمة الرّابعة: 

والملاحظ أنّه تمّ توزیع ثلاثة مقاعد من ضمن الخمسة، وتبقّى مقعدان، وبقي لكلّ قائمة حزبیّة عدد 
من الأصوات. 

فكیف یتمّ توزیع المقاعد المتبقیّة؟ 

والإجابة على ذلك، هي أنّ هناك العدید من الطّرق الّتي من خلالها یمكن أن یتمّ توزیع المقاعد 
المتبقیّة، والّذي یمكن أن یتمّ على مستوى كلّ دائرة أو على المستوى الوطنيّ . 

 - توزیع البّاقي على مستوى الدّوائرأ

وهذه الطّریقة هي الأكثر شیوعا والمفضّلة في التّشریعات الانتخابیّة، حیث یكون للأصوات المتبقیّة 
أثرها في توزیع المقاعد المتبقیّة على مستوى كلّ دائرة انتخابیّة على حده. 

وهذا الوضع یتطلّب أوّل ما یتطلّب أن نأخذ بطریقة المعامل الانتخابي، فهو أمر ضروري ولازم، وبعد 
 ذلك فإنّه ولتوزیع المقاعد توجد عدّة أسالیب أهمّها:
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 طریقة البّاقي الأكبر -
 طریقة المعدّل الأقوى -
 طریقة هوندت     -

طریقة البّاقي الأكبر - 1

 le systéme des plus grandوبمقتضاها توزّع المقاعد الباقیة على القوائم الّتي لدیها أكبر بواقي 
restes  من الأصوات غیر المستغلّة، فإذا عدنا إلى المثال السّابق فإنّ المقعدین الباقیین یذهب أوّلهما 

إلى القائمة الثاّلثة، وثانیهما إلى القائمة الرّابعة، فتكون النّتیجة النهائیّة طبقا لنظام التّمثیل النّسبي 
واستعمال "نظام أكبر البواقي" هي كما یلي: 

القائمة الأولى: مقعدان 
القائمة الثاّنیة: مقعد واحد 
القائمة الثاّلثة: مقعد واحد 
القائمة الرّابعة: مقعد واحد 

فنظام أكبر البواقي من شأنه أن یخدم الأحزاب الصّغیرة، فالحزبان صاحبا القائمة الثاّلثة والرّابعة 
حصل كلّ منهما على مقعد على الرغم من أنّهما لم یحصلا على المعامل الانتخابيّ، وتساوا مع الحزب 

صاحب القائمة الثاّنیة على الرّغم من الفارق الكبیر بینهما في عدد الأصوات. 

ولهذا فإنّ هذه الطّریقة معابة ولا تحقق العدالة بین الأحزاب، إذ تشجّع الأحزاب الصّغیرة على حساب 
. 1الأحزاب الكبیرة

  طریقة المعدّل الأقوى-2

 إلى  le système de la plus forte moyenneتؤدّي طریقة أقوى المعدّلات أو أكبر المتوسّطات
، وفي ظلّ هذه الطّریقة 2نتائج مشابهة لطریقة أكبر البواقي وإن كانت أكثر دقّة وأقرب إلى تحقیق التنّاسب

نتخیّل أنّ كلّ قائمة قد حصلت على مقعد إضافي، ثمّ نقوم بتقسیم عدد الأصوات الّتي حصلت علیها كلّ 
قائمة على عدد المقاعد الّتي أخذتها مضافا إلیها مقعد من المقاعد المتبقیّة، فنحصل على معدل 

الأصوات بالنّسبة لكلّ قائمة. 

 .129. أیضا: مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السّابق، ص235-أمین شریط، المرجع السّابق، ص 1
 .613- حسن البدراوي، المرجع السّابق، ص 2
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وبالرجوع إلى المثال السّابق فإنّ النّتائج ستكون: 

 صوت 12.333 = 1+2 /37.000القائمة الأولى: 
 صوت 13.000 = 1+1 /26.000القائمة الثاّنیة: 
 صوت 15.000 = 1+0 /15.000القائمة الثاّلثة: 
 صوت 12.000 = 1+0 /12.000القائمة الرّابعة: 

 المقعد الأوّل، تلیه فتأخذ صوت 15.000والملاحظ أنّ القائمة الثاّلثة هي الّتي لها أقوى معدّل بـ 
 صوت فتأخذ المقعد الثاّني. 13.000القائمة الثاّنیة بـ 

یلي:  ومن ثمّ فإنّ النّتیجة النّهائیّة طبقا لنظام التّمثیل النّسبي وطریقة المعدّل الأقوى هي كما

       القائمة الأولى: مقعدان 
       القائمة الثاّنیة: مقعدان 

       القائمة الثاّلثة: مقعد واحد 
       القائمة الرّابعة: لا تأخذ أيّ مقعد 

فتطبیق نظام المعدّل الأقوى من شأنه أن یخدم الأحزاب الكبیرة، بحكم ما یشاهد، إذ أنّه یجعل عدد 
الأصوات متناسبة فعلا مع عدد المقاعد النیابیّة، فهو عند الكثیرین یحقق نتائج أدّق من النّاحیة 

، ولهذا فإنّ طریقة المعدّل الأقوى هي الطّریقة المثلى والمفضّلة والأكثر استعمالا في توزیع 1الحسابیّة
البقایا. 

- طریقة هوندت 3

، والّذي وضع عملیة حسابیّة ریاضیّة بموجبها Hondt لبلجیكي اوتنسب هذه الطّریقة لعالم الرّیاضیات
یتمّ توزیع المقاعد طبقا لما في ظلّ نظام المعدّل الأقوى، فتوزیع المقاعد في ظلّ نظام أقوى المعدّلات 

 یتطلّب القیام بعدّة خطوات، ولكنّه في طریقة هوندت یتمّ دفعة واحدة وبشكل أسرع.

وتتلخّص خطوات هذه الطّریقة في: 

 .131- مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السّابق، ص 1
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...حتّى عدد القوائم 5، 4، 3، 2، 1تقسّم الأصوات الّتي حصلت علیها كلّ قائمة على الأرقام  -1
الانتخابیّة، فإذا كانت هناك أربع قوائم مثلا فإنّ الأصوات الّتي حصلت علیها كلّ قائمة تقسّم 

 .4، 3، 2، 1على الأرقام 
یرتّب ناتج القسمة المتحصّل علیه ترتیبا تنازلیّا، ولا داعي لترتیب الأرقام كلّها بل یقتصر الأمر  -2

على عدد منها یساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها، فإذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها 
 خمسة، فإنّ التّرتیب التنّازلي یشمل الأرقام الخمسة الأولى فقط.

إنّ أصغر هذه الأرقام یعدّ بمثابة القاسم المشترك، وبحسب ما تحتویه أصوات كلّ قائمة من هذا  -3
 القّاسم المشترك یكون لها من المقاعد.

 - توزیع البّاقي على مستوى الدّولة كلّها:ب

سبق القول إنّ الأصوات الّتي تحصل علیها كلّ قائمة من القوائم الانتخابیّة سواء قسّمت على المعامل 
الانتخابي أو على المعامل الوطني أو على العدد الموحد، فإنّ حاصل القسمة سوف یجعل هناك بعض 

الأصوات الّتي تحصل علیها القائمة ولكنّها لم تستفد منها، وتساءلنا عن هذه الأصوات المتبقیّة بعد 
 ذلك قد یتمّ على المستوى المحلّي أنّ التّوزیع الأوّلي للمقاعد وكیف یمكن أخذها بعین الاعتبار، وقلنا 

(على مستوى كلّ دائرة انتخابیّة مستقلّة) أوقد یتمّ على مستوى الدّولة كلّها. 

وفي هذه الحالة الأخیرة، یتمّ توزیع المقاعد المتبقیّة عن طریق جمع الأصوات الباقیة لكلّ حزب في 
جمیع الدّوائر الّتي تقدّم فیها للانتخابات إلى حسابه على المستوى الوطني، ویتمّ التّوزیع على أساس قاسم 

، الّذي هو عبارة عن حاصل قسمة عدد الأصوات المتبقیّة على المستوى 1انتخابي عام لكلّ الدّوائر
 إضافیّا من االوطني على عدد المقاعد الّتي لم تستفد منها جمیع القوائم الحزبیّة، وینال كلّ حزب عدد

المقاعد غیر الموزّعة بقدر عدد المرّات الّتي حصل فیها على هذا القاسم الانتخابي. 

وعلیه، إذا كانت المقاعد المتبقیّة تتوزّع في الدّوائر الانتخابیّة على مرشّحي كلّ قائمة وفقا لنظام 
التّمثیل النّسبي على مستوى الدّوائر، فإنّ الّذي یحدث في التّمثیل النّسبي على مستوى الدّولة هو العكس، 

إذ توزّع هذه المقاعد بواسطة الأحزاب على مرشّحي قوائمها الوطنیّة، بتعبیر آخر على مرشّحیها الّذین 
.      2هزموا في الدّوائر وفقا لترتیب هزیمتهم أو بحسب نسبة الأصوات الّتي حصلوا علیها

 laویؤدّي تطبیق هذه القواعد في توزیع المقاعد إلى ما یسمّى بنظام التّمثیل النّسبي التّكاملي 
représentation proportionnelle intégral .

 .405- محمود عاطف البنا، المرجع السّابق، ص 1
 .616حسن البدراوي، المرجع السّابق، ص-  2
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وتوجد طریقة أخرى لتوزیع المقاعد المتبقیّة، تتمثل في تنظیم انتخاب فردي على دور واحد في هذا 
 اختیار الباقي من النوّاب فیتمّ أمّا )،قلأالنّصف أو أكثر أو (الدّوائر الانتخابیّة لانتخاب عدد من النوّاب 

 الّتي حصل علیها مرشّحو كلّ الأصوات على المستوى القومي بترتیب نسبة الأحزاب بواقي أساسعلى 
 . Système Adlerحزب، ویعرف هذا النّظام باسم 

 الفرع الثاّلث: مسائل مرتبطة بنظام التّمثیل النسبي

یتطلّب العمل بنظم التّمثیل النّسبي أكثر من أیّة نظم أخرى الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من المسائل 
والقضایا الأخرى إضافة إلى مسألة اختیار النّظام الّذي یتمّ اعتماده، إذ أنّ لتلك المسائل والقضایا آثارها 

على نتائج الانتخابات من خلال تأثیرها على السّلوك الانتخابي لكلّ من النّاخبین والأحزاب السّیاسیّة على 
 حدّ سواء.

وعلى الرّغم من محدودیة التأّثیر الّذي قد ینجم عن بعض هذه القضایا في نتائج الانتخابات إلاّ أنّها 
اختلالات في نتائج وتؤدّي إلى تؤثّر بشكل جوهريّ في كیفیة ترجمة أصوات النّاخبین إلى مقاعد منتخبة، 

تبدو عملیّا متواضعة وصغیرة إلاّ أنّ من شأنها أن تؤدّي إلى تغییر في تركیبة الهیئة قد الانتخابات 
ممّا یجعل ،  بل وقد تؤثّر كذلك في شرعیّة الانتخابات ونتائجها،المنتخبة وبالتبّعیّة في التّشكیلة الحكومیّة

منها مسألة سیاسیّة من الدّرجة الأولى، وهو ما یستوجب من القائمین على تصمیم النّظام الانتخابي المراد 
اعتماده أخذ كافّة هذه المسائل والقضایا بعین الاعتبار ومعالجتها قبل موعد الانتخابات بوقت كاف 

وأهمّ هذه المسائل والقضایا: ، والانتباه إلى المؤثّرات الإداریّة والسّیاسیّة الّتي قد تنجم عنها

 أوّلا: حجم الدّائرة الانتخابیّة

یجمع خبراء الانتخابات على اعتبار حجم الدّائرة الانتخابیّة عاملا أساسیّا مؤثّرا في قدرة النّظام 
الانتخابي على ترجمة الأصوات إلى مقاعد بشكل تناسبي، ویقصد بحجم الدّائرة الانتخابیّة عدد الممثّلین 
الّذین یتمّ انتخابهم عن كلّ دائرة، فكلّما كبرت الدّائرة الانتخابیّة أي زاد عدد المقاعد المخصصة لها كلّما 

كانت النّتائج ذات تمثیلیّة ومصداقیّة. 

، لكلّ منها نائب أو أكثر 1وإذا كانت جدّیة الانتخاب تقتضي تقسیم الدّولة إلى دوائر انتخابیّة متعددة
یمثّلها، فإنّه یلزم ألاّ تكون هذه الدّوائر بالغة الصّغر ولا كبیرة أكثر ممّا ینبغي، لأنّ صغرها یسهّل عملیة 

 الدّائرة الانتخابیّة عبارة عن وحدة انتخابیّة قائمة بذاتها یتیح فیها المشرّع للأفراد المقیّدین بجدولها الانتخابي انتخاب ممثّل أو أكثر لهم في - 1
المجلس النیابي، كما تعرّف على أنّها تقسیم جغرافي للبلد لأغراض انتخابیّة، ویصوّت النّاخبون داخلها لانتخاب مرشّح أو أكثر لتمثیلهم في الهیئة 

، الطبّعة الانتخابات ضمانات حرّیتھا ونزاھتھا- دراسة مقارنة- سعد مظلوم العبدلي، التّشریعیّة وبحسب النّظام الانتخابي المعمول به، أنظر:
 .118، ص 2009الأولى، دار دجلة، عمان (الأردن)، 
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التّدخل في الانتخابات والتأّثیر على النّاخبین، فضلا عن أنّه یؤدّي إلى زیادة عدد أعضاء البرلمان ممّا 
یعرقل العمل البرلماني ویجعل المناقشات أقل جدوى، كما أنّ كبرها كثیرا یجعل من العسیر على النّاخب 

معرفة المرشّحین والمفاضلة بینهم على أساس الكفاءة، فضلا عما یؤدّي إلیه من تخفیض عدد النوّاب إلى 
حدّ قد یخلّ بتمثیل البرلمان للشّعب تمثیلا صحیحا ویفقده القدرة على التّعبیر عن الاتّجاهات المختلفة. 

وضمانا لعدالة التّقسیم وعدم إهدار حقوق أحزاب المعارضة، یجب أن یتمّ تحدید الدّوائر بقانون یصدر 
من السّلطة التّشریعیّة وألاّ یترك للسّلطة التنّفیذیّة، لأنّ الحكومة قد تعمد إلى تفتیت الدّوائر الموالیة 

لخصومها وضمّ أجزاء منها إلى الدّوائر المجاورة حتّى تصبح المعارضة أقلیّة في كلّ أو جلّ الدّوائر، 
، على أنّ تحدید 1Gerrymanderingوبذلك تضمن الحكومة الفوز لأنصارها، ویطلق على هذه الوسیلة 

الدّوائر بقانون قد لا یكون ضمانة كافیة في هذا الصدد، لأنّ الأغلبیة البرلمانیّة قد تلجأ إلى هذه الوسیلة 
عن طریق إصدار قانون تمزّق به الدّوائر الموالیة لخصومها، ولذا فإنّ الأمر یتوقّف في النّهایة على مدى 

.  2نضج الشّعب

، أوّلهما "معیار المتوسّط" ویعني 3وعادة ما یراعى في تقسیم الدّوائر الانتخابیّة من حیث المبدأ معیارین
أن یكون متوسّط عدد السّكان لكلّ الدّوائر الانتخابیّة متساو، وثانیهما "معیار الحجم" أي عدد المقاعد الّتي 
ستوزّع على الدّوائر، والمراد من هذا التقّسیم لدوائر الانتخابات وفقا لهذین العاملین هو تمثیل النّاخبین في 

كلّ الدّوائر بالتّساوي، وبهذا فإنّ التّمثیل یكون متساویا عندما یكون لكلّ صوت نفس القیمة العددیّة. 

وتتعدد طرق تحدید الدّوائر الانتخابیّة إلى:  

یحدد الدّستور عدد  في هذه الحالة تحدید الدّوائر الانتخابیّة تبعا لعدد أعضاء المجلس المنتخب: -
عضاء المجلس أدوائر انتخابیّة بناء على عدد الدّولة إلى تقسیم أعضاء المجلس النیابي، ومن ثمّ یتمّ 

 وكان نظام ، نائب)200( ـمائتي المجلس بأعضاءحدد عدد يمثلا المشرّع  كان فإذا، مسبقاالمحدد 
حیث ب ،نّ عدد الدّوائر في هذه الحالة یكون مماثلا لعدد النوّابإالانتخاب المطبّق هو النّظام الفردي، ف

 كان نظام الانتخاب المطبّق هو نظام الانتخاب بالقائمة، إذا أمّا، 4 دائرة)200( إلى مائتيتقسّم الدّولة 
النوّاب  مقسوما على عدد أعضاء المجلس النیابي لعدد مساویا یكون حالة الهنّ عدد الدّوائر في هذإف

  » إیلبریدج جیري«تنسب هذه الإستراتیجیّة إلى حاكم الولایة الأمریكیّة مساشوستس - وهي رسم حدود الدّوائر الانتخابیّة لخدمة أهداف سیاسیّة، و 1
 الّذي تفنن في استخدامها في أوائل القرن التاّسع عشر.

 .378- محمود عاطف البنا، ص 2
 292، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیةّ، لبنان، بدون رقم الطبّعة، الأنظمة السّیاسیةّ الوھاب، - محمد رفغت عبد 3
. 236، ص 1994، دار النهضة العربیّة، القاهرة،الطّبعة الثاّنیة، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر- سعاد الشرقاوي وعبد االله ناصف،  4
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 تثبیت عدد النوّاب إلىتؤدّي من شأنها أن هذه الطّریقة  انتخابیّة، وةدائركلّ والمقرر انتخابهم في المحدد 
  .1 لا تتغیر بتغیّر السكّانإذومن ثمّ تثبیت الدّوائر الانتخابیّة، 

دوائر انتخابیّة الدّولة إلى تمّ تقسیم يبموجب هذه الطّریقة تحدید الدّوائر الانتخابیّة تبعا لعدد السكّان:  -
لا أنّ المشرّع في هذه الحالة نقصان، حیث ال أوزّیادة بال ، فیتغیّر عددها بتغیّر السكّانسكّانلعدد التبعا 

 تحدید عدد أعضاء المجلس النیابي، بل یكتفي بالنصّ على ضرورة التنّاسب بین عدد هذه إلىیتطرّق 
أكثر( و أبناء على ذلك یكون لعدد معیّن من السكّان حقّ التّمثیل بنائب و، 2الدّوائر وعدد سكّان الدّولة

 الامر الذي من شأنه ان یجعل عدد النوّاب وبالتاّلي عدد ،كأن یكون لكلّ عشرین ألف نسمة نائب)
الدّوائر الانتخابیّة یتغیّر تبعا لتغیّر عدد السكان سواء بالزیادة أو النقصان، ومثال ذلك ما أخذ به الدّستور 

) ألفا من 60م الّذي نصّ على أن یكون هناك عضو واحد في مجلس النوّاب لكلّ (1923المصري لعام 
 السكّان.  

تقسیم الدّولة إلى  یتمّ هما، بحیث ذكرین سبق ت اللّ الطریقتینفیها یتمّ الجمع بین و-الجمع بین الطّریقتین: 
عدد ثابت من الدّوائر الانتخابیّة، مع إمكانیة زیادة عدد نوّاب الدّائرة الانتخابیّة نفسها تبعا لزیادة عدد 

السكّان، أي أنّ عدد الدّوائر یبقى ثابتا ومحددا طبقا للحدود الجغرافیّة، ولكنّ عدد المقاعد النیابیّة متغیّر 
  .3تبعا لتغیّر عدد السكان

وللحصول على تمثیل عادل یجب السّعي إمّا إلى أن تكون كلّ الدّوائر الانتخابیّة بها نفس الكثافة 
السّكانیّة أو أن یتمّ توزیع المقاعد النیابیّة بالمعادلة ما بین الدّوائر الانتخابیّة وفقا لحجم وكثافة عدد 

السّكان، ولكن یجب التّحقق من عدد السّكان في الدّوائر الانتخابیّة بانتظام في النّموذجین، وفي حالة تغیّر 
الكثافة السّكانیّة یجب ضبط الدّائرة على هذا الأساس من خلال إعادة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة أو من 

خلال ضبط عدد المقاعد النیابیّة.  

فإذا كان عدد المقاعد النیابیّة الّتي یمكن الحصول علیها في دائرة انتخابیّة لا یزید عن مقعد واحد كما 
هو الحال في ظلّ بعض النّظم الانتخابیّة مثل نظام الأغلبیة البسیطة (أو الفائز الأوّل) ونظام الصّوت 

البدیل ونظام الجولتین یتمّ تقسیم الدّولة إلى دوائر انتخابیّة كثیرة العدد ولكنّ حجمها صغیر ومحدود، حیث 
یتولّى ناخبو كلّ دائرة انتخاب ممثّل واحد لیمثّل الدّائرة، فإنّه على العكس من ذلك تتطلّب كافّة نظم 

الانتخاب النّسبیة بالإضافة إلى بعض نظم الأغلبیة مثل نظام الكتلة ونظام الكتلة الحزبیّة وبعض النّظم 

 .120 سعد مظلوم العبدلي، المرجع السّابق ص .489- محمد فرغلي محمد علي، المرجع السّابق، ص  1
 .490المرجع نفسه، ص محمد فرغلي محمد علي، -  2
في الانتخابات   المحدد للدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها08-97 اعتمدها المشرّع الجزائري بموجب الأمروهي الطّریقة الّتي -  3

 كلّ دائرة انتخابیّة بحسب عدد سكّان كلّ ولایة.على توزیع المقاعد وذلك بالبرلمانیّة، 
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الانتخابیّة الأخرى كنظام الصّوت الواحد المتحوّل ونظام الصّوت الواحد غیر القابل للتّحویل جمیعها وجود 
دوائر انتخابیّة تنتخب كلّ منها أكثر من ممثّل واحد لها، فیتمّ تقسیم الدّولة إلى دوائر عددها أقلّ وحجمها 

أكبر. 

إنّ النّظم الانتخابیّة الّتي تعتمد دوائر انتخابیّة كبیرة الحجم تحقق أعلى مستویات النّسبیّة، حیث تعطى 
أصغر الأحزاب السّیاسیّة فرصة للحصول على تمثیل ما في البرلمان، أمّا في ظلّ وجود الدّوائر الصّغیرة 

فیكون تأثیر نسبة الحسم أكبر بكثیر. 

فلو فرضنا على سبیل المثال دائرة انتخابیّة بثلاثة مقاعد، فإنّه یتوجّب على كلّ حزب مشارك الفوز بما 
) من أصوات النّاخبین للظّفر بمقعد واحد من الثّلاثة، أمّا الحزب الّذي لا یحصل 1٪ +25لا یقلّ عن (

٪ من الأصوات فلن تكون له فرصة الحصول على أيّ من تلك المقاعد، وهو ما یجعل من 10إلاّ على 
هذه الأصوات أصواتا ضائعة. 

وعلى العكس من ذلك، لو خصص للدّائرة تسعة مقاعد بدلا من ثلاثة فإنّ حصول أيّ حزب على 
) من الأصوات سیضمن له الفوز بمقعد واحد على الأقلّ، إلاّ أنّ المشكلة تكمن في أنّ ازدیاد ٪1 +10(

حجم الدّائرة الانتخابیّة من حیث عدد المقاعد المخصصة لها وكذلك من ناحیة حجمها الجغرافيّ من شأنه 
أن یؤدّي إلى إضعاف العلاقة بین النّاخبین ومنتخبیهم. 

وتمثّل الدّوائر الانتخابیّة في الكثیر من الدّول بالتقّسیمات الإداریّة القائمة أصلا كالمقاطعات أو 
الولایات أو المحافظات، ممّا یعني وجود اختلافات كبیرة بین أحجامها، ومن محاسن هذا الخیار أنّه یلغي 

، كما یمكن أن تشكّل الدّولة بأكملها دائرة انتخابیّة 1الحاجة إلى رسم حدود جدیدة لأغراض انتخابیة فقط
واحدة، وفي ظلّ هذا النّوع من الدّوائر فإنّ فرص الفوز بتمثیل ما في الهیئة المنتخبة یزداد حیث لا 

یتطلّب الأمر سوى الحصول على أعداد قلیلة من الأصوات، وهو ما یعني تحقیق الانتخابات لدرجة عالیة 
من النّسبیّة ولكنّه یعني كذلك فوز الأحزاب الصّغیرة جدّا على الرّغم من حصولها على أعداد ضئیلة من 

الأصوات، ما یترتّب عنه بالتبّعیّة ضعف العلاقة بین النّاخبین والمنتخبین، وبالإضافة إلى هذا، یمكن 
تطبیق نظام التّمثیل النّسبي في بلد یتمّ تقسیمه إلى دوائر لا تنتخب سوى ممثِّلین فقط كما هو الحال في 
التّشیلي، وینتج عن ذلك خلل كبیر في نسبیّة النتائج، إذ لا یستطیع الفوز بمقاعد هذه الدّوائر أكثر من 

حزبین، وهو ما یعمل على تقویض الفوائد المرجوّة من تطبیق نظام التّمثیل النّسبي. 

 107ص ، ، المرجع السّابقأنواع الأنظمة الانتخابیةأندرو رینولد، بن رایلي، - 1
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فهذه الأمثلة المختلفة تدلّ على مدى أهمیّة حجم الدّائرة بمفهومها المتعلّق بعدد الممثّلین المنتخبین عن 
كلّ دائرة بالنّسبة لأيّ من نظم التّمثیل النّسبي أو بعض النّظم الأخرى غیر النّسبیّة، والّتي تجعل منها أمرا 

جوهریّا في عملیة تصمیم النّظام الانتخابي كونها تلعب دورا هامّا في كیفیة عمل النّظام ونتائجه على 
أرض الواقع وقوّة الصّلة والعلاقة بین النّاخبین وممثّلیهم المنتخبین بالإضافة إلى أهمیّته فیما یتعلّق بنسبیّة 

النّتائج. 

 ثانیا: نسبة الحسم

على عكس نظم الانتخاب بالأغلبیة الّتي تتّصف عادة بأنّ عدد المقاعد فیها مساو لعدد الدّوائر 
الانتخابیّة والّتي یحصل الفائز فیها على مقعده في البرلمان، فإنّ نظام التّمثیل النّسبي یتطلّب أولاّ تحدید 

إجراء توزیع عدد الأصوات على عدد المقاعد، وهنا نستطیع التّمییز بین النّمط المطلق والنّمط المعدّل 
للانتخاب النّسبيّ . 

حیث یهدف الانتخاب النّسبي المطلق إلى التّطبیق الدّقیق قدر المستطاع لنسب الأصوات وتوزیعها 
على عدد المقاعد، وهذا النّموذج من الانتخاب نابع من مطلب التّمثیل البرلماني الشّامل لكافّة المجموعات 

الاجتماعیّة المختلفة أي التّطبیق الأمثل للنّموذج النّسبي، أمّا النّموذج المعدّل للانتخاب النّسبي فیعلّق 
تطبیق توزیع الأصوات على المقاعد على شروط محددة، وكثیرا ما یستخدم "حاجز انتخابي" ینبغي على 

 1leالأحزاب تجاوزه بحصولها على نسبة معیّنة من أصوات النّاخبین تعرف بنسبة الحسم أو عتبة التّمثیل
seuil de représentation  .

، وهي العتبة 2 من ممیّزات النّظم التنّاسبیّةla règle du seuilفنسبة الحسم أو قاعدة الحدّ الأدنى 
الّتي ینبغي للقوائم المتنافسة أن تتجاوزها من أجل أن تصبح ممثّلة في البرلمان، أو هي الحدّ الأدنى من 

، والقوائم الّتي تخفق في 3الأصوات الّذي تحتاجه قائمة ما كي یحقّ لها المشاركة في عملیة توزیع المقاعد
ضمان هذه النّسبة من الأصوات فإنّها لا تكون مؤهّلة للمشاركة في عملیة التّوزیع. 

ویمكن أن یتمّ فرض نسبة الحسم بموجب نصوص القانون فتسمّى نسبة الحسم الرّسمیّة أو القانونیّة أو 
أن تكون كمحصّلة حسابیّة للنّظام الانتخابي وتسمّى نسبة الحسم الفعلیّة أو الطّبیعیّة. 

1   - Thanassis Diamantopoulos, les systèmes électoraux aux présidentielles et aux législatives, l’université de 
Bruxelles, Belgique, 2004, p64.  

 - تستعمل ھذه التقّنیة أیضا في نظام الانتخاب بالأغلبیة، لتحدید شروط المشاركة في الدّور الثاّني من الانتخاب بالأغلبیة على دورین. 2
3   - Jean marie Cotter, Claude Emeri, op.cit, p76 .   

 

                                                           



 الجزائر في وتطبیقاتها العالم في الانتخابیّة الأنظمة                                        الأوّل الباب
 

49 
 

ویتمّ تحدید نسبة الحسم الرّسمیّة من خلال الموّاد الدّستوریّة أو القانونیّة الّتي تتعلّق بالنّظام الانتخابيّ، 
وتختلف هذه النّسبة وفقا للأهداف الّتي تتوخّاها كلّ دولة، فألمانیا، نیوزیلاندا، كرواتیا، جمهوریة التّشیك، 

٪، حیث یتمّ استبعاد كافّة الأحزاب الّتي لا 5لتوانیا وروسیا على سبیل المثال تعتمد نسبة حسم مقدارها 
تحصل على هذه النّسبة كحدّ أدنى من أصوات النّاخبین على المستوى الوطني من عملیة توزیع المقاعد. 

٪ في 8٪ في السّوید، ایطالیا وبلغاریا و4٪ في اسبانیا و3وتتراوح هذه النّسبة في دول أخرى بین 
٪، أمّا أصغر حدّ 17 والسّیشل وبلغت حدّا أقصى في الیونان بنسبة 1٪ في تركیا10بولونیا ورومانیا و

٪ في هولندا. 0.76عرف في هذا الشأن فهو 

 بتركیا مثالا هامّا على ذلك، حیث أخفقت العدید من الأحزاب في 2002ونجد في انتخابات عام 
٪ من مجمل أصوات النّاخبین، وفي انتخابات عام 46٪ ما أدّى إلى ضیاع ما نسبته 10اجتیاز نسبة الـ 

٪ بالنّسبة للتّكتّلات الحزبیّة إلى ضیاع 8٪ للأحزاب و5 في بولندا، أدّى تطبیق نسبة حسم قدرها 1993
٪ من أصوات النّاخبین.  34ما نسبته 

وفي كافّة الحالات یعمل وجود هذه العتبة القانونیّة على رفع مستویات عدم التنّاسب في نتائج 
الانتخابات بسبب ضیاع أصوات الأحزاب الّتي لم تستطع تجاوز هذه العتبة والّتي كان بإمكانها الحصول 

 la représentationعلى تمثیل لها لولا تطبیقها، وهو ما یتعارض مع فلسفة التّمثیل العادل 
équitable .

ویتمّ فرض نسبة الحسم من قبل مختلف الدّول بهدف السّیطرة والتّحكّم في الأحزاب ومنع انتشار 
) وبالتاّلي عدم la dispersion des voixالصّغیرة منها الّتي قد تؤدي إلى تشتیت أصوات النّاخبین (

، كما ینسب لها دور بیداغوجي في الممارسة السّیاسیّة وإرساء قواعد الدّیمقراطیّة 2الاستقرار في الرّأي
 لا یخضع للصّدفة le niveau du seuil، ولهذا فإنّ اختیار مستوى للحدّ الأدنى 3وتوجیه النّظام الحزبي

. 4بقدر ما تتحكّم فیه حسابات سیاسیّة أساسها نوعیّة علاقات القوى السّائدة

 استطاع 2002- استطاعت تركیا من خلال تلك العتبة تحقیق قدر جیدّ من التوّازن بین متطلبّات التمّثیل النسّبي والحاجة لتشكیل حكومة قویةّ، فمنذ  1
 من الأصوات، وارتفعت ھذه النسّبة إلى ٪ 43.3حزب العدالة والتنّمیة الحصول على الأغلبیة اللازّمة لتشكیل الحكومة بمفرده، إذ حصل على 

) نائبا مستقلاّ، وقد تعدّى 26) بسبب دخول حزبین آخرین و (341) نائبا إلي (352، إلاّ أنّ عدد نوّاب الحزب انخفض من (2007 سنة ٪ 46.54
، وھو ما لم یحصل لحصول 2011طموح الحزب تشكیل الحكومة إلى السّعي للحصول على الأغلبیة اللازّمة لتعدیل الدّستور في انتخابات عام 

) مقعدا، ویلاحظ  أنھّ على الرّغم من ارتفاع نسبة التصّویت لحزب العدالة 550) مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة (326الحزب على (
) وھذا لتمكّن عدد من النوّاب 326  انخفض إلى (2007 إلاّ أنّ عدد مقاعده مقارنة بانتخابات ٪49.9 حیث بلغت 2011والتنّمیة في انتخابات 

 وجمیعھم من حزب السّلام والدّیمقراطیةّ. 2011) مقعدا في انتخابات 36للوصول إلى البرلمان بصفة مستقلةّ، حیث نجحوا في الحصول على (
 .39-38أنظر: قاسم حسن العبودي، المرجع السّابق، ص

2   - Martin Pierre, les systèmes électoraux et les modes de scrutin,L.G.D.J, paris , 2eme édition, 2006 , p88.  
3 - Jean Marie cotteret et Claude Emeri, op.cit, p75 
4   - Thanassis Diamantopoulos, op.cit, p65.  
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وأمّا نسبة الحسم الفعلیّة أو الطّبیعیّة فهي تنتج بشكل حسابي عن مجموعة من مقومّات النّظام 
الانتخابي من أهمّها حجم الدّائرة الانتخابیّة، فلو أخذنا على سبیل المثال دائرة انتخابیّة تنتخب أربعة 

٪ من أصوات 20ممثّلین وفقا لأحد نظم التّمثیل النّسبي، فإنّ حصول أيّ مرشّح على نسبة تفوق 
٪ من الأصوات أیّة حظوظ 10النّاخبین یضمن له الفوز، في حین یفقد كلّ مرشّح یحصل على أقلّ من 

في الفوز، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدد الأحزاب السّیاسیّة المتنافسة وعدد المرشّحین 
 .1والنّاخبین

 ثالثا: القوائم المغلقة، المفتوحة والحرّة

، إلاّ أنّه 2یقوم نظام التّمثیل النّسبي على مبدأ تقدیم الأحزاب السّیاسیّة أو تكتّلاتها لقوائم من المرشّحین
من الممكن لهذا النّظام أن یعمل بشكل یفسح المجال أمام النّاخبین للاختیار بین المرشّحین الأفراد إضافة 
إلى الاختیار بین مختلف الأحزاب، وعلى العموم هناك ثلاث خیارات یمكن اعتمادها وهي القوائم المغلقة، 

المفتوحة والحرّة. 

القائمة المغلقة  -‌أ

تعتمد غالبیة نظم التّمثیل النّسبي المعمول بها في العالم على القوائم المغلقة، حیث لا یملك النّاخبون 
أیّة خیارات أو تفضیل لأيّ من المرشّحین أو تعدیل ترتیبهم، ما یعني ثبات ترتیب المرشّحین على القائمة 

وفقا لما یعتمده الحزب الّذي یقوم بتسمیة القائمة. 

ویعتبر نظام التّمثیل النّسبي المطبّق في جنوب إفریقیا مثالا حیّا على القائمة المغلقة، حیث تتضمّن 
ورقة الاقتراع أسماء الأحزاب ورموزها فقط، بالإضافة إلى صورة شخصیّة لقائد الحزب دون أن تتضمّن 
أسماء أیّا من المرشّحین، ویقوم النّاخب بالتأّشیر على ورقة الاقتراع لصالح الحزب المفضّل، وعلیه فإنّ 

الحزب هو من سیحدد المرشّحین المنتخبین. 

ویمكن إجمال أهمّ إیجابیات القائمة المغلقة فیما یأتي: 

، وهو ما یعني أنّ الأحزاب 3إحراز ضمانات تطبیق القیود الّتي ترد لمصلحة الاقتراع العام -1
السّیاسیّة یمكنها اختیار مرشّحین ینتمون للأقلّیات أو مرشّحات من النّساء، وإلزام النّاخب باحترام 

 هذه القیود.

1   - Thanassis Diamantopoulos, op.cit 67. 
) Un scrutin de liste( أنھّ من الخطأ الاعتقاد أنّ نظام التمّثیل النسّبي لا ینسجم إلاّ مع القائمة لأنھّ اقتراع قائمة Martin Pierre- یرى الفقیھ  2

 لأنھّ من الممكن تطبیق أسلوب القائمة مع نظام الأغلبیة.
 .40،41-قاسم حسن العبودي، المرجع السّابق، ص  3
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 أنّ صوت النّاخب یتّسع في مساحته لیستوعب أكثر من مرشّح (حزب أو كتلة). -2
بساطة وسهولة إجراءات فرز الأصوات وعدّها بالنّسبة للجهة المنظّمة للانتخابات مقارنة بما هي  -3

 علیه الإجراءات في ظلّ نظام القوائم المفتوحة.
أثبتت التّجارب أنّ القائمة المغلقة أكثر سهولة بالنّسبة للنّاخب أیضا، لا سیما في الدّول ذات  -4

 التّجربة الدّیمقراطیّة الحدیثة، وفي ظلّ غیاب توعیة انتخابیّة كافیة وارتفاع في نسب الأمیّة.

أمّا الوجه السّلبي لها فیتمثّل في : 

عدم قدرة النّاخبین على تحدید من یمثّلهم ضمن قائمة الحزب الّذي یقومون بالاقتراع لصالحه، ما  -1
یعني سلب النّاخب حرّیة اختیار مرشّحیه، فهو مجبر على التّصویت للقائمة بغضّ النظر عن 
رضاه أو عدمه عن بعض الأشخاص الموجودین فیها، وبموجب التّرتیب الّذي یضعه الحزب 

داخل القائمة، خاصّة في النّماذج الدّیمقراطیّة الّتي لا تعطي الحقّ للنّاخب في تغییر ذلك 
 التّرتیب.

تعمیق العزلة بین النّائب والنّاخب، إذ لا دور للنّاخبین في مكافأة أو معاقبة المرشّحین على  -2
 أدائهم، ممّا یؤدّي إلى تركیز الهیمنة على سلطة القرار داخل الحزب.

لا تعطي القائمة المغلقة مساحة كافیة للانخراط والجذب والتنّافس بین المكوّنات المختلفة في  -3
 .1المجتمع، فهي تؤدّي إلى مزید من التّركیز على الاستقطابات الطّائفیّة والقومیّة

 .2یعتبر هذا النّوع من القوائم أقلّ قدرة على التفّاعل مع المتغیّرات المتسارعة -4

وقد اعتمدت القائمة المغلقة في انتخابات المجلس الشّعبي الوطني والانتخابات المحلیّة في الجزائر، 
وحیث أنّ نظام القائمة المغلقة لا یعطي النّاخب الحقّ في التّدخّل في تشكیل القائمة أو إعادة ترتیبها، لذا 
نصّ قانون الانتخابات بأن یراعى عدم جواز تغییر هذا التّرتیب في القائمة، وإذا فقد عضو المجلس مقعده 

لأيّ سبب یحلّ محلّه المرشّح التاّلي في قائمته طبقا للتّرتیب الوارد فیها. 

وحاولت بعض الدّول الدّیمقراطیّة إضفاء نوع من المرونة على القائمة المغلقة بإعطاء النّاخب حقّ 
التّغییر في مواقع المرشّحین بالقائمة مثل النرویج، إلاّ أنّ هذه المرونة مشروطة بأن تحظى التّغییرات 

٪ من النّاخبین المصوّتین للقائمة، وهذه النّسبة جعلت من عملیة التّغییر عملیة مستحیلة، 50بتصویت 
ولم یحدث أن تغیّر ترتیب المرشّحین في انتخابات مجلس النوّاب النرویجي إطلاقا، إلاّ أنّ النّموذج 

 .42-قاسم حسن العبودي، المرجع السّابق، ص  1
 بألمانیا الشرقیةّ ما قبل الوحدة، اكتشف أنّ المرشح الأوّل على قائمة أحد الأحزاب كان مخبرا في أجھزة الاستخبارات 1990- ففي انتخابات عام  2

السریةّ وذلك قبل موعد الانتخابات بأربعة أیام فقط، ما أدّى إلى طرده من الحزب فورا، وعلى الرّغم من ذلك فإنھّ لم یكن أمام الناّخبین الراغبین 
 بالاقتراع لذلك الحزب سوى التصّویت لذلك المرشّح لكون القوائم مغلقة.     
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٪  8السویدي أكثر مرونة، إذ أنّ النّسبة الّتي اشترطها لتغییر مواقع المرشّحین في القائمة المغلقة هي 
 .  20101فقط، وهو ما ساعد في فوز بعض المرشّحین في انتخابات مجلس النوّاب السویدي سنة 

القائمة المفتوحة   -‌ب

تطبّق القائمة المفتوحة في كثیر من نظم القائمة النّسبیّة المعمول بها في دول غرب أوربا كفنلندا، 
لوكسمبورغ، سویسرا واسبانیا وكذلك البرازیل وسیریلانكا، وفي ظلّ هذه القوائم یستطیع النّاخب التّصویت 

لمرشّحه المفضّل ضمن قائمة الحزب، بالإضافة إلى اختیار الحزب المفضّل أو تشكیل قائمة بأسماء 
مرشّحین من مختلف قوائم الأحزاب. 

وهناك العدید من الإجراءات الّتي یتمّ تطبیقها في بعض الدّول لإضفاء المزید من اللّیونة والمرونة في 
استخدامات القوائم المفتوحة بهدف تعزیز إرادة النّاخب، ففي كلّ من لوكسمبورغ وسویسرا یتمتّع النّاخب 
بعدد من الأصوات یساوي عدد مقاعد الدّائرة، حیث یمكنه توزیعها على مختلف المرشّحین سواء كانوا 

 2تابعین لحزب واحد أو لأحزاب متعددة، وهو ما یصطلح علیه بعض المختّصین بنظام القوائم الحرّة
بمعنى أنّ النّاخب غیر مقیّد بالاقتراع لصالح مرشّحي حزب واحد فقط، ویمكن لذلك أن یأخذ أشكالا 

مختلفة كأن یصوّت النّاخب لصالح أكثر من مرشح واحد لأحزاب مختلفة، أو أن یعطي أكثر من صوت 
واحد من أصواته لمرشّح ما لزیادة حظوظه في الفوز، وفي كلتا الحالتین تعطى للنّاخب مزیدا من الحرّیة 

والسّیطرة والقدرة على التأّثیر في النّتائج الفعلیّة للانتخابات. 

وبسبب تبعیة معظم النّاخبین للأحزاب السّیاسیّة أكثر من المرشّحین الأفراد فإنّ تأثیر القائمة المفتوحة 
٪ من النّاخبین 25وإمكانیة انتقاء مرشّحین أفراد تبقى محدودة، ففي السّوید مثلا، عادة ما یقوم أزید من 

بانتقاء المرشّحین بالإضافة إلى الأحزاب، الأمر الّذي یؤدّي إلى فوز بعض المرشّحین لم تكن لتتاح لهم 
هذه الفرصة لو كانت القوائم مغلقة، أمّا في البرازیل وفنلندا فیجب على النّاخبین الاقتراع لمرشّحین أفراد، 
ویتمّ تحدید عدد المقاعد الّتي تعود لكلّ حزب من خلال مجموع الأصوات الّتي یحصل علیها كلّ مرشّح 

من مرشّحیه بشكل فردي. 

وإذا كان من أهمّ مزایا نظام القائمة المفتوحة أنّها تعطي للنّاخب مستویات أعلى من الحرّیة في 
ممارسة خیاراته في اختیار ممثّلیه في الهیئات التّشریعیّة، إلاّ أنّ لها تأثیرات جانبیّة غیر مرغوب فیها من 

أهمّها: 

 .43،44- قاسم حسن العبودي، المرجع السّابق، ص  1
 .115، المرجع السّابق، ص أشكال النظّم الانتخابیةّ- اندرو رینولد وآخرون،  2
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تؤدّي إلى صراعات وانقسامات داخلیّة ضمن الحزب الواحد بسبب تنافس مرشّحیه فیما بینهم من  -1
 النّاحیة العملیّة.

قد تلغي أنظمة القوائم المفتوحة الفوائد المرجوة من العمل على إعداد قوائم حزبیّة تشتمل على  -2
 .1تنوّع في المرشّحین

كما أثبتت بعض التّجارب الانتخابیّة أنّ القوائم المفتوحة تحدّ من حظوظ النّساء المرشّحات للفوز  -3
في بعض المجتمعات، باستثناء ما حصل في بولندا حیث برهن النّاخبون عن رغبتهم في انتخاب 

 أعداد أكبر من النّساء ممّا كان یمكن أن ینتج عن استخدام القوائم المغلقة.

رابعا: الكتل الانتخابیّة 

بالنّظر إلى النّتائج الّتي تترتّب عن إعمال قاعدة الحدّ الأدنى من الأصوات (نسبة الحسم أو العتبة)، 
والّتي تؤدّي كما سبق تناوله إلى إقصاء الأحزاب السّیاسیّة الصّغیرة من المشاركة في توزیع المقاعد 

الانتخابیّة، لا سیما إذا ما ساهمت مجموعات من الأحزاب الصّغیرة في تقاسم أصوات مجموعات محددة 
من النّاخبین مخفقة بذلك في الحصول على أيّ تمثیل لها، فتلجأ إلى التّكتّل والتّحالف للحیلولة دون تشتت 

أصوات مؤیّدیها، ولمعالجة هذه المسألة تسمح بعض الدّول الّتي تطبّق نظام التّمثیل النّسبي للأحزاب 
الصّغیرة تشكیلَ ما یعرف بالكتل الانتخابیّة بغرض خوض غمار الانتخابات معا ككتلة واحدة دون الاتّحاد 

في إطار حزبي موحّد، حیث تبقى تلك الأحزاب مستقّلة عن بعضها البّعض، وتظهر على ورقة الاقتراع 
بشكل منفصل. 

ویعني التّكتّل الانتخابي احتساب الأصوات الّتي تحصل علیها الأحزاب المنخرطة في التّكتّل وكأنّها 
أصوات لصالح التّكتّل برمّته، وهو ما یساعدها على تخطّي العتبة وبالتاّلي حصولها على بعض المقاعد 

التّمثیلیّة. 

ویطبّق هذا الإجراء في عدد من دول أوربا وأمریكا اللاّتینیّة الّتي تعتمد نظام القائمة النّسبیّة، وهو 
 في 1999محدود الاستخدام جدّا في بلدان إفریقیا وآسیا الّتي تأخذ بنظم التّمثیل النّسبي، وتمّ إلغاؤه عام 

أندونیسیا بعدما وجدت بعض الأحزاب بأنّ مستویات تمثیلها كأحزاب مستقّلة تراجعت على الرّغم من فوز 
تكتّلاتها بمقاعد تمثیلیّة. 

 

- أدّى اعتماد نظام القوائم المفتوحة في سیریلانكا إلى عدم استفادة حزب الأكثریة (السنھالیز) من ترشیح بعض مرشّحي الأقلیّة (التامیل)  1
الموجودین في مراتب متقدّمة بسبب تعمّد الناّخبین الاقتراع لصالح مرشّحین آخرین ینتمون للأكثریة السنھالیزیةّ على الرّغم من ترتیبھم في مواقع 

 متأخّرة من القائمة، وفي إقلیم كوسوفو نتج عن التحّوّل من نظام القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة فوز عدد أكبر من المرشّحین المتطرّفین.
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 خامسا: المرشّحون المستّقلون ونظم التّمثیل النّسبي

من الشّائع أنّه في ظلّ نظم التّمثیل النّسبي لا یمكن المشاركة كمرشّحین مستقلّین، إلاّ أنّ هذا الأمر 
غیر صحیح، فعلى الرّغم من قیام معظم الانتخابات في ظلّ هذه النّظم على ضرورة المشاركة كمرشّحین 

 نجد أنّ نظام الصّوت الواحد المتحوّل یتمحور حول المرشّح الفرد، وعلیه فإنّ ،عن الأحزاب السّیاسیّة فقط
مشاركة المرشّحین المستقلّین في ظلّه أمر عادي في بلد مثل إیرلندا. 

ویتمّ التّعامل مع المرشّح المستقلّ في كثیر من الحالات وكأنّه حزب سیاسي من عضو واحد یقوم 
بتقدیم قائمة تضمّ مرشّحا واحدا فقط یمكنه الفوز بأحد المقاعد في حال حصوله على العدد الكافي من 

 أصوات النّاخبین. 

 المختلطة  النّظمالمطلب الثاّلث:

 les systèmes éléctoraux mixte ou hubridesإنّ أنظمة الانتخاب المختلطة أو المهجّنة 
لیست نوعا من النّظم الانتخابیّة ذات خصائص متمیّزة بل هي من النّظم الّتي تظمّ أشكالا من النّظامین 

النسبيّ والأغلبیة، حیث تسعى الدّول من خلال تبنّیه إلى تلافي سیّئات كلّ منهما وتعویض عدم التنّاسب 
. 1الّذي قد ینشأ في حال اعتماد أحد النّظامین بمفرده

فالمجتمعات الرّاسخة في الدّیمقراطیّة تسعى حثیثا لجعل النّظام الانتخابي مستجیبا للإرادة الشّعبیّة، 
وكاشفا عنها بصورة فعلیّة ومترجما لحجم أصوات النّاخبین إلى مقاعد، ولهذا ابتكَرت مجموعة من النّظم 

عن طریق المزج بین أكثر من نظام انتخابي لتحقیق أكبر قدر من المرونة للنّاخب والمرشّح، وعادة ما یتمّ 
المزج بین أحد نظم الأغلبیة مع إحدى عوائل التّمثیل النّسبي.    

ولأنّ الأنظمة المختلطة ترتكز على المزج بین التّمثیل النّسبي والتّمثیل بالأغلبیة بجرعات مختلفة في 
محاولة لتحقیق الانسجام في النّظام المختلط، فإنّها یمكن أن تتعدد إلى ما لا نهایة، إلاّ أنّ هناك شكلان 

رئیسیان للنّظم الانتخابیّة المختلطة، فعندما ترتبط نتائج الانتخاب لأحد النّظامین بنتائج الانتخاب في 
النّظام الآخر یسمى عندئذ هذا النّظام بنظام العضویّة المختلط (الفرع الأوّل)، أمّا عندما ینفصل النّظامان 

عن بعضهما البعض بصورة كلّیة، بحیث یعملان ویسیران بشكل مستقلّ تماما دون أن یستند توزیع 
المقاعد في ظلّ أيّ منهما على ما یحدث في النّظام الآخر، یعرف هذا النّظام بنظام الانتخاب المتوازي 

(الفرع الثاّني)، وعادة ما یسهم أحد النّظم في سدّ الخلل الحاصل في النّظام الآخر.      

1- Jean marie Cotter, Claude Emeri, op.cit, p73-74 
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الفرع الأوّل: نظام العضویّة المختلط (تناسب العضویّة المختلطة) 

یتمثّل مضمون نظام العضویّة المختلط في استخدام نظام توزیع المقاعد النّسبیّة للتّعویض عن الخلل 
الحاصل في نسبیّة النتائج المتعلّقة بمقاعد الدّوائر الانتخابیّة المنفردة العضویّة أو أحادیة التّمثیل، والّتي 

یجري الاقتراع فیها وفق إحدى نظم الأغلبیة الّتي یتشكّل منها النّظام المختلط. 

وتعمل نظم تناسب العضویّة كما هي مستخدمة في ألمانیا، نیوزیلندا، بولیفیا، ایطالیا، المكسیك، 
فنزویلا، هنغاریا، لیستو وألبانیا على دمج الصفات الإیجابیّة في نظامي الأغلبیة والتّمثیل النّسبي، فیتمّ 

انتخاب نسبة من أعضاء البرلمان ( النّصف كما في حالة ألمانیا) عن طریق أحد نظم الأغلبیة وعادة من 
دوائر انتخابیّة منفردة العضویّة، بینما یتمّ انتخاب النّسبة الباقیة عن طریق قوائم التّمثیل النّسبي. 

وقد تبدو هذه البنیة للوهلة الأولى مشابهة من حیث الظّاهر للنّظم المتوازیة، إلاّ أنّ الفارق الأساسي 
یكمن في أنّ مقاعد قائمة التّمثیل النّسبي تعوّض في ظلّ نظام تناسب العضویّة المختلطة عن أيّ عدم 

تناسب ینجم عن نتائج مقعد الدّائرة ذات التّمثیل المنفرد. 

% من الأصوات على المستوى الوطني ولم 10وكمثال للتّوضیح، نفرض أنّ أحد الأحزاب فاز بمعدل 
یحصل على مقعد في الدّوائر الانتخابیّة، فیتمّ تقدیم مقاعد كافیة له من مقاعد قائمة التّمثیل النّسبي من 

% من البرلمان. 10أجل رفع تمثیل هذا الحزب إلى ما یقارب 

ویعطى النّاخب بموجب هذا النّظام حقّ الخیار للتّصویت لمرتیّن في نفس الوقت وفي دائرتین 
انتخابیّتین، دائرة صغیرة والأخرى كبیرة أو من خلال إعطائهم خیارا واحدا یكون بالاقتراع لصالح 

المرشّحین على مستوى دوائرهم الانتخابیّة ویتمّ احتساب الأصوات الّتي یحصل علیها كلّ حزب من خلال 
.  1تجمیع أصوات مرشّحیه على مستوى كلّ الدّوائر الانتخابیّة

النّموذج الألماني  •

، ویطلق على هذا النّظام "التّمثیل النسبي 1949یطبق النّظام المختلط في جمهوریة ألمانیا منذ 
 " لأنّه یزاوج بین مبدأ التّمثیل النّسبي 2représentions proportionnelle personnaliseالشّخصي

. 1، وهو الّذي یحقق أفضل نموذج ونتائج النّظم المختلطة3ومبدأ الانتخاب الفردي بالأغلبیة

 .172- 171- فؤاد مطیر الشمري، المرجع السّابق، ص  1
2- Jean marie Cotter, Claude Emeri,op-cit, p79. 

 .620- حسن البدراوي، المرجع السّابق، ص 3
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  ویقوم هذا النّظام على القواعد التاّلیة:

  وفقا لنظام الانتخاب الفردي2Bundestagیتمّ انتخاب النّصف الأوّل من أعضاء البندستاج -
 بالأغلبیة على دور واحد في دوائر صغیرة كالنّظام الانجلیزي.

أما النّصف الثاّني من الأعضاء فیتمّ انتخابهم وفقا لنظام الانتخاب بالقائمة مع التّمثیل النّسبي  -
في دوائر كبیرة (عددها عشرة تمثّل عشرة أقالیم اتّحادیّة) تشمل كلّ منها إحدى الولایات والّتي 

تتضمّن الدّوائر الصّغیرة. 

 أي یقومون بالتّصویت مرّتین في نوعین من الدّوائر في ،وعلى هذا فإنّ النّاخبین یملكون صوتا مزدوجا
آن واحد وفي نفس المكان، فهم یقومون بوضع بطاقة لانتخاب أحد المرشّحین بالانتخاب الفردي على 

دور واحد في إطار الدّائرة الانتخابیّة الصّغیرة من جهة، وبوضع بطاقة أخرى تتضّمن انتخاب قائمة من 
المرشّحین لتمثیل الدّائرة الكبیرة وفقا لنظام التّمثیل النّسبي. 

وإذا كان الأمر یبدو بسیطا بالنّسبة للمرشّحین الفردیّین من حیث كیفیة إعلان نجاحهم، إذ یصبح نائبا 
من بینهم من یحصل على الأغلبیة النّسبیّة من الأصوات الصّحیحة الّتي تمّ الإدلاء بها في صنادیق كلّ 

دائرة انتخابیّة لنظام الانتخاب الفرديّ بالأغلبیة، فإنّ الأمر یختلف بالنّسبة لمرشّحي القوائم الحزبیّة، إذ 
 قاعدة بموجبها لا یمكن لحزب أن یستفید من 19563اشترط قانون الانتخابات الألماني بعد تعدیله في 

٪ من أصوات النّاخبین على المستوى الوطني أو على ثلاثة مقاعد 5التّمثیل النّسبي إذا لم یحصل على 
نیابیّة على الأقلّ في الانتخابات الفردیّة على مستوى الدّولة للدّخول في عملیة توزیع المقاعد، فإذا لم 

یتوافر للحزب أحد هذین الشّرطین فلا یدخل عملیة توزیع المقاعد على أساس التّمثیل النّسبي ویحرم من 
٪ من 5، وقد كان المعمول به قبل هذا التّعدیل اشتراط حصول الحزب على يالتّمثیل في المّجلس النیاب

 الأصوات على مستوى الدّولة أو الفوز بمقعد نیابي واحد على الأقلّ في انتخابات الدّوائر الفردیّة.

وقد هدف المشرّع من التّشدید في الشّرط الثاّني ووضع هذه القیود إلى الحدّ من ظاهرة تعدد الأحزاب 
. 4ألمانیا في الفترة الزمنیّة الواقعة بین الحربین العالمیتینبالّتي عانت منها الحیاة السّیاسیّة 

، فبرایر 23، قضایا برلمانیّة، مركز الدّراسات السّیاسیّة والإستراتیجیة، العدد  نظامنا الانتخابي بین القائمة والنّظام الفردي أحمد عبد الحفیظ،1 -
 .27، ص1999

  مقعدا.299 مقعدا، نصف مقاعده هو598- هو الغرفة السّفلى في البرلمان الألماني، یتكوّن من  2
 .284- عبدو سعد، علي مقلد، المرجع السّابق، ص 3
 Jean marie Cotter, Claude Emeri, op.cit, p81. أیضا: 671- حسن البدراوي، المرجع السّابق، ص 4
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وأمّا عن كیفیة توزیع المقاعد وفرز الأصوات، فیتمّ ذلك بعملیتین في وقت واحد، إذ یتمّ انتخاب النّائب 
في كلّ دائرة صغیرة بفرز البطاقات الّتي تتضمّن أسماء المرشّحین عن الدّوائر الصّغیرة، ویعتبر فائزا من 
یحصل على الأغلبیة النّسبیّة، وبعد إعلان نتیجة الانتخابات على مستوى الدّوائر الصّغیرة یتمّ توزیع كلّ 

مقاعد البندستاج باستخدام بطاقات الدّوائر الكبیرة، ویجري توزیع هذه المقاعد على قوائم كلّ دائرة طبقا 
لنظام التّمثیل النّسبي على مستوى الدّوائر وفق المعامل الانتخابي مع الأخذ بقاعدة أكبر المعدلات. 

وقد حقق هذا النّظام لألمانیا استقرارا كبیرا وملحوظا وأسفر عن انحصار المنافسة في حزبین رئیسیین 
وحزب صغیر یحصل عادة على عدد ضئیل من المقاعد، لیكون قریبا جدا من نظام الثنائیّة الحزبیّة 

٪ من الأصوات على مستوى 5وبذلك یرشّد هذا النّظام من تشتیت الأصوات بسبب شرط الحصول على 
الدّولة، وهي نسبة قاسیة، كما أنّه یجعل كلاّ من المرشّح وحزبه حریصین على استقطاب النّاخبین ممّا 

.  1یؤدّي إلى انحصار المنافسة في الحزبین الكبیرین

 یجري انتخاب مقاعد الدّوائر الفردیّة بموجب ،وفي كافّة البلدان الّتي تطبّق نظام العضویّة المختلطة
نظام الأغلبیة البسیطة، ما عدا هنغاریا الّتي تستخدم نظام الجولتین، وصاغت إیطالیا لنفسها نظاما أكثر 

1تعقیدا، حیث یوزّع ربع ( 
4

) مقاعد مجلس العموم للتّعویض عن الأصوات الضّائعة في انتخابات الدّوائر 
الأحادیة التّمثیل. 

) مقعد بموجب نظام القائمة النّسبیّة للتّعویض عن النّسبة العالیة من 200وفي المكسیك ینتخب مائتا (
) مقعد، وفي لیستو، تمّ اعتماد هذا 300عدم التّوازن في نتائج الانتخاب بالأغلبیة لانتخاب ثلاث مائة (

 40النّظام في انتخابات الجمعیّة الوطنیّة بعد الصّراع الّذي كان قائما في هذا البلد، حیث یجري انتخاب 
 مقعدا وفق نظام 80مقعدا وفق نظام التّمثیل النّسبي للتّعویض عن الخلل الحاصل في نتائج انتخاب 

. 2الأغلبیة البسیطة

أولا: مزایا نظام تناسب العضویّة 

یتمتّع نظام تناسب العضویّة المختلطة بالمزایا التاّلیة: 

 نظم التّمثیل النّسبي، في نفس الوقت الّذي یسهم في ربط الممثّلین المنتخبین بمناطق یتمتّع بمزایا -1
جغرافیّة محددة، ممّا یقوّي من صلتهم بناخبیهم، إلاّ أنّه في الحالات الّتي یعطى فیها النّاخب 

 من الناّخبین الألمان ویبدي الناّخبون %90- فقد أضحى الحزبان الأساسیان ( الحزب الاشتراكي والحزب الدّیمقراطي المسیحي) یمثلاّن أكثر من  1
 %77.8 بعد الوحدة الألمانیةّ 1990اھتماما قویا بالانتخابات، حیث بلغت نسبة المقترعین في انتخابات 

 .126-124، ص أشكال النظّم الانتخابیةّ- للمزید، أنظر:  اندرو رینولد وآخرون،  2
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صوتین، واحد للحزب وآخر لممثّله المحلّي، فإنّ النّاخبین لا یعون تماما الأهمیّة الأكبر للصّوت 
 الخاصّ بالحزب في توزیع المقاعد النّهائي في الهیئة المنتخبة.

وجود مجموعتین من النوّاب، نوّاب یختارون على یمكن لنظام العضویة المختلطة أن یؤدّي إلى  -2
أساس الأغلبیة مسؤولون أمام ناخبیهم في الدّائرة الانتخابیّة بالدّرجة الأولى وآخرون یتمّ اختیارهم 

على أساس التّمثیل النّسبي لا یشعرون بأیّة مسؤولیة غیر تلك الّتي تربطهم بالحزب الّذي تمّ 
انتخابهم على قائمته ودون أیّة روابط جغرافیّة، وهو ما من شأنه التأّثیر على تماسك الأحزاب 

 وعملها في المجموعات البرلمانیّة.

 ثانیا- عیوب نظام تناسب العضویة المختلطة

إذا كان من الممكن لنظام تناسب العضویّة المختلطة أن یحقق ذات المستویات من النّسبیّة في نتائج 
الانتخابات كتلك النّاتجة عن نظام القائمة النّسبیّة، وبذلك فهو یشترك معه في كثیر من مزایاه ومساؤئه، 
إلاّ أنّه غالبا ما یفضّل نظام القائمة النّسبیّة على نظام تناسب العضویّة المختلطة، لأنّ هذا الأخیر یحفّز 

.  1على ما یسمى بالاقتراع الاستراتیجي وما ینتج عنه من سلوكیات مشبوهة

  (النّظم المختلطة)ةالفرع الثاّني: النّظم المتوازي

أحدهما   إجراء الانتخاب وفقا لهذا النّظام من خلال اعتماد نظامین انتخابیین في نفس الوقت،تمّ ي
یتمثّل في نظام التّمثیل النّسبي والثاّني هو أحد نظم الأغلبیة، وهذان النّظامان لا رابط بینهما، فلا یؤدّي 
نظام التّمثیل النّسبي دور المعوّض عن الخلل الحاصل في تناسب النّتائج المتمخّض عن نظام الأغلبیة 

الّذي یسیر بموازاته. 

وفي ظلّ هذا الّنظام أیضا قد یعطى للنّاخب ورقة اقتراع واحدة، حیث یدلي بصوته لكلّ من مرشّحه 
المفضّل وللحزب الّذي یختاره، على غرار جمهوریّة كوریا الجنوبیّة، كما یمكن أن یعطى ورقتي اقتراع 

منفصلتین، إحداهما تخصّ مقعد الدّائرة المنتخب بموجب نظام الأغلبیة بینما تتعلّق الورقة الأخرى 
، وهو ما یعمل به في كلّ من الیابان ولیتوانیا 2بالمقاعد الّتي تنتخب بموجب نظام التّمثیل النّسبي

والتایلاند.  

 دولة، بسبب الانطباع السّائد بأنّها تجمع بین 20وتستخدم النّظم الانتخابیّة المتوازیة فیما یزید عن 
مزایا كلّ من نظام القائمة النّسبیّة ونظم الأغلبیة، فتستخدم أرمینیا، غینیا، الیابان، كوریا الجنوبیّة، 

 www.aceproject.org- شبكة المعرفة الانتخابیةّ على الموقع الالكتروني:  1
  - المرجع نفسھ.2

                                                           



 الجزائر في وتطبیقاتها العالم في الانتخابیّة الأنظمة                                        الأوّل الباب
 

59 
 

الباكستان، الفلبین، روسیا، جزر السیشل، التایلاند، تیمور الشرقیّة وأكرانیا نظاما متوازیا یقوم على الجمع 
بین نظام الأغلبیة البسیطة في دوائر أحادیة التّمثیل ونظام القائمة النّسبیّة، بینما تستخدم كلّ من 

أذربیجان، جورجیا، كازاخستان، لیتوانیا وطاجاكستان نظاما یقوم على الجمع بین نظام الأغلبیة المطلقة 
في الدّوائر الانتخابیّة المنفردة ونظام القائمة النّسبیّة، وتستخدم كلّ من اندورا، تونس والسّنغال نظام الكتلة 

الحزبیّة لانتخاب جزء من النوّاب في الهیئة التّشریعیّة، وتستخدم موناكو لهذا الغرض نظام الكتلة بینما 
تستخدم التایوان نظام الصّوت الواحد غیر المتحوّل بموازاة النّظام النّسبي.  

 أوّلا: مزایا النّظم المتوازیة

: 1تتلخّص مزایا النّظم المتوازیة فیما یلي

 وما ینتج الأغلبیة تفرز نتائج وسطیة بین ما تسفر عنه نظم إذالحدّ من الخلل في نسبیة النّتائج،  -1
 عن نظم التّمثیل النّسبي.

تعطي للأحزاب الصّغیرة الّتي تمثّل الأقلّیات فرصة الحصول على تمثیل لها من خلال المقاعد  -2
المنتخبة بموجب نظام التّمثیل النّسبي إذا ما أخفقت في الحصول على مقاعد عن طریق أحد نظم 

 الأغلبیة، لا سیما في الحالة الّتي ترتفع فیها المقاعد المنتخبة بموجب النّظام النّسبي.
لا تحفز النّظم المتوازیة من النّاحیة النظریّة على الأقلّ تشرذم الأحزاب السّیاسیّة وتعددها بنفس  -3

 المقدار الّذي تعمل علیه نظم التّمثیل النّسبي عند تطبیقها بشكل منفرد.

 ثانیا: عیوب النّظم المتوازیّة

: 2تتمثل فیما یليإنّها أمّا عن مساوئ وسلبیات النّظم المتوازیة ف

ؤدّي إلى وجود مجموعتین مختلفتین من الممثّلین المنتخبین، كما هو الحال بالنّسبة لنظام تناسب ت -1
 العضویّة المختلطة .

لا یتضمّن النّظام المتوازي نسبیّة تامّة في نتائج الانتخابات، ممّا ینتج عنه استبعاد بعض  -2
الأحزاب السّیاسیّة من الحصول على أيّ تمثیل لها على الرّغم من حصولها على عدد لابأس به 

 من أصوات النّاخبین.
یتّسم هذا النّظام في بعض الأحیان بالتّعقید، وقد یضلل النّاخبین الّذین یصعب علیهم إدراك  -3

 تفاصیله بالكامل وكیفیة عملها على أرض الواقع.

1  -www.aceproject.org 
 - المرجع نفسھ. 2
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المبحث الثاّلث: إصلاح النّظم الانتخابیّة ( تغییرها أو تعدیلها) 

، أو قد تنتج 1یتمّ اعتماد النّظم الانتخابیّة بطرق عدّة، فقد یتمّ وراثتها عن الدّول المستعمرة أو المحتلّة
عن مباحثات سلام بین مجموعات تتّفق على إنهاء حالات الصّراع أو الانقسام في البلد المعني مثل 

لیسوتو وجنوب إفریقیا ولبنان، أو قد یتمّ فرضه من قبل المجموعات القائمة على إعادة بناء النّظام 
السّیاسي في المرحلة الّتي تلي انتهاء الصّراع كقوّات التّحالف في العراق، أو قد یتمّ تصمیمه من قبل 

جهات تابعة لنظام دیكتاتوري في المراحل الأخیرة من تواجده وقبل سقوطه مثلما حصل في تشیلي من 
قبل الزّعیم بینوتشیه. 

وقد یأتي النّظام الانتخابي الجدید أیضا، نتیجة لأعمال لجنة فنیّة یتمّ تشكیلها لهذا الغرض بالتحّدید أو 
للعمل على مسائل الإصلاح الدّستوري بصفة عامّة، هذه العملیة قد تفضي إلى مجموعة من الاقتراحات 

الّتي یتمّ إخضاعها لاستفتاء عامّ كما حصل في نیوزیلندا أو عرضها أمام السّلطة التّشریعیّة لاتّخاذ 
القرارات الملائمة بشأنها كما كان علیه حال الإصلاحات السیاسیة الأخیرة في الجزائر بعد الإعلان عنها 

، ویمكن أن یتمّ تصمیم النّظام الانتخابي عن طریق مشاركة أوسع للمواطنین من خلال تشكیل 2011في 
لجان شعبیّة غیر مختصّة للبحث فیه، وهي الطّریقة الّتي اتّبعتها مقاطعة بریتش كولومبیا في كندا، والّتي 

.  2قادت إلى تغییر النّظام الانتخابي وطرحه لاستفتاء عامّ 

ویترتّب على حیثیات العملیة الّتي یتمّ من خلالها تصمیم أو إصلاح نظام انتخابي تأثیر كبیر على 
نوع النّظام الانتخابي النّاتج عنها وعلى ملاءمته للواقع السّیاسي وعلى مدى شرعیته والقبول العامّ به، 

وقلّما یتمّ تصمیم النّظم الانتخابیّة دون وجود أیّة سوابق. 

من هنا، فإننا سنحاول البحث في مفهوم الإصلاح الانتخابي (المطلب الأوّل)، ثمّ الجوانب أو 
المجالات الّتي قد تشملها عملیات الإصلاح (المطلب الثاّني)، وقوفا عند بعض التّجارب من عملیات 

محاولة الإصلاح بالتّغییر من نظام انتخابي إلى آخر أو من خلال إدخال بعض التّعدیلات على النّظام 
الانتخابي القائم أصلا ( المطلب الثاّلث). 

 

 

) دولة فرانكفونیةّ تطبقّ 27) دولة من أصل (11) منھا نظام الدّائرة المنفردة العضویةّ، و (37) مستعمرة بریطانیةّ سابقا، طبقّت (53 فمن أصل (- 1
 في الانتخابات البرلمانیة 1945) دولة الباقیة النظّام النسّبي المطبقّ أیضا بفرنسا منذ عام 16نظام الجولتین المطبقّ في فرنسا، في حین تطبقّ (

 . 162وعلى نحو واسع في الانتخابات البلدیةّ، أنظر: عبدو سعد وآخرون، المرجع السّابق، ص 
 www.idea.net، على الموقع: 31، المؤسسة الدّولیة للدّیمقراطیة والانتخابات، ص أشكال الإدارة الانتخابیةّ- آلان وول، أندروألیس وآخرون، 2
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المطلب الأوّل: مفهوم الإصلاح الانتخابي ووسائله  

تخضع عملیة اختیار أو تغییر النّظام الانتخابي من أجل الاستجابة لتحقیق الأهداف المرجوة إلى 
، ومن المسائل الّتي تعتبر ذات أهمّیة بالنّسبة لعملیة 1أسس تقنیّة وفنیّة تؤمّن الغایات المرادة بدقّة ونجاح

التّصمیم أو التّغییر: من یقوم بعملیة التنّفیذ؟ ومن هم المخوّلون بوضع مسألة تغییر النّظام الانتخابي 
وتعدیله على الأجندة السّیاسیّة؟ ومن هم المسؤولون عن اقتراح أو تعدیل النّظم الانتخابیّة؟ وما هي 

الوسائل القانونیّة والسّیاسیّة للقیام بعملیة الإصلاح أو التّغییر؟ وكیف یتمّ تنفیذ هذا التّغییر أو التّعدیل بعد 
الانتهاء من إقراره؟  

من هنا، فإننا سنتناول بالدّراسة، تعریف الإصلاح الانتخابي ( الفرع الأوّل) ثمّ وسائل الإصلاح 
الانتخابي وتعدیله (الفرع الثاّني)، والمیول الشّائعة لدى الأنظمة السّیاسیّة في إصلاح النّظام الانتخابي 

 والتأّثیر النّاتج عنها (الفرع الثاّلث).  

الفرع الأوّل: تعریف الإصلاح الانتخابي 

الإصلاح الانتخابي مصطلح عامّ یتضمّن بشكل أساسي تحسین درجات ومستویات استجابة العملیات 
 تغییر في النّظم الانتخابیّة لتحسین طریقة بأنّهالانتخابیّة لرغبات الجمهور وتطلّعاته، كما یمكن تعریفه 

التّعبیر عن الرّغبات العامّة في نتائج الانتخابات، غیر أنّه لا یمكن اعتبار كلّ تغییر انتخابي إصلاحا 
انتخابیّا إلاّ إذا كان یهدف أساسا لتطویر وتحسین العملیات الانتخابیّة من خلال العمل على تعزیز المزید 

 2من الحیاد أو الشمولیّة أو الشّفافیة أو النّزاهة أو الدّقة.

یمكن للتّغییرات الانتخابیّة  إذ ومع ذلك، لا یكون هذا التّمییز واضحا دائما من النّاحیة العملیّة،
العشوائیّة أو المتكررة أن تسهم في تظلیل وإرباك النّاخبین حتّى ولو كانت تهدف لإدخال الإصلاحات، 
وبهذا لا یتحقق الغرض المرجو منها، بالإضافة إلى أنّ هذا التّغییر المتكرر یمكن أن یؤثّر سلبا على 

استدامة الإدارة الانتخابیّة وعملیاتها. 

وغالبا ما یكون للإصلاحات الانتخابیّة المزعومة نتائج غیر متوقّعة، سواء على المدى القریب أو 
البعید، ممّا یقضى كلیّا أو جزئیّا على الفوائد المنتظرة من هذه الإصلاحات، وقد ینشأ هذا الوضع عن 

سوء تصمیم أو سوء تنفیذ أو بسبب إعطاء الفرصة للأحزاب أو المرشّحین للتّلاعب بالنّظام لمصلحتهم. 

  www.aceproject.org   مشروع إدارة الانتخابات وكلفتھا "ایس"، على الموقع الالكتروني-  1
 .367، المرجع السّابق، ص أشكال الإدارة الانتخابیةّ- آلان وول، أندروألیس وآخرون، 2
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ولا یحوز الإصلاح الانتخابي غالبا على اهتمام العامّة إلا عندما ینطوي على ترتیبات ملموسة تخصّ 
، فقد یشمل الإصلاح 1الانتخابات، كالنّظام الانتخابي مثلا، إلاّ أنّ مفهومه الحقیقي أوسع من ذلك بكثیر

یتعلّق بتعدیل الدّستور وقانون الانتخابات والأحكام واللّوائح ذات الصلة الّتي تتبعها  عندما الجانب القانوني
بهدف رفع مستویات النّزاهة في العملیة الانتخابیّة وتطویر الإطار القانوني الّذي تقدّم الإدارة الانتخابیّة 

 إصلاحات تنظیمیّة للإدارة الانتخابیّة.وخدماتها من خلاله وملاءمته وكفایته 

یتعلّق بإدخال استراتیجیات وتعدیلات في تركیبات وهیاكل وسیاسات  عندما  الجانب الإداريوقد یشمل
ها من الاضطلاع یندارة الانتخابیّة بهدف تمكالإوإجراءات وابتكارات ووسائل فنیّة جدیدة داخل هیئة 

بمسؤولیاتها القانونیّة وتقدیم خدماتها بنجاعة وكفاءة وفاعلیّة أكبر وبما یصبّ في مصلحة استدامتها، وقد 
ذلك سیاسات وممارسات تخصّ أوجها مختلفة من عمل الإدارة الانتخابیّة، كالنّزاهة المالیّة كیشمل 

والتّوظیف وتسهیل سبل المشاركة في الانتخابات لكافّة المواطنین. 

یعنى بالتّغییرات في البیئة السّیاسیّة الّتي  عندما الجانب السّیاسيالإصلاح الانتخابي  كما قد یشمل
تعمل من خلالها الإدارة الانتخابیّة، كمنحها مزیدا من الاستقلالیّة أو توفیر إطار نجاعة وشفافیة لتمویلها 

 ومحاسبتها.

وتتضمّن أكثر أمثلة الإصلاح الانتخابي أهمّیة إدخال دولة لم تكن دیمقراطیّة من قبل لعملیات 
ندونیسیا إلى الدّیمقراطیّة الانتخابیّة المفتوحة متعددة الأحزاب بین سنتي أانتخابیّة دیمقراطیّة، مثل تحوّل 

، وفي مثل هذه الظّروف یرجّح أن یحدث الإصلاح في جمیع الجوانب في آنٍ واحد وفي 1999 و1998
ظلّ قیود زمنیّة صارمة دون أن یقود طرف واحد عملیة الإصلاح العامّة أو یتبنّى رؤیة شاملة لها، ومن 

، والّذي مسّ جمیع 1989ذلك أیضا الإصلاح الّذي عرفته الجزائر على إثر التّحوّل الدّیمقراطي عام 
الجوانب الإصلاحیّة القانونیّة والسّیاسیّة وحتّى الإداریّة. 

وبالرجوع إلى أواسط ثمانینات القرن الماضي، یلاحظ أنّه تمّ إدخال الكثیر من التّعدیلات التنّظیمیّة 
الإجرائیّة في طریقة تنظیم وإجراء الانتخابات حول العالم، كتشكیل عدد كبیر ومتزاید من هیئات إدارة 
الانتخابات المستقلّة والدّائمة وزیادة استخدام الوسائل الجدیدة والتقّنیات التّكنولوجیّة في تقدیم الخدمات 

. 2الانتخابیّة الّتي هي جزء مهمّ في الإصلاح الانتخابي ومن ثمّ تحقیق استقرار النّظم السّیاسیّة

وغالبا ما شكّلت عملیة الإصلاح الانتخابي جزءا من مجموعة إصلاحات لإرساء النّظام الدّیمقراطي 
وترسیخه ومبادرات التّحوّل الدّیمقراطي العامّة، ورغم ذلك فإنّ الكثیر من الدّول الّتي ساد فیها رضا عامّا 

 . 368، 367، المرجع السّابق، ص أشكال الإدارة الانتخابیةّآلان وول، أندروألیس وآخرون، - 1
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عن طرق وأسلوب الإدارة الانتخابیّة المعمول بها لسنوات طویلة قد شهدت كذلك إصلاحات جذریّة، ومن 
، حیث تمّ إدخال هیئة إدارة انتخابات مستقلّة 1984أمثلة الدّول الّتي شملتها الإصلاحات استرالیا عام 

وتوسیع نطاق التّصویت، وإدخال جهة مستقلّة جدیدة ذات وظائف انتخابیّة ونظام انتخابي مختلف تمامًا 
  عام، تبعه مزید من دمج وتعزیز وظائف هیئة إدارة الانتخابات اكتمل في1993في نیوزیلندا عام 

 بإنشاء إدارة انتخابات مستقلّة ومفوضیّة مستقلّة 2001، والتّغیرات الّتي شهدتها السّوید عام 2012
. 20101للانتخابات في تونغا عام 

وتتواصل عملیات الإصلاح الانتخابي خاصّة مع موجة عولمة الأطر والإدارة الانتخابیّة الّتي ما 
انفكت تفرض مزیدا من الضّغوطات على مختلف دول العالم للقیام بعملیات الإصلاح الانتخابي، بهدف 
اعتماد مجموعة من معاییر الانتخابات الحرّة والنّزیهة المعترف بها بشكل عامّ والتزامات إدارة الانتخابات 
الدّولیّة والإقلیمیّة الّتي أوجدت معاییر ومقاییس یمكن من خلالها تقییم العملیات والإدارة الانتخابیّة لكلّ 

دولة، والأمر الأكثر إشكالیّة یكمن في تشجیع الدّول أو حتّى الضّغط علیها من أجل إدخال إجراءات على 
السّجل المدني، وهي إجراءات لا تنصّ علیها المبادئ الأساسیّة للحرّیة والنّزاهة، وإنّما تعكس تفضیلات 

 .المستشارین أو مراقبي الانتخابات الخارجیین

وقد تأتي الإصلاحات الانتخابیّة نتیجة لعدم القدرة على إجراء انتخابات مقبولة أو الصّراعات النّاجمة 
عن الانتخابات المتنازع علیها وقد ترتبط بالمساعدات المالیّة المقدّمة في حالات الدّول الّتي تعتمد على  

، كما حصل في لیبیریا مثلا،  2الإسهامات المقدمة من قبل الجهات المانحة لتنفیذ عملیات إصلاح انتخابي
حیث تلعب المعوّقات المالیّة الّتي تتطلّب ترشیدا في استخدام الموارد دورا مؤثّرا في الدّفع نحو القیام 

 بإصلاحات انتخابیّة إداریّة.

وقد أدّى تزاید مراقبة الخبراء للانتخابات على نطاق واسع، سواء من جانب جهات مستقلّة أو من 
خلال الأحزاب السّیاسیّة إلى الكثیر من التقّییمات الموثقّة جیدًا للأداء الانتخابي والإصلاحات الموصى 
بها، كما أصبح المجتمع المدني والإعلام أكثر وعیًا بالحقوق الانتخابیّة والالتزامات الدّولیّة ذات الصّلة، 

إضافة إلى ما أحدثته الرقابة الدّولیّة للانتخابات في الدّیمقراطیات حدیثة النّشأة وتقدیم المساعدة الفنیّة لها 
 .من تأثیر في نضج النّظم الدّیمقراطیّة

وفي الوقت الّذي بادرت فیه الحكومات بإدخال الكثیر من الإصلاحات الانتخابیّة استجابة منها 
لضغوط اجتماعیّة أو خارجیّة، كانت هیئات إدارة الانتخابات محرّكًا قویًا لمثل هذه التّغییرات والدّافع 

 .368، المرجع السّابق، ص أشكال الإدارة الانتخابیةّ- آلان وول، أندروألیس وآخرون،  1
وحتى إن لم توجد ھذه الصّلة الواضحة فإنّ ضخّ أموال الجھات المانحة قد یمیل إلى جعل جدلیات الإصلاح الانتخابي تفرض نفسھا، فالقیود - 2

 .المالیةّ التّي تتطلبّ استخدام الموارد الانتخابیةّ استخدامًا أكثر استدامة وفاعلیةّ كان لھا تأثیر لا یستھان بھ في الإصلاحات الانتخابیةّ الإداریةّ
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باتّجاه تنفیذ الإصلاحات، وقد كان لشفافیة ومسؤولیة هیئات إدارة الانتخابات الّتي تعدّ بحدّ ذاتها إصلاحًا 
هام�ا تأثیر مضاعف على المزید من الإصلاح الانتخابي، فظهرت المواد الّتي تدعم الإصلاحات 

الانتخابیّة من خلال زیادة استخدام التّدقیق الانتخابي وأنشطة التّوعیة ومبادرات منظّمات المجتمع المدني 
. 1والشركاء الآخرین في العملیة الانتخابیّة

وقد تخفق الكثیر من عملیات الإصلاح بما یتفّق والمعاییر الدّولیّة أو الإقلیمیّة المتّفق علیها، وعلى 
الرّغم من عدم توفّر بیانات وافیة لتفسیر الأسباب الّتي تقف خلف ذلك، إلاّ أنّ بعض الدّراسات الّتي جرت 

:  2حول بعض الإدارات الانتخابیّة بیّنت بعض الأسباب الدّاخلیّة لذلك الإخفاق، منها

 انعدام ثقة الشركاء في الإدارة الانتخابیّة. -1
 تأثیر السّلطة التنّفیذیّة أو المؤثّرات السّیاسیّة في قرارات الإدارة الانتخابیّة. -2
 افتقاد الإدارة الانتخابیّة للمهنیّة في عملها. -3
 عدم كفاءة الإدارة الانتخابیّة أو عدم استقلالها المالي. -4

وفي حالات أخرى، تخرج أسباب الفشل عن نطاق سیطرة الإدارة الانتخابیّة، كأن تضطرّ بعض الدّول 
، أو 1990لتطبیق نظام انتخابي یفرز نتائج غیر مقبولة لدى معظم الشركاء، كما حصل في لیسوتو عام 

أنّ الإطار القانوني للانتخابات یشتمل على فجوات وثغرات تؤثّر في العملیة الانتخابیّة برمّتها، أو أنّ 
الفشل في تطبیق المعاییر المعمول بها في الانتخابات یكون جزءا من فشل النّظام السّیاسي ككلّ في 
بعض الدّول، كما كان علیه الحال في لیبیریا وزیمبابوي مع نهایة التّسعینات وبدایة الألفیة الجدیدة. 

ویمكن للإصلاحات الانتخابیّة للإطار الإداري أو للإطار القانوني العامّ فیما عدا الحالات الّتي یفشل 
فیها النّظام السّیاسي ككلّ أن تسهم في تجنّب المزید من الإخفاق في العملیات الانتخابیّة مستقبلا وتقدّم 
الإصلاحات المطبّقة، وتشكّل جنوب إفریقیا والمكسیك في سنوات التّسعین من القرن الماضي مثالا حیّا 

 على ذلك.

 الفرع الثاّني: وسائل الإصلاح الانتخابي 

في الوقت الّذي تشكل فیه النّظم الانتخابیّة أحد الأسس الهامّة الّتي تؤثّر في كیفیة عمل نظام الحكم 
في الدّولة، لم تجر العادة على التّطرّق لها في الدّستور باعتباره القانون الأسمى في البلاد، إلاّ أنّ ذلك 

التّوجّه بدأ یتغیّر في السّنوات الأخیرة. 

1 - www.aceproject.org  
 .369، المرجع السّابق، ص أشكال الإدارة الانتخابیةّآلان وول، أندروألیس وآخرون، -  2
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فقد عمدت العدید من الدّول إلى إدراج تفاصیل تتعلّق بالنّظام الانتخابي في دساتیرها أو ملاحق لها، 
وتكمن النّتیجة الأهمّ بالنّسبة للعاملین على مسائل الإصلاح الانتخابي في أنّ كلّ ما یتطرّق له الدّستور 
یصبح من الصّعب تعدیله أو تغییره ممّا لو ترك للقوانین العادیة، إذ عادة ما یتطلّب أغلبیّة خاصّة من 

 عامّا أو وسائل أخرى مشابهة لإقراره، ممّا یحصّن تلك النّظم من اأصوات السّلطة التّشریعیّة أو استفتاء
. 1التّلاعب بها وتعدیلها بسهولة مثل ما هو علیه حال دستور جنوب إفرقیا

ومع ذلك، فإنّ تفاصیل النّظام الانتخابي ما زالت على الأغلب تحدد من خلال القوانین العادیة، ما 
یعني إمكانیة تعدیلها من خلال أغلبیة بسیطة في السّلطة التّشریعیّة، وهو ما یجعل من النّظام الانتخابي 
أكثر مرونة وقابلیة للاستجابة مع المتغیّرات الجدیدة في الرّأي العامّ والمتطلّبات السّیاسیّة، إلاّ أنّه ینطوي 

. 2في المقابل على خطورة القیام بتعدیل النّظام بشكل یخدم المصالح السّیاسیّة لأیّة أغلبیة برلمانیّة

وتعتمد فرص الإصلاح الانتخابي على كلّ من الوسائل القانونیّة المتاحة والإطار السّیاسي الّذي من 
خلاله تتمّ الدّعوة للتّغییر، ولهذا فإنّ كافّة محاولات تغییر النّظام الانتخابي لا تنتهي بالنّجاح، فغالبیة 

عملیات التّغییر الّتي حدثت تمّت في ظلّ واحدة من الحالتین، الأولى، كجزء من عملیة التّحول أو 
الانتقال إلى النّظام الدّیمقراطي أو بعد استكمالها مباشرة، حیث یكون الإطار السّیاسي بمجمله قابلا 

للتّغییر، أمّا الثاّنیة، فتكون في خضّم أزمة سیاسیّة حول إدارة الحكم في دیمقراطیات راسخة كما في حالة 
.  3نیوزیلندا بعد فقدان حكومتین متعاقبتین لشرعیتهما في نظر المواطنین

وحتّى في الحالات الّتي یعمّ فیها الشّك وعدم الرّضا بالنّظام السّیاسي القائم، فإنّ عملیة تغییر النّظم 
وإصلاحها تحتاج إلى قرار من قبل متبوئي السّلطة، والّذین عادة ما لا یعملون على الخوض في التّغییر 

إلاّ إذا رأوا أنّ لهم مصالح ومنافع في ذلك أو تخوّفوا من نتائج الانتخابات المقبلة إذا ما لم یتمّ الشّروع في 
الإصلاح، وحتّى إذا ما عملت القیادات السّیاسیّة على إحداثه، فلا عجب في أنّها ستحاول دوما ممارسة 
كلّ ما أوتیت من تأثیر لاختیار نظام انتخابي ترى فیه تحقیقا لمصالحها بشكل أفضل، وقد یؤدّي الأمر 

إلى اعتماد الحلول الوسط باعتماد النّظم المختلطة إن لم تكن تلك القیادات على درایة كافیة بكیفیة تحقیق 
. 4ذلك أو إذا ما تعارضت المصالح وتراكمت الحلول المقترحة

- ینصّ دستور جنوب إفریقیا على أنّ النظّام الانتخابي الخاصّ بانتخاب الجمعیة الوطنیةّ یجب أن یفرز نتائج نسبیةّ بشكل عامّ، وعلیھ فإنّ خیارات  1
 الإصلاح تبقى محصورة ضمن نظم الانتخاب النسّبي ما لم یتمّ تعدیل الدّستور.

 .35،المرجع السّابق، ص  ، أشكال النظم الانتخابیةّآلان وول، أندروألیس وآخرون- 2
 - وھو ما سنعرض لھ بصدد الحدیث عن بعض تجارب الإصلاح الانتخابي في المطلب الثاّلث من ھذا المبحث. 3
 .36المرجع نفسھ، ص  ،آلان وول، أندروألیس وآخرون-  4
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وقد لا یتولّد عن هذه الاتفّاقات والتّعدیلات النّتائج المقصودة من طرف مقترحیها، وقد تنتهي إلى نتائج 
 بالمكسیك، 1994أخرى لم تكن مقصودة أصلا، مثل تجربة الإصلاحات الّتي أدخلها الحزب الحاكم سنة 

بهدف منح بعض التّسهیلات لأحزاب المعارضة، إلاّ أنّ النّتائج كانت أكثر بعدا عن النّسبیّة. 

وقد تلعب الأحزاب السّیاسیّة أیضا ورغبتها في البقاء في السّلطة عقبة أمام عملیة إصلاح النّظام 
الانتخابي لا تقلّ أهمّیة عن العقبات القانونیّة، فقد تعالت الأصوات المنادیة بضرورة إدخال عناصر تتعلّق 

بالمحاسبة والمساءلة على المستوى المحلّي في جنوب إفریقیا، وذلك كجزء من نظام القائمة المغلقة 
النّسبیّة المعمول بها في دوائر انتخابیّة كبیرة، إلاّ أنّ الحكومة عمدت إلى تجاهل التّوصیات وعدم الإقدام 

على إدخال التّعدیلات المقترحة الّتي من شأنها الحدّ من إحكام السّیطرة على عملیة انتقاء المرشّحین 
وقرارات القیادات الحزبیّة ذات العلاقة، في حین تمكّنت محاولة من قیادة أحد الأحزاب الكبیرة في نیوزیلندا 
من أجل وضع العراقیل أمام حزب كبیر آخر منافس له من إخضاع عملیة تغییر النّظام الانتخابي لأكثر 

. 1من استفتاء ترتّب عنه العدول عن نظام الفائز الأوّل

ولمواجهة الاحتیاجات الجدیدة والتّماشي مع المیول المستجدّة سیاسیّا ودیموغرافیّا وتشریعیّا، لا بدّ 
للأنظمة الانتخابیّة أن تتلاءم مع هذه المتغیّرات مع مرور الزّمن، ولا شكّ أنّ المستفیدین من نظام 
انتخابي قائم سیعملون على محاربة أیّة محاولة لتغییره أو تعدیله، ولذلك قد تنحصر الإصلاحات 

والتّغییرات في جوانب هامشیّة فقط دون المساس بالأمور الجوهریّة للنّظام، إلاّ إذا تمّ ذلك كما سبق وأن 
أشرنا من خلال انتقال حقیقي وشامل نحو الدّیمقراطیّة أو نتیجة لأزمة سیاسیّة حقیقیّة تحفّز على ذلك، 

كما أنّ الدّول الخارجة من حالات الصّراع والّتي تمرّ بمراحل انتقالیّة قد تتأثّر بنتائج ذلك الصّراع فتفرض 
مزیدا من التّحدّیات، والّتي یمكن أن تنعكس على إجراء انتخابات عملا بترتیبات یتمّ تحدیدها من خلال 

اتفّاق سلام داخلي ینصّ على اعتماد نظام انتخابي محدد من البدایة، مثل أرضیة الوفاق الوطني 
.  2الجزائریّة الّتي ترتّب عنها إصلاح النّظام الانتخابي من الأغلبیة المطلقة إلى نظام التّمثیل النّسبي

وقد یرى القائمون على عملیة إصلاح النّظام الانتخابي تحقیق ذلك من خلال تعدیلات في تقسیم 
الدّوائر الانتخابیّة ومراجعة حدودها أو تعدیل نسبة الحسم أو تغییر الصّیغة الانتخابیّة المعتمدة لاحتساب 

حد أنظمة أالأصوات وتوزیع المقاعد، إلاّ أنّ الكثیر من عملیات التّعدیل الحاصلة تمثّلت في إضافة 
. 3القائمة النّسبیّة إلى نظام الفائز الأوّل القائم أصلا، وهذا بحثا عن نظام مختلط أكثر نسبیّة

 .36 المرجع السّابق، ص، النّظم الانتخابیّةشكالأ،  وآخرونأندرو رینولد-  1
 .36، ص- المرجع نفسھ 2
 .37- المرجع نفسھ، ص  3
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ویتطلّب الإصلاح الانتخابي من القائمین علیه بالإضافة إلى فهم الجوانب القانونیّة المتعلّقة بعملیة 
تغییر النّظام الانتخابي وتبعاتها ضرورة فهم كافّة الجوانب السّیاسیّة للعملیة ونتائجها بالنّسبة للإطار 

السّیاسي العامّ بكیفیة تمكّنهم من شرحها وتبسیطها للآخرین، ولهذا، فقد یعتمد الاصلاحیون على أصوات 
بارزة في المجتمع المدني والشّخصیات الأكادیمیّة ووسائل الإعلام للإسهام في إقناع الرّأي العامّ بضرورة 

التّغییر، ومع ذلك، لا بدّ من ضرورة اقتناع الأغلبیة الحاكمة بفوائد التّغییر. 

وعلى الرّغم من الاهتمام المتزاید بالنّظم الانتخابیّة، إلاّ أنّ تفهّم النّتائج المحتملة لتغییر النّظام 
الانتخابي تبقى محدودة، سواء على مستوى القیادات أو على المستوى العامّ، وما یزید من صعوبة الأمر 

أنّ تطبیق النّظم الانتخابیّة في الواقع قد یعتمد إلى حدّ كبیر على تفاصیل صغیرة قد تبدو عدیمة الأهمّیة، 
لذلك یجب مراعاة كافّة التفّاصیل القانونیّة الضّروریّة للقیام بعملیة التّغییر وشرحها للآخرین، إضافة إلى 

تقدیم أمثلة افتراضیّة استنادا إلى نتائج الانتخابات السّابقة لإعطاء فكرة حول انعكاسات التّعدیلات 
المقترحة حول تقسیم الدّوائر الانتخابیّة مثلا أو النّتائج المحتملة لكیفیة تمثیل الأحزاب السّیاسیّة في 

البرلمان أو أهمّیة فرض العتبة الانتخابیّة...، وهو ما یمكن أن یساعد في التّحقق من أنّ كافّة الاحتمالات 
قد تمّ أخذها بالحسبان، إضافة إلى تقییم النّتائج الّتي قد تبدو بعیدة أو غیر محتملة وهذا قبل مباشرة 

.  1عملیة التّغییر ولیس بعد الأزمات الّتي قد تترتّب عنها

 النّاخبین في عملیة الإصلاح، كالمشاركة في انتخابات تجریبیّة بإشراككما أنّ البرامج الخاصّة 
افتراضیّة استنادا إلى نظام انتخابي جدید یتمّ دراسته وبحثه والّتي تجذب انتباه وسائل الإعلام إلیها من 
شأنه المساعدة في رفع مستویات الوعي والفهم لمقترحات الإصلاح والتّغییر المطروحة، كما یمكن لهذه 

البرامج أن تسهم في تحدید الصّعوبات أو العقبات الّتي قد تنجم عن النّظام الجدید المراد تطبیقه، 
كالعقبات الّتي قد تواجه النّاخبین في التّعامل مع أوراق الاقتراع مثلا. 

 الفرع الثاّلث: المیول الشّائعة في إصلاح النّظم الانتخابیّة والتأّثیر النّاتج عنها

 إلى تغییر النّظام الانتخابي من نظام الفائز الأوّل إلى نظام 1993أدّى الاستفتاء العامّ في إیطالیا عام 
العضویة المختلطة، واعتبرت هذه العملیة نقطة تحوّل أولى، تبعتها العدید من عملیات التّغییر في العدید 

  1نحصر في جوانب هامشیّة من النّظم الانتخابیّةتن كانت عملیات التّغییر غالبا ما إمن دول العالم، و
كاعتماد معادلة جدیدة لتوزیع مقاعد المجالس المنتخبة أو تعدیل في توزیع الدّوائر الانتخابیّة أو رفع عدد 

ا اتبّعت النّموذج الإیطالي منذ ذلك الحین إلى یومنا هذا نهمالكثیر ، إلاّ أنّ أعضاء الهیئة التّشریعیّة
قامت بتغییر نظامها الانتخابي بشكل كلّي. ف

 .37، المرجع السّابق، صأشكال النظّم الانتخابیةّ- أندرو رینولد وآخرون،  1
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حیث اتّجهت معظم البلدان الّتي قامت بتغییر نظمها الانتخابیّة نحو مزید من النّسبیة، عن طریق 
استبدال النّظام القدیم كلّیة بنظام القائمة النّسبیّة أو بإضافة عنصر نسبي إلى نظام الأغلبیة، معتمدة بذلك 

نظاما مختلطا أو نظام العضویّة المختلطة، لكنّ التّحوّل الأكثر شیوعا كان بالانتقال من نظام الأغلبیة 
. 1إلى نظام مختلط، ولا توجد أمثلة حول تغییر لنظام انتخابي بالاتّجاه المعاكس

وطالما أنّه یترتّب على اعتماد نظام معیّن من النّظم الانتخابیّة تبعات سیكولوجیّة وفنیّة، فإنّ بعض 
رض الواقع إلاّ أالتبّعات النّاتجة عن تغییر النّظام الانتخابي تأخذ وقتا طویلا، وقد لا تتمّ ملاحظتها على 

بعد مرور فترة من الزمن، وقد یحتاج النّاخبون والمرشّحون والأحزاب السّیاسیّة إلى عملیتین انتخابیتین أو 
أكثر حتّى یلاحظوا ویتفاعلوا بشكل تامّ مع النّتائج والمحفّزات النّاتجة عن أيّ تغییر في النّظام الانتخابي، 

وقد یسهم المیول الشّائع في اعتماد الأنظمة المختلطة في ذلك، إذ عادة ما تكون التبّعات والمحفّزات 
، وقد تحتاج المسألة إلى كثیر من التّمعّن لمعرفة 2المترتبّة علیها أقلّ وضوحا بالنّسبة للنّاخبین والمرشّحین

ما إذا كانت الصّعوبات النّاتجة عن النّظام القدیم أو الجدید عابرة أم أنّها تدلّ على خلل هامّ فیه یستدعي 
                .3تعدیله أو استبداله

المطلب الثاّني: مجالات الإصلاح الانتخابي 

سبق الإشارة إلى أنّ عملیات الإصلاح المتعلّقة بالانتخابات تشمل مجالات ثلاث، القانونیّة والإداریّة 
والسّیاسیّة، ولأنّ الإصلاحات القانونیّة الّتي تتعلّق بالنّصوص التّشریعیّة ذات الصّلة بالانتخاب تهدف إلى 

رفع مستویات النّزاهة في العملیة الانتخابیّة والتنّظیمیّة للإدارة الانتخابیّة (الفرع الأوّل)، والإصلاحات 
الإداریّة الّتي تتعلّق بإصلاح عمل الإدارة الانتخابیّة (الفرع الثاّني) كلّها تعمل على تسهیل مناخ الإصلاح 

السّیاسي من خلال التّغییر في البیئة السّیاسیّة بواسطة الإدارة الانتخابیّة كمنحها المزید من الاستقلالیّة 
وتوفیر إطار قانوني أكثر نجاعة وشفافیة لتمویلها ومحاسبتها، من هنا فإننا سنتناول بالدّراسة الإصلاح 

 بالعملیات الانتخابیّة.       ان یرتبطاللّذانالقانوني والإصلاح الإداري 

الفرع الأوّل: الإصلاح القانوني  

تقوم النّظم الدّیمقراطیّة النّیابیّة على أسس ودعائم لا یتصوّر قیامها من النّاحیة العملیّة والموضوعیّة إلاّ 
بوجودها، وباعتبار النّظام الدّیمقراطي یستمدّ مشروعیته من الإرادة الشّعبیّة الّتي یتمّ التّعبیر عنها من 

 .39ص ، المرجع السّابق، أشكال النظّم الانتخابیةّ- أندرو رینولد وآخرون،  1
 .38- المرجع نفسھ، ص  2
 في دولة فیجي، والتّي 2000- وقد دار البحث في ھذا الإطار على سبیل المثال، في الفترة التّي أعقبت الانقلاب الذّي قاده جورج سبیت عام  3

 سیستقر من خلال تفاعل الناّخبین والأحزاب مع محفزّاتھ وایجابیاتھ في 1997تمحورت حول ما إذا كان نظام الصّوت البدیل المعمول بھ منذ عام 
 تلطیف الصّراع العرقي في ھذا البلد أم أنّ الأحداث المتسارعة منذ اعتماده تدلّ على أنھّ نظام غیر ملائم للواقع القائم في ھذا البلد؟
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خلال الانتخابات الحرّة والنّزیهة فإنّ تلك الدّعائم یمثّل وجودها أهمّیة بالغة أیضا بالنّسبة للانتخابات 
البرلمانیّة، هذه الأسس تمثّل إحدى الضّمانات الدّستوریّة لعملیة الإصلاح القانوني الّتي تشكّل دعامة 
للعملیة الانتخابیّة حتّى یمكن إجراؤها في جوّ یسوده المبدأ الدّیمقراطي في الحكم وفي تسییر الشّؤون 

العامّة داخل الدّولة وهو ما انتهجته معظم الأنظمة السّیاسیّة على مستوى العالم. 

ولكي تتمّ عملیة الإصلاح الانتخابي بشكل یتطابق مع المبادئ الدّیمقراطیّة، یجب أن یتوافر قدر من 
الضّمانات الّتي تضفي علیها نوعا من الحمایة القانونیّة في جانبیها القانوني والإداري، من شأنها أن 

تجعل الشّعب یتّجه إلى أن یحكم نفسه بنفسه عن طریق ممثّلین یختارهم بحرّیة تامّة دون إكراه مادي أو 
. 1معنوي أو تضلیل أو تشویه أو تزییف للانتخابات

وفیما یتعلّق بنزاهة الانتخابات، یوفّر الإطار القانوني الأساس الّذي تقوم علیه المؤسسات الانتخابیّة، 
وفي أغلب الحالات یشكّل الدّستور القانون الأساسي للدّولة، یضاف إلى ذلك قوانین أخرى كقوانین 

قانون المدني، بالإضافة إلى اللّوائح والضّوابط ومدوّنات السلوك الصادرة الالانتخابات، والقانون الجنائي، و
عن مختلف المؤسسات المسؤولة عن الانتخابات. 

على المبادئ العامّة لتنظیم الإدارة الانتخابیّة والتّوجیهات الخاصّة أیضا وتشتمل النصوص القانونیّة 
بالقائمین علیها والمتعلّقة بكیفیة إدارة الانتخابات، وتحدد تلك النصوص حقوق وواجبات الأحزاب 

السّیاسیّة، ووسائل الإعلام والنّاخبین والشركاء الآخرین في العملیة الانتخابیّة. 

ویخوّل الإطار القانوني هیئة الإدارة الانتخابیّة إدارة الانتخابات استنادا إلى التّركیبات التنّظیمیّة 
المنصوص علیها في نصوصه، كما یعطي الأحزاب السّیاسیّة صلاحیة الحصول على الأموال والمشاركة 
في الانتخابات بما یتماشى والنصوص القانونیّة ویحمي الحقوق السّیاسیّة للنّاخبین، بما في ذلك حقّهم في 

انتخاب من یمثّلهم في الحكومة والبرلمان. 

وللتّحقق من أنّ نتائج الانتخابات تعكس رغبة النّاخبین الحقیقیّة، فإنّه یجب على الإطار القانوني 
حمایة مبادئ الحرّیة والنّزاهة والتنّافسیّة في الانتخابات والتأّكید علیها، وعادة ما تنصّ الدّساتیر على 

الحرّیات السّیاسیّة الضّروریّة لتحقیق انتخابات تنافسیّة، أمّا اللّوائح والضّوابط فإنّها تؤكّد على نزاهة العملیة 
الانتخابیّة وتكافؤ الفرص ومسؤولیة كافّة المشاركین، بینما تسهم مدوّنات السّلوك في تفادي الممارسات 

. 2والسّلوكیات غیر الأخلاقیّة

1 -www.aceproject.org  
 -  المرجع نفسھ.2
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ویمكن للإطار القانوني تعزیز نزاهة الانتخابات من خلال وضع آلیات وقائیّة قابلة للتّطبیق والنّفاذ، 
ومن تلك الآلیات الفصل بین السّلطات والحدّ منها، وسبل المراقبة والمتابعة والموازنة والسّبل الكفیلة 

بتطبیق القانون على أرض الواقع. 

وقد یعطي الإطار القانوني سلطات محددة أیضا، إلاّ أنّه یمكن تحدید تلك السّلطات من خلال توزیعها 
بین مؤسسات وجهات مختلفة ممّا یوفّر توازنا في إدارة الانتخابات، فعلى سبیل المثال، یمكن أن ینصّ 
القانون على الفصل بین إدارة الانتخابات من جهة وسلطة تنفیذ القوانین الانتخابیّة من جهة أخرى، كما 

یمكن تفویض السّلطات المتعلّقة بإدارة الانتخابات إلى مؤسسة ما، بینما یعهد لمؤسسة أخرى عملیة ترسیم 
الدّوائر الانتخابیة أو إدارة التّمویل العامّ للأحزاب السّیاسیّة، ومن الممكن تحقیق المتابعة والتّوازن من 

خلال تفویض مهمّة مراقبة الإدارة الانتخابیّة إلى وكالة رقابة ( مكتب مراقب عامّ أو محكمة انتخابیّة) 
تعمل على تحدید المشكلات وتقدیم التّوصیات والحلول الملائمة. 

كما یجب أن تحدد اللّوائح الإداریّة وبوضوح السّلطات الموكلة لكلّ إدارة أو قسم ولكلّ موظّف انتخابي 
وحدود تلك السّلطات، ممّا یسهم في وعي المؤسسة الانتخابیّة لطبیعة سلطاتها ولوجود نظام یحول دون 

تجاوز الموظّفین لحدود مسؤولیاتهم. 

ولأنّ تفعیل وتنفیذ القانون أمر أساسي لتحقیق النّزاهة، فإنّه یجب أن ینصّ على وسائل تضمن تطبیق 
نصوصه على أرض الواقع، وتؤكّد على مسؤولیة ومحاسبة الإدارة الانتخابیّة وباقي الشركاء في العملیة 

الانتخابیّة، بالإضافة إلى ردعهم عن أیّة ممارسات فاسدة، وعادة ما تقع مسؤولیة تنفیذ القوانین على عاتق 
النّظام القضائي. 

وفي الدّیمقراطیات النّاشئة ما تزال ضوابط الانتخابات الحرّة والنّزیهة في مرحلة التّطویر، وفي هذه 
الحالات فإنّه من الضّروري العمل على تضمین المبادئ الأساسیّة ضمن نصوص القانون، أمّا في البلدان 

المتحوّلة من النّظام الشّمولي إلى الدّیمقراطي، فیتمثّل التّحدّي الأكبر في إمكانیة التّوافق على ضوابط 
. 1انتخابیّة یمكن لكافّة الأطراف والأحزاب القبول بها واحترامها

وبعد الانتهاء من وضع الإطار القانوني الأساسي الّذي ینصّ على تلك الضّوابط، یمكن البدء بتطویر 
الأطر التنّظیمیّة والإداریّة للعلمیة الانتخابیّة. 

 ، نقلا عن موقع شبكة المعرفة الانتخابیة160ّ، ص 1998، مجلةّ الدّیمقراطیة، التوّاسط في الانتخابات- روبرت باستور،  1
www.aceproject.org  

 

                                                           

http://www.aceproject.org/


 الجزائر في وتطبیقاتها العالم في الانتخابیّة الأنظمة                                        الأوّل الباب
 

71 
 

كما یمكن الاستفادة من أیة عملیّة لإصلاح أيّ وجه من أوجه الإطار القانوني للتأّكید مجددا على مبدأ 
نزاهة العملیة الانتخابیّة، وهذا ما حصل في المكسیك على سبیل المثال، حیث قادت عملیة الإصلاح 

القانوني إلى إحداث تغییرات دیمقراطیّة حقیقیّة، إذ تمّ إیجاد إطار تنظیمي جدید وأشكال جدیدة للمشاركة، 
وقامت المؤسسات الجدیدة بوضع ضوابط وإجراءات تنفیذیّة أكّدت على مسألة النّزاهة في الانتخابات كما 

. 1نصّت علیها النصوص القانونیّة الجدیدة وعززتها

وقد تطوّر الإطار القانوني في معظم البلدان إلى تركیبة معقّدة من القوانین واللّوائح والقرارات القضائیّة 
والممارسات الإداریّة، وقد تكون بعض قوانین الانتخاب جدیدة ومعدّلة، أمّا بعضها الآخر فقد یكون قدیما 

ولكنّه مازال قائما، ولأغراض النّزاهة في الانتخابات، فإنّه من الضّروري العمل على مراجعة مجمل الإطار 
القانوني للتّحقق من فهمه وتحدید الحاجة لأیّة تغییرات فیه قد تكون مطلوبة. 

وفي كلّ الأحوال، یجب العمل على تفادي التّعارض بین نصوص القوانین واللّوائح المختلفة، كما 
یتعیّن على واضعي السّیاسات ومدیري الانتخابات أن یتحققوا من فهمهم الكامل لكیفیة تناسق مختلف 
النصوص القانونیّة والإداریّة مع بعضها البعض، بما یمكّن من العمل في إطار قانوني متناسق یعزز 
ویحمي نزاهة الانتخابات، فعلى سبیل المثال، هل یتطرّق القانون الجنائي إلى الغشّ في الانتخابات 

ویعتبره جریمة؟ وفي النّظام الفدرالي، من الّذي یملك صلاحیة تعقّب حالات الفساد، هل الحكومة الوطنیّة 
أو الحكومات المحلیّة؟ وهل یمكن أن تبقى أیّة جریمة انتخابیّة دون عقاب بسبب فجوات في الأطر 

القانونیّة أو الإداریّة؟  

وبناء علیه، فإنّه یقع على عاتق المعنیین بالإصلاح الانتخابي أن ینظروا إلى الإطار القانوني برمّته 
عند القیام بتصمیم إطار قانوني جدید أو مراجعة قانون قائم، بما في ذلك مختلف القوانین واللّوائح 
والضّوابط والإجراءات المتعلّقة بنزاهة الانتخابات والعمل على تحدید الفجوات أو الأخطاء أو مواقع 

التّعارض والاختلاف بین القوانین واللّوائح وتصحیحها. 

إنّ تحقیق المساواة وتكافؤ الفرص یتطلّب أن یتضمّن النّظام السّیاسي على العدید من المقوّمات الّتي 
من شأنها أن تحقق التّوازن بین متطلّبات التنّظیم القانوني والممارسة الانتخابیّة والسّیاسیّة وأن یأخذ بعین 

الاعتبار خصائص المجتمع و دینامیكیّة الحیاة السّیاسیّة. 

ولأنّ المرحلة الانتقالیّة تعتبر من أصعب المراحل الّتي تمرّ بها عملیة التّحوّل الدّیمقراطي، نظرا لما 
تشهده هذه المرحلة من صراعات وانقسامات، فإنّ الهندسة الانتخابیّة في هذه المجتمعات یكون لها تأثیر 

، نقلا عن موقع 94، ص 1999، النظّام الرّسمي لإدارة الانتخابات في المكسیك، فلاكسو للنشر، عدم الثقّة یولدّ البیروقراطیةّ- اندراس شیدلر،  1
 شبكة المعرفة الانتخابیةّ.  
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على الأنظمة الحزبیّة وطبیعة النّظام السّیاسي وعلى توزیع القیم والثّروات، ولا تظهر قیمة النّظام 
الانتخابي النّاجح إلاّ من خلال مؤسسات سیاسیّة ناجحة. 

ومن أجل الوقایة من الصّراع وتجنّب إقصاء أیّة مجموعة من المشاركة في السّلطة عند هندسة 
الأنظمة الانتخابیّة، لا بدّ من فهم عملیة تأثیر الأنظمة الانتخابیّة على استقرار المجتمعات الّتي تعاني 

من الانقسامات على كلّ المستویات، وإن كان النّقاش في معظم الأحوال یركّز على مسألة النّظام 
الانتخابي  الواجب استخدامه، فإنّ النّظام الحزبي السّائد یلعب هو الآخر دورا في عملیة اختیار النّظام 

. 1الانتخابي

وفي هذا الإطار، فقد أثیرت الكثیر من التّساؤلات في ظلّ زخم سیاسي تمیّز بتنحیة الأنظمة الشّمولیّة 
السّابقة مع توفّر رغبة نحو التّغییر والإصلاح، علما أنّ تحقیق الإصلاحات وما تفرزه من تأثیرات یتعلّق 
إلى حدّ كبیر بالمسائل الّتي تتناولها عملیات بناء الدّستور وكیفیة تنظیم النّظام الحزبي والأحكام المتعلّقة 

بتأسیس الهیئات التّشریعیّة، وهنا تبقى مسألة التّوقیت المناسب لعملیة التّحوّل الدّیمقراطي وإجراء انتخابات 
بمقاییس جدیدة تبنى على مبادئ مغایرة عن المرحلة السّابقة محكّا للنّقاش، خاصّة فیما یتعلّق بمسألة 

مة للوضع السّیاسي الجدید، وذلك من حیث احترامه لأهمّ ءمراعاة اختیار النّظام الانتخابي الأكثر ملا
مبدأین هما الحقّ في التّمثیل الدّیمقراطي من ناحیة، والحقّ في الاستقرار والّذي یبرز على نحو كبیر في 

المجتمعات الانتقالیّة. 

وضمن هذا الإطار، فإنّ مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها التاّبع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي حدد 
جملة من المعاییر الّتي ینبغي مراعاتها عند اختیار أو تعدیل أيّ نظام انتخابي حسب الأهداف الأساسیّة، 

 على الأهدافوبحسب أولویتها، ثم تقدیر أيّ نظام انتخابي أو أيّ تركیبة من الأنظمة هو الّذي یخدم هذه 
: ما یليؤخذ في الحسبان عند صیاغة النّظام الانتخابي تیجب أن الّتي الأهداف ومن ، 2الأفضلالوجه 

ضمان قیام برلمان ذي صفة تمثیلیّة،  -
 التأّكّد من أنّ الانتخابات في متناول النّاخب العادي وأنّها صحیحة، -
 تعزیز شرعیة السّلطة التّشریعیّة والسّلطة التنّفیذیّة وتشجیع قیام حكومة مستقرّة و فعّالة، -
 تنمیة حسّ المسؤولیة إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنوّاب المنتخبین، -
 تشجیع التقّارب داخل الأحزاب السّیاسیّة، -
 بلورة معارضة برلمانیّة. -

، المؤتمر الدّولي السّادس للدّیمقراطیات الجدیدة أو المستعادة، المعھد الدّولي الانتخابات وإدارة الصّراعات- أندرو ألیس وعبد الله حمدوك،  1
 .2006للدّیمقراطیةّ والمساعدة الانتخابیةّ، الدّوحة، قطر، 

 .151- عبدو سعد وآخرون، المرجع السّابق، ص  2
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وتندرج هذه المعاییر ضمن نطاق تفعیل المشاركة السّیاسیّة في صورة الأحزاب السّیاسیّة والمواطن 
النّاخب، حیث لا یمكن تجاهل ما للأحزاب السّیاسیّة من دور في تفعیل المشاركة السّیاسیّة، فوجود برلمان 

تتنوّع فیه التّشكیلات السّیاسیّة یعني التقّلیل من حجم الضّغوطات والمطالب الصّادرة عن المجتمع، 
فإقصاء بعض الأحزاب من خلال القوانین الانتخابیّة واعتماد نظام حزبي غیر تنافسي نظام لا یتوافق مع 

الأسس الدّیمقراطیّة وهو أیضا أحد مصادر عدم الاستقرار السّیاسي وكذا التّخلّف السّیاسي. 

وفي هذا الصدد، تشیر التّجارب الانتخابیّة في معظم الدّول النّامیة ومنها الدّول العربیّة إلى أنّ 
الأنظمة الانتخابیّة، حتّى تلك الّتي أدخلت علیها تعدیلات، لم تؤدّي إلى تغییرات حقیقیّة في ممارسة 

السّلطة، إذ بقي حزب الأغلبیة یحتكر جمیع مصادر السّلطة ویعمل على إعادة تكریس المناخ السّیاسي، 
لا سیما عدم التّوازن القائم بین النّخب الحاكمة والمعارضة السّیاسیّة بشكل كبیر. 

فإذا ما نظرنا إلى معظم الإصلاحات الّتي عرفتها الأنظمة الانتخابیّة في الدّول العربیةّ (الجزائر، 
مصر، الأردن ، المغرب، موریتانیا )، فإننا نجدها قد كانت بمبادرة من السّلطة السّیاسیّة ومباركتها، وذلك 
قصد إتاحة الفرصة لفوز حزب سیاسي معیّن، وتحجیم وإبعاد بعض التّشكیلات السّیاسیّة من أجل ضمان 

استمرار هیمنة أحزاب معیّنة. 

ونتیجة لذلك، تولّد عن هذه الإصلاحات العدید من الآثار السّلبیّة على العملیة الانتخابیّة، ومن ذلك 
عزوف النّاخبین عن المشاركة السّیاسیّة على اعتبار أنّ هناك قناعة تامّة بأنّ نتائج اللّعبة الانتخابیّة 

 أيّ أهمّیة في حسم القرار السّیاسي وأنّ الأحزاب الّتي تصل إلى ا لم یعد لهمتهاصوأمحسومة مسبقا وأنّ 
البرلمان لا تخرج عن جلباب الحزب المهین. 

أنّ عملیة اختیار النّظام الانتخابي لها تأثیرات بارزة على مستوى المشاركة هو ولهذا، فإنّ الملاحظ 
السّیاسیّة، وعلى مستوى تحدید القوى السّیاسیّة الفاعلة وتهمیش بعض القوى الأخرى، ممّا یؤثّر على 

المشهد السّیاسي وعلى الممارسة الدّیمقراطیّة، ومن هنا، فإنّه كلّما كرّست عملیة اختیار الأنظمة الانتخابیّة 
وإصلاحها معاییر التّداول السّلمي على السّلطة من خلال التّخلي عن عقلیة التّهمیش والإقصاء السّیاسي، 

كلّما اتّجه النّظام السّیاسي نحو الاستقرار والشّرعیّة والمصداقیّة. 

الفرع الثاّني: الإصلاح الإداري 

لا تقتصر عملیة الإصلاح الانتخابي على تغییر النّظام الانتخابي وفقا لما تتطلّبه الظّروف وحسب، 
 وما هو دور ؟بل إنّ أهمّ ما یتعلّق بجوهر الإصلاح الانتخابي هو من یقوم بتنظیم العملیة الانتخابیّة

الإدارة الانتخابیّة كطرف أساسي في تنظیم العملیة الانتخابیّة بما تقتضیه المعاییر الدّولیّة لانتخابات أكثر 
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 حیث تشكّل العملیة الانتخابیّة بما فیها وسائل الدّیمقراطیّة المباشرة كالاستفتاءات إحدى أكبر ؟دیمقراطیّة
الفعالیات الإداریّة وأكثرها تعقیدا، والّتي یمكن لأيّ نظام سیاسي ما تنظیمها وتنفیذها في جوّ سیاسي 

معیّن. 

 وبالرجوع إلى الانتخابات التّعددیّة الدّیمقراطیّة الّتي جرت، نجد أنّ تنظیمها لم یتمتّع بدرجة عالیة من 
الاهتمام، إذ مرّ الكثیر منها دون أن تستحوذ على اهتمام من قبل أولئك المعنیین بها بشكل مباشر، على 

 طریقة إدارة تلك نالرّغم من اعتراض الأحزاب السّیاسیّة الّتي لم تحظ بالفوز في الكثیر من الأحیان ع
الانتخابات ونتائجها. 

إلاّ أنّ الوضع بدأ یعرف تغییرا منذ أواسط ثمانینات القرن الماضي، حیث بدأت الانتخابات الدّیمقراطیّة 
تمثّل عنصرا أساسیّا في عملیة التّحوّل الدّیمقراطي، وبناء علیه بدأت الأحزاب السّیاسیّة ووسائل الإعلام 

وكذا المراقبون الدّولیون والمحلّیون بمتابعة تلك الانتخابات ومراقبتها عن كثب بعدما تمّ التأّكّد من أنّ 
عملیة الإصلاح الانتخابي تنطوي على جهتین، إصلاح النّظام الانتخابي وإصلاح العملیة الانتخابیّة على 

حدّ سواء. 

ومنذ تلك الفترة، بدأ الالتزام بالإصلاح الانتخابي یتبلور حول العالم، حیث بدأت الفعالیات السّیاسیّة 
والإدارات الانتخابیّة تعي بأنّ تغییر الواقع الاجتماعي یتطلّب إعادة النّظر في التّرتیبات الانتخابیّة، وذلك 

بفضل المتابعة الحثیثة من قبل وسائل الإعلام ومراقبي الانتخابات، بالإضافة إلى ظهور العدید من 
. 1المنظّمات الدّولیة والإقلیمیّة المعنیة بنشر الدّیمقراطیّة

وفي الوقت الّذي تزایدت فیه مراقبة الانتخابات، بدأ الاهتمام منذ أواسط تسعینات القرن الماضي، 
بالتّحوّل من التّركیز على نقص الخبرات والفجوة المعلوماتیّة إلى التّركیز على ما یعرف بفجوة المصداقیّة 
الخاصّة بالمؤسسات الانتخابیّة والمتمثّلة في تراجع مستویات الثقّة العامّة في نزاهة الانتخابات وفعالیتها. 

وغالبا ما تركّز الاهتمام العامّ حول إصلاح النّظام الانتخابي لتحسین مستویات التّمثیل، إلاّ أنّ إصلاح 
الأجهزة المختّصة بتنظیم وإدارة العملیة الانتخابیّة لم یكن أقلّ أهمیّة من ذلك، وهو ما یبدو واضحا من 

خلال المیول الشّائعة في تشكیل إدارات انتخابیّة مستقلّة تتمتّع بسلطات وصلاحیات واسعة، وتطویر 
التنّظیم الدّاخلي للإدارة الانتخابیّة بما یؤهّلها لتقدیم خدمات انتخابیّة على درجة أعلى من الجودة وبمستوى 

أفضل من الكفاءة، في الوقت الّذي تعمل فیه على تحسین نزاهة العملیة الانتخابیّة وحرّیتها. 

1 -www.aceproject.org 
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لذا فإنّ عملیة إصلاح النّظام الانتخابي لا تخلو من الإصلاحات الإجرائیّة والمتعلّقة بالعملیة 
الانتخابیّة، فقد أسهمت الممارسة الانتخابیّة من خلال المراقبة والمتابعة الحثیثة للإدارات الانتخابیّة في 

الاستفادة من التّجارب المتعددة، وساعدت في إقامة شبكات فیما بینها تفیدها في تبادل الأفكار والتّجارب 
والارتقاء بالمعاییر الأساسیّة للانتخابات. 

وتشكّل طبیعة وتركیبة المؤسسات العاملة في إدارة الانتخابات أو توفیر خدمات انتخابیّة إحدى 
مجالات الإصلاح الانتخابي الهامّة، وفي هذا المجال، قد یعمل الإصلاح على تعزیز استقلالیة الإدارة 

الانتخابیّة وتطویرها، كما حصل مثلا من خلال التّحوّل إلى نظام الإدارة الانتخابیّة المستقلّة في كلّ من 
أندونیسیا، جنوب أفریقیا، رومانیا، المكسیك و نیجیریا، كما یمكن أن تقوم عملیة الإصلاح على إعادة 

توزیع المهام والمسؤولیات بین الأجهزة والمؤسسات القائمة على تقدیم الخدمات الانتخابیّة، كما كان علیه 
الحال في السّوید، المملكة المتّحدة ونیوزیلندا، وفي بعض الحالات تنبع مبادرة الإصلاح من الإدارة 

الانتخابیّة نفسها كما حصل في السّوید أو من الحكومة كما كانت علیه المملكة المتّحدة ونیوزیلندا، إضافة 
 العملیة الانتخابیّة یمكن أن تنتج عن الضّغوطات الممارسة في هذا بإدارة المتعلّقة الإصلاحاتإلى أنّ 

.  1الاتّجاه من طرف المجتمع المدني داخلیّا أو من جهات دولیّة خارجیّة كما حصل في جورجیا ولیبیریا

وقد یترتّب على الإصلاحات المتعلّقة بالعملیة الانتخابیّة كإدخال نظام انتخابي جدید مثلا، تأثیرات 
واسعة على استراتیجیات الإدارة الانتخابیّة وسیاساتها وإجراءاتها، فهي قد تستهدف مواضیع انتخابیّة 

أساسیّة، كمسائل المشاركة والتّمثیل وترسیم الدّوائر الانتخابیّة وتسجیل النّاخبین وتسجیل الأحزاب السّیاسیّة 
والرقابة علیها وما یتعلّق بتعزیز نزاهة الانتخابات. 

كما یمكن أن تستهدف تلك الإصلاحات في شقّها الإداري مواضیع فنیّة وتكنولوجیّة محددة، كإدخال 
إجراءات جدیدة تتعلّق بعملیات تسجیل النّاخبین وأخرى تتعلّق بالاقتراع و فرز الأصوات، ویمكن لها كذلك 

التّطرّق لبعض السّیاسات الاجتماعیّة كوسائل الحدّ من تهمیش المرأة، ووسائل تطویر سبل المشاركة في 
الانتخابات للفئات الاجتماعیّة المهمّشة أو تحسین مستویات تمثیل مختلف الفئات ضمن تركیبة الإدارة 

. 2الانتخابیّة وموظّفیها

وتعتبر عملیات إصلاح النّظام الانتخابي، الّتي شهدتها كلّ من إندونیسیا، لیبیریا ونیوزیلندا من أكثر 
عملیات الإصلاح المؤثّرة في إدارة الانتخابات والّتي تنتج عادة عن الإحساس بعدم عدالة النّظام 
 2003الانتخابي أو عدم كفاءة الحكومات الّتي تمّ انتخابها وعدم استجابتها لتطلّعات النّاخبین، ففي عام 

 .371، المرجع السّابق، ص أشكال النظّم الانتخابیةّ-أندرو رینولد وآخرون،  1
 .371- المرجع نفسھ، ص  2
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قامت إندونیسیا بتغییر نظامها الانتخابي من نظام القائمة المغلقة النّسبیّة في دوائر انتخابیّة كبیرة إلى 
نظام القائمة المفتوحة النّسبیّة في دوائر انتخابیّة صغیرة وذلك بهدف معالجة الإحساس الشّائع ببعد 

الممثّلین المنتخبین عن ناخبیهم وانقطاع أواصر الصّلة المباشرة بینهم، بما یضمن الإبقاء على طبیعة 
.  1الحكم في إندونیسیا القائم أساسا على التّوافق والإجماع

وتلقي عملیات الإصلاح الانتخابي مزیدا من الأعباء والمسؤولیات على عاتق الإدارة الانتخابیة هذا، 
فیما یتعلّق بتوفیر المعلومات الدّقیقة وتبسیط النّظام لكافّة المعنیین، وفیما یخصّ ترسیم الدّوائر الانتخابیّة 

وإجراءات الاقتراع و فرز الأصوات. 

ولأنّ الانتخابات هي المدخل الأساسي والمهمّ لإحداث عملیة الإصلاح والتّغییر وتطبیق اللاّمركزیّة 
الإداریّة وأنّ أهمّیتها لیس بإجرائها فقط، فإنّ الأمر یتعدّى ذلك لجهة النّظام الإداري فیها، فالهیئات 

المحلّیة في النّظام السّیاسي الفلسطیني مثلا لم یطرأ على نظامها الإداري تطوّرات كبیرة، لیس بسبب 
التّعیینات وعدم إجراء الانتخابات فقط وإنّما بسبب عدم كفاءة ومهنیّة غالبیة الأشخاص الّذین كانوا على 

رأس لجانها، هذا إلى جانب تعطیلها للّوائح والأنظمة الّتي یستند علیها العمل. 

ومن الإجراءات الانتخابیّة التّي تلعب الإدارة الانتخابیّة دورا مهمّا فیها، وعادة ما تكون محلاّ للإصلاح 
       الانتخابي ما یلي:

أوّلا: تنظیم العملیة الانتخابیّة  

 جملة من الضّمانات على مستوى علىترتكز أهمّیة الإصلاح الإداري كضمانة للإصلاح الانتخابي 
العملیة الانتخابیّة في جانبها الإجرائي الإداري، وهناك مجموعة من المعاییر الّتي یجب أن تتّصف بها 

الانتخابات حتّى تكون حرّة ودیمقراطیّة ونزیهة، وهي نفس المبادئ الّتي وردت في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وتتّفق معها مجمل التّشریعات الدّستوریّة لمختلف الأنظمة السّیاسیّة. 

ومن الإجراءات المؤثّرة على العملیة الانتخابیّة إعداد الجداول الانتخابیّة (القوائم الانتخابیّة)، وتتمثّل 
هذه العملیة في إدراج أسماء من تتوافر فیهم شروط الانتخاب في سجّلات خاصّة، وبدون هذا القید لا 

یمكن للمواطن ممارسة حقّه والإدلاء بصوته في الانتخابات، لأنّ الهدف من إعداد هذه الكشوف أو القوائم 
هو إثبات أسماء النّاخبین مع التّحقق من توافر الشّروط الخاصّة بالحقّ في الانتخاب وعدم إدراج أسماء 
من لا تتوافر فیه هذه الشّروط، ولهذا فإنّ عملیة التّسجیل في القوائم الانتخابیّة تعدّ عملیة طویلة ومعقّدة 

ولا یمكن القیام بها لحظة الانتخابات، ولذلك یتعیّن إعداد هذه القوائم مسبقا. 

1  -www.aceproject.org 
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وتتوقّف صحّة العملیة الانتخابیّة الّتي هي جزء من الإصلاح الانتخابي ومن ثمّة الإصلاح السّیاسي، 
على مدى صحّة ودقّة إعداد القوائم الانتخابیّة، ولذلك تحرص القوانین الّتي تحكم هذه المسألة على وضع 

كلّ القواعد المتعلّقة بها من حیث تحدید المختّص بإعداد هذه القوائم وإعلانها وكیفیة مراجعتها بشكل 
دوري والطّعن في صحّتها والمختصّ بنظر هذه الطّعون وأثرها، وعادة ما یعهد بإعداد هذه القوائم إلى 

تتوافر فیهم شروط معیّنة تتعلّق  وأن لجان تتشكّل لهذا الغرض والّذین یقومون بهذا العمل بحكم وظائفهم
بالأمانة والنّزاهة والموضوعیّة والحیاد والدقّة في العمل. 

وقد خضعت عملیات تسجیل النّاخبین لكثیر من محاولات التّحدیث في الدّیمقراطیات النّاشئة والرّاسخة 
هذه العملیة تقرر قدرة النّاخبین المؤهّلین على ممارسة حقّهم والمشاركة في لأنّ على حدّ سواء، 

الانتخابات، لذا فهي إحدى العناصر الأساسیّة لتحقیق عدالة الانتخابات ونزاهتها، وبما أنّ تسجیل 
، فإنّه 1 فهي لا تخضع لرقابة المراقبینمن ثمّ النّاخبین یتمّ عادة قبل موعد الاقتراع بوقت لا بأس به و

یجب الحرص والتأّكید على تحقیق أعلى مستویات النّزاهة الممكنة في تنفیذها، لذلك نجد بأنّ كثیرا من 
عملیات الإصلاح الانتخابي تستهدف كفاءة ونزاهة عملیات تسجیل النّاخبین، وغالبا ما شملت هذه 

الإصلاحات إدخال البیانات الحیویّة وتجمیعها ومعالجتها بهدف تقلیل نطاق التّسجیل المتعدد أو انتحال 
. 2شخصیة النّاخبین و/أو التّصویت لأكثر من مرّة

وبهدف رفع وتحسین مستویات الشّمولیّة والعدالة والدّقة والشّفافیة في عملیة تسجیل النّاخبین، قامت 
العدید من الإدارات الانتخابیّة باعتماد وتنفیذ نظم مختلفة، كاللّجوء إلى نظام التّسجیل المستمر مثلا أو 
اعتماد إجراءات خاصّة لتسجیل المتنقّلین أو العابرین، بالإضافة إلى وسائل تمكنّها من الحدّ من حذف 

المسجّلین عن طریق الخطأ أو رفض طلبات تسجیلهم دون مبرر. 

كما تعمل الإدارات الانتخابیّة والمؤسسات أو الجهات الأخرى المسؤولة عن إدارة البیانات الّتي یتمّ 
إعداد السجّل الانتخابي استنادا إلیها على تعزیز نزاهة ذلك السجّل من خلال اعتماد سبل أفضل وأكثر 

تطوّرا للتّحقق من هویة الأشخاص المؤهّلین للتّسجیل وتقلیص الوقت اللاّزم لمعالجة البیانات وذلك باللّجوء 
إلى وسائل تكنولوجیّة حدیثة في غالب الأحیان، إلاّ أنّه یجب على الإدارة الانتخابیّة التّحقق من تمتّع تلك 

ثقة المواطنین ومن ضمان استدامتها، خاصّة في الدّیمقراطیات بالوسائل التّكنولوجیّة لتسجیل النّاخبین 
النّاشئة، حیث قد لا تمتلك الإدارة الانتخابیّة ضمانات حول مستویات التّمویل المستقبلیّة لها. 

 .خاصّة في الحالات التّي یتمّ فیھا إعداد السجّل استنادا إلى بیانات سجل السكّان أو السجّلات المدنیةّ-  1
 .  أیضا: موقع شبكة المعرفة الانتخابیةّ. 372، المرجع السّابق، ص أشكال الإدارة الانتخابیةّ- آلان وول وآخرون،  2
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وقد بُذلت جهود كبیرة لتیسیر ورفع مستویات المشاركة في الانتخابات، حیث تمّ إتاحة الفرصة في 
بعض الحالات للمواطنین المقیمین خارج حدود البلاد بالتّسجیل في سجلاّت النّاخبین وكذلك الأمر بالنّسبة 

 لمن یفتقدون لعنوان إقامة محدد أو السّجناء.

تعتبر عملیة الاقتراع من أهمّ مراحل العملیة الانتخابیّة، والى جانب الإجراء المتعلّق بتسجیل النّاخبین، 
إن لم تكن أهمّها على الإطلاق، على أساس أنّها المرحلة الّتي یعبّر فیها النّاخبون عن رأیهم، بل وبالنّیابة 
عن باقي أفراد الشّعب الّذین لا یملكون حقّ الاقتراع، وهذا عن طریق الإدلاء بأصواتهم لاختیار ممثّلیهم 

الّذین سیحكمون باسمهم ویعبّرون عن إرادتهم ویدافعون عن مصالحهم ویسعون إلى تحقیق أمالهم في 
التنّمیة والرّفاهیة وتحسین مستوى معیشتهم. 

ونظرا لأهمّیة بل وخطورة هذه العملیة، تحرص النّظم السّیاسیة على إحاطة هذه العملیة بضمانات 
كافیة حتّى تأتي نتائجها معبّرة فعلا عن إرادة الشّعب دون أن یشوبها أيّ نوع من أنواع التّشویه أو التّزویر 

لإرادة النّاخبین أو تحریف أو تغییر في نتائجها، وحتّى لا تؤدّي مثل هذه العملیة إلى أن یتولّى السّلطة 
من لم یختره الشّعب. 

كما تمّ توسیع عملیات إتاحة الاقتراع للكثیرین من خلال إدخال التّصویت عن بعد أو التّصویت عبر 
البرید أو التّصویت المبكّر بما في ذلك المقیمین في الخارج، بالإضافة إلى توفیر تسهیلات خاصّة 

للاّجئین داخل حدود البلد وخارجها وذوي الاحتیاجات الخاصّة والمسنّین والمقیمین في الأماكن النائیّة 
، وكان على 1والسّجناء والمرضى في المستشفیات للحصول على توعیة انتخابیّة والمشاركة في الاقتراع

الإدارات الانتخابیّة الاستجابة لتلك الإصلاحات من خلال اعتماد إجراءات ونظم تمكّن من زیادة المشاركة 
دون أن یمسّ ذلك بنزاهة عملیات التّسجیل والاقتراع وفرز الأصوات. 

وفي هذا الإطار، یحظى التّصویت عبر الانترنت بالكثیر من البحث في الوقت الحالي ویمثل تحدّیا 
لهیئات إدارة الانتخابات الّتي تعمل على إدخال طرق جدیدة للتّصویت والّتي قد تفكّر في تبنّي واعتماد 

 الاقتراع الإلكتروني.

كما تستهدف عملیات الإصلاح المتعلّقة برفع مستویات المشاركة في الانتخابات في بعض الدّول 
تمكین بعض الفئات الاجتماعیّة بعینها كالمرأة مثلا من ممارسة حقوقها الانتخابیّة، وهو ما یحتّم على 

الإدارة الانتخابیّة الإسهام في تحقیق ذلك من خلال التأّكید على استكمال هذه الإصلاحات بطریقة 
متكاملة في المجالات القانونیّة والإداریّة والسّیاسیّة والتّشجیع على تكافؤ المشاركة والمساواة في توظیف 

 .373ص، أشكال الإدارة الانتخابیةّآلان وول وآخرون، -  1
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فریق عملها من خلال اشتراط التّوازن بین الجنسین واستخدام برامج خاصّة لتطویر القدرات المهنیّة من 
أجل ضمان ارتقاء المرأة في مواقع متقدّمة من وظائف هیئة إدارة الانتخابات. 

ثانیا: ترسیم الدّوائر الانتخابیّة  

من أهمّ الإجراءات الّتي تضاف للأعمال التّحضیریّة الممهّدة للعملیة الانتخابیّة والّتي ترتبط ارتباطا 
وثیقا بنجاح عملیة الإصلاح الانتخابي برمّتها تقسیم الدّوائر الانتخابیّة، فمن خلالها یتمكّن النّاخب من 
اختیار ممثّلیه في المجالس النیابیّة المنتخبة سواء الوطنیّة أو المحلیّة، إضافة إلى أهمّیة هذا الإجراء 

الانتخابي من حیث الجانب الموضوعي، سواء بالنّسبة للتّرشحیات أو بالنّسبة للحملة الانتخابیّة. 

 فالدّائرة الانتخابیّة بمثابة الحیّز القانوني الّذي یمكن للمترشّح أن یمارس في إطاره حقّه في تنشیط 
الحملات الانتخابیّة، كما تمثّل الإطار الّذي من خلاله یمكن للنّاخب التّعرّف على البرنامج الانتخابي 

للمترشّحین عن هذه الدّائرة، متى كانت طریقة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة تتمّ بعدالة ونزاهة باعتبارها حلقة 
وصل بین النّاخب والمرشّح وساحة قانونیّة للمنافسة الانتخابیّة. 

كما تلعب الدّوائر الانتخابیّة دورا رئیسیّا في العملیة الانتخابیّة، إذ تعتبر المرآة العاكسة لمدى نزاهة 
وجدّیة الانتخابات، ما دفع العدید من الدّول إلى الاهتمام بها سواء من حیث تحدیدها أو من حیث إیجاد 

الآلیات والضّمانات الّتي تمنع التّلاعب بها. 

إلاّ أنّ الحدیث عن تقسیم الدّوائر الانتخابیّة كإجراء أساسي لدعم مشاریع الإصلاح الانتخابي في أيّ 
بلد یستدعي الوقوف عند جملة من النّقاط ذات أهمّیة بالغة، تتمثّل أساسا في مفهوم الدّائرة الانتخابیّة 

وطرق تحدیدها والجهة المختصّة بتحدیدها، إضافة إلى العلاقة القائمة بین النّظام الانتخابي المتبّع في 
الدّولة وتقسیم الدّوائر الانتخابیّة. 

ویمكن تعریف الدّائرة الانتخابیّة على أنّها: "تلك الوحدة القائمة بذاتها، أین یقوم الأفراد المسجّلین 
بقوائمها الانتخابیّة بانتخاب ممثّل أو أكثر بالمجالس النیابیّة الوطنیّة أو المحلّیة وفقا للقواعد القانونیّة 
المنظّمة لذلك"، ما یعني أنّ الدّائرة الانتخابیّة هي ذلك الإطار الجغرافي الّذي تجرى في إطاره عملیة 
المنافسة الانتخابیّة الّتي تؤدّي إلى تحدید الممثّل عن الهیئة النّاخبة لهذه الدّائرة في المجلس النیابي. 

أمّا تحدید الدّوائر الانتخابیّة، فهي عملیة تقسیم إقلیم الدّولة إلى أجزاء أو وحدات جغرافیّة معیّنة، بحیث 
تكون كلّ واحدة منها قائمة بذاتها، یمارس في إطارها جمیع الأفراد المقیمین بها حقوقهم السّیاسیّة من 

ترشّح أو انتخاب، غیر أنّ تقسیم الدّوائر الانتخابیّة لوحدات إقلیمیّة انتخابیّة لا یعني أنّها مستقلة استقلالا 
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تامّا عن إقلیم الدّولة، بل یعتبر هذا التقّسیم تقسیما إداریّا فقط یخضع في تنظیمه للقانون بهدف الحصول 
على نتائج انتخابیّة نزیهة في اختیار المرشّحین. 

وتثیر مسألة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة صعوبات، خاصّة في ظلّ نظام الانتخاب الفردي، لا سیما فیما 
یتعلّق بمشكلة التّساوي بین الدّوائر، الّذي یتطلّب تقسیم الدّولة إلى عدد كبیر من الدّوائر الصّغیرة، ممّا 

یستدعي إعادة النظر بصفة دائمة في تقسیمها تبعا لحركة السكّان في الدّولة، حتّى یتحقق التنّاسب 
التقّریبي بین عدد السكّان اللاّزم لاختیار نائب واحد عن كلّ دائرة. 

ومن الصّعوبات الّتي تثار بمناسبة تطبیق نظام الانتخاب الفردي، والّتي ترجع في حقیقة الأمر إلى أنّ 
الحكومات عادة ما تقوم بمناورات انتخابیّة غیر نزیهة، تتمثّل في تمزیق الدّوائر الانتخابیّة حتّى تساعد 

على فوز أحد المرشّحین (الأحزاب السّیاسیّة)، أو بتشتیت النّاخبین وتفریقهم في دوائر مختلفة حتّى تقلل 
. 1من عدد الدّوائر الّتي یمكن أن یفوزوا فیها

ولا یمكن القضاء على مثل هذه التّلاعبات إلاّ عن طریق إسناد مهمّة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة إلى 
شخصیات محایدة من غیر السّلطة التّشریعیّة والسّلطة التنّفیذیّة، كما كان علیه الحال في النّظام السّیاسي 

 بناءا على اتفّاق بین الأحزاب السّیاسیّة، ومن ثمّة أدخلت 1958الفرنسي خلال حكم "شارل دیغول" سنة 
تعدیلات جدیدة على تقسیم الدّوائر على الرّغم من استمرار الفقه الفرنسي في المطالبة بإعادة النّظر في 

هذا التقّسیم من جدید. 

أن تلعب دورا هامّا في عملیات الإصلاح جهة المسند إلیها عملیة التحدید ومن هنا، فإنّه یمكن لل
طرق أكثر شفافیة وعدالة في تنفیذ  المتعلّقة بترسیم الدّوائر الانتخابیّة، وذلك من خلال الحثّ على اعتماد 

ذلك، وتوظیف خبراتها للقیام بذلك والتّحقق من إتمام العملیة استنادا إلى مبادئ الحیاد والمساواة والنّزاهة.  

ونجد أنّ بعض عملیات الإصلاح قامت على أساس إدخال نظام الدّوائر الانتخابیّة متعددة التّمثیل 
والّتي عادة ما تعتمد نظم التّمثیل النّسبي على اعتبار أنّ ذلك من شأنه التقّلیل من تأثیر حدود الدّوائر 

على نتائج الانتخابات، في المقابل قامت بعض عملیات الإصلاح الأخرى على أساس ترسیم دوائر 
انتخابیّة استنادا إلى تساوي قوّة الصّوت من خلال مبدأ "شخص واحد، صوت واحد، قیمة واحدة"، كما 
هدفت بعض الإصلاحات إلى جعل عملیة ترسیم الدّوائر الانتخابیّة أكثر شفافیة وموضوعیّة من خلال 

 الحاكم الجّمهوري لولایة "ماساشوسیتش" الّذي قام Gerry نسبة إلى Gerrymanderارتبطت عملیة تمزیق الدّوائر الانتخابیّة تاریخیّا باسم -  1
 بالسّیطرة على نتائج الانتخابات عن طریق تقسیم الدّوائر الانتخابیّة بطریقة یحرم السود فیها من الفوز بها في المناطق الّتي یشكّلون 1812سنة 

 .فیها أغلبیة عددیة
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استبعاد أيّ دور للسّلطة التّشریعیّة وإسناد تلك المهمّة لجهة مستقلّة مختصّة بذلك وإدخال إجراءات ملزمة 
 تفرض عرض حدود الدّوائر المقترحة ونشرها للعامّة لمراجعتها بشكل مستقلّ وحیادي.

ثالثا: مراقبة الانتخابات 

تعرّض دور الإدارة الانتخابیّة في مراقبة وضبط فعالیات الأحزاب السّیاسیّة لإصلاحات هامّة على 
، ولقد نتجت بعض تلك الإصلاحات عن إصلاحات قانونیّة كان الهدف منها توفیر  الأخیرةمدار السّنوات

مناخ أفضل للتنّافس السّیاسي على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص، كالإصلاحات المتعلّقة بالتّمویل 
الّذي توفّره الدّولة للأحزاب السّیاسیّة والمرشّحین لأغراض الحملة الانتخابیّة ومؤهّلات تسجیل الأحزاب 

والمرشّحین للمشاركة في الانتخابات ومتطلّبات ذلك، في المقابل ركّزت إصلاحات أخرى على استهداف 
تحسین مستویات الرقابة على تمویل الحملات الانتخابیّة ومصروفاتها والدّیمقراطیّة الدّاخلیّة في عمل 
الأحزاب السّیاسیّة، كالرقابة على عملیات اختیار مرشّحي تلك الأحزاب، كما ألقت بعض الإصلاحات 
الهادفة إلى تحقیق مناخات انتخابیّة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص مسؤولیاتٍ إضافیّة على عاتق 
الإدارة الانتخابیّة تتعلّق بالرقابة على الإجراءات المتعلّقة بواجبات وسائل الإعلام في توفیر مساحات 

إعلامیّة تخصّ الحملة الانتخابیّة على أساس من العدل والمساواة بین مختلف المتنافسین. 

المطلب الثاّلث: تجارب بعض الدّول في عملیة الإصلاح الانتخابي 

یلعب النّظام الانتخابي لأيّ بلد دورا أساسیّا في نشأة وتطوّر النّظام السّیاسي لتلك البلد، فلا یصل 
الحاكم إلى سدّة الحكم في الدّول الدّیمقراطیّة إلاّ عن طریق الانتخابات، ولذلك تعددت النّظم الانتخابیّة 

تبعا للنّظام السّیاسي الموجود في تلك الدّول، كما لعبت الظّروف التاّریخیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة دورا 
هامّا في اختیار نظام انتخابي دون آخر، وهو ما كان سببا رئیسیّا أیضا في تنوّع النّظم الانتخابیّة في 

العالم. 

وفي ما یلي دراسة لبعض الإصلاحات الانتخابیّة لبعض الأنظمة السّیاسیّة، في محاولة لإلقاء نظرة 
على التّجربة الّتي مرّت بها دولة تونس والّتي كان للظّروف السّیاسیّة الّتي عرفتها دور في بعث عملیة 

ثم نتناول بعض الأمثلة الغربیّة الّتي تبدو والتّجربة الموریتانیّة الإصلاح، اقتدت بها بعد ذلك نظم أخرى، 
أوضاعها السّیاسیّة مستقرّة، مكّنتها من أن تتعایش مع مسألة الإصلاح السّیاسي والانتخابي في جوّ 

دیمقراطي مغایر. 
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 : تجربة الإصلاح الانتخابي في تونس (الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات)وّلالفرع الأ

عامًا السّابقة لثورة الیاسمین، كانت وزارة الدّاخلیة هي المسؤولة رسمی�ا عن  على مدار الخمسین
رغم الإجراءات الإصلاحیّة و ،الانتخابات في تونس، لكنّ الحزب الحاكم هو من كان یدیرها في الواقع

 . إلاّ أنّه لم یضع إطارًا لانتخابات دیمقراطیّة حرّة ونزیهة1969الّتي اشتمل علیها قانون الانتخابات عام 

، المتضمّن تشكیل 2011بریل أ 18 المؤرّخ في 2011  لسنة27عدد  صدر مرسوم 2011وفي عام 
 أكتوبر 23الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات للإشراف على انتخابات الجمعیة الوطنیّة التأّسیسیّة بتاریخ 

، ورغم انتهاء مهمّتها بعد إعلان النّتائج النّهائیّة لانتخابات الجمعیة إلاّ أنّها غیّرت تاریخ إدارة 20111
 .الانتخابات في تونس

 (بخصوص انتخابات 2011 مایو10 الصّادر بتاریخ 2011 لسنة 35عدد وشددت دیباجة مرسوم 
الجمعیة الوطنیّة التأّسیسیّة) على أهمّیة الاقتراع السرّي الحرّ العامّ والمباشر وفقًا لمبادئ الدّیمقراطیّة 

 2011والمساواة والتّعددیّة والنّزاهة والشّفافیة، ونظرًا لتلك الظّروف، كان الإطار القانوني لانتخابات عام 
 مؤقت�ا وانتهى تأثیر النصوص القانونیّة بانتخاب الجمعیة الوطنیّة التأّسیسیّة.

، رغم ضغط 2011ومع أنّ الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات قد استمرّت لما بعد انتخابات أكتوبر 
الوقت ونقص الأعراف الانتخابیّة في تونس، إلاّ أنّ السّاسة اختاروا إقامة هیئة جدیدة دائمة لإدارة 

الانتخابات، واتفّقت غالبیة القوى السّیاسیّة في تونس على اختیار إدارة مستقلّة للانتخابات، ما نتج عنه 
 2.هیئة إدارة انتخابات دائمة والمعروفة أیضًا بالهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات

، تمّ وضع الإطار القانوني المنظّم 2011بعد التّعلیق الجزئي للعمل بالدّستور التونسي في مارسو
 :للانتخابات في الدّولة لیشكّل أساس التّحول الدّیمقراطي في تونس، واشتمل هذا الإطار على

 بتشكیل لجنة انتخابیّة 2011 أبریل 18 الصادر بتاریخ 2011  لسنة27عدد مرسوم  •
 علیا مستقلّة.

 بخصوص انتخاب 2011 مایو 10الصادر بتاریخ  2011 لسنة 35  عددمرسوم  •
 3 الصادر بتاریخ 2011  لسنة72عدد جمعیة وطنیّة تأسیسیة، وتمّ تعدیل هذا القانون بمرسوم 

 .2011أوت 

  www.legislation.tn  على الموقع:  - بوابة التشریع-تونس 1
 ، على موقع شبكة المعرفة الانتخابیّة.الهیئة العلیا المستقلة للانتخاباتمحمد شفیق صرصارا،  - 2
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إجراءات خصوص  ب2011 سبتمبر 29 في  المؤرّخ2011  لسنة91عدد مرسوم  •
وأسالیب مراقبة دیوان المحاسبة لتمویل الحملات الانتخابیّة في انتخابات الجمعیة الوطنیّة 

التأّسیسیّة (توضیح طبیعة ونطاق مراقبة دیوان المحاسبة، وتكون الهیئة مسؤولةً عن تنظیم تمویل 
 .)الحملات الانتخابیّة

 27أنهت تونس المرحلة الثاّنیة من التّحول الدّیمقراطي بإصدار دستورها الأوّل بعد الثّورة في 
 بخصوص التنّظیم المؤقّت 2011 دیسمبر16، وكفل القانون التأّسیسي الصّادر بتاریخ 2014ینایر

 .للهیئات العامّة إنشاء هیئة علیا مستقلّة دائمة للانتخابات

وأُدرج اختیار الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات في مسودّة الدّستور الّذي نصّ في نسخته لشهر یونیو 
 بعنوان "الانتخابات الفوریّة" على أنّ "الهیئة الانتخابیّة مسؤولة عن إدارة وتنظیم 123 في القسم 2013

الانتخابات والاستفتاءات والإشراف على مراحلها المختلفة، وتضمن الدّائرة اتّساق ونزاهة وشفافیة العملیة 
الانتخابیّة وتعلن عن نتائجها، وتتمتّع الهیئة بسلطة تنظیمیّة في مجال اختصاصها"، وقد عكس هذا البند 

 .الرغبة في إنشاء هیئة دائمة ذات مركز دستوري

تتشكّل الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات من تسعة أعضاء، بینهم قاضیان (أحدهما قاضي تحقیق و
والآخر قاض تنفیذي) ومحامٍ وكاتب عدل أو ممثّل محكمة وأستاذ جامعي ومهندس خبیر في أنظمة تقنیة 

المعلومات والأمان، وأخصائي اتصالات، وأخصائي في التّمویل العامّ، وعضو ممثّل عن التونسیین في 
 .1الخارج

تنتخب الجمعیة التأّسیسیّة الوطنیّة أعضاء مجلس الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات، ویتمّ ذلك في 
اجتماعٍ لها بكامل أعضائها، ویُنتخب رئیس الهیئة بمجموع الأعضاء من بین المتقدّمین من الأعضاء 

 .2التّسعة

یجتمع الأعضاء المنتخبون في أوّل جلسة لاختیار نائب الرّئیس بالإجماع، وإذا لم یحدث، یكون 
بالأغلبیة المطلقة للأعضاء، وتبلغ فترة ولایة كلّ عضو ستّ سنوات غیر قابلة للتّجدید، ویتمّ تجدید ثلث 

 .مجلس الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات كلّ عامین

یمكن للهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات قبیل الانتخابات أو الاستفتاءات أن تنشئ هیئات إقلیمیّة 
لمساعدة الهیئة في إنجاز مهامها، وعلى مجلس الهیئة أن یتّخذ القرار بإنشاء الهیئات الإقلیمیّة والّتي لا 

 .2011 لسنة 27 من المرسوم عدد 08- المادة  1
  من المرسوم نفسھ.09- المادة  2
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یزید عدد أعضائها عن أربعة أعضاء في كلٍّ منها، وینتخب مجلس الهیئة المرشّحین بأغلبیة الأعضاء 
المطلقة وفقًا لشروط الإعلان، وقد یفوّض مجلس الهیئة الهیئات الإقلیمیّة في بعض امتیازاته والّتي 

 .یتمتّعون بها وفقًا لقرارات المجلس وتحت إشرافه

تنشئ الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات هیئة تنفیذیّة تحت إشراف مجلس الهیئة تتولّى مسؤولیة الشّؤون 
 .الإداریّة والمالیّة والفنیّة ویترأّسها مدیر تنفیذي

وتعدّ الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات مسؤولة عن العملیات الخاصّة بتنظیم الانتخابات والاستفتاءات 
 :1التي تقوم بها مایليالمهام من وإدارتها والإشراف علیها، و

تسجیل بیانات النّاخبین مع تحدیثها باستمرار، وإعداد القوائم الخاصّة بكلّ انتخاب أو  .1
استفتاء ومراجعتها عند الضّرورة، ونشر تلك القوائم على الموقع الإلكتروني الرّسمي للهیئة طبقًا 

 للموعد المقرر في القانون الانتخابي.
ضمان الحقّ في التّصویت لجمیع النّاخبین والمساواة بین جمیع النّاخبین والمرشّحین  .2

 وأصحاب المصلحة أثناء عملیات الانتخاب أو الاستفتاء.
وضع المواعید الانتخابیّة للانتخابات أو الاستفتاءات ونشرها وتنفیذها كما هو منصوص  .3

 علیه في الدّستور أو القانون الانتخابي.
 استلام أوراق التّرشیح للانتخابات والتّصدیق علیها طبقًا لنصوص القانون الانتخابي. .4
اعتماد آلیة تنظیم الانتخابات وإدارتها ومراقبتها بما یضمن نزاهة وشفافیة الانتخابات  .5

 والاستفتاءات.
 فرز الأصوات وإعلان النّتائج الأولیّة والنّهائیّة للانتخابات والاستفتاءات. .6
إعداد قوانین إدارة الانتخابات بما یضمن مبادئ النّزاهة والشّفافیة والحیادیّة والإدارة  .7

 المناسبة للموارد العامّة ومنع تضارب المصالح.
اعتماد ممثّلي المرشّحین في مراكز الاقتراع واعتماد المراقبین والزوّار والصّحفیین  .8

 المحلّیین والدّولیین لمتابعة مراحل العملیة الانتخابیّة.
 تدریب المشرفین على الانتخابات في مختلف مكوّنات العملیة الانتخابیّة. .9

إعداد البرامج التثّقیفیّة والتّوعویة للنّاخبین والتّعاون داخل هذا الإطار مع جمیع مكوّنات   .10
 المجتمع المدني النشطة محلّیًا ودولیًا في مجال الانتخابات.

 .2011 لسنة 27 من المرسوم عدد 04- المادة  11
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مراقبة الالتزام بالقوانین والموارد المالیّة للحملات الانتخابیّة كما نصّ علیه القانون   .11
 الانتخابي وفرض احترام القانون بالتّعاون مع الكیانات العامّة.

مراقبة تمویل الحملات الانتخابیّة وتنفیذ القرارات المهمّة ذات الصلة مع مراعاة المساواة   .12
 بین جمیع المرشّحین في التّمویل العامّ .

تقدیم الاقتراحات لتطویر النّظام الانتخابي وإبداء الآراء في جمیع مسودّات النصوص   .13
 الخاصّة بالانتخابات والاستفتاءات.

إعداد تقریر خاصّ عن نتیجة كلّ عملیة انتخاب أو استفتاء وتقدیمه لرئیس الجمهوریّة  .14
ورئیس المجلس التّشریعي ورئیس الحكومة، ویتمّ نشر التقّریر في الجریدة الرّسمیّة وعلى الموقع 

 الإلكتروني للهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات.

ویضع مجلس الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات القوانین الضّروریّة لتنفیذ التّشریع الانتخابي والمهام 
لة للهیئة  .المخوَّ

یُشترط في رئیس الهیئة وأعضاء مجلسها مجموعة من الشّروط والالتزامات تتمثّل في خبرة لا تقلّ و
الالتزام بحضور اجتماعات مجلس الهیئة العلیا المستقلّة ، التزام السرّیة، التزام الحیادیّة،  سنوات10عن 

إضافةً إلى ذلك، لا یجوز لرئیس الهیئة العلیا ، تأدیة الواجب في مجلس الهیئة كعضو منتظم، للانتخابات
 سنوات 5المستقلّة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها التقدّم لأيّ انتخابات خلال عضویتهم للهیئة ولمدّة 

من انتهاء انتدابهم، وعلى رئیس الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها تقدیم تقریر بأيّ 
 .تضارب للمصالح أثناء فترة انتدابهم في الهیئة

حاولت الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات وضع مبادئ للتّعاون  أمّا عن علاقاتها مع باقي الشركاء، فقد
مع المنظّمات الدّولیة الّتي تعرض مساعدتها الانتخابیّة، إضافةً إلى خلق مساحات للحوار والتّشاور مع 

الأحزاب السّیاسیّة والإعلام ومنظّمات المجتمع المدني، وقد أدّت هذه التّدابیر إلى إتباع قانون الإدارة 
 .وتحسین البرامج التّدریبیّة، كما تقوم الهیئة أیضًا بتنظیم الحملات التّوعویّة للنّاخبین

مع ذلك، بقي على الهیئة العلیا المستقلّة للانتخابات أن تبذل جهودًا للتّواصل تستهدف جمیع الأحزاب 
السّیاسیّة والمرشّحین لتسهیل فهم إجراءات الشّكاوى والطّعون بشكل أفضل والدّعاوى القانونیّة على 

 .انتهاكات القانون
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  اموریتانيفي الفرع الثاّني: تجربة الإصلاح الانتخابي 

عرفت موریتانیا عددا من الانقلابات العسكریّة المتتالیة، بدءا بالانقلاب الّذي أسقط الحكم المدني عام 
 إلاّ أنّها عرفت في بعض الفترات أزمات   1984، ورغم بعض الاستقرار النّسبي منذ عام 1978

، حیث تعزز الانطباع بخروج 1ومحاولات قلب النّظام، خصوصا مع بدایة النّظام التّعددي نهایة الثّمانینات
 سنة، وكان من )13(  ثلاثة عشرالمؤسسة العسكریّة من الحلبة السّیاسیّة الّتي هیمنت علیها طیلة

مسوّغات هذا الانطباع العوامل التاّلیة: 

 ،1978انحسار وتآكل القیادة العسكریّة التقّلیدیّة الّتي قامت بالانقلاب عام  -
المناخ السّیاسي المتولّد عن الدّینامیكیّة الجدیدة في إطار التّعددیّة، والّتي أفرزت معادلة  -

 30غیر مسبوقة حاولت الحدّ من التنّظیمات الإیدیولوجیّة الّتي هیمنت على السّاحة طیلة 
 سلسة من المقترحات لدستور جدید یقضي 1991 سنة 2سنة، بعد إعلان ولد الطّایع

بالتّعددیّة الحزبیّة، وطرحه على الاستفتاء كبدایة كرّست واقع الانتخابات وحرّیة الرّأي، فنشأت 
 عشرات الأحزاب.

وقد أسهم هذا المسلسل في العدید من الإیجابیات نذكر منها: 

 تشكیل رأي عامّ أسهمت فیه الصّحافة الحرّة على قصر تجربتها وقلّة وسائلها، -
وجود معارضة أسهمت إلى حدّ كبیر في تشجیع النّظام على ضرورة الالتزام ببرامجه  -

 الانتخابیّة، ممّا وفّر مناخا مناسبا لتنمیة البلاد وازدهارها،
قیام مؤسسات برلمانیّة ولو أنّها لم تؤّد الدّور المنوط بها في مجال اقتراح القوانین  -

والتّشریع، بسبب طبیعة التّركیبة البرلمانیّة ونقص الوعي والخبرة لدى من تمّ انتخابهم لهذه 
 المهمّة.

، إذ 3لكنّ الملاحظ على هذه التّجربة، أنّها قد ولدت في ظلّ ظروف محلّیة وإقلیمیّة ودولیّة صعبة
تمثّلت أوّل عقبة واجهتها في المعارضة الّتي كانت تحصل في كلّ دورة انتخابیّة على نسبة تتجاوز 

%، ولم یفلح النّظام في التّعاطي معها بشكل إیجابي یسمح بإشراكها في تسییر الشّأن العامّ من أجل 30الـ
إقامة شراكة فعلیّة للمساهمة في تنمیة البلاد. 

، مؤتمر مبادرة الإصلاح العربي، أوراق المتابعة ماذا یحدث في موریتانیا؟ تحلیل للمرحلة الانتقالیةّ بعد الانقلاب- محمد الأمین ولد أباه،  1
 .2006السّیاسیةّ، یونیو 

  .2005  أغسطس 3 إلى 1984 من عام جمھوریّة موریتانیا الإسلامیّة  رئیس،معاویة ولد سیدي أحمد ولد الطّایع-  2
 - محمد الأمین ولد أباه، المرجع السّابق. 3
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، أعادت ولد الطّایع إلى السّلطة 1997في ظلّ هذه الأوضاع، جرت الانتخابات الرّئاسیّة عام 
  بتاریخ% من الأصوات، وهي الانتخابات الّتي قاطعتها أحزاب المعارضة، و90بحصوله على أكثر من 

، استطاع العقید علي ولد محمد فال مدیر الأمن الوطني تولّي السّلطة بانقلاب أبیض 2005 أوت 03
 أوت 20المحاولات الانقلابیّة السّابقة على الرّئیس ولد الطّایع، وفي مفاجئ، حیث كان هو من أحبط 

 نقل السّلطة إلى المدنیین، فطرحت ، تمّ تشكیل الحكومة الموریتانیّة الانتقالیّة الّتي ستسهر على2005
 من ضمنها مسألة الإصلاح الانتخابي.  كانمجموعة من الإصلاحات،

وفي إطار تبنّي التّعددیّة الحزبیّة، جاء الدّستور الموریتاني بمجموعة من النصوص المنظّمة للعملیة 
الانتخابیّة سعیا إلى تحقیق الإصلاح السّیاسي، حیث عملت الحكومة الانتقالیّة على إجراء عدّة تعدیلات 

على قوانین الانتخابات لتوفیر الضّمانات المنصوص علیها من حرّیة وتعددیّة وشفافیة وسرّیة في الاقتراع 
وتنظیم للحملات الانتخابیّة ومساواة في الدّعایة والتّمویل وغیر ذلك، عززتها بتنظیم الأیام التّشاوریّة حول 

، خرجت منها 2005 أكتوبر 29 و25مختلف القضایا الوطنیّة الكبرى خلال الفترة الممتدّة ما بین 
بمجموعة من التّوصیات، كان للشّأن السّیاسي فیها النّصیب الأوفر، ومن أبرز هذه التّوصیات: 

إقرار مشاركة المرشّحین المستقلّین في الانتخابات، وهو ما كان محظورا في ظلّ حكم  -
 ولد الطّایع تحكّما منه في مسار التّرشّح.

فرض تمییز إیجابي لصالح المرأة في التّرشیحات، بحیث خصصت لها نسبة تمثیل لا  -
  في الهیئات المنتخبة.%20تقلّ عن 

  مقعدا. 81 مقعدا بدلا من 95زیادة مقاعد الجمعیة الوطنیّة إلى  -
توسیع النّسبیّة بلائحة انتخابیّة على المستوى الوطني یكون التّرشّح فیها قصرا على  -

 الأحزاب. 

وتأكیدا لحیاد المجلس العسكري وحكومته الانتقالیّة، تضمّن المیثاق الدّستوري المنظّم لسلطات المجلس 
العسكري الانتقالي، نصّا یمنع على أعضاء المجلس والحكومة التّرشّح للانتخابات، وهو ما كرّسه الأمر 

، كما أنشأت الحكومة اللّجنة الوطنیّة للانتخابات 2005 الصّادر في سبتمبر 005/2005القانوني رقم 
ومنحتها الاستقلالیّة الإداریّة والمالیّة، بهدف محاولة تحقیق الإصلاح الشّامل في المجال الانتخابي، وفي 
هذا الإطار تمّ وضع مجموعة من الإصلاحات المتعلّقة بالإجراءات الفنیّة تخص عملیات التّرشیح، نظام 

الاقتراع ، مكاتب الاقتراع ، فرز الأصوات، اللّوائح الانتخابیّة، بطاقة الانتخاب، الحملة الانتخابیّة، كما تمّ 
التّركیز على مسألة تمویل الأحزاب السّیاسیّة ووسائل الإعلام الرّسمیّة. 
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وقد كان للتّعدیلات الّتي طالت قوانین الانتخاب في موریتانیا انعكاسا على التّشكیلة السّیاسیّة لمجلسي 
النوّاب والشّیوخ والمجالس البلدیّة، خصوصا عندما فرض على الأحزاب والقوائم المستقلّة تخصیص نسبة 

 من مرشّحیها لمقاعد المجالس البلدیّة والنّیابیّة للنّساء، فجاءت خریطة أعضاء هذه المجالس 20%
 في آخر استحقاق %3مختلفة، حیث احتلّت فیها النّساء نسبة مهمّة بعد أن كانت نسبتهنّ لا تتجاوز 

.  الإصلاحشهدته البلاد قبل 

كما اضطلعت فعالیات المجتمع المدني بأدوار ملحوظة في دعم وترویج مشاركة المرأة في العمل 
السّیاسي الموریتاني بتنظیم المزید من الاجتماعات وندوات التّدریب، استهدفت تجاوز المحرّمات ورفع 

وعي المرأة بأدوارها الجدیدة في المجتمع والسّیاسة. 

وقد كان الهدف من هذه المحاولات تحقیق الإصلاح تمهیدا لعملیة الانتقال إلى الدّیمقراطیّة، لكنّ 
، وضع كلّ المحاولات المتعلّقة بالإصلاح الّتي 2008الانقلاب الّذي عرفته موریتانیا خلال شهر أوت 

طرحتها الحكومة الانتقالیّة بین قوسین، مفجّرة بذلك السّؤال الّذي مناطه ما الّذي فجّر هذه الأزمة؟ وكیف 
وصلت الأمور إلى هذا الحدّ بین الرّئیس من جهة، وجنرالاته وأغلبیته البرلمانیّة من جهة أخرى؟ وهي 

أسئلة تفرض طرح الملاحظات التاّلیة: 

رحّب الجمیع بالإصلاحات الّتي أجراها الضبّاط، ونالت الانتخابات الّتي جرت في  -
"بوسع :  الّذي جعل رئیسة بعثة مراقبي الاتّحاد الأوروبي تصرّح بأنّهالأمرموریتانیا رضا واسعا، 

 كما هنّأت البعثة منظّمي الانتخابات وكذا ،الموریتانیین عرض نموذجهم بفخر على العالم كلّه"
الشّعب الموریتاني الّذي استطاع استغلال الفرصة من أجل ولوج الدّیمقراطیّة، 

 أيّ شيء غیر مألوف بالنّسبة لموریتانیا الّتي عاشت 2005عام لم یكن في انقلاب  -
منذ بدایة ستیّنات القرن الماضي خمس انقلابات عسكریّة وتسع محاولات فاشلة لقلب النّظام، لولا 

 انتهى بانتخابات دیمقراطیّة إلى البرلمان، ثمّ 2005ملاحظة واحدة، تمثّلت في أنّ انقلاب عام 
إلى القصر الجمهوري، حیث أعلن الضبّاط الّذین أطاحوا بنظام الرّئیس ولد الطّایع عن إجراء 

 إصلاحات دیمقراطیّة وتسلیم مقالید الحكم بالكامل إلى السّلطة المدنیّة.
ونتیجة للانتخابات الرّئاسیّة، والأولى من نوعها في تاریخ موریتانیا، استلم السّلطة محمّد  -

 الّذي أكّد في مداخلاته العلنیّة على نهج التّحدیث وإشاعة الدّیمقراطیّة وتحقیق 1ولد الشیخ عبد االله

 ، یعتبر أوّل رئیس مدني2007أبریل 19 في موریتانیا ، وتولّى رئاسة2007مارس - فاز في الانتخابات الرّئاسیّة الّتي أجریت في1
، فیها ربیع الحرّیات والدّیمقراطیّة  یصل إلى الحكم بأصوات الشّعب في أوّل انتخابات دعمه خلالها العسكر، وتعتبر الفترة الّتي حكم موریتانیا في

 .بسبب عزله لقادة الجیش بسبب التّدخّل في السّیاسة 2008 أغسطس 6 في محمد ولد عبد العزیز تزعّمه الجنرال انقلاب عسكري ثرإأطیح به 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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الإجماع الوطني، وكان یبدو أنّ كافّة المشاكل ستحلّ بشكل حضاري، وكان من المفروض أن 
تكون المعارضة والضبّاط الّذین سعوا إلى إجراء إصلاحات دیمقراطیّة راضین. 

مع ذلك لم یتسنّ تفادي الانقلاب العسكري الجدید، فالانقلاب الّذي شهدته موریتانیا عام  -
 هو الثاّني الّذي عرفته في ظرف ثلاث سنوات، وهو الانقلاب الّذي قلّص من مدّة تولّي 2008

 للرّئاسة.  2007محمّد ولد الشیخ المنتخب في مارس 

كلّ هذه المعطیات قد تجعل الفرضیة المرجّحة هي انعدام أيّ تأثیر للقوانین الانتخابیّة على الإصلاح 
السّیاسي. 

 الفرع الثاّلث: تجربة الإصلاح الانتخابي في نیوزیلندا 

اعتبرت نیوزیلندا لسنوات طویلة أحد أبرز الأمثلة لتطبیقات نظام الأغلبیة البسیطة (نظام الفائز 
الأوّل)، إلاّ أنّها تحوّلت إلى نظام العضویة المختلطة في أوائل التّسعینات، وذلك بعد استفتاءین عامّین، 
وهو ما یجعلنا نتساءل عن السّبب الّذي حدا بهذه الدّولة للقیام بخطوة كهذه والغیر معتادة في أیّة دولة 

دیمقراطیّة راسخة وطویلة الأمد، خاصّة وأنّها تقع ضمن مجموعة الدّول الّتي تتبّع التقّالید 
الأنجلوسكسونیّة؟ 

 اللّتان أفرزتا نتائج فیها خلل كبیر 1981 و1978وإجابة على هذا، یمكن البدء من انتخابات سنتي 
فیما یتعلّق بالتنّاسب، حیث تمكّن الحزب الوطني من الاحتفاظ بأغلبیة مطلقة من مقاعد البرلمان على 
الرّغم من فوزه بعدد من الأصوات على المستوى الوطني یقلّ عن تلك الّتي حصل علیها حزب العمّال 

المعارض، وفي نفس الوقت، ظهر في تلك الانتخابات حزب ثالث في البلاد وهو حزب الرّصید 
. 1الّذي لم یحصل على تمثیل لائق له رغم فوزه بعدد لا بأس به من أصوات النّاخبین الاجتماعي

 إلى 1984وقد أدّت حالة الانزعاج العارم من تلك النّتائج بحكومة حزب العمّال المنتخبة في سنة 
 بعنوان "نحو 1986تشكیل "اللّجنة الملكیّة حول النّظام الانتخابي"، الّتي أوصت في تقریرها المقدّم سنة 

دیمقراطیّة أفضل" باعتماد نظام انتخابي مشابه للنّظام المعمول به في ألمانیا، وأنّ نظام العضویة 
المختلطة هو النّظام المفضّل بین كافّة النّظم الانتخابیّة. 

ولم یؤیّد أيّ من الحزبین الكبیرین في نیوزیلندا ذلك الاقتراح، الّذي كان عرضة للإهمال، لولا أنّ 
 بطرح المسألة للاستفتاء العامّ، وفي 1990الحزب الوطني وعد في برنامجه الانتخابي لانتخابات عام 

% من النّاخبین لصالح تغییر النّظام 75 نظّم استفتاء أوّل صوّت من خلاله حوالي 1992سنة 
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% من النّاخبین بینما 54الانتخابي، لیتمّ اعتماد نظام العضویّة المختلطة الجدید بعد استفتاء ثاني بتأیید 
% لصالح الإبقاء على نظام الفائز الأوّل. 46عارضه 

وقد اتّجه مؤیّدو الإصلاح الانتخابي في نیوزیلندا إلى أنّ نظام العضویة المختلطة سیحقق تشكیلة 
واسعة من التأّثیرات الإیجابیّة والمفیدة، وذلك من خلال التّقلیل من هیمنة الحزبین وبالتاّلي تعزیز الرقابة 
البرلمانیّة، إضافة إلى تعزیز التّمثیل العادل للأحزاب الصّغیرة الّتي كثیرا ما تمثّلت مشكلتها في اختیار 

النّظام الانتخابي الأكثر قدرة على تشجیع تمثیلها داخل المجالس النیابیّة.  

كما رأت اللّجنة الملكیّة أنّ من شأن هذا النّظام أن یحقق تمثیلا أكثر فاعلیّة لكلّ من الأقلّیات وبعض 
 والمرأة وسكّان جزر الباسفیك، وبالتاّلي سیكون قادرا على زیادة 1الفئات والمجموعات كالشّعب الماوري

الشّمولیّة الّتي من شأنها أن تشجّع على تعامل المواطنین مع السّیاسة وبالتاّلي الإقبال على المشاركة 
السّیاسیّة من خلال آلیة الانتخاب.  

وهو ما حصل بالفعل، فمنذ اعتماد هذا النّظام الانتخابي المختلط، تحوّلت نیوزیلندا من بلد اعتاد على 
حكومات الحزب الواحد الفائز بالأغلبیة المطلقة لمقاعد البرلمان إلى بلد تحكمه حكومات ائتلافیّة استندت 

إلى أقلیّة برلمانیّة تلجأ عادة إلى ترتیبات واتفّاقات لدعمها، إمّا بشكل رسمي أو غیر رسمي لتمریر 
مشاریعها القانونیّة وسیاساتها في البرلمان وذلك من خلال التّفاوض مع أحزاب لیست ضمن الائتلاف 

الحكومي أو من خلال الاتّفاق مع أعضاء برلمانیین بصفتهم الفردیّة، وفي هذا السّیاق، یجدر التأّكید على 
أنّ الحكومات النّاتجة عن نظام العضویّة المختلطة في نیوزیلندا لم تواجه الكثیر من الصّعوبات في إدارة 

الحكم ومباشرة مهامها بشكل فاعل ولم تواجه إمكانیة السّقوط من خلال تصویت سحب الثقّة في البرلمان، 
وبهذا تمكّنت البرلمانات المتعاقبة في هذا البلد من تحقیق أحد معاییر اللّجنة الملكیّة المتمثّل في كون 

. 2الحكومة الّتي ستترتّب عن النّظام الانتخابي الجدید ستكون أكثر فاعلیّة

كما حقق هذا الخیار الانتخابي عدالة كبیرة فیما یتعلّق بالتّمثیل السّیاسي، فقد ارتفعت نسبة النّساء في 
% في أوّل ثلاث انتخابات في ظلّ نظام العضویّة 29 إلى ما معدّله 1993% سنة 21البرلمان من 

% 3% إلى 1 ارتفعت نسبة الأعضاء الممثّلین لجزر الباسفیك من 2002 و1993المختلطة، وبین عام 
% بعد أن كانت هذه النّسبة 16%، بینما أصبح الماوریون ممثّلین بنسبة 2% إلى 0ونسبة الآسیویین من 

% في آخر انتخابات في ظلّ نظام الفائز الأوّل. 7تعادل 

 - وھم السكّان الأصلیون لنیوزیلندا. 1
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 بشأن ما إذا 2011ولم یسلم هذا الإصلاح الانتخابي من الانتقادات، ففي استفتاء آخر أجري سنه 
% بالإبقاء علیه، إلاّ 58كان ینبغي الإبقاء على هذا النّظام الانتخابي أو التّخلي عنه، تمّ التّصویت بنسبة 

، حیث برر أصحاب الموقف السّلبي موقفهم من النّظام 1% أیضا ممّن عارضه لم تكن هیّنة42أنّ نسبة 
الانتخابي المختلط بكونه غیر قادر على خلق حكومة قویّة وأنّه لیس بمقدور الأحزاب السّیاسیّة تنفیذ 

برنامج قويّ ومتماسك، فغالبا ما تلجأ إلى سیاسة المساومات وتقدیم التنّازلات، إضافة إلى أنّ هذا النّظام 
 وهو ما من شأنه إضعاف مساءلة  ،الانتخابي من شأنه أن یعطي الأحزاب الصّغیرة قوّة تمثیلیّة

الحكومات ویجعل تشكیلها لیس عن طریق الانتخابات بل عن طریق المفاوضات بین قادة الأحزاب بعد 
انتهاء العملیة الانتخابیّة.  

ومع ذلك، فقد ساهم الإصلاح الانتخابي في تزاید الثقّافة السّیاسیّة على نحو متزاید من أجل تحقیق 
حكومة فعّالة كما ازدهر الاقتصاد النیوزیلندي، أمّا بالنّسبة للأحزاب الصّغیرة فقد وجدت نفسها حتّى في 

ظلّ هذا النّظام الانتخابي مضطرّة إلى تجنید نفسها بفعالیة عن طریق تأمین نفسها بأهداف سیاسیّة 
محددة وإن كان حزب الأغلبیة في الحكومة هو من یشكّل برنامج الحكم الشّامل، كما ساهم هذا الإصلاح 
في میول الأحزاب بشكل متزاید إلى توضیح اتّجاهاتها للنّاخبین قبل الانتخابات ومن هي الأطراف الأخرى 
الّتي ستكون على استعداد للقیام معها بصفقات ما بعد الانتخابات، وبالتاّلي یدرك النّاخب من البدایة لمن 

.   2سیصوّت

إنّ عملیة الإصلاح والتّحوّل من نظام انتخابي معتمد لفترات طویلة إلى نظام آخر لا تعتبر سهلة من 
النّاحیة السّیاسیّة، كما أنّها عادة ما لا تحظى بتأیید من السّیاسیّین المنتخبین في ظلّ النّظام القدیم أو 

أصحاب المصالح المتعارضة، ومن هنا فإنّ خبراء وباحثي النّظم الانتخابیّة ینبّهون إلى أنّ مسألة تغییر 
وإصلاح النّظام الانتخابي یجب ألاّ تقحم دون تمعّن ودراسة معمّقة. 

ومع ذلك، فمن الواضح أنّ كلاّ من أعضاء البرلمان وجمهور النّاخبین على حدّ سواء في نیوزیلندا قد 
بدأوا بالاعتیاد على العمل في ظلّ نظام التّمثیل النّسبي حتّى لو أنّهم لا یحبّذونه بالضّرورة، وأنّ 

 مرشّحة للاستمرار 1996الإصلاحات  المعتمدة في أوائل تسعینات القرن الماضي والّتي بدأ تطبیقها سنة 
لفترة لا بأس بها. 

وقد وقع خیارنا بالتّطرّق إلى الإصلاح الانتخابي في بلد كنیوزیلندا، ذلك أنّه من غیر المألوف أن یعهد 
بعملیة التّحرّك نحو الإصلاح إلى المواطنین بهذا الشّكل حتّى في ظلّ نظام دیمقراطي، خاصّة إذا علمنا 

 مفاھیم وخبرات دولیةّ- البدائل العربیةّ للدّراسات ومؤسسة –منتدى النظّم الانتخابیةّ التجّربة الانتخابیةّ للإصلاح الانتخابي، - جیمس كونولي،  1
 .14-13، ص 2013الشركاء الدّولیین، القاھرة، 
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أنّ المواطنین عادة ما لا یتحرّكون إلاّ في ظلّ القضایا الّتي یمكن أن تؤثّر على حیاتهم الخاصّة ونادرا ما 
 یندرج النّظام الانتخابي ضمن أولویات هذه الفئة.

 ا كندفيلإصلاح الانتخابي ا: تجربة راّبعالفرع ال

مجلس الشّیوخ (بالرجوع إلى النّظام السّیاسي في كندا، الّذي یتألّف النّظام البرلماني فیه من مجلسین 
لّنظام السّیاسي البریطاني، لذا فضّلنا اختیاره ل، وهو نظام قریب في الكثیر من الجوانب )ومجلس العموم

ضمن التّجارب العملیة للإصلاح الانتخابي، علما أنّ كندا قد استخدمت نظام الانتخاب بالأغلبیة في دورة 
نّظام الانتخابي المعتمد في المملكة الواحدة سواء في الانتخابات الفیدرالیّة أو الإقلیمیّة، وهي بذلك تتبّع 

رّوابط التاّریخیّة والسّیاسیّة المشتركة بینهما. لالمتّحدة، نظرا ل

ولقد تعرّضت كندا إلى عملیة مناقشة إصلاح النّظام الانتخابي على المستوى الإقلیمي والفیدرالي منذ 
 1993، وكانت الحاجة الملحّة لذلك قد نبعت إلى حدّ كبیر من النّتائج الانتخابیّة الفیدرالیّة سنة 1990

 والّتي كانت الأكثر تفاوتا في التاّریخ الكندي.  2000وحتّى سنة 

 من الأصوات أكثر ممّا كان علیه في %5 تلقّى الحزب الدّیمقراطي الجدید نسبة ،2004وفي سنة 
، ظهرت مشكلتین 1997 في الانتخابات الفیدرالیّة لسنة ه مكّنته بالفوز بمقعدین، غیر أنّ 1997سنة 

 مقعد إقلیمي على الرّغم من تصویت أغلبیة 101 مقعدا من أصل 99خطیرتین، حیث فاز اللّیبرالیون بـ 
رشّحین آخرین، وهذا من شأن طبیعة نظام الانتخاب بالأغلبیة. تالنّاخبین لم

فاز الحزب حیث  ، أثناء الانتخابات الإقلیمیّة لبعض الأقالیم1987وقد شهدت نتائج مماثلة في سنة 
 من الأصوات المتحصّل علیها، تسببت هذه % 60یبرالي بجمیع المقاعد في المجلس التّشریعي بنسبة لّ ال

النّتائج في حركة هامّة اتّجاه الإصلاح الانتخابي في كندا على المستوى الفیدرالي والإقلیمي منذ سنة 
 أصدرت لجنة القانون الكندیّة تقریرا یوصي بأن یتمّ تغییر النّظام 2004، وفي أوائل سنة 2000

یسمح بتمثیل الأحزاب السّیاسیّة بصورة أكبر حتّى الانتخابي الفیدرالي إلى نظام التّمثیل النّسبي المختلط 
لأغلبیة. ل بعینهفي مجلس العموم دون احتكار حزب 

 ومثل هذا النّظام الانتخابي أو أحد مشتقاته، ربّما كان أحد البدائل المختارة والموصى به من قبل 
 دور المواطن في بلد ككندا في تقریر مصیره السّیاسي من  معهالمواطنین على عكس الخبراء، ما یتّضح

 خلال تدخّله في اختیار نظام انتخابي دون آخر.

92 
 



        الأنظمة الانتخابیةّ في العالم وتطبیقاتھا في الجزائر               الباب الأوّل                   
 

 
93 

 

التّطبیق الجزائري للنّظم الانتخابیّة  :نيالفصل الثاّ

شهدت الجّزائر مسارات تشریعیّة متنوّعة مستمدّة من طبیعة مكوّناتها الثقّافیّة ومرجعیاتها 
 وعراقة تقالیدها وعاداتها وأعرافها، ومنسجمة مع تطوّرات قیمها الرّوحیّةالحضاریّة ومستلهمة من 

الممارسة الاجتماعیّة عبر الأجیال، نتج عنها منظومة قانونیّة تعتبر عاملا لضبط سیر المّجتمع 
وتعبیرا عن تطلّعات مواطنیه إلى الحرّیة والاستقرار والتقّدّم والازدهار. 

ولأنّ النّظام الانتخابي یعدّ الوسیلة الدّیمقراطیّة الأساسیّة في إسناد السّلطة، والّذي بموجبه 
یختار الشّعب ممثّلیه سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلّي، ولأنّ اختیار نظام 

 نظرا إلى أنّ نتائج كلّ نظام تختلف عن 1معیّن من أنظمة الاقتراع یتمّ تبعا لاعتبارات سیاسیّة
 على الأحزاب السّیاسیّة، وهذه النّتائج غالبا ما ترتبط بطبیعة النّظام السّیاسي  لا سیماالآخر

المنتهج وطبیعة المرحلة والظّروف الّتي یتمّ فیها الانتخاب، فإنّ المتتبع للمسار الانتخابي في 
بانتخابات المجالس النّیابیّة، یجد أنّ النّظام الانتخابي قد عرف منه الجّزائر لا سیما ما تعلّق 

تنوّعا، فقد تعددت أنماط الاقتراع الّتي أخذت بها الجّزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا وفقا 
لخصائص وممیّزات كلّ مرحلة من مراحل تطوّر النّظام السّیاسي الجزائري، فطُبِّق نظام الأغلبیة 

في دور واحد في عهد الحزب الواحد، كما طبِّق في مرحلة الإصلاحات السّیاسیّة نظام مختلط 
. 1997بالإضافة إلى نظام الأغلبیة في دورین، لیُختار أخیرا نظام التّمثیل النّسبي ابتداء من 

سنتناول الحدیث عن الأنظمة الانتخابیّة الّتي أخذت بها الجزائر من فإننا  ،وعلى هذا الأساس
خلال مبحثین اثنین، یتناول المبحث الأوّل الأنظمة الّتي عرفتها الجّزائر منذ الاستقلال إلى غایة 

، أمّا المبحث الثاّني فخصص للحدیث عن المرحلة الّتي تبنّى فیها المشرّع نظام الاقتراع 1991
 .1997منذ  النّسبي

 1991المبحث الأوّل: تطوّر أنماط الانتخاب في الجزائر من الاستقلال إلى غایة 

أخذ المشرّع الجزائري غداة الاستقلال بنظام الحزب الواحد القّائم على الأحادیّة الحزبیّة وعدم 
السّماح بالتّعدد ولا بالتّداول على السّلطة بین قوى مختلفة، وفي مرحلة تالیة وبعد صدور دستور 

 شهدت الجّزائر تحولاّ سیاسیّا في نظامها السّیاسي، وكانت الصّورة الغالبة والبارزة لهذا 1989

 لبنان، الطّبعة -، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعیّة، بیروتالمؤسسات السّیاسیّة والقانون الدّستوري - موریس دوفرجیه، 1
 .93الأولى، ص 
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التّحوّل تتمثّل في الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التّعددیّة الحزبیّة الّتي تعدّ أهمّ السّمات 
البارزة للدّیمقراطیّة. 

وقد سایر هذا التّحوّل السّیاسي تغییرا في النّظرة للحقّ في الانتخاب، بحیث تمّ وضع الشّروط 
 والممارسة الدّیمقراطیّة وإعادة النّظر في قوانین 1الضّروریّة للدّخول الفعلي في التّعددیّة السّیاسیّة

الانتخاب والإعلام والجمعیات السّیاسیّة وغیرها للتّلاؤم مع الأوضاع الجدیدة. 

وسیرا مع مضمون هذا التقّدیم فإنّنا نقسّم هذا المّبحث إلى مطلبین، یتناول الأوّل الحدیث عن 
نظام الانتخاب الّذي عرفته الجّزائر في ظلّ نظام الحزب الواحد، أمّا المطلب الثاّني فیخصص 

 الّتي أعقبت للحدیث عن الأنظمة الانتخابیّة الّتي اعتمدت في مرحلة الإصلاحات السّیاسیّة
. 1988أحداث أكتوبر 

المطلب الأّوّل: مرحلة الحزب الواحد 

اعتمد المؤسس الدّستوري الجّزائري بعد الاستقلال الاشتراكیّة كمنهج اقتصادي وإیدیولوجي 
ونظام لبناء الدّولة الجّزائریّة وتولّي السّلطة لقیادة وتسییر المّجتمع والحیاة العامّة والاقتصادیّة، 

وهذا راجع لكونه النّظام الّذي یتناسب ومقتضیات تلك الفترة للتّحكّم في رسم واتّجاه سیاسات 
وبرامج ومخططات التنّمیة الوطنیّة الشّاملة تمهیدا للخروج من دائرة التّخلّف الّذي ترك الاستعمار 
الفرنسي الجّزائر تتخبّط فیه غداة الاستقلال وفي كافّة المجالات، حیث قام هذا النّظام على مبدأ 

، إذ أصبحت جبهة 2الحزب الواحد واستبعاد نظام التـعّدد الحزبي باعتباره عاملا للاستقرار
التّـحریر الوطني هي الحزب الوحید بعد استقلال الجزائر والّذي استند إلى شرعیّة تاریخیّة ارتكزت 

على المقاومة الوطنیّة ضدّ الاستعمار الفرنسي. 

 تعني التّعددیّة الحزبیّة وجود أحزاب سیاسیّة في مجتمع معیّن، والمعترف بها من قبل النّظام التّعددیّة السّیاسیّة والتّعددیّة الحزبیّة: - 1
السّائد، والّتي تحاول الوصول إلى السّلطة أو المشاركة فیها أو التأّثیر فیها بطرق شرعیّة بهدف تحقیق مصالحها ومصالح جماعاتها 

وجماهیرها. وعلى هذا، فإنّ التّعددیّة الحزبیّة هي إحدى صیغ التّعبیر عن التّعددیّة السّیاسیّة، وهذه الأخیرة أشمل وأوسع، والّتي یراد بها 
فضلا عن مجموعة الأحزاب، القوى السّیاسیّة والشّخصیات الوطنیّة والسّیاسیّة وجماعات المصالح والضّغط داخل المّجتمع والّتي تتوخّى 

التأّثیر في الحیاة السّیاسیّة بأسالیب وصیغ شرعیّة ومقبولة. 
    وعلى الرّغم من أنّ التّعددیّة الحزبیّة تشكّل ملمحا مهمّا وأساسیّا في التّعددیّة السّیاسیّة، إلاّ أنّ التّعددیّة الحزبیّة لا تعني بالضّرورة 

تعددیّة سیاسیّة، خاصّة إذا ما انطوت على هیمنة لحزب واحد وتهمیش لدور الأحزاب الأخرى، ففي هذه الحالة تنتفي السمة الدّیمقراطیّة 
الحقیقیّة عن حالة التّعددیّة وتمیل أكثر فأكثر إلى ما یمكن أن نسمّیه بدیكوریّة التّعددیّة. أنظر في هذا الصدد : رعد صالح الآلوسي، 

. 217، 216، ص2006 الأردن، الطّبعة الأولى، -، دار مجدلاوي، عمّانالتّعددیّة السّیاسیّة في عالم الجنوب
 مایلي: " أمّا النّظام الرئاسي والبرلماني التّقلیدیان للحكم، فلا یمكن لهما أن یضمنا هذا الاستقرار 1963 - جاء في مقدّمة دستور 2

المنشود، بینما النّظام القائم على قاعدة هیمنة الشّعب صاحب السّیادة، وعلى الحزب الطّلائعي الواحد، فإنّه یمكنه أن یضمن ذلك 
 الاستقرار بصورة فعّالة ".
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  ظلّ وسنعالج هذا المطلب من خلال فرعین اثنین، خصص الأوّل للحدیث عن الانتخاب في
أنظمة الحزب الواحد، أمّا الفرع الثاّني فللحدیث عن نظام الاقتراع المنتهج بالجزائر خلال هذه 

المرحلة. 

الفرع الأوّل: الانتخاب في أنظمة الحزب الواحد 

تعتبر فكرة الحزب الواحد من أهمّ الأفكار المبتدعة من قبل الشیوعیّة في أوائل القرن 
العشرین، حیث یعتبر الحزب في هذا النّظام هیئة من هیئات الدّولة، یقوم بمساندة الحكومة الّتي 

. 1تعتمده كوسیلة للتّغلغل في صفوف الشّعب

إنّ الأنظمة الاشتراكیّة تعمل بصورة عامّة في أطر دستوریّة تشبه أطر الدّیمقراطیّة اللّیبرالیّة، 
فهي تقوم أیضا على الاقتراع الشّامل، ووجود برلمانات ودساتیر وإعلانات حقوق... إلاّ أنّها 

.  2شكلیّة إلى حدّ كبیر

، ما 1989إنّ الأنظمة الّتي تأخذ بنظام الحزب الواحد كالجّزائر مثلا من الاستقلال إلى غایة 
یمیّزها هو أنّها تحتكر لنفسها النّشاط السّیاسي، وهذا بسبب اعتناقها لمبدأ الحزب الواحد ورفض 

، الأمر الّذي یجعل من هذا 3الصّراع وتعدد الطبقات بحیث تعدّ المعارضة أمرا غیر مرغوب فیه
الحزب صاحب الاختصاص الوحید في تمثیل الشّعب باعتباره القائد والموجّه له. 

فهذه الأنظمة وإن كانت تطبّق الاقتراع الشّامل في انتخاب الهیئات المحلّیة أو البرلمان أو 
رئیس الجمهوریّة، إلاّ أنّ هذا یتمّ ضمن شروط مختلفة، فالنّاخب یجد نفسه أمام خیارین، إمّا أن 
یختار المرشّح الّذي قدّمه الحزب أو السّلطـة أو لا یختاره، وهو ما اصطلح على تسمیته بنظـام  

، فالمواطنون لا یختارون ممثّلین، ولكنّهم فقط یؤیّدون انتخاب المرشّح المقدّم 4الانتخاب الإقرار
من قبل السّلطات، والمهمّ هو الحصول على أوسع تأیید ممكن لإظهار إجماع المواطنین، وبهذا 

وهو ما جرى العمل به من قبل حزب جبهة التّحریر ، تبدو العملیة الانتخابیّة كأنّها مجرّد استفتاء
الوطني الّذي احتكر لنفسه حقّ التّرشیح للنّیابة في المجلس الشّعبي الوطني والمّجالس المحلّیة 

. 1989البلدیّة والولائیّة بل ورئاسة الجمهوریّة إلى أن صدر دستور 

 .107، ص 2003  دون رقم الطبعة،، دار الجّامعة الجّدیدة، الإسكندریّة،القانون الدّستوري - ماجد راغب الحلو، 1
 . 423سّابق، ص المرجع ال - موریس دوفرجیه، 2
 .108، ص نفسهمرجع ال - ماجد راغب الحلو، 3
 . 425 – 423 ص نفسه ،مرجع  ال - موریس دوفرجیه،4
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 الفرع الثاّني: نظام الأغلبیّة في دور واحد

 سبتمبر 20عرف نظام الأغلبیة في التّشریع الجزائري منذ انتخاب المّجلس الوطني في 
، حیث تمّ اعتماد الاقتراع العامّ السرّي في دورة واحدة تجري على قائمة العمالة (الولایة) 1964

 .وعلى أساس أغلبیة الأصوات

هذه الانتخابات لم تكن الأولى في تاریخ الجزائر المستقلّة، فبعد فترة طویلة من الاستعمار 
الفرنسي اندلعت ثورة التّحریر الكبرى خاض خلالها الشّعب الجزائري حربا دامت أزید من سبع 

، وطبقا لهذه الاتفّاقیّة 1962 مارس19سنوات تُوّجت بإبرام اتفّاقیّة إیفیان ووقف إطلاق النّار في 
، وقد حدد الأمر رقم 1962 سبتمبر 20تمّ تنظیم انتخاب المجلس الوطني التأّسیسي بتاریخ 

 طریقة انتخابه بواسطة الاقتراع على قائمة المرشّحین 1962 جویلیة 16 الصّادر في 62-10
 مقعدا.  196للعمالة (الدّائرة الانتخابیّة) لشغل 

إنّ النّظام الانتخابي المعتمد في هذه الانتخابات لم یكن له أيّ أثر على طبیعة المجلس 
الوطني التأّسیسي، حیث تمّ الإعداد لهذه الانتخابات من طرف المكتب السّیاسي لجبهة التّحریر 

لم تكن لذلك الوطني الّذي وضع قائمة للمرشّحین دون مناقشة، مبعدا معارضي الرّئیس بن بلّة، 
حیث مُنعت فیها المعارضة من المشاركة في  هذه الانتخابات مبنیة على أسس دیمقراطیّة،

مؤسسات الدّولة الرّسمیّة، وبذلك حرمتها من المشاركة في إعداد مشروع الدّستور الّذي وافق علیه 
. 19631 سبتمبر 08الشّعب في استفتاء 

 حیث جاء في نصّ ،1963وقد ورد النصّ على نظام الأغلبیة في دور واحد في دستور 
أنّ السّیادة الوطنیّة للشّعب یمارسها بواسطة ممثـلّین له في مجلس وطني، یتمّ   منه:"27المّادة 

) سنوات عن طریق الاقتراع العامّ 5ترشیحهم من طرف جبهة التّحریر الوطني ولمدّة خمس (
. "والمباشر

 الّذي أقرّ العودة إلى الحیاة البرلمانیّة بعد أن جُمِّد العمل بدستور 1976أمّا في دستور 
 10 المؤرّخ في 182-65ل المّجلس الوطني وإنشاء مجلس الثّورة طبقا للأمر يعطت و1963
 منه: "أنّ الوظیفة التّشریعیّة یمارسها مجلس واحد 126، فقد جاء في نصّ المادّة 1965جویلیة 

، الملتقى الوطني حول مستقبل الدّولة أنظمة الانتخاب في الجزائر بین الإصلاح ومحاولات الحفاظ على الوضع القائم - رشید لرقم، 1
 .03، ص2009 الوطنیّة في ظلّ العولمة  ومجتمع المعلومات، حالة الجزائر، جامعة ورقلة،
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  منه)129( و )128( المّادتین ، و ینتخب أعضاؤه وفقا لنصّ "یسمّى المجلس الشّعبي الوطني
) سنوات عن طریق الاقتراع العامّ والمباشر. 5بناء على ترشیح من قیادة الحزب لمدّة خمس (

 المؤرّخ 08– 80وقد اعتمد لهذا الغرض نظام انتخابي بسیط وسهل، وهذا بموجب القانون 
 المؤرّخ 06– 81، والمعدّل بموجب القانون1والمتضمّن قانون الانتخابات 1980 أكتوبر 25في 
، بحیث یتمّ انتخاب الأعضاء من قائمة وحیدة للمرشّحین یقدّمها حزب 19812 یونیو13في 

) أضعاف المقاعد 3جبهة التّحریر الوطني تشتمل على عدد من المرشّحین یساوي ثلاثة (
، في حین كانت هذه القائمة تشمل عددا من 3المطلوب شغلها بالنّسبة للمجلس الشّعبي الوطني

، ولیس للنّاخب 4المرشّحین یساوي ضعف المقاعد المطلوب شغلها بالنّسبة لكلّ المجالس الشّعبیّة
إلاّ أن یصوّت على المرشّحین المذكورین في القائمة الّتي یتقدّم بها حزب جبهة التّحریر الوطني. 

أمّا عن تحدید نتائج الاقتراع، فإنّه یتمّ بحسب عدد الأصوات الّتي حصل علیها كلّ مرشّح 
، حیث یصرّح بانتخاب المرشّحین الّذین حصلوا على أكبر عدد 5بتطبیق نظام الأغلبیّة البسیطة

. 6من الأصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلها

بحیث یعلن فوز المرشّح الّذي حصل على أكثریّة الأصوات، أي الّذي یحتلّ المركز الأوّل إذا 
كانت الدّائرة ممثّلة بمقعد واحد، أمّا إذا كان عدد المقاعد أكثر من ذلك فیتمّ ترتیب المرشّحین 
االّذین انتخِبوا حسب عدد الأصوات الّتي حصلوا علیها، حیث یكون الفوز حلیف الأوائل تبعا 

 .7لعدد المقاعد المقررة

، وقد اشترط للترشّح لعضویة 8عند تساوي الأصوات فیؤول الانتخاب للمرشّح الأكبر سنّاو
 سنة كاملة یوم الاقتراع ویتمّ إعلان هذه النّتائج على 28المجلس الشّعبي الوطني بلوغ سنّ 

. م1980 أكتوبر 28، الصّادرة بتاریخ 44، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة الجّزائریّة، العدد 08-80- القانون  1
. م1981یونیو 16، الصّادرة بتاریخ 24، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة الجّزائریّة، العدد 06– 81القانون - 2
 . 06– 81 من القانون 66 - أنظر المّادة 3
 . 08– 80 من القانون 66 - أنظر المّادة 4
 الفكر الاقتراع النّسبي وأثره على التّعددیّة السّیاسیّة على ضوء تجربة الانتخابات التّـشریعیّة الأخیرة في الجّزائر، - بوكرا إدریس، 5

. 42 ، ص2005، مجلس الأمّة، الجّزائر، العدد التاّسع، جویلیة البّرلماني
. 08 –80 من القانون 67/2 - أنظر المّادة 6
 لنفس المؤلف: .150 دار الهدى، الجّزائر، دون رقم الطّبعة، دون سنة النّشر، ص النّظام السّیاسي الجزائري، - سعید بوشعیر، 7

الجزء الأوّل، دیوان - 1976 و1966دراسة تحلیلیّة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري –ة النّظام السّیاسي الجزائريأنظر: 
 .261، ص 2013المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، الطّبعة الثاّنیة، 

. 08 -80 من القانون 67/3 - أنظر المّادة 8
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أساس محضر تعدّه اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة إذا تعلّق الأمر بانتخابات المجالس الشّعبیّة المحلّیّة 
البلدیّة منها والولائیّة، أو من قبل اللّجنة الانتخابیّة الوطنیّة إذا تعلّق الأمر بانتخابات المّجلس 

. 1الشّعبي الوطني

 وقد جرى تطبیق هذا النّظام بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت على النّحو التاّلي:

 للفترة التّشریعیّة 1977 فبرایر 25انتخاب المجلس الشّعبي الوطني بتاریخ  -
. 082-80) قبل صدور القانون 1982- 1977الأولى (
 للفترة التّشریعیّة 1982 مارس 05انتخاب المجلس الشّعبي الوطني بتاریخ  -

). 1987- 1982الثاّنیة (
 للفترة التّشریعیّة 1987 فبرایر 26انتخاب المّجلس الشّعبي الوطني بتاریخ  -
). 1992- 1987الثاّلثة (

: 3بتواریخكما جرى تطبیقه أیضا بمناسبة انتخابات المّجالس المحلّیّة الّتي جرت 

 والّتي تمّ إجراؤها على النّحو التاّلي: الانتخابات البلدیة:*

.  1967 فبرایر 05انتخابات المجالس البلدیّة بتاریخ  -
. 1971 فبرایر 14انتخابات المجالس البلدیّة بتاریخ  -
. 1975 مارس 30انتخابات المجالس البلدیّة بتاریخ  -
. 1979 دیسمبر 07انتخابات المجالس البلدیّة بتاریخ  -
. 1984 دیسمبر 13انتخابات المجالس البلدیّة بتاریخ  -

 والّتي تمّ إجراؤها على النّحو التاّلي: الانتخابات الولائیّة:*

.  1969 مایو 25انتخابات المجالس الولائیّة بتاریخ  -
. 1974 جوان 20انتخابات المجالس الولائیّة بتاریخ  -
. 1979 دیسمبر 14انتخابات المجالس الولائیّة بتاریخ  -
. 1984 دیسمبر 13انتخابات المجالس الولائیّة بتاریخ  -

. 08 -80 من القانون 73 - أنظر المّادة 1
. 43، صابقسّ ال - بوكرا إدریس، المرجع 2
  . 2007 ، المركز الوطنيّ لوثائق الإعلام والاتّصال، الجزائر، )2007 – 1967الانتخابات البلدیّة والولائیّة (- وزارة الاتّصال،  3
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إنّ المتتبع للانتخابات الّتي جرت في هذه المرحلة یدرك أهمیّة نظام الأغلبیة الّذي جرى 
تطبیقه في هذه المرحلة وأسباب هیمنته المرتبطة بطبیعة النّظام السّیاسي السّائد والمتّسم 

بالشمولیّة والأحادیّة الحزبیّة، ممّا یجعل هذه الهیمنة أمرا منطقیّا كونه الأصلح من النّاحیة 
النّظریّة والعملیّة، إلاّ أنّ تغییر الوضع السّیاسي بتبنّي التّعددیة جعل تغییر النّظام الانتخابي أمرا 

 الّذي تبنّى نظاما انتخابیّا مختلطا مع الإبقاء على نظام 13-89حتمیّا وهو ما جسّده القانون 
الأغلبیة بالنّسبة للانتخابات الرّئاسیّة.  

المطلب الثاّني: مرحلة الإصلاحات الدّستوریّة والسّیاسیّة 

 ،شهدت بعض مناطق العالم مع نهایة السّبعینات موجة من التّطوّرات والتّحولاّت السّیاسیّة
 خلال الثّمانینات والتّسعینات لتشمل العدید من دول أمریكا اللاّتینیّة وآسیا وإفریقیا فیما تمتدّ ا

عرف بالتّحوّل أو الانتقال الدّیمقراطي، وانعكس هذا التّحوّل بدوره على الأنظمة الدّاخلیّة، بحیث 
لجأت الدّول إلى تعدیل دساتیرها للاندماج في عملیة إصلاح سیاسي ودیمقراطي قائم على 

 الفلسفة اللّیبرالیّة.

وتعتبر الجّزائر كغیرها من الدّول الّتي شهدت تحولاّ سیاسیّا في نظامها، ولعلّ أبرز الأسباب 
 عجز المؤسسات السّیاسیّة عن استیعاب كافّة القوى السّیاسیّة والاجتماعیّة، فقد رافق راء ذلكو

د نخبة معیّنة تحتكر التّمثیلَ السّیاسي وحكم الحزب الوّاحد إقصاء للحرّیات الفردیّة والجماعیّة ووج
 ،وتُحكم سیطرتَها، واقتصر دور الشّعب على مجرّد المشاركة الشّعبیّة القّائمة على تأیید النّظام

بمعنى التّعبئة الّتي تأخذ شكل التأّیید والحشد والمساندة لبعض القرارات دون الإسهام الحقیقي في 
 وهذا لضعف الحزب وعدم قدرته على تمكین مختلف القوى من التّعبیر عن مصالحها ،صنعها

، الأمر الّذي أدّى إلى تهمیش ذوي الكفاءات والخبرات وأدّى بالتبّعیّة إلى انفصام 1ومطالبها
. 2القاعدة عن القمّة وفقدان الثقّة الشّعبیّة في كلّ ما هو حكومي أو حزبي

هذه الأسباب وغیرها ساهمت في انفجار الوضع الجزائري بعد المواجهات الدامیة الّتي بدأت 
، تعهّد بعدها رئیس الجمهوریّة بإدخال إصلاحات سیاسیّة كبیرة، 1988 أكتوبر04بوادرها في 

 لیحدد العناصر الرّئیسیّة الّتي یتضمّنها مشروع 1988 أكتوبر 24حیث جاء البیان الرئاسي في 
الإصلاحات السّیاسیّة، وهو مشروع لیس من وحي الحزب، ممّا یعدّ تراجعا وخرقا لأحكام القانون 

، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجّزائر، دون رقم النّظام السّیاسي الجّزائري من الأحادیة إلى التّعددیّة السّیاسیّة ناجي عبد النّور،  -1
. 119 ،118، ص 2006الطّبعة، 

 .46، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، آراء سیاسیّة وقانونیّة في بعض قضایا الأزمة - عمر صدوق، 2
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 والّذي اشتمل على العدید من 1989 فبرایر23، لیصدر دستور 1الأساسي للحزب والدّستور
الجوانب الّتي تدعّم عملیة الانتقال إلى التّعددیّة السّیاسیّة.  

وطبقا لأحكام هذا الدّستور تمّ وضع الشّروط الضّروریّة للدّخول الفعلي في التّعددیّة السّیاسیّة 
والممارسة الدّیمقراطیّة، فقد كان من الطّبیعي أن تغیّر المعطیات الجدیدة الّتي جاء بها هذا 

الدّستور والمتمثّلة في التّعددیّة الحزبیّة ومبدأ الفصل بین السّلطات الوضع الّذي كان علیه النّظام 
السّیاسي الجزائري سابقا لا سیما في المجال السّیاسي الّذي تمیّز بظهور عدد كبیر من الأحزاب 

السّیاسیّة، ولأنّ طبیعة النّظام الدّستوري الناتج عن تبنّي التّعددیة الحزبیّة كان له أثره على 
مؤسسات الدّولة فقد دفع بالسّلطة التنّفیذیّة إلى ضرورة إعادة النّظر في قوانین الانتخاب والإعلام 

والجمعیات وقوانین أخرى للتّلاؤم مع الأوضاع الجدیدة والدّخول في المنافسة السّیاسیّة حیث 
عرفت هذه الفترة ما یمكن تسمیته بثورة القوانین. 

، كان لزاما على المشرّع أن 1989وانسجاما مع هذا التّحوّل اللّیبرالي المعلن عنه في دستور 
یصدر النّصوص القانونیّة المكرّسة للدّیمقراطیّة ولحریّة النّشاط السّیاسي، وأن یحرص على 

البحث عن نظام انتخابي یضمن كلّ الحساسیات الموجودة في المجتمع الجزائري لبلورة 
الدّیمقراطیّة الحقیقیّة الّتي یصبو إلیها الشّعب الجزائري صاحب السّیادة، وعلى إثر ذلك فضّل 

المشرّع بموجب قانون الانتخابات اعتماد نظام انتخابي مختلط في مرحلة أولى بمناسبة 
الانتخابات المحلیّة ( الفرع الأوّل)، ثمّ نظام الأغلبیة في دورین في مرحلة تالیة بمناسبة 

 الانتخابات التّشریعیّة ( الفرع الثاّني).

 1990اعتماد النّظام المختلط بمناسبة الانتخابات المحلیة : الفرع الأوّل

لمّا كان مضمون الإصلاح الدّیمقراطي هو التّعددیّة السّیاسیّة وحریّة التّعبیر وحریّة الصّحافة 
واستقلالیّة القضاء وحریّة اختیار ممثّلي الشّعب في المجالس الشّعبیّة ... والّتي ینبغي أن تكون 

مكرّسة في دساتیر الدّول تمهیدا لمباشرة الإصلاح على مستوى المؤسسات مع الأخذ بعین 
 على عدد من 1989الاعتبار الظّروف الخاصّة بكلّ دولة وخصوصیاتها، فقد نصّ دستور 

 منها ،أرسى عدّة مبادئ رئیسیّة لتطوّر النّظام السّیاسي باتّجاه الدّیمقراطیّةوالإصلاحات السّیاسیّة 
الفصل بین السّلطات ووجود حكومة منتخبة وشرعیّة، وخضوع هذه الحكومة في ممارسة مهامها 

لرقابة برلمانیّة من طرف نوّاب الشّعب، كما أقرّ هذا الدّستور مبدأ التّعددیّة الحزبیّة والسّیاسیّة بعد 
أن ظلّ النّظام السّیاسي في الجزائر منذ الاستقلال قائما على احتكار السّلطة من قبل حزب 

 . 178سّابق، ص المرجع الالسّعید بوشعیر،  - 1
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جبهة التّحریر الوطني، وبالتاّلي أدخل الدّستور الجدید إلى اللّعبة السّیاسیّة مفهوم الشّرعیّة 
السّیاسیّة والشّعبیّة كبدیل عن الشّرعیّة الثّوریّة الّتي بررت للحزب الّذي قاد حرب التّحریر احتكار 

 السّلطة لما یقارب ثلاثة عقود.

 لم یكن لیحید عن موروثات النّظام السّلطوي في الجزائر، 1989 نشیر إلى أنّ دستور ،ولكن
فبالرّغم من أنّ نصوص هذا الدّستور قد فتحت باب التّعددیّة السّیاسیّة إلاّ أنّها حافظت على 

بعض صلاحیات الرّئاسة وضخّمت من بعضها الآخر، فرئیس الجمهوریّة له حقّ تعیین وإعفاء 
رئیس الحكومة، وحقّ حلّ البرلمان وإجباره على معاودة الانعقاد للتّصدیق على بعض القوانین 
الّتي لم یصادق علیها، بالإضافة إلى صلاحیاته الواسعة لحكم البلاد في الحالات الاستثنائیّة، 

 هو حصر فترة الرّئاسة في مدّتین 1989وظلّ القید الوحید الّذي ورد على الرّئاسة في دستور 
  .1رئاسیّتین متتالیتین للشّخص الواحد

، انطلقت مرحلة جدیدة من العمل الدّستوري في الجزائر، 1989وبعد المصادقة على دستور 
فالتّغییر الّذي أحدثه هذا الدّستور هدفه وضع أسس لنظام دیمقراطي یقوم على منح السّیادة 

. 2للشّعب الّذي یمارسها عن طریق منتخبیه الّذین یختارهم بكلّ حریّة في إطار التّعددیّة السّیاسیّة

ورغبة من المشرّع في تحقیق نوع من الاستقرار السّیاسي وتجسیدا لهذه التّعددیّة السّیاسیّة 
 تحت رقم 1989 یونیو05وتمثیل كلّ التیّارات، صدر قانون الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي في 

 منه، كما صدر القانون )40(، الّذي كرّس حریّة إنشاء الأحزاب من خلال نصّ المادّة 89-113
  مباشرة بعد صدور4 والمتضمّن قانون الانتخاب1989 أوت 07 المؤرّخ في 13-89رقم 

، من خلاله تمّ في مرحلة أولى الأخذ بنظام 06-90، والذي عدّل بموجب القانون 5الدّستور
 انتخابي مختلط.

  13-89أوّلا: القانون رقم 

 .149صالمرجع السّابق،  ،  من الأحادیة إلى التّعددیةالنّظام السّیاسي الجزائري - ناجي عبد النور، 1
المجلّة العربیّة للعلوم ، أثر النّظام الانتخابي في تشكیل المجالس المحلّیة في الجّزائر في ظلّ التّعددیّة الحزبیّة - إسماعیل لعبادي، 2

 .69، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربیّة، لبنان، العدد الثاّني عشر، السّیاسیّة
 ـ1989 یونیو 05، الصّادرة بتاریخ 27، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة الجّزائریّة، العدد 11– 89- القانون  3
 .1989 أوت 07، الصّادرة بتاریخ 32، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة الجّزائریّة، العدد 13– 89 - القانون 4
 1989 فبرایر 23 أشهر فقط من صدور دستور 06، أي بعد 1989 أوت 07 هو صدوره في 13-89 - إن أهمّ ما یمیّز القانون 5

.  1989 دیسمبر 12وقبل نهایة عهدة المّجالس المحلیّة في 
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، وبقصد تحقیق التّمثیل لكلّ التیّارات، تمّ تكییف النّظام 1989بناء على ما جاء به دستور 
 ملغیا بذلك أحكام قانون 13- 89الانتخابي في الجّزائر وفقا للمعطیات الجدیدة، فصدر القانون 

 من هذا )167(بناء عل نصّ المادّة  06-81 المعدّل والمتمم بالقانون 08-80الانتخابات 
القانون. 

 منه على أنّه:" ینتخب رئیس )106(فبخصوص الانتخابات الرّئاسیّة، نصّت المادّة 
الجمهوریّة بالاقتراع على الاسم الواحد في دورتین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبّر عنها"، 

 على اعتبار أنّ مؤسسة رئیس 1وهذا لطبیعة الانتخابات الرّئاسیّة الّتي تعتبر انتخابات أغلبویّة
 لا یحتمل الانتخاب فیه ) ( un organe unipersonnel 2الجمهوریّة جهاز أحادي الشّخص

أيّ شكل من أشكال النّسبیّة، وبهذا یكون المشرّع الجزائري قد حذا حذو جلّ التّشریعات العالمیّة 
فیما یخصّ نمط الاقتراع في هذا النّوع من الانتخابات وخاصّة المشرّع الفرنسي، إذ جعل انتخاب 
رئیس الجّمهوریّة بأسلوب الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة المطلقة في دورین في كلّ القوانین 

 الّذي فضّل فیه المشرّع الاقتراع الاسمي بالأغلبیة 08-80الانتخابیّة الجزائریّة باستثناء القانون 
المطلقة للنّاخبین المسجّلین في دور واحد، الأمر الّذي یدلّ على عدم اعتماد الصّدق والحیاد في 

حساب الأصوات لأنّه من الصّعب بل من المستحیل الحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات 
، وهو الأمر الّذي انتبه له المشرّع، فاستبدل 3النّاخبین المسجّلین حتّى في ظلّ الحزب الواحد

الدّور الواحد بدورین والأغلبیة المطلقة للمسجّلین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبّرة، لأنّه في 
ظلّ التّعددیّة السّیاسیّة أصبح لهذه المفاهیم مدلولا خاصّا، إذ یفترض فیها تعدد المرشّحین على 

خلاف الوضع في ظلّ الحزب الواحد، حیث لم یكن لها أيّ معنى باعتبار أنّ المرشّح للرّئاسة لا 
  یواجه أیّة منافسة.  

أمّا بالنّسبة لانتخاب المجالس المحلیّة والمجلس الشّعبي الوطني، فقد أقرّ المشرّع من خلال 
هذا القانون ولتحدید نتائج الانتخابات نظاما انتخابیّا مختلطا یجمع بین نظامي الأغلبیّة والتّمثیل 

.  4النّسبي مع تغلیب نظام الأغلبیّة المطلقة أحیانا والأغلبیة النّسبیّة أحیانا أخرى

1 - Thanassis Diamantopoulos, op-cit, p123.  
2-  Ibid, p 15.  

 .205صالمرجع السّابق، ، النّظام السّیاسي الجزائري - السعید بوشعیر، 3
، ص 2007، مجلس الأمّة، الجّزائر، العدد السّادس عشر، مایو  الفكر البرلماني،النّظام الانتخابي في الجّزائر - عیسى تولموت، 4

29. 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ النّظام الانتخابي المعتمد كان محلّ خلاف بین الحكومة والمجلس 
الشّعبي الوطني، فقد اعتمدت الحكومة في مشروعها المقَدّم للمجلس والخاصّ بقانون الانتخاب 

الجدید نظام الانتخاب بالقائمة وبالأغلبیة البسیطة في دور واحد باستثناء الدّوائر الانتخابیّة الّتي 
لها مقعد واحد فإنّ الانتخاب بالنّسبة لها یكون فردیّا بالأغلبیة البسیطة في دور واحد.  

، یمكن القول أنّ اتّجاه الحكومة من البدایة كان واضحا نحو تكریس  تطبیق نظام عهوم
الأغلبیة النّسبیّة منذ أوّل انتخابات تعددیّة شهدتها الجزائر المستقلّة، وهي بذلك كانت تسعى 

للمحافظة على الوضع القائم بجعل جبهة التّحریر الوطني في وضع ممتاز بالنّسبة لبقیّة 
الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي الّتي ظهرت للوجود خاصّة وأنّ تقدیم هذا المشروع جاء في فترة 

، بالإضافة إلى أنّ حنكة 1كانت الجزائر تستعدّ فیها لإجراء أوّل انتخابات بلدیّة وولائیّة تعددیّة
وتجربة مناضلي حزب جبهة التّحریر الوطني في المجال السّیاسي والانتخابي وقیادة المجالس 

أن تجعل عملیة إشرافهم على تحضیر وإجراء العملیة الانتخابیّة لحساب بالبلدیّة كانت كفیلة 
الحزب الّذي ینتمون إلیه، وذلك بضمان فوزهم ما دام أنّ عملیة اختیار النّظام الانتخابي تمّت في 

كوالیس هذا الحزب دون إشراك جمیع الفاعلین السّیاسیّین المتواجدین في السّاحة السّیاسیّة. 

وهو ما دفع بالطّبقة السّیاسیّة إلى الضّجر السّیاسي وتندیدهم بعدم مصداقیة هذا الخیار الّذي 
سیفضي في النّهایة إلى تكریس هیمنة الحزب الواحد خاصّة إذا ما أخذنا بالحسبان أنّ اقتراح 
الحكومة بشأن تطبیق نظام الأغلبیة النّسبیّة أدخِلت علیه تعدیلات من طرف المجلس الشّعبي 

الوطني، الّذي تبنّى نظاما انتخابیّا یجمع بین الاقتراع بالأغلبیة والاقتراع النّسبي، لكنّ الوصول 
إلى هذه النّتیجة كان من باب المفاضلة بین نظامین مختلفین فقط، ولم یأخذ بالحسبان 

. 2الاعتبارات المحیطة بتطبیق هذا النّظام ولا نتائج الأخذ به

: 3ویمكن عرض أهمّ هذه التّغییرات الحاصلة في النّقاط التاّلیة

بعد أن كان التّرشّح للمجالس المنتخبة یتمّ عن طریق الحزب الواحد ألغیت هذه الطریقة  -
 من القانون الجدید، سواء )66(وأصبح حقّ التّرشّح مسموحا به للمجتمع حسب المّادة 

كان باسم جمعیة ذات طابع سیاسي (حزب) أو عن طریق الترشّح الحرّ، لكن في هذه 

 .04سّابق، صالمرجع ال - رشید لرقم، 1
 .04.  رشید لرقم، المرجع السابق، ص318، المرجع السّابق،  ص ي الجزائريسالنظام السّیا - سعید بوشعیر، 2
منشورات جامعة باجي مختار (عنابة)، الجزائر، ، تجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السیاسیة - ناجي عبد النور، 3

 .73، ص2008
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٪ على الأقلّ من ناخبي دائرته الانتخابیّة 10الحالة ینبغي أن یُزكّى المرشّح بتوقیعات 
) ناخبا، مع العلم أنّ التّرشّح یتمّ عن طریق 50على أن لا یقلّ العدد عن خمسین (

 القائمة.
 62، 61(د نظام الانتخاب عن طریق القائمة، وقد حدد هذا القانون في المواد ااعتم -

  النّظام الانتخابي.   هذا أسس)84و

 منه على أنّه: " ینتخب المجلس الشّعبي البلدي والمجلس الشّعبي )61(حیث نصّت المادّة 
الولائي لمدّة خمس سنوات بطریقة الاقتراع النّسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور 

واحد"  

) 5 منه:" ینتخب المجلس الشّعبي الوطني لمدّة خمس ()84(ونفس المبدأ تضمنه نصّ المادّة 
سنوات بطریقة الاقتراع النّسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیّة في دور واحد...  

غیر أنّه یجري الاقتراع في الدّوائر الانتخابیّة الّتي لا تتوفّر إلاّ على مقعد واحد، على اسم 
واحد بالأغلبیة في دور واحد ". 

 من القانون نفسه الّتي حددت كیفیة توزیع المقاعد )62(وتماشیا مع ما سبق أضافت المادّة 
، حیث یترتّب على هذا النّمط من الاقتراع: أخرىمعطیات 

إذا تحصّلت القائمة على الأغلبیّة المطلقة للأصوات المعبّر عنها فإنّها تحوز على جمیع  -
 المقاعد.

في حالة عدم حصول أيّ قائمة على الأغلبیّة المطلقة للأصوات المعبّر عنها، فإنّ  -
) من المقاعد ویحسب 1٪ +50القائمة الحائزة على الأغلبیّة البسیطة تحصل على (

 الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد واحد.
٪ من الأصوات 10توزّع بقیّة المقاعد على جمیع القوائم الّتي تحصّلت على أكثر من  -

المعبّر عنها وذلك على أساس النّسب المئویّة للأصوات المحصّل علیها وحسب ترتیب 
تنازلي ویحسب الكسر النّاتج كمقعد واحد. 

من هنا یتّضح أنّ أهمّ مرتكزات النّظام الانتخابي المعتمد تتجسّد في كون أنّ الانتخاب یكون 
 وهذا كأصل عامّ، إذ یمكن أن یكون فردیّا في حالة الدّوائر الّتي لا تتوفّر إلاّ على مقعد ،بالقائمة

واحد، كما یعتمد في توزیع المقاعد على نظام الأغلبیة المطلقة من جهة، ومن جهة أخرى في 
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حالة عدم حصول أيّ قائمة على الأغلبیة المطلقة یعتمد نظام مختلط یجمع بین نظام الأغلبیة 
والتّمثیل النّسبي مع أفضلیّة الأغلبیة في دور واحد. 

والملاحظ أنّ النّظام المختلط الّذي طبّق في انتخابات المجالس الشّعبیة البلدیّة والولائیّة یتعلّق 
 أي توزیع المقاعد ولیس بطریقة عرض المرشّحین، حیث جعل من القائمة هي ،بتحدید النّتائج

 على أنّ الانتخاب یكون 13-89 من القانون )61(القاعدة في كلّ الأحوال، فقد نصّت المادّة 
بطریقة الاقتراع النّسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد، وهو النّظام نفسه المتبّع 

 وإیطالیا على خلاف ما نُصّ علیه فیما یتعلّق بالانتخابات 1في الانتخابات البلدیّة في فرنسا
، أمّا فیما یتعلّق بالنّظام المختلط المعتمد في توزیع المقاعد وتحدید النّتائج فالمشرّع 2التّشریعیّة

وحّد فیه بین كلّ المّجالس وسوّى بین الانتخابات المحلیّة الّتي تعتبر انتخابات إداریّة من حیث 
، حیث ضمّن طریقة توزیع المقاعد في المادّة 3طبیعتها وانتخابات البرلمان( انتخابات وطنیّة)

)62 .(

وتطبیقا لنصّ هذه المادّة فإنّ الحزب الحائز على الأغلبیّة المطلقة للأصوات المعبّر عنها 
یفوز بجمیع المقاعد، وإذا حاز على الأغلبیّة البّسیطة یحصل على الأغلبیّة المطلقة للمقاعد، أي 

) من المقاعد المقرر شغلها، وإذا بقي له كسر یضاف له مقعد آخر، وما بقي من ٪1 +50(
 ٪ من الأصوات المعبّر عنها.10المقاعد یوزّع بین الأحزاب الّتي حازت على أكثر من 

 من )84( و)62(وإذا كان من الضّروري تصنیف النّظام المختلط الّذي جاءت به المّادتین 
فإننا نجده أقرب إلى ما یسمّى بالنّظام المختلط ذو الصّبغة الأغلبویّة منه إلى ، 134-89القانون 

، حیث یغلب على النّموذج الّذي تبنّاه المشرّع الجزائري الطّابع 5الأنظمة المختلطة الأخرى
الأغلبوي من خلال تفضیله للأغلبیة في دور واحد، والّتي تتجلّى بوضوح في طریقة توزیع 

المقاعد على القوائم بشكل یضعف وإلى حدّ بعید من الأثر التنّاسبي لهذا النّظام المختلط وقاعدة  
 (العتبة الانتخابیّة). الأصوات من الأدنىالحد 

 3500 ویطبّق في البلدیات الّتي یزید عدد سكّانها عن 1982 نوفمبر 19- سنّ هذا القانون في فرنسا بموجب قانون صدر في  1
 نسمة.

- لأنّه في انتخابات المجلس الشّعبي الوطني توجد إمكانیة لإجراء الانتخاب بأسلوب الاقتراع غلى الاسم الواحد بالأغلبیة في دور  2
 .)84واحد، انظر الفقرة الثاّلثة من المادّة (

 123، ص 2011، دار الألمعیة، الجزائر، الطّبعة الأولى، النّظام الانتخابي في الجزائرمن عبد الوهاب، ؤ - عبد الم3
  فتتعلّق بكیفیة انتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني)84( أمّا المادّة ، بكیفیة انتخاب المجالس المحلّیة)62( - تتعلّق المادّة 4
 Les systèmes mixte à ذات الصّبغة التنّاسبیّة الأنظمة أو Les systèmes mixte équilibrés المتوازیة الأنظمةوهي  - 5

dominante proportionnalitésالّتي تطغى فیها آثار نمط الاقتراع النّسبي . 

                                                 



        الأنظمة الانتخابیةّ في العالم وتطبیقاتھا في الجزائر               الباب الأوّل                   
 

 
106 

 

 على أنّ طریقة انتخاب )84( و)61(ففیما یتعلّق بطریقة توزیع المقاعد، نصّت المادّتان 
المّجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة وحتّى المّجلس الشّعبي الوطني هي الاقتراع النّسبي على 

القائمة ولكنّهما أضافتا صراحة عبارة مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد، وهو ما یعطي لهذا 
النّمط غایة أغلبویّة بالإضافة إلى آثارها ذات الصّبغة الأغلبویّة، هذه الغایة الّتي یراد لها أن 

تكتسي أيّ نظام مختلط تكرّسها طریقة توزیع المقاعد الّتي یحددها القانون، حیث یتبیّن وبجلاء 
أنّ نیّة المشرّع الجزائري من خلال طریقة توزیع المقاعد تهدف إلى ضمان تمتّع الفائز بأغلبیة 

. 1الأصوات بالأغلبیة المطلقة من المقاعد البرلمانیّة

، الّتي تعتبر من ممیّزات النّظم التنّاسبیّة، والّتي la règle de seuilأمّا قاعدة الحدّ الأدنى 
غالبا ما تستعمل من قبل الدّول للسّیطرة والتّحكّم في التّرشیحات ومنع انتشار الأحزاب الصّغیرة 

الّتي تؤدّي إلى تشرذم الأصوات، وبالتاّلي إلى عدم الاستقرار في الرّأي، كما ینسب لها دور 
بیداغوجي في الممارسة السّیاسیّة في إرساء قواعد الدّیمقراطیّة وتوجیه النّظام الحزبي، وعملا 

% للتّمكّن من المشاركة في توزیع 10 أوّل مرّة هذا الحدّ بـ 13-89بهذه القاعدة، حدد القانون 
المقاعد وهي نسبة مرتفعة ومجحفة في حقّ الأحزاب المترشّحة. 

والحقیقة أنّ اختیار هذا الأسلوب لا یمكن تفسیره بالبحث عن الاستقرار السّیاسي على مستوى 
 بل یعدّ ، الظّروف السّیاسیّة الّتي كانت سائدة في تلك المرحلةإلىالهیئات المنتخبة بالنّظر 

اختیارا سیاسیّا، الهدف من ورائه جعل جبهة التّحریر الوطني في وضع ممتاز بالنّسبة لبقیة 
 .  2غیر مستعدّة لدخول المعركة الانتخابیّةالالأحزاب السّیاسیّة النّاشئة و

إذ لدى سنّ ذلك القانون كان الاعتقاد سائدا بأنّ الانتخابات البلدیّة والولائیّة لن تؤجّل رغم 
مطالب الأحزاب الجدیدة الّتي أرادت من وراء هذا التّمدید أن تحضّر نفسها أكثر وتعدّ العدّة 

 ، وأنّ استعجال أحزاب أخرى عملیة الانتخاب  3وتتقن الخطّة الإستراتیجیّة حتّى تفوز بالأغلبیة
سیضمن لجبهة التّحریر الوطني لا محالة الفوز بالانتخابات المقبلة لعدم استعداد الأحزاب 

المعترف بها لعقد مؤتمراتها وتنظیم نفسها للمشاركة الفعّالة في الانتخابات بل وعدم حصول 
بعضها حتّى على الاعتماد، ثمّ إنّ تجربة مناضلي حزب جبهة التّحریر الوطني في المجال 

السّیاسي والانتخابي وقیادة المّجالس المنتخبة من قبل مناضلیها وبالتبّعیة إشرافهم على تحضیر 

 المعبّرة على كلّ المقاعد المطلوب شغلها، وعلى للأصوات المطلقة الأغلبیةتفوز القائمة الّتي تحصل على ) 62( - فحسب المادة 1
  المطلقة) من المقاعد للقائمة الّتي تحصل على الأغلبیة البسیطة.الأغلبیة (أي ٪1 +50

 127- 125 - عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السّابق، ص 2
 . 110ص المرجع السّابق،  - عمر صدوق، 3
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وإجراء العملیة الانتخابیّة من شأنه أن یضمن فوز جبهة التّحریر الوطني لا محالة بأغلب 
 المقاعد إن لم تكن كلّها.

 06- 90والعجیب في الأمر أنّ هذا النصّ لم یطبّق میدانیّا، إذ تمّ تعدیله بموجب القانون 
، والّذي جرى تطبیقه بمناسبة الانتخابات المحلّیّة الّتي جرت 19901 مارس 27المؤرّخ في 

، والّتي تعتبر أوّل انتخابات محلّیّة تعددیّة منذ الاستقلال. 1990 جوان 12بتاریخ 

هذه الانتخابات الّتي كان من المفترض أن تتمّ قبل نهایة عهدة المجالس الشّعبیّة المحلّیّة في 
، إلاّ أنّها تأجّلت بسبب مطالب الأحزاب الجدیدة الّتي لم تكن مستعدّة بعد 1989 دیسمبر12

للانتخابات المقبلة، حیث تدخّل رئیس الجّمهوریّة آنذاك، والّذي التزم العمل على ضمان تحقیق 
 ومنح الفرصة للأحزاب الجّدیدة الّتي لم تعتمد بعد، والّتي 1989الإصلاحات الّتي تبنّاها دستور 

لم تعقد مؤتمراتها لترتیب وتنظیم برامجها استعدادا لخوض غمار أوّل تجربة انتخابیّة تنافسیّة في 
 05، وفعلا تمّت الموافقة على موضوع التأّجیل في 2بیئة سیاسیّة قوامها التّعددیّة الدّیمقراطیّة

 من قبل المّجلس الشّعبي الوطني. 1989دیسمبر 

ونتیجة لتأجیل الانتخابات یكون نوّاب حزب جبهة التّحریر الوطني قد دفعوا بالإصلاحات إلى 
الأمام دون أن یدركوا أو یتنبّؤو لإمكانیّة تأجیل الانتخابات، لأنّ الفرصة بعد  ذلك ستكون نسبیّا 

متساویة بین مختلف التنّظیمات السّیاسیّة لكسب ثقة أغلبیة الشّعب والفوز بالانتخابات. 

   06-90ثانیا: القانون 

 ببروز قوى سیاسیّة فاعلة على السّاحة السّیاسیّة، ممّا دفع 3سمح تأجیل الانتخابات المحلیّة
 13-89الحكومة برئاسة مولود حمروش إلى تقدیم مشروع قانون یعدّل بعض مواد القانون 

بالرّغم من أنّه لم یوضع موضع التّطبیق. 

، صدر 1990 مارس 19 بتاریخ  على التّعدیلاتوبعد موافقة المجلس الشّعبي الوطني
، بموجبه تمّ اعتماد نظام انتخابي لا یختلف من 1990 مارس 27 المؤرّخ في 06- 90القانون 

 .1990 مارس 28، الصّادرة بتاریخ 13، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة الجّزائریّة، العدد 06- 90- القانون  1
 .319، صهسنفمرجع ال - السعید بو شعیر، 2
 ، المتضمّن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس الشّعبیة البلدیّة.1989 دیسمبر 11 المؤرّخ في 17-89 - بموجب القانون 3
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حیث المبدأ عن سابقه، على اعتبار أنّه نظام مختلط یجمع بین تقنیات نظام الأغلبیة ونظام 
. 1 الأوّلالتّمثیل النّسبي، ولكنّه أقلّ حدّة من

 تعدیلان، یتعلّق الأوّل بتغییر صیغة الأفضلیّة للأغلبیة 13-89حیث أُدخِل على القانون 
المطلقة وتعویضها بالصّیغة التاّلیة: نظام التّمثیل النّسبي بالقائمة حیث تفوز القائمة الّتي تحوز 

على الأغلبیة المطلقة من الأصوات على نسبة من المقاعد تتناسب مع عدد الأصوات الصّحیحة 
٪ 7المتحصّل علیهایأتي، أمّا التّعدیل الثاّني فیتعلّق بالعتبة الانتخابیّة، حیث تمّ اعتماد نسبة 

٪ من الأصوات الصّحیحة الّتي ینبغي لأيّ قائمة الحصول علیها لكي یتمّ 10عوض الـ 
انتخابها. 

 )62( لا سیما المادّة ،اد قانون الانتخاباتو تمّ تعدیل بعض م06-90وبموجب القانون 
المتعلّقة بتوزیع المقاعد والّذي أصبح یتمّ على النّحو الآتي:  

تتحصّل القائمة الّتي فازت بالأغلبیّة المطلقة من الأصوات المعبّرة على عدد من المقاعد  -1
 یتناسب والنّسبة المئویّة للأصوات المحصّل علیها المجبرة إلى العدد الصّحیح الأعلى.

في حالة عدم حصول أيّ قائمة على الأغلبیّة المطلقة من الأصوات المعبّرة تفوز القائمة  -2
 الّتي تحوز على أعلى نسبة بما یلي:

٪ من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصّحیح الأعلى في حالة ما إذا 50     أ- 
كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة فردیّا. 

 من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصّحیح الأعلى في حالة ما 1٪+ 50     ب- 
إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة زوجیّا. 

وفي كلتا الحالتین المذكورتین أعلاه توزّع المقاعد المتبقیّة بالتنّاسب على كلّ - 3
٪ فما فوق من الأصوات المعبّرة على أساس 7القوائم المتبقیّة الّتي حصلت على 

النّسبة المئویّة للأصوات المحرزة بتطبیق البّاقي الأقوى حتّى تنتهي المقاعد 
 الوّاجب شغلها.

في حالة بقاء مقاعد للتّوزیع، توزّع على كلّ القوائم بالتنّاسب بما فیها  -‌أ
القائمة الفائزة الّتي أحرزت أعلى نسبة. 

 .04-  رشید لرقم، المرجع السّابق، ص  1
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٪ تحصل القائمة 7 في حالة عدم حصول أیّة قائمة متبقیّة على نسبة  -‌ب
 الفائزة على جمیع المقاعد .

٪ توزّع المقاعد حسب النّسب مهما 7 إذا لم تحرز أیّة قائمة على نسبة  -‌ج
كانت مع إعطاء الأفضلیّة للقائمة الحائزة على أعلى نسبة. 

وعلى هذا الأساس، فإنّه وبموجب هذا القانون أصبحت القائمة الّتي تفوز بالأغلبیّة المطلقة 
من الأصوات المعبّر عنها تتحصّل على عدد من المقاعد یتناسب والنّسبة المئویّة المحصّل 

علیها، خلافا لما كان معتمدا من أنّ القائمة الّتي تحصل على الأغلبیّة المطلقة من الأصوات 
المعبّر عنها تحوز جمیع المقاعد وهذا في محاولة من المشرّع تفادي احتكار السّلطة من طرف 

حزب واحد، أمّا إذا لم تحصل أيّ قائمة على الأغلبیّة المطلقة فإنّ القائمة الّتي تحصل على 
 من المقاعد تبعا لفردیّة أو زوجیّة عدد المقاعد المطلوب 1٪ +50٪ أو50أعلى نسبة تفوز بـ 

شغلها. 

 خفّف من حدّة 13-89 من القانون )62(وهو ما یعني أنّ التّغییر الّذي طرأ على المّادة 
الصّبغة الأغلبویّة الصّارخة الّتي وضعت في الصّیاغة الأولى للنصّ، فلم یصبح للحزب الفائز 

 بل العدد المتناسب مع ،هامنبأغلبیة الأصوات المعبّر عنها جمیع المقاعد أو الأغلبیة المطلقة 
، وهذا ما لا یعني التّخلي عن الغایة الأغلبویّة لنمط الاقتراع هذا، بل 1النّسبة المئویّة للأصوات

مجرّد تخفیف لحدّته بالنّظر إلى الظّروف السّیاسیّة الّتي كانت سائدة، وما یدلل على صحّة ذلك 
أحكام الفقرتین الجدیدتین اللّتین أضیفتا، حیث تمّ الإبقاء على الأفضلیّة الأغلبویّة للحزب الأوّل 

، وهو ما یمكن اعتباره مجحفا إلى حدّ ما، إذ أنّه یسمح لحزب لا یتمتّع إلاّ 2(حزب الأغلبیة)
بشعبیّة متقاربة مع شعبیّة حزب آخر أن یدحره في الفوز بالمقاعد ویسیطر بصورة شبه كلیّة على 

، وهذا ما یؤكّد الطّابع الأغلبوي لهذا النّمط من الاقتراع الّذي یسمّى بظاهرة 3المّجلس المنتخب
 والّتي تعني تضخیم الانتصار في الأصوات إلى مقاعد، وبهذا الشّكل L’amplicationالتّضخیم 

إذن لا یبق إلاّ جانب ضئیل من المظهر التنّاسبي لهذا النّمط  ذو الغایة الأغلبویّة بسبب عدم 
. 4وجود دور ثان یكون فید دمج القوائم ممكنا كما هو الحال في فرنسا

 .06-90  من القانون  01، فقرة 62 - أنظر المادة 1
 .06-90  من القانون  02، فقرة 62 - أنظر المادة 2
 .125 - عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السّابق، ص 3
 نسمة یعطي 3500 - فالنّظام الانتخابي الفرنسي المطبّق في الانتخابات البلدیّة والّذي یتعلّق بالبلدیات الّتي یزید عدد سكّانها عن 4

أفضلیة الأغلبیة في الدّور الأوّل للقائمة الحائزة على الأغلبیة المطلقة للأصوات، كما یمكّن القوائم الأخرى من الدّمج  في الدّور الثاّني، 
 ففي كلّ الأحوال لا یمكن للقائمة الفائزة بأغلبیة مطلقة أو أغلبیة ،ممّا یعطي حظوظا للمشاركة في توزیع المقاعد طبقا لقاعدة التنّاسب

                                                 



        الأنظمة الانتخابیةّ في العالم وتطبیقاتھا في الجزائر               الباب الأوّل                   
 

 
110 

 

وإذا كان النّظام المختلط هو مزیج من النّمطین كما سبق القول، فإنّه من غیر الممكن 
التّوصل إلى تحقیق توازن مطلق في هندسة المزج هذه، بحیث من الصّعب ألاّ یغلب فیها أحد 
الطّابعین الأغلبوي أو التنّاسبي، وهو ما میّز النّمط المختلط الجزائري، فالشقّ التنّاسبي تضاءل 

بشكل كبیر بسبب تقسیم البواقي وقاعدة الحدّ الأدنى. 

 تبدو مجحفة 13-89 من القانون )62(ففیما یتعلّق بتوزیع البواقي، إذا كانت صیاغة المّادة 
 قد منحت امتیازا إضافیّا للحزب الفائز، حین 06-90فإنّ الصّیاغة الثاّنیة بموجب القانون 

 الّتي یفترض 1اسیّةيسمحت له بالمشاركة في توزیع المقاعد المتبقیّة مع باقي أحزاب الأقلّیة السّ 
بالنّظام المختلط أن یضمن لها تمثیلا، وهو ما یضعف وبشكل أكبر من القسط التنّاسبي لهذا 
النّمط، وإن كان اعتماده لطریقة البّاقي الأقوى في التّوزیع قد یشفع نسبیّا له على اعتبار أنّها 
غالبا ما تكون ملائمة للقوائم الصّغرى، إلاّ أنّ لقاعدة الحدّ الأدنى أثر قد یقلل من شأن هذه 

الملاءمة. 

٪ بموجب 7٪ لیصبح 10 أوّل مرّة هذا الحدّ بـ 13-89 حدد القانون ،عملا بهذه القاعدةو
 لأنّه في نفس الوقت ،التّعدیل، وهذا التّخفیض في نسبة الحدّ الأدنى في حقیقة الأمر لیس تداركا

وضع قاعدة أخرى تقوّي من مركز الحزب الفائز عندما منح جمیع المقاعد للقائمة الفائزة في 
 والأكثر من هذا السّماح لها بتقاسم ،حالة عدم الحصول على هذه النّسبة من أیّة قائمة أخرى

المقاعد المتبقیّة مع منحها أفضلیة في ذلك، ما یؤكّد رغبة المشرّع في المحافظة على مركز 
 محاولا إیهام (la dose majoritaire)الحزب الحاكم بتغلیب الجرعة الأغلبویّة لهذا النّمط 

الأحزاب المشاركة برغبته في توسیع التّمثیل، وهو ما یستحیل تحقیقه بهذا الأسلوب المختلط في 
 تمخّض عنه تعدد كبیر للأحزاب السّیاسیّة بشكل ،مرحلة یطبعها تعطّش كبیر للحریّة السّیاسیّة

. 2یصعب فیه الوصول إلى هذه النّسبة للمشاركة في اقتسام المقاعد المتبقیّة

 حالة ما إذا تساوت الأصوات بین القوائم الحائزة على أعلى نسبة 06-90 كما تدارك القانون
من الأصوات أو القوائم الّتي لها حقّ اقتسام المقاعد المتبقیّة، حیث تعطى الأولویة للقائمة الّتي 

، وإن كان هذا المعیار في توزیع المقاعد عند 3یكون معدّل سنّ مرشّحیها الأصلیّین أقلّ ارتفاعا

بسیطة من الأصوات إلا السّیطرة بمعدل ¾ من المقاعد على أكبر تقدیر والباقي یتمّ توزیعه وفقا لمیكانیزم التّمثیل النّسبي، وهو = 
 موذج الجزائري.نّ الأمر الّذي لا نجده في ال

 .126-  عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السّابق، ص 1
 .127 - عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السّابق، ص 2
 .06- 90 من القانون 1 مكرر62 - أنظر المّادة 3
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، فهذه الطریقة 1تساوي الأصوات یخالف تماما مبدأ الدّیمقراطیّة والمساواة في الفوز بالمقاعد
تصبّ بنتائجها في نفس السّیاق وهو منح أفضلیة لحزب الأغلبیة منتجة إجحافا في حقّ الحزب 
الثاّلث من حیث النّتائج، بحیث تزحزحه إلى مرتبة المشاركة في اقتسام المقاعد المتبقیّة مع قوائم 

 وهذا لا لشيء ،الأحزاب الصّغرى بالرّغم من عدم وجود فارق كبیر في النّتائج مع الحزب الفائز
، وهو أسلوب غیر معهود في تقنیات 2إلاّ لأنّ سنّ مرشّحیها أكبر من سنّ مرشّحي القائمة الفائزة

 فیما یخصّ تحدید قواعد المنافسة، وهو تأكید  (l’engineering électoral)الهندسة الانتخابیّة
 إضافي ولیس أخیرا لغلبة نمط الأغلبیة في النّظام الانتخابي الجزائري.      

 ضمان سیطرة حزب جبهة التّحریر الوطني 06-90لقد أرادت الحكومة من خلال القانون 
على المجالس المنتخبة من جهة وحمایته من أيّ سیطرة محتملة للجبهة الإسلامیّة للإنقاذ الّذي 

تواجد بقوّة في السّاحة السّیاسیّة من جهة أخرى. ت اأكّد الواقع السّیاسي آنذاك أنّه

 نستنتج ممّا تقدّم، أنّ الأحزاب السّیاسیّة المختلفة حدیثة النّشأة في الجزائر أنكما یمكن 
المشاركة وغیر المشاركة في الانتخابات المحلّیة لم یكن لها أيّ مساهمة في تحدید النّظام 

الانتخابي المعتمد في هذه الانتخابات، بل كانت النّقاشات محصورة بین أعضاء في برلمان 
یسیطر علیه حزب جبهة التّحریر الوطني بشكل كامل، یریدون أن یحافظوا على مكانة الحزب 

 وبین فریق من ،في النّظام السّیاسي حتّى ولو تطلّب ذلك إقصاء الأحزاب السّیاسیّة الأخرى
الحزب ذاته بقیادة مولود حمروش الموجود على رأس حكومة كانت مطالبة بتسییر انتخابات 

تنافسیّة وإیجاد مؤسسات ومجالس تعددیّة منتخبة، تفرضها المستجدّات الدّاخلیة وصورة الجزائر 
في الخارج من جهة، والحفاظ على الحزب وتطویره من جهة أخرى.    

) الّتي تمكّن القائمة الحائزة على 62وإذا كان الهدف من إلغاء الفقرة الأولى من المادّة (
الأغلبیّة المطلقة من الحصول على جمیع المقاعد، إلاّ أنّ الإبقاء على القاعدة القاضیة بتمكین 
القّائمة الحاصلة على أغلبیة الأصوات من الحصول على الأغلبیّة المطلقة للمقاعد، إذا كانت 
تتناسب مع نظام الثنّائیّة الحزبیّة الواقعیّة ( أي وجود حزبین قویّین وأحزاب ضعیفة ) إلاّ أنّها 

٪ 30غیر دیمقراطیّة في ظلّ التّعددیّة الحزبیّة وهذا لاحتمال تمكّن حزب تحصّل على أقلّ من 

 .75، ص ابقسّ ال - إسماعیل لعبادي، المرجع 1
 - وقد فسّر الأستاذ السّعید بوشعیر ذلك بالحملة الانتخابیّة السّابقة لأوانها، وهذا بمغازلة عنصر الشّباب ومحاولة إقناعهم بنیّة التّغییر 2

 .في سیاق الإصلاحات الّتي كانت بصدد التّطبیق آنذاك
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، وهو الأمر الّذي 1من الأصوات المعبّرة من تولّي السّلطة على الرّغم من ضعف قاعدته البشریّة
.   2یجعل الأقلّیّة تحكم والأغلبیّة تعارض

-90 المعدّل والمتمم بالقانون 13-89إنّ النّظام الانتخابي المختلط المعتمد بموجب القانون 
 رغم أنّه یضمن أغلبیة مریحة في الهیئات المنتخبة بما یمكّن من الحصول على استقرار 06

مؤسساتي، إلاّ أنّ عدم التنّاسب بین عدد الأصوات الّتي تتحصّل علیها القائمة الفائزة وعدد 
المقاعد الّتي تؤول إلیها یعدّ من أهمّ العیوب الممیّزة له، خاصّة وأنّ عدم التّماثل هذا قد یفوق في 

حدّته عدم التّماثل الموجود في نظام الانتخاب بالأغلبیة النّسبیّة الّذي اعتمده المشرّع الجزائري 
لأوّل مرّة في تاریخ الجزائر المستقّلة كاستثناء في الانتخابات التّشریعیّة وفي الدّوائر الانتخابیّة 

.  3الّتي لا تتوفّر إلاّ على مقعد واحد

بالإضافة إلى العیوب السّابقة، فإنّ صعوبة تطبیق هذا النّظام على أرض الواقع یعدّ أمرا في 
غایة الأهمّیة خاصّة وأنّ الإدارة الجزائریّة في تلك المرحلة كانت تفتقد للخبرات الكافیة والوسائل 
الضّروریّة لإنجاحه، وهذا ما یجعله عرضة للتّلاعب، كما أنّ عدم المساواة الّتي یتمیّز بها هذا 

 62النّظام تجعل منه نظاما لا یتماشى ومتطلّبات الأنظمة الانتخابیّة الدّیمقراطیّة، فالمادّة (
فقرتها الأولى تعطي الأولویة للقائمة الّتي یكون معدّل سنّ في  13-89القانون مكرر) من 

مرشّحیها الأصلیّین أقلّ ارتفاعا في حالة ما تساوت الأصوات المحصّل علیها بین القائمة الحائزة 
على أعلى نسبة من الأصوات والقوائم الّتي لها حقّ اقتسام المقاعد المتبقیّة، هذا المبدأ یعتبر 

 موقفا لا ینسجم مع مبدأ المساواة.    

 12وكما سبق الإشارة، فقد جرى تطبیق هذا القانون بمناسبة الانتخابات المحلّیّة في 
 من مجموع خمسة 4 تشكیلة سیاسیّة)11 (حد عشرأ، والّتي میّزها مشاركة 1990جوان

 تشكیلة معتمدة آنذاك، وأسفر تطبیق هذا النّظام على نتائج فاجأت البعض وأكّدت )25(وعشرین
لآخرین ما كانوا یتوقّعونه، حیث جاءت النّتائج على النّحو التاّلي: 

 1541 بلدیّة من مجموع 852فوز حزب الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ بأغلبیّة المقاعد،  -
. 48 مجلسا ولائیّا من مجموع 32بلدیة و

 مجلسا ولائیّا. 14 بلدیة و487فوز جبهة التّحریر الوطني بـ  -

. 321سّابق، صالمرجع ال - السّعید بوشعیر، 1
  74سّابق، ص المرجع ال - إسماعیل لعبادي، 2
 .07 - رشید لرقم، مرجع سابق، ص 3
 . 44سّابق، ص المرجع ال، الانتخابات البلدیّة و الولائیّة  .112، ص المرجع السّابق، - عمر صدوق، 4
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 بلدیة.  87فوز حزب التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة بـ  -
 بلدیة.  106فوز الأحرار بـ  -

 عرفت رفضا شدیدا من قبل السّلطة الحاكمة والقوى السّیاسیّة الرّافضة ،هذه النّتائج
لإستراتیجیّة التیّار الإسلامي الفائز في هذه الانتخابات، فكان من الطّبیعي أن یتفّق أقطاب 

النّظام الحاكم آنذاك عن الكیفیة الّتي من خلالها یمكن تجنّب تكرار سیناریو الانتخابات المحلّیة 
السّابقة، وذلك وفق سبل وآلیات قانونیّة یمكنها أن تحقق مرادهم.   

 1991یّة تّشریع بمناسبة الانتخابات الالفرع الثاّني: اعتماد نظام الأغلبیّة في دورین

المشرّع الجزائري وإن كان قد فضّل نظاما انتخابیّا مختلطا في المرحلة الأولى من  إنّ 
الإصلاحات السّیاسیّة، إلاّ أنّه سرعان ما خرج عن هذه القاعدة بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة، 

 1990 جوان 12فعلى إثر النّتائج المحققة في انتخابات المجالس البلدیّة والولائیّة الّتي جرت في 
والّتي تمّ خلالها اعتماد نظام القائمة وفقا لقاعدة التّمثیل النّسبي مع أفضلیّة الأغلبیّة في دور 

واحد، والّتي أدّت إلى فوز الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ بأغلبیّة المقاعد كما سبق بیانه، قام المشرّع 
بإدخال تعدیلات جوهریّة على النّظام الانتخابي باعتماد نظام الانتخاب الفردي بالأغلبیة المطلقة 

 07- 91 والقانون 19911 أبریل 02 المؤرّخ في 06- 91على دورین وهذا بموجب القانون 
، وهذا لمساس 3لّذان كانا محلاّ للمعارضة من الأحزاب القائمةل، وا19912 أبریل 03المؤرّخ في 

الأوّل بنظام القائمة على أساس التّمثیل النّسبي واعتماد نظام الانتخاب الفردي بالأغلبیّة في 
دورین، ومساس الثاّني بتقسیم الدّوائر الانتخابیّة. 

وقد برر وزیر الدّاخلیّة آنذاك هذا الخیار بأنّ هذا النّظام یمكّن من الاختیار بین الأشخاص 
ولیس بین الأحزاب، وبالتاّلي فهو یحقق حریّة أكثر للمواطن بعیدا عن أيّ تدخل للأحزاب 

. 4السّیاسیّة

 .1991 أبریل 03، الصّادرة بتاریخ 14، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 06- 91القانون  - 1
. 1991 أبریل06، الصّادرة بتاریخ 15، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 07-91القانون  - 2
 -  تسببت هذه المعارضة فیما یعرف بأزمة جوان الّتي جاء على إثرها استقالة رئیس الحكومة مولود حمروش وإعلان حالة الحصار 3

 .1991 جوان 04في 
. 76سّابق، صالمرجع ال، تجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السّیاسیّة - ناجي عبد النور، 4

Rouzeik Farid, election legislative du juin 1991 en Algérie, A.A.N, 1991, p603. 
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كما ساندت بعض من الأحزاب، خاصّة الصّغیرة منها مشروع الحكومة مع اقتراح مرور ثلاثة 
مرشّحین إلى الدّور الثاّني، رغم أنّ هذا النّظام یستبعد الأحزاب الصّغیرة ویفرض التّحالفات بین 

 مساندة تلك الأحزاب أنّ التّشكیلات السّیاسیّة المتقاربة خاصّة في الدّور الثاّني، وهو ما یعني 
 الانتخابي یعتبر مفارقة واضحة، لأنّ نظام الأغلبیة في دورین هو نظام یخدم الإصلاحلمثل هذا 

الأحزاب السّیاسیّة الكبیرة على عكس نظام التّمثیل النّسبي الّذي یفتح المجال لتعدد الأحزاب، 
وهو ما یمكن تفسیره بولاء هذه الأحزاب حدیثة النّشأة للنّظام السّیاسي القائم آنذاك. 

 فإنّ كلّ دائرة انتخابیّة تمثّل بمقعد واحد، وبذلك تمّ 06-91 من القانون )84(وحسب المادّة 
-91تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیّة، بحیث تتضمّن كلّ دائرة مقعدا واحدا وهذا بموجب القانون

 المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشّعبي 07
 مقعدا، وفقا لمعیار یمزج بین العامل الجغرافي والعامل 430الوطني الّتي حدد عددها بـ 

الدّیمغرافي، مع تخصیص أكبر عدد من المقاعد للمناطق الجنوبیّة والهضاب العلیا والمناطق 
الرّیفیّة (المناطق الّتي حقق فیها حزب جبهة التّحریر الوطني مكاسب انتخابیّة معتبرة في 

 خاصّة المدن الكبرى الّتي یتواجد بها عدد ،الانتخابات المحلیّة) على حساب المناطق الحضریّة
كبیر من مساندي الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ، وكان هدف رئیس الحكومة حینها هو تمكین 

.  1الأحزاب الكبیرة أو تلك الّتي تتركز أصوات ناخبیها في دوائر انتخابیّة معیّنة

وبعد مصادقة المجلس الشّعبي الوطني على قانون الدّوائر الانتخابیّة، اتّجهت العدید من  
الأحزاب السّیاسیّة إلى رفضه معتبرة إیاه آلیة أخرى من آلیات سیطرة الحزب على المؤسسات 

والّتي لم یتمّ الاتّفاق علیها من طرف الأحزاب السّیاسیّة المختلفة، بل هي نتیجة نقاشات سیاسیّة 
بین أقطاب الحزب الواحد سواء في الحكومة أو في البرلمان. 

ولابأس أن نشیر في هذا الصدد، أنّ تبنّي نظام انتخابي معیّن في أيّ نظام سیاسي حدیث 
العهد بالتّعددیّة الحزبیّة غالبا ما یكون نتیجة لنقاشات سیاسیّة حول طبیعة النّظام الأكثر تناسبا 

مع الواقع السّیاسي، نظرا لما له من تأثیرات مهمّة، وغالبا ما تسجّل الأحزاب حضورها القويّ في 
مثل هذه المناقشات بالإضافة إلى قوى سیاسیّة فاعلة أخرى، إلاّ أنّه وعلى الرّغم من محاولة 

المجلس الشّعبي الوطني إظهار حسن نیّته في المساهمة بنقل النّظام من الأحادیّة إلى التّعددیّة 
وذلك على الأقلّ بمحاولة الإسراع في المصادقة على مشاریع القوانین الّتي تقدّمت بها الحكومة، 
إلاّ أنّ هذا لم یمنعه من خدمة التیّار السّیاسي الّذي ینتمي إلیه وذلك بمحاولة توفیر الشّروط الّتي 

 .08سّابق، ص المرجع ال - رشید لرقم، 1
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تسمح له بالبقاء في السّلطة من خلال توفیر سبل وآلیات قانونیّة للحفاظ على مكانة الحزب 
العتیق في السّلطة سواء في الانتخابات المحلّیّة أو التّشریعیّة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال 

 اللّذان عرفا احتجاجا واسعا من قبل تعدیل قانون الانتخابات وقانون تقسیم الدّوائر الانتخابیّة
 دیسمبر 26الطّبقة السّیاسیّة، ما تسبب في تأجیل الانتخابات التّشریعیّة الّتي كانت مقررة في 

19911  .

) وهي 1+7حیث شكّلت الأحزاب المعارضة تكتّلا عرف بمجموعة السّبعة زائد واحد (ب
الاتّحاد الدّیمقراطي اللّیبرالي، الحركة من أجل الدّیمقراطیّة في الجزائر،التّجمّع من أجل الثقّافة 

والدّیمقراطیّة، اتّحاد القوى الدّیمقراطیّة، الحزب الوطنيّ من أجل التّضامن والتنّمیة، والحركة 
الجزائریّة للشّبیبة الدّیمقراطیّة، طالبت رئیس الجمهوریّة بإجراء قراءة ثانیة للقانونین بهدف إعادة 

. 2المساواة بین المواطنین واحترام أحكام الدستور

وأمام معارضة الأحزاب السّیاسیّة للقانونین وعدم استجابة السّلطة، قادت الجبهة الإسلامیّة 
 یوما انتهت بمشادّات واضطرابات أمنیّة بین 12للإنقاذ إضرابا عامّا، خاصّة في العاصمة لمدّة 

أنصاره وقوّات الأمن، وباشرت قیادة الحزب بعض الاتّصالات مع شخصیات من السّلطة انتهت 
 وتشكیل حكومة جدیدة بقیادة سید أحمد 1991 جوان 05باستقالة رئیس الحكومة حمروش في 

غزالي وتأجیل موعد الانتخابات التّشریعیّة.  

ویمكن اعتبار تعیین رئیس الحكومة سید احمد غزالي تعبیرا عن الانفصال النّهائي بین حزب 
جبهة التّحریر الوطني والسّلطة، حیث جاء في تصریح له بأنّ أعضاء حكومته لن یترشّحوا في 
الانتخابات التّشریعیّة المقبلة، وأنّ مهمّة حكومته الأولى هي تنظیم انتخابات حرّة ونزیهة، لیشرع 

بعد ذلك في إعداد مشروع لتعدیل قانون الانتخابات التّشریعیّة السّابق، إلاّ أنّ مشروعه الّذي 
طرح على البرلمان لم یغیّر النّظام الانتخابي (نظام الأغلبیة في دورین) واكتفى باقتراح بعض 

الموّاد الّتي تشجّع المرشّحین الأحرار على تفتیت الأصوات ومحاولة تشكیل كتلة برلمانیّة 
لصالحه، وكذلك بعض التّعدیلات فیما یخصّ عدد الدّوائر الانتخابیّة مع احتفاظه بالمبدأ نفسه 

. 3الّذي تمّ به تحدید الدّوائر الانتخابیّة

، رسالة دكتوراه في القانون العامّ، كلّیة الحقوق، وهران، تطوّر الرقابة البرلمانیّة في النّظام السّیاسي الجزائري - عمار عبّاس، 1
2005. 

 .78، مرجع سابق، صتجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التّعددیّة السّیاسیّة - ناجي عبد النور، 2
،  ص 2002، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطّبعة الأولى، مستقبل الدّیمقراطیّة في الجزائر قیرة وآخرون، إسماعیل - 3

154. 
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وتمخّض عن مناقشة هذا الاقتراح في البرلمان اعتماد نظام الاقتراع الفردي بالأغلبیة المطلقة 
 نائبا لصالح هذا القانون 229في دورین ویتنافس في الدّور الثاّني مرشّحان فقط وهذا بموافقة 

 نائبا عن التّصویت، وقد أدخلت لجنة التّشریع عدّة 16 أصوات بالرّفض وامتناع 07مقابل 
تعدیلات على المشروع الّذي قدّمه سید احمد غزالي، وجاءت هذه التّعدیلات على أساس تحدید 

الشّریحة السكّانیّة لكلّ مقعد اعتمادا على عدد سكّان الولایة مع مراعاة ضرورة التّوازن بین 
: 1الشّمال والوسط والجنوب، وقد تمّ تحدید ذلك كما یلي

 ألف نسمة في المدن الّتي یتجاوز 80تخصیص مقعد لكلّ شریحة سكانیّة تضمّ  -
  ألف نسمة.200عدد سكانها 

  ألف نسمة في ولایات الشّمال60تخصیص مقعد لكلّ شریحة سكانیّة تضمّ  -
  ألف نسمة في ولایات الهضاب55تخصیص مقعد لكلّ شریحة سكانیّة تضمّ  -
  ألف نسمة في ولایات الجنوب45تخصیص مقعد لكلّ شریحة سكانیّة تضمّ  -
 25أمّا ولایات الجنوب الكبیر فقد خصص لها مقعد لكلّ شریحة سكانیّة تضمّ  -

 ألف نسمة

أمّا بخصوص حدود الدّوائر الانتخابیّة فقد تمّ تحدیدها بالنّسبة لكلّ ولایة على أساس تقسیم 
عدد سكّان الولایة المعنیّة على المقیاس المحدد لها حسب المنطقة الّتي تنتمي إلیها مع الأخذ 

بعین الاعتبار المساحة الجغرافیّة بدلا من الكثافة السّكانیّة. 

، یلاحظ تغلیب 1991وبالنّظر إلى التقّسیم الإداري للدّوائر الانتخابیّة المعتمد في تشریعیات 
الطّابع الجهوي وفقا لاعتبارات سیاسیّة، خاصّة إذا علمنا أن مسألة تقسیم الدّوائر لیست مسألة 

 لم یأخذ بعین 07-91شكلیّة بل تعتبر عاملا أساسیّا في توجیه الانتخابات، ذلك أنّ القانون 
لأنّ المعروف والمعمول به في العالم، هو عدم ربط الدّوائر ، الاعتبار المعیار الموضوعي

الانتخابیّة بالدّوائر الإداریّة بل بمعیار عدد السكّان الّذین یمثّلهم النوّاب في البرلمان بالدّرجة 
الأولى، لكنّ النصّ المذكور اعتمد في تقسیمه للدّوائر الانتخابیّة على العامل الجغرافي وهو 

معیار یتناقض مع التّوجّه الدّیمقراطي، ویمكن ملاحظة التّمییز بین مواطني ولایات الجنوب مع 
) مقاعد علما أنّ عدد سكّانها 09نظرائهم من ولایات الشّمال، فأدرار مثلا منحت لها تسعة (

 .07-91 من القانون 01- المادة 1
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 455.888) مقاعد علما أنّ عدد سكّانها 08 نسمة، في حین منحت عنّابة ثمانیة (217.678
.  1نسمة

وعلى الرّغم من التنّدیدات الّتي عرفها هذا القانون ومعارضة الرّأي العامّ له، إلاّ أنّه لم یعرض 
على المجلس الدّستوري لمراقبة دستوریّته، ما یمكن اعتباره جزءا من المأساة الوطنیّة الّتي ترّتب 

عنها فرض حالة الحصار وسقوط الحكومة وتأجیل الانتخابات، فرغم أهمّیة هذا النّوع من 
النّصوص القانونیّة إلاّ أنّه لم یتمّ إخطار المجلس الدّستوري بشأنه، إذ كان من الممكن تجنّب 

الأزمة الّتي عرفتها الجزائر آنذاك لو كان للمجلس الدّستوري القدرة على التّصدّي له لو لم یكن 
مقیّدا بآلیة الإخطار وأن یكون حكما في النزاع، حیث كانت الفرصة مواتیة له لكي یتدخّل ویعمل 
على إصلاح الوضع وحلّ الإشكال المطروح، لكنّ السّلطات فضّلت حلولا أخرى مستبعدة إیاه من 

.       2التّدخّل في التّحولاّت السّیاسیّة الّتي كانت تمرّ بها الجزائر آنذاك

 لم یحدد عدد الدّوائر الانتخابیّة أو 13-89وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ المشرّع في القانون 
عدد المواطنین الّذین یمكن أن یمثّلوا في البّرلمان بمقعد أو أكثر، واكتفى فقط بتحدید المقاعد 

 منه، بل )83( و)81(المطلوب شغلها لتجدید المجالس الشّعبیّة البلدیة والولائیّة بموجب المّادتین 
 المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة 19893 أوت 22 المؤرّخ في 15 -89تمّ وضع القانون رقم 

وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المجالس الشّعبیّة المحلّیّة، كما أنّه وفي ظلّ الأحادیّة 
 ألف نسمة ممثّلة بمقعد في 80 جعل كلّ دائرة انتخابیّة تضمّ 08- 80الحزبیّة، نجد أنّ القانون 

.  نسمة ألف20یضاف لها مقعد لكلّ زیادة تقدّر بـ والمجلس الشّعبي الوطني، 

وهو الأمر الّذي جعل البّعض یذهب إلى القول بأنّ المسألة كانت تتعلّق بدراسة للخارطة 
 المحلّیّة وقبل تحدید تاریخ 1990 جوان 12السّیاسیّة للبلاد في ضوء التّعددیّة بعد انتخابات 

. 4الانتخابات التّشریعیةّ، بطریقة تخدم الحزب الحاكم

 70نظرا لتفاوت مناطق البلاد من حیث الكثافة السكّانیّة خاصّة بین الشّمال والجنوب، كان من العدل اعتماد معیار نائب واحد لكلّ - 1
  ألف نسمة في الجنوب، مع شرط تمثیل كلّ ولایة بنائبین على الأقلّ، مع إسناد مهمّة50ألف نسمة في الشّمال، ونائب واحد لكلّ 

تحدید الدّوائر الانتخابیّة إلى إداریین محایدین ومتخصصین یقومون بمهامهم بعیدا عن الحسابات الحزبیّة الضّیقة والمناورات الدّنیئة. 
 .144سّابق، ص المرجع العمر صدوق، أنظر: 

 .244، ص 1998، الجزء الأوّل، دار الأمّة ، الجزائر، أصول القانون الدّستوري والنّظم السّیاسیّة - محمد أرزقي نسیب، 2
. 1990 مارس 28، الصّادرة بتاریخ 13الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد ، 15- 89 القانون – 3
 .324سّابق، صالمرجع ال - السّعید بوشعیر، 4
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وتطبیقا لهذا الإصلاح الانتخابي سواء على مستوى النّظام الانتخابي أو على مستوى تقسیم 
 المتضمّن قانون الانتخابات 06- 91 من القانون )84(الدّوائر الانتخابیّة، جاء النصّ في المادّة 

) سنوات بطریقة الاقتراع على الاسم الواحد 5أنّه:" ینتخب المّجلس الشّعبي الوطني لمدّة خمس (
بالأغلبیّة في دورین"، حیث یعتبر منتخبا فائزا في الدّور الأوّل المرشّح الّذي حاز الأغلبیّة 

 یوما الّتي تلي تاریخ 21المطلقة للأصوات المعبّر عنها، وفي حالة العكس ینظّم دور ثان خلال 
، ویعلن منتخبا فائزا في الدّور الثاّني المرشّح الّذي حاز على أكثر عدد من 1الدّور الأول

. 3، وفي حالة ما إذا تساوت الأصوات بین المرشّحین یفوز أكبرهما سنّا2الأصوات المعبّر عنها

فتطبیقا لأحكام هذا القانون یعتبر منتخبا فائزا في الدّور الأوّل المرشّح الّذي حاز على 
الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبّر عنها، وفي حالة العكس ینظّم دور ثان یشارك فیه المرشّحان 

اللّذان حازا على أكبر عدد من الأصوات المعبّر عنها في الدّور الأوّل، وفي حالة تعادل 
الأصوات یفوز المرشّح الأكبر سنّا، وهذا خلافا لما جرى العمل به في الانتخابات المحلیّة أین  
أعطیت الأولویّة في حال تساوي الأصوات للقائمة الّتي یكون معدّل سنّ مرشّحیها أقلّ ارتفاعا.  

 1991ومن خلال المواقف المتباینة من النّظام الانتخابي المعتمد في الانتخابات التّشریعیّة 
یمكن رسم خریطة الأحزاب السّیاسیّة لتلك الفترة على النّحو الآتي: 

حزب جبهة التّحریر الوطني وهو صاحب مشروع القانون المصادق علیه كما  -1
 سبق بیانه.

أحزاب سیاسیّة صغیرة مساندة لهذا النّظام الانتخابي رغم أنّه لا یتناسب مع  -2
 مكاسبها ومواقعها.

) والجبهة الإسلامیّة 01+07أحزاب سیاسیّة رافضة ممثّلة في مجموعة الـ  ( -3
 للإنقاذ.

قد تبیّن من خلال مواقف بعض السّیاسیّین إزاء طبیعة هذا الإصلاح الانتخابي أنّه غیر و
منطقي ولم یواكب الظّرف السّیاسي الاستثنائي الّذي كانت تمرّ به البلاد، خاصّة وأنّ تلك 

المرحلة اتّسمت بانفصال كلّي للطّبقة الحاكمة عن الشّعب، وعجزها عن معرفة خیارات المجتمع 
وتطلّعاته، یضاف إلى ذلك أنّ الجناح السّلطوي الّذي قرر تطبیق نظام الأغلبیة المطلقة وإجراء 

 .06-91  من القانون)2 مكرر 84(أنظر المّادة  - 1
  .06-91 من القانون) 3 مكرر 84(- أنظر المادة  2
  .06-91  من القانون)4 مكرر 84(أنظر المادة  - 3
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 لم یكن لدیه تصوّرا واضحا ودقیقا عن النّتائج الّتي 1991 دیسمبر 26الانتخابات التّشریعیّة في 
. 1یمكن أن یسفر عنها ولا عن القوى السّیاسیّة المؤهّلة للفوز بها

دخلت على هذین النصّین، جرت الانتخابات التّشریعیّة والّتي عدّها أوبعد التّعدیلات الّتي 
الكثیر الامتحان الثاّني للتّعددیّة السّیاسیّة في الجّزائر، وعلى الرّغم من محاولات السّلطة آنذاك 

لتحقیق جبهة التّحریر الوطني الفوز عن طریق سنّ قانون انتخابي یفتت الدّوائر الانتخابیّة حتّى 
یكثر من الدّوائر الّتي تنحاز للحزب الحاكم إلاّ أنّ الدّور الأوّل أسفر على نتائج فاجأت الجمیع 

تنتظر فوز جبهة التّحریر الوطني وحتّى قیادة الجبهة كانت بما فیها النّخبة الحاكمة الّتي 
الإسلامیّة الّتي لم تكن تتوقّع فوزا ساحقا مماثلا لما حصلت علیه، حیث جاءت النّتائج تبعا لما 

 :2الجدول التاّليه یوضّح

 عدد الأصواتعدد المقاعد الأحزاب 
 3.260.222 188الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ 
 510.661 25جبهة القوى الاشتراكیّة 
 1.612.947 16جبهة التّحریر الوطني 

 - 03الأحرار 

 مقعدا للتنّافس علیه في 199وبهذا فقد فازت الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ بأغلبیّة المقاعد وبقي 
الدّور الثاّني، وبذلك لم تكن الجبهة الإسلامیة في حاجة إلاّ لتسعة مقاعد إضافیّة في الدّور 

الثاّني لبلوغ الأغلبیة المطلقة الّتي تمكنّها من الاستحواذ على كلّ مقاعد المجلس الشّعبي 
 .3الوطني

وبخصوص نتائج هذه الانتخابات یمكن إعطاء الملاحظات التاّلیة: 

إنّ الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ الفّائز الأكبر في هذه الانتخابات، وقد فُسّر هذا الفوز السّاحقُ - 
المحققُ من قبل الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ المنحلّة حالیا بوجود عدد كبیر من المواطنین قرروا 

الاحتجاج على النّظام القّدیم وسحب ثقتهم منه، وفي الوقت نفسه تشجیع الآتي الجّدید وإعطاؤه 
فرصة للتّغییر.  

 .08 - رشید لرقم، المرجع السّابق، ص 1
 26، یتضمّن النّتائج الرّسمیّة للدّور الأوّل من الانتخابات التّشریعیّة م1991 دیسمبر30 - إعلان المّجلس الدّستوري مؤرّخ في 2

. 1992 ینایر01، الصّادرة بتاریخ 01، الجّریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 1991دیسمبر
3 - Jean –Jacque Lavenue, Algérie la démocratie interdite, l’armattan,  paris, 2000, p 173. 

                                                 



        الأنظمة الانتخابیةّ في العالم وتطبیقاتھا في الجزائر               الباب الأوّل                   
 

 
120 

 

أمّا فیما یخصّ جبهة القوى الاشتراكیّة فقد أكّدت هیمنتها على منطقة القبائل، وهذا لتأثیر - 
البعد العرقي والثقّافي على الشّأن السّیاسي في المنطقة، یضاف إلیه الأثر البّارز لزعیمها 

التاّریخي آیت احمد. 

أمّا بالنّسبة لجبهة التّحریر الوطني الخّاسر الأكبر في هذه الانتخابات، فرغم التّحایل الّذي - 
، وما جنته من أصوات 1اعتمدته الحكومة آنذاك في تقسیم الدّوائر الانتخابیّة وقانون الانتخابات

إنّما كان بسبب وعائها الثاّبت المرتبط بالأسرة الثّوریّة الّتي تضمّ نسبة كبیرة من المجاهدین 
القدامى وأبناء الشّهداء والمنتفعین من أجهزة الحكم وأسرهم.   

غیر أنّه وقبل إعلان المجلس الدّستوري لنتائج الدّور الأوّل بصفة رسمیّة، أُعْلن عن حلّ 
، تبعته استقالة رئیس الجّمهوریّة بناءا على 1992 ینایر 04المّجلس الشّعبي الوطني بتاریخ 

، وعلیه فإنّ الدّور الثاّني الّذي كان یفترض 1992 ینایر 11تصریح المّجلس الدّستوري بتاریخ 
 لم یتمّ، وتوقّف المسار الانتخابي على هذا الحال، ودخلت 1992 ینایر 16أن یكون بتاریخ 

البلاد عهدا تمیّز بغیاب المؤسسات الدّستوریّة المنتخبة واستحالة تولّي رئیس المّجلس الدّستوري 
 ینصّ على حالة اقتران م ل1989مهام رئیس الدّولة لتسییر شؤون البلاد باعتبار أنّ دستور 

شغور المّجلس الشّعبي الوطني عن طریق الحلّ بشغور منصب رئیس الجمهوریّة عن طریق 
الاستقالة، لیطرح بعدها المشكل الأساسي المتمثّل في الشرعیّة ومستقبل الدّیمقراطیّة في الجّزائر. 

 1997اعتماد نظام التّمثیل النّسبي منذ : المبحث الثاّني

 حاول وضع الأسس الدّستوریّة للتّعددیّة السّیاسیّة معتمدا 1989من الثاّبت القول بأنّ دستور 
مبدأ الفصل بین السّلطات وتبنّى نظاما سیاسیّا مغایرا یفسح المجال أمام القوى السّیاسیّة للتنّافس 

حول السّلطة دون وضع آلیات تقنیّة على مستوى المؤسسات الدّستوریّة لمسایرة ذلك، كما أنّ 
المنظومة القانونیّة الّتي صدرت بغیة تجسید ما جاء به هذا الدّستور خاصّة ما تعلّق منها 

بالتنّافس على السّلطة لم تستطع مواكبة متطلّبات التّحوّل الدّیمقراطي، ما ساهم في فشله ودخول 
الجزائر في أزمة متعددة الأوجه مسّت شرعیّة أهمّ المؤسسات الدّستوریّة، انتهت بتعدیل هذا 

 واعتماد نظام انتخابي جدید على أساس التّمثیل النّسبي.  1996 الدّستور في

فقد كان من الضّروري العودة للانتخابات لإعادة هذه الشّرعیّة تجسیدا للقیم اللّیبرالیّة الّتي جاء 
بها أوّل دستور تعددي وتأمینا للاستقرار المؤسساتي الّذي أصبح عرضة لفشل التّجربة 

. 318فحة صّ ال  الوارد فيهامشال و324سّابق، صالمرجع ، الالنّظام السّیاسي الجزائري - انظر السّعید بوشعیر، 1
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ع الجزائري رّ الدّیمقراطیّة القصیرة، وعلى هذا فإنّنا سنعرض للحدیث عن موضوع اعتماد المش
لنظام التّمثیل النّسبي من خلال ثلاثة مطالب، یتضمّن المطلب الأوّل بیانا للأوضاع السّیاسیّة 

لمبررات أو الأسباب من وراء ل، أمّا المطلب الثاّني فیعرض 1991بعد الانتخابات التّشریعیّة 
تبنّي المشرّع الجّزائري لنظام التّمثیل النّسبي، ویتناول المطلب الثاّلث المرتكزات والآلیات 

م علیها هذا النّظام. قاالتّطبیقیّة والعملیة الّتي 

 1991المطلب الأوّل: البیئة السّیاسیّة في الجزائر بعد 

لقد كان لفوز الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ وقع كبیر على السّاحة السّیاسیّة خاصّة في ظلّ 
رفضها العمل في إطار المبادئ الدّیمقراطیّة والتّعایش مع النّظام القائم تجسیدا لبرنامجها 

السّیاسيّ ومنطلقاتها الإیدیولوجیّة الّتي تَعتبِر الدّیمقراطیّة نوعا من الكفر، وهو ما جعل البعض 
یفسّر فوز الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ تفسیرا مختلفا، فهي تعتبر أنّ الدّیمقراطیّة في حدّ ذاتها لم 

تكن مطلبا شعبیّا لدى الجزائریین بما أنّ أغلبهم اختاروا حزبا یستعمل الدّیمقراطیّة من أجل وضع 
حدّ لها لعدم إیمانه بها. 

وأمام هذا الوضع المتّسم برفض التّعایش بین الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ والسّلطة القائمة تمّ 
 (فرع ثان).   1996إیقاف المسار الانتخابي ودخول مرحلة انتقالیّة (فرع أوّل) تُوّجت بدستور 

الفرع الأوّل: وقف المسار الانتخابي والدّخول في المرحلة الانتقالیّة 

 تباینت وتضاربت بشأنها ردود 1991بعد إعلان نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات التّشریعیّة 
اتّسمت مواقف حكومات الدّول المجاورة بالخوف الشّدید والفعل السّیاسیّة بین مؤیّد لها ومعارض 

والحذر، حیث بادرت الحكومة التونسیّة بإغلاق حدودها مع الجزائر، تلتها المغرب، كما اعتبرت 
الدّول الغربیّة أنّ فوز الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ یشكّل خطرا وتهدیدا لمصالحها وعلاقاتها مع 

. 1الجزائر

وأمام الرّفض القاطع لقبول تنازلات قد تؤدّي إلى تداول حقیقي على السّلطة من قبل النّظام 
 11القائم وجزء كبیر من الطّبقة السّیاسیّة، أعلن السّید "الشاذلي بن جدید" عن استقالته في 

، وما زاد من تدهور الوضع وغموضه هو أنّ  تقدیم الاستقالة وشغور منصبه  1992جانفي 
 بحلّ المجلس الشّعبي 1991 دیسمبر 30تزامن مع شغور آخر تمثّل في القرار الّذي اتّخذه یوم 

، مركز المستقبل العربي، الموقف الفرنسي من الإسلام السّیاسي في الجزائر: أبعاده الإقلیمیّة والدّولیّة - ناظم عبد الواحد الجاسور، 1
 .45، ص 1995، 202العدد ،بیروت، دراسات الوحدة العربیة 
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الوطني، فانعدام رئیس المجلس الشّعبي الوطني الّذي یخوّل له الدّستور الإنابة عن رئیس 
 1989 من دستور )84( من المادّة 5 و4الجمهوریّة في حالة الاستقالة أو الموت وفقا للفقرتین 

بسبب الحلّ وقبول المجلس الدّستوري الاستقالة، ورفضه تولّي الإنابة عن رئیس الجمهوریّة 
 لم ینصّ على حالة اقتران شغور المّجلس الشّعبي الوطني عن طریق 1989باعتبار أنّ دستور 

الحلّ بشغور منصب رئیس الجمهوریّة عن طریق الاستقالة، لتشهد الجزائر أزمة سیاسیّة معقّدة 
ارتبطت بتدهور في الوضع السّیاسي والأمني والاقتصادي، دخلت به عهدا تمیّز بغیاب 

المؤسسات الدّستوریّة المنتخبة.  

إنّ هذه الأحداث المتتالیة الّتي ترتبّت عقب ظهور نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات 
التّشریعیّة أثارت نقاشا قانونیّا واسعا، خاصّة ما تعلّق منها بمسألة حلّ المجلس الشّعبي الوطني، 

ذلك أنّ الإعلان عن حلّ هذه المؤسسة لم یخضع للإجراءات والشكل المطلوب قانونا، ولم 
یصدر أيّ قرار في الجریدة الرّسمیّة یثبت ذلك الإعلان السّیاسي الّذي تضمّنته رسالة الاستقالة 

، ما دفع بالبعض إلى وصف هذه الأزمة بأنّها انقلاب 1الّتي عرضت على المجلس الدّستوري
على الدّستور في الوقت الّذي برر فیه السّید الشّاذلي بن جدید أنّ استقالته جاءت استنادا إلى 

: 2جملة من الأسباب، حددها فیما یلي

 ممارسة دیمقراطیة تعددیّة بتجاوزات كثیرة وسط محیط تطبعه تیّارات جدّ متصارعة. -
 المبادرات المتّخذة لیس بإمكانها ضمان السّلم والوفاق بین المواطنین في الوقت الراهن. -
الإجراءات المتّخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسویة المشاكل بلغت حدّا لا یمكن  -

 تجاوزه دون المساس الخطیر بالانسجام والحفاظ على النّظام والوحدة الوطنیّة.

 وراءها فراغا تخلّفووقد كان لهذه الأحداث أثرها السّلبي على استقرار مؤسسات الدّولة 
فما كان على  ضرورة البحث عن مؤسسات وقتیّة لتسییر شؤون الجزائر، دستوریّا أدّى إلى

مؤسسات الدّولة القائمة إلاّ السّهر على استمراریّة الدّولة والسّیر العادي للمؤسسات والنّظام 
الدّستوري، الأمر الّذي تطلّب اللّجوء إلى هیئة أخرى من الهیئات الدّستوریّة للتّكفّل بهذه 

) من 162 الّذي نصّت علیه المادّة (3الأوضاع، فكانت هذه الهیئة هي المجلس الأعلى للأمن

 .170ص ، 2001، المطبعة الحدیثة، الجزائر، التّجربة الدّستوریّة في الجزائر- محفوظ لعشب، 1
 . 350-349، ص 2003، دار الغرب، الجزائر، الخطاب السّیاسي والخطاب الإعلامي في الجزائر- عشراتي سلیمان، 2
- یعتبر المجلس الأعلى للأمن مؤسسة استشاریّة یرأسها رئیس الجمهوریّة، وتتمحور  مهمّته في تقدیم الآراء الاستشاریّة في كلّ 3

 القضایا المتعلّقة بالأمن الوطني.
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، والّذي أعلن في الیوم الموالي لاستقالة رئیس الجمهوریّة بأنّه یتكفّل بالنّظام العامّ 1989دستور 
 وسیبقى مجتمعا دون انقطاع في دورة دائمة.

لتتواصل اجتماعات المجلس الأعلى للأمن بمقرّ الحكومة ویصدر إعلاناته الواحد تلو الآخر، 
لیعلن بدایة عن استحالة مواصلة المسار الانتخابي حتّى تتوفّر الشّروط الضّروریّة للسّیر العادي 

 یمارس جمیع السّلطات الّتي یعهد 1للمؤسسات، ویعلن في النّهایة عن تشكیل مجلس أعلى للدّولة
 وتساعده في ذلك هیئة استشاریّة وطنیّة هي المجلس 2بها الدّستور المعمول به لرئیس الجمهوریّة

الاستشاري الوطني، ومدّة هذه الهیئة هي ما تبقّى من عهدة رئیس الجمهوریّة المستقیل الّذي 
. 19933، لتكون عهدته بذلك مقدّرة بسنتین نهایتها دیسمبر 1988انتخب في دیسمبر 

وبمبادرة من المّجلس الأعلى للدّولة وبالتّشاور مع جمیع القوى الحیّة في البلاد الّتي عملت 
على إیجاد الشّروط الضّروریّة للعودة للمسار الدّیمقراطي في محاولة للخروج من الأوضاع 

 26 و25والأزمة الّتي كانت تعانیها الجّزائر، أسفرت الجهود عن عقد ندوة الوفاق الوطني یومي 
الّتي توّجت بالمصادقة على أرضیّة المرحلة الانتقالیّة الّتي حددت مدّتها بثلاث  19944جانفي 

) سنوات كحدّ أقصى، وبناء على هذه الأرضیّة تمّ تحدید أهداف وهیئات هذه المرحلة 3(
بعض، وتمثّلت هذه الهیئات في رئاسة الدّولة، الحكومة والمّجلس ب بعضهاوصلاحیاتها وعلاقاتها 

 .الوطنيّ الانتقالي

 1996الفرع الثاّني: دستور 

، 1989 وتجسیدا للقیم اللّیبرالیة الّتي جاء بها دستور 1995بعد انتخابه رئیسا للدّولة سنة 
واعتمادا على مخلّفات التّجربة الدّیمقراطیّة القصیرة، وقبل انتهاء المرحلة الانتقالیّة حاول الرّئیس 

 تغییر بعض المعالم القانونیّة والدّستوریة للنّظام السّیاسي في البلاد بتعدیل "الأمین زروال"

 15، الجریدة الرسمیّة ، العدد الثاّلث، الصادرة بتاریخ 1992 ینایر 14 - الإعلان المتضمّن إقامة مجلس أعلى للدّولة مؤرّخ في 1
 .80، ص 1992ینایر 

 .361ص ، 2005دار النجاح، الجزائلر، الطّبعة الأولى، ، الوجیز في القانون الدّستوري والنّظم السّیاسیّة - مولود دیدان، 2
 .47 و39 ص ،2001 دون رقم الطّبعة، دار الهدى، الجزائر، ،الجزائر في المرحلة الانتقالیة (أحداث ومواقف)عمر برامة،  - 3
م، وتعتبر وفقا لبیان إنشائها لجنة مستقلّة، 1993 أكتوبر 13- لهذا الغرض تمّ إنشاء لجنة الحوار الوطني والّتي أعلن عنها بتاریخ  4

تتشكّل من ثمانیة أعضاء، وقد أكّد البیان المنشئ لها على إعطاء الأولویّة للحوار السّیاسي باعتباره السبیل الوحید لإخراج البلاد من 
الأزمة الّتي تعیشها، وخاضت اللّجنة العدید من اللّقاءات مع التّشكیلات السّیاسیّة والمجتمع المدني من منظّمات واتّحادات وجمعیات 

ثقافیّة وغیرها وحتّى مع الشّخصیات الوطنیّة، وأوصلت هذه اللّجنة مشروع أرضیة الوفاق الوطني إلى هدفه حیث جمعت القواسم 
   .1994 جانفي 26و25المشتركة بین الجمیع ضمّنتها في الوثیقة الّتي قدّمت لندوة الوفاق الوطني الّتي تقرر انعقادها یومي 
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 الّذي 1996، فكان دستور 1دستوري یعطي توازنا للسّلطات وبمعنى آخر للممارسة الحزبیّة
. 1996 نوفمبر28صادق علیه الشّعب في استفتاء 

 جاء لسدّ الفراغات ،هذا الدّستور الّذي یعتبر الوثیقة الدّستوریّة الرّابعة في تاریخ الجزائر
 من ناحیة، وتوسیع وتعمیق الصّلاحیات الرّئاسیّة من ناحیة 1989القانونیّة والتقّنیّة في دستور 

، حیث شملت التّعدیلات عدّة مبادئ منها: منع إنشاء الأحزاب السّیاسیّة على أساس دیني 2أخرى
أو جهوي واستحداث مجلس الأمّة كغرفة ثانیة في البرلمان و حقّ الرّئیس في إصدار قرارات لها 

قوّة القانون في غیاب البرلمان ما یعني منحه سلطات تشریعیّة إلى جانب سلطاته التنّفیذیّة ما 
جعلته القوّة الفاعلة الأولى في البلاد. 

 من صلاحیات البرلمان وقدرة أحزاب المعارضة  من 1996ومن ناحیة أخرى، قیّد دستور 
التأّثیر في القرار السّیاسي من خلال نوّابها في المجلس الشّعبي الوطني، إذ نصّ هذا الدّستور 

على إخضاع كلّ القوانین الّتي یصادق علیها المجلس الشّعبي الوطني لمراقبة مجلس الأمة الّذي 
یتمّ تعیین ثلث أعضائه من طرف رئیس الجّمهوریّة، والّذي یصادق على القانون بأغلبیة ثلاثة 

أرباع أعضائه.  

 قد كرّس حقّ المواطنین والأحزاب السّیاسیّة في المشاركة في الحیاة 1996ورغم أنّ دستور 
السّیاسیّة وتسییر الشّؤون العمومیّة وأكّد تجسید الدّیمقراطیّة التّعددیّة وأرسى نظام الغرفتین لأوّل 

، وهو ما یطلق علیه 1976مرّة في الجّزائر إلاّ أنّه قد كرّس بالمقابل الآلیات السّلطویة لدستور 
فقهاء القانون الدّستوري النّظام الرّئاسي الصّلب، وهو النّظام الّذي یجمع كلّ السّلطات في ید 

. 3الجهاز التنّفیذي ویهمّش دور المؤسسات التّشریعیّة في ممارسة السّلطة

كما اتّسمت البنیة القانونیّة لهذا الدّستور بالمبالغة في شروط تقریر القوانین الاستثنائیّة 
والطّارئة، وتوسیع صلاحیات عملها، وهو ما قد یعطّل العدید  من المبادئ الدّیمقراطیّة الّتي 
قررها هذا الدّستور نفسه، كما انعكست مركزیّة السّلطة وتركیزها في مؤسسة الرّئاسة والسّلطة 

التنّفیذیّة على مستوى المّجالس البلدیّة والولائیّة، حیث یتمتّع ممثّل الدّولة المعیّن من طرف رئیس 
الجّمهوریّة بصلاحیات تنفیذیّة واسعة على حساب الصّلاحیات الممنوحة للمّجالس المنتخبة. 

 .103سّابق، صالمرجع ال، تجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السیاسیة - ناجي عبد النور، 1
 .136سّابق، ص المرجع ال - إسماعیل قیرة وآخرون، 2
، مركز الدّراسات السّیاسیّة أزمة التّحوّل الدّیمقراطي في الجزائر في التّحوّل الدّیمقراطي في المغرب العربي  -هناء عبید،3

 .151، 150، ص2004والإستراتیجیّة، الأهرام، القاهرة، 
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وقد سارعت السّلطة مباشرة بعد إصدار التّعدیل الدّستوري إلى إصدار قانون الانتخابات 
 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق 19971 مارس 06 المؤرّخ في 07-97بموجب الأمر 

بنظام الانتخابات وهذا لتكییفه مع التّطوّرات الّتي حصلت في التّسعینات، وقد رأى المشرّع من 
خلاله أن یعتنق نظام الانتخاب بالقائمة على أساس التّمثیل النّسبي في انتخاب أعضاء 

 .      2البرلمان

مبررات الأخذ بالنّظام النّسبي  المطلب الثاّني:

 كانت الجّزائر ،1997 والانتخابات التّشریعیّة عام 1995قبل إجراء الانتخابات الرّئاسیّة عام 
تعاني أزمة شرعیّة المؤسسات وضرورة العودة للمسار الانتخابي من أجل الحصول على هذه 

، وقد أجمعت الأحزاب السّیاسیّة الّتي شاركت في ندوة الوفاق الوطني الثاّنیة المنعقدة 3الشّرعیّة
 والّتي دعا إلیها الرّئیس الأمین زروال على التّخلّي عن نظام 1996 سبتمبر 15 و14بتاریخ 

الأغلبیة واعتماد نظام الاقتراع النّسبي لأنّه یسمح بتمثیل الأحزاب السّیاسیّة والتیّارات الفكریّة في 
المّجتمع، ولا شكّ أنّ حرص هذه الأحزاب على الأخذ بهذا النّمط من الاقتراع هو رغبتها في أن 

تكون ممثّلة في الهیئة التّشریعیّة القادمة. 

من هنا فإنّه وتبعا لما ورد في عرض أسباب القانون الّذي تقدّمت به الحكومة أمام المّجلس 
 جاءت ضرورة تكییف نظام الانتخاب ونمط الاقتراع مع السّیاق الوطني ،الوطني الانتقالي حینها

الجدید، فاعتماد نظام التّمثیل النّسبي في هذه المرحلة بالذّات لم یكن على سبیل التقّلید ولا 
 اعتباطیّا بل له دوافعه ومبرراته السّیاسیّة(الفرع الأوّل)  والقانونیّة(الفرع الثاّني).

المبررات السّیاسیّة : الفرع الأوّل

إنّ الوضع السّیاسي الّذي میّز المرحلة الانتقالیّة أثّر على طبیعة الوسائل القانونیّة الّتي تمّ 
اعتمادها بغیة العودة إلى المسار الانتخابي وتأمین استمرارها وتحقیق الاستقرار السّیاسي والسّلم 
الاجتماعي، لذا فإنّه یمكن اعتبار المبررات السّیاسیّة إحدى أهمّ دوافع هذا الإصلاح الانتخابي، 

. 12، العدد 1997 مارس 06، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادرة بتاریخ 07- 97الأمر  - 1
إنّ ثلثي أعضاء مجلس الأمّة یتمّ انتخابهم عن طریق الاقتراع غیر المباشر بالأغلبیّة في دور واحد، وهذا استثناء عن نظام  - 2

) 2/3، حیث تنصّ على مایلي : "ینتخب ثلثا(1996 من التّعدیل الدستوريّ 101التّمثیل النّسبي تبعا لنص الفقرة الثاّنیة من المادة 
أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسرّي من بین ومن طرف أعضاء المّجالس الشّعبیّة البلدیّة والمّجلس الشّعبي 

 .الولائي"
مرجع ال، الاقتراع النّسبيّ وأثره على التّعددیّة السّیاسیّة على ضوء تجربة الانتخابات التّـشریعیّة الأخیرة في الجّزائر، - بوكرا إدریس 3

 .48سّابق، ص ال
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النّتائج المحققة في الانتخابات السّابقة وإجماع  ویمكن إیعاز المبررات السّیاسیّة إلى سببین هما،
الأحزاب السّیاسیّة المشاركة في ندوة الوفاق الوطني. 

  نتائج الانتخابات السّابقة  أوّلا:

، ثمّ نتائج الدّور الأوّل للانتخابات 1990كان لنتائج الانتخابات المحلیّة الّتي جرت في جوان 
 الأثر البّارز والدّافع الرّئیسي وراء الإصلاح الانتخابي 1991التّشریعیّة الّذي جرى في دیسمبر

والتّخلّي عن نظام الأغلبیة واختیار نظام التّمثیل النّسبي. 

فقد شهدت السّاحة السّیاسیّة في الجزائر تصعیدا حادّا أنتجته المواقف المتصلّبة للأحزاب 
 الّتي أظهرت رفضها الشّدید لنتائج نظام الانتخاب 1السّیاسیّة وبعض جمعیات المجتمع المدني

بالأغلبیة، ومن ثمّ عدم قبول فكرة التّداول على السّلطة، فقد بدا واضحا أنّ التّجربة الانتخابیّة 
 اختلاف قواعد اللّعبة إلى وهذا راجع ،التّعددیّة الأولى من نوعها في تاریخ الجزائر كانت تألّقا

ن تقود لغیر أكن من الممكن تالسّیاسیّة والانتخابیّة من جهة، ولأنّ نتائج التّعددیّة المرتجلة لم 
  .2أخرىالفشل من جهة 

ففي كلّ من الانتخابات المحلّیّة والتّشریعیّة كانت النّتائج لصالح الجّبهة الإسلامیّة للإنقاذ، 
 على الأغلبیّة المطلقة للمقاعد، فعلى مستوى الانتخابات المحلّیّة المتعلّقة بالمّجالس هالوحصب

) مجلسا لجبهة 15) مجلسا وعاد (48) مجلسا ولائیّا من بین (32 فازت بـ (3الشّعبیّة الولائیّة
التّحریر الوطني ومجلسا ولائیّا واحدا للتّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة. 

، فقد فازت الجبهة بـ 4أمّا على مستوى الانتخابات المحلّیة المتعلّقة بالمّجالس الشّعبیّة البلدیّة
 بلدیة والتّجمّع من 487 وفازت جبهة التّحریر الوطني بـ ، بلدیة1541 بلدیة من مجموع 852

 بلدیة. 106 بلدیة، في حین تحصّل الأحرار على 87أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة بـ 

أمّا بخصوص نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات التّشریعیّة فقد تحصّلت الجّبهة الإسلامیّة 
 مقعدا عادت لجبهة القوى الاشتراكیّة 25 مقعدا مقابل 430 مقعدا من مجموع 188للإنقاذ على 

 مقاعد للأحرار. 03 مقعدا عادت لحزب جبهة التّحریر الوطنيّ و16و

 .89 - عمار عبّاس، المرجع السّابق، ص 1
، معهد الجزیرة للإعلام، على الموقع الالكتروني الانتخابات في الجزائر...المشكلة والحلّ - محي الدّین عمیمور، 2

www.aljazeera.net. 
. 45سّابق، صالمرجع ال، الانتخابات البلدیة والولائیة - 3
. 46ص  ،نفسهالمرجع -  4
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وبهذا، تكون هذه النّتائج قد كشفت محدودیّة النّظام الانتخابي المعتمد آنذاك، في الوقت الّذي 
أقنعت فیه مجموعة العمل المكلّفة بإعداد قانون الانتخابات السّلطة القائمة بأنّ تقاریر رصد آراء 
الجماهیر كانت تؤكّد حصول جبهة التّحریر الوطني على أغلبیة الأصوات، وأنّ باقي الأصوات 

  .1سیتوزّع بین الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكیّة وباقي الأحزاب السّیاسیّة الأخرى

جماع الأحزاب السّیاسیّة المشاركة في ندوة الوفاق الوطني ثانیا: إ

سبق القول أنّ المجلس الأعلى للدّولة كان قد شرع في حوار واسع مع الأحزاب السّیاسیّة 
وبعض الشّخصیات الوطنیّة، لتواصله بعد ذلك لجنة الحوار الوطني، الّتي عهد إلیها المجلس 
إتمام عملیة الحوار مع كافّة الشركاء السّیاسیّین وممثّلي المجتمع المدني، والّتي أنهت عملها 

بالاتفّاق مع الأحزاب على أرضیة الوفاق الوطني، لیتوّج كلّ ذلك بعقد ندوة الوفاق الوطني الّتي 
الأرضیة المتضمّنة الوفاق الوطني حول ـ "تمخض عن اجتماعها المصادقة على وثیقة سمیت ب

 والّتي تزامنت مع نهایة فترة حكم المجلس الأعلى للدّولة، لتدخل الجزائر مرحلة "المرحلة الانتقالیّة
انتقالیّة دامت مدّة ثلاث سنوات، فرضها كما قلنا شغور المؤسسات الدّستوریّة الشّرعیّة مع 

. 2استحالة تنظیم انتخابات في ظلّ الأوضاع الأمنیة المتدهورة

، وإعلان السّید 1995 نوفمبر 16وبعد إجراء أوّل انتخابات رئاسیّة تعددیّة في الجزائر بتاریخ 
 إعداد مشروع مذكّرة توجیهیّة من قبل الرّئاسة 1996تمّ في شهر مایو الیامین زروال فائزا فیها، 

وتوزیعها على الشّخصیات والأحزاب السّیاسیّة والتنّظیمات الاجتماعیّة والمهنیّة ونشره في 
الصّحافة للاطّلاع على فحواه، والمتضمّن اقتراح رئیس الجمهوریّة في إطار مسعى وطني لدعم 

 من خلاله عن الخطوط العریضة الّتي تنوي السّلطة القیام بها أعلنالمسار الدّیمقراطي التّعددي، 
 من أجل عقد ندوة الوفاق الوطني واقتراح مواعید لهذا  الّتي تتخبّط فیها الجزائرالأزمةللخروج من 

المسار بجمیع مكوّناته ومواصلة اللّقاءات المتعددة مع القوى الشّرعیّة للإجابة عن مضمون 
  .3المذكّرة المقسّم إلى ثلاثة محاور: تعدیل الدّستور، قانون الانتخابات وقانون الأحزاب

 .08، ص السّابق - محي الدّین عمیمور، المرجع 1
 حركة جمعویة 18 حزبا و 28 مشاركا من بینهم 1235 بحضور 1994 جانفي 26 و25 انعقدت ندوة الوفاق الوطني یومي - 2

نّها انقضت في أ للدّولة كان من المقرر الأعلى فترة المّجلس أنّ  جمعیة شبانیّة وثقافیّة وعلمیّة، رغم 30وتنظیمات اجتماعیة مهنیة و
 أرضیة غایة اختتام ندوة الوفاق الوطني وتعیین مؤسسات بدیلة. بصدد إلىا ه مددللأمن الأعلىنّ المّجلس أ إلاّ ، 1993 دیسمبر 31

 الجزء الثاّني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطّبعة الثاّنیةالنظام السیاسي الجزائري، الوفاق الوطني، انظر : سعید بو شعیر، 
 . وما یلیها290، ص 2013، عشر

 .354ص المرجع نفسه،  سعید بوشعیر،ال - 3
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تجنّبا لتهمیشها خلال الاستحقاقات المقبلة سوى و رغم تحفّظاتها واعتراضاتها الأحزابلم تجد و
تمّ نشر هذه لي ،1996 سبتمبر 15 و14في ندوة الوفاق الثاّنیة الّتي انعقدت یومي  المشاركة 
 أجمعتین أ، 1996 سبتمبر 17 في الجریدة الرّسمیة بموجب مرسوم رئاسي یوم الأرضیّة
 على التّخلّي عن نظام الأغلبیّة واعتماد نظام التّمثیل النّسبي لأنّه یسمح بتمثیل الأحزاب الأحزاب

السّیاسیّة والتیّارات الفكریّة وهو الأمر الّذي سیسمح لها بأن تكون ممثّلة في الهیئة التّشریعیّة 
 المقبلة.

وقد استجابت السّلطة آنذاك لهذا المطلب لضرورة إرضاء هذه الأحزاب من باب ردّ الجمیل 
، في 1 كونها قبلت المشاركة في هیئات المّرحلة الانتقالیّة والحوار الوطني مع السّلطة،على الأقلّ 

 (جبهة التّحریر الوطني وجبهة القوى الوقت الّذي قاطعت فیه بعض الأحزاب الأخرى
. 2الاشتراكیّة)

حیث انعقدت أرضیة الوفاق الوطني المنبثقة عن النّدوة الوطنیّة للوفاق الوطني بحضور 
الأحزاب السّیاسیّة ومنظمات المّجتمع المدني وسلطات ومؤسسات الدّولة لتوفیر كافّة 

المیكانیزمات والشّروط اللاّزمة للعودة للمسار الانتخابي وإقامة المؤسسات الدّستوریّة الجمهوریّة 
الدّیمقراطیّة والعمل على تعزیز دولة القانون طبقا للأسالیب والإجراءات الدّیمقراطیّة والعصریّة، 
ومن ضمنها تأسیس نظام انتخابي یتفّق مع الضّوابط والمعاییر الدّولیّة المتفّق علیها لممارسة 

 الحقّ في الانتخاب الحرّ والعامّ والمباشر والمشروع. 

الفرع الثاّني: المبـررات القانـونیّة 

وهي مستمدّة من آراء الفقه الدّستوري، والّتي تعتبر أنّ عدم عدالة نظام الأغلبیة من بین أهمّ 
العیوب الّتي عادة ما توجّه لهذا النّظام، خاصّة وأنّ من أهداف النّظام الانتخابي تأمین تحقیق 

المساواة بین النّاخبین والمنتخبین، كما أنّ عملیة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة المكمّلة لأيّ نظام 
 انتخابي عادة ما تكون عرضة لمحاولات التّشویه ممّا یعمّق عدم عدالته كما حدث في انتخابات

.  1991 عام

 30 - فقد كان أعضاء المّجلس الوطنيّ الانتقاليّ المعیّنون یمثّلون وفق أرضیّة الوفاق الوطنيّ الأولى الأصناف التاّلیة: الدّولة (1
 ممثّلا بـ 1996 مارس 12 تشكیلة سیاسیّة، وبالتحاق حزب التّجدید الجّزائري بالمّجلس في 30 مقعدا) یمثّلون 85مقعدا)، الأحزاب (

 . مقعدا)170 تشكیلة سیاسیّة، أمّا القوى الاقتصادیّة والاجتماعیّة فقد كانت ممثّلة بـ (31 مقاعد أصبح عدد التّشكیلات 05
 .63، ص المرجع السّابق عمر برامة، - انظر في هذا الصدد 2
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وهو ما حملته مسودّة مشروع قانون الانتخاب، حیث جاء في عرض أسباب القانون الّذي 
"إنّ نتائج الانتخابات البلدیّة والولائیّة  تقدّمت به الحكومة أمام المجلس الوطني الانتقالي آنذاك:

 أدّت إلى أوضاع خطیرة بسبب اعتماد نظام انتخابي غیر 1991 والتّشریعیّة لعام 1990لعام 
عادل وغیر مناسب، فقد أظهر الاقتراع بالأغلبیة محدودیته وطابعه غیر العادل وغیر المنصف 

. 1991خلال انتخابات 

كما أدّت هذه النّتائج إلى استخلاص أنّ كلّ من قانون الانتخابات وقانون الجمعیات ذات 
الطّابع السّیاسي ساهما في ظهور الأزمة السّیاسیّة الّتي عرفتها الجزائر منذ الشّروع في الممارسة 

 التّعددیّة.

كما تمیّزت تلك الانتخابات بعدم استعداد الكثیر من التّشكیلات السّیاسیّة لخوض المنافسة 
 ذات مصداقیة الانتخابیّة الدّیمقراطیّة التّعددیّة وعدم تحكّم الدّولة في آلیات تنظیم انتخابات تعددیّة

تنظیما صحیحا وسلیما، حیث تسبب نظام الأغلبیة الّذي اعتمد بناء على تقسیم ارتجالي للدّوائر 
الانتخابیّة في المساس بحقوق التّشكیلات السّیاسیّة من خلال الخلل بین عدد الأصوات الّتي 

.  حصلت علیها وعدد المقاعد الّتي فازت بها

من هنا جاءت ضرورة تكییف نظام الانتخابات ونمط الاقتراع مع السّیاق الوطني الجدید الّذي 
تطبعه الإرادة في إرساء دیمقراطیّة تعددیّة على أسس سلیمة وشفّافة وذلك بالأخذ بنظام التّمثیل 

النّسبي". 

فتطلّع المواطنین إلى المشاركة في الحیاة السّیاسیّة ورغبة القوى السّیاسیّة في أنّ تكون ممثّلة 
تمثیلا سیاسّیا على مستوى المجالس المنتخبة، كان ینبغي أن یؤدّي إلى التّفكیر في نظام 

. لذلك فقد 1انتخابي یمكن أن یضمن لهم فعلیّا مشاركة أوسع وأكبر لكلّ الأطراف بصفة شرعیّة
كان من الضّروري تفادي نتائج التّجربة الدّیمقراطیّة السّابقة وضمان مشاركة فعلیّة أكثر 
للمواطنین والقوى الوطنیّة في الحیاة السّیاسیّة، بتعدیل قانون الانتخابات وإصلاح النّظام 
الانتخابي، بإلغاء النّظام السّابق واستبداله بنظام الاقتراع النّسبي لتحدید نتائج الانتخابات 

التّشریعیّة والمحلیّة على حدّ سواء، وتكییفه مع السّیاق الوطني الجدید الّذي تطبعه الإرادة في 
إرساء دیمقراطیّة تعددیّة على أسس سلیمة وشفّافة، حیث أثبتت هذه النّیة  وجود تواصل بین واقع 

 . وذلك بالأخذ بنظام التّمثیل النّسبيالنّظام السّیاسي وحاجة المجتمع نحو الاستقرار

مركز دراسات الوحدة العربیة، ، المستقبل العربي، إشكالیة الدّیمقراطیّة والمجتمع المدني في الوطن العربي - محمد عابد الجابري، 1
 .05، ص 1993، 167العدد بیروت، 
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على هذا فإنّ عدالة نظام التّمثیل النّسبي وسماحه بتمثیل كلّ التیّارات كان الدّافع وراء و
اختیاره كبدیل عن نظام الأغلبیّة غیر العادل والّذي أصبح لا یتماشى ولا یتناسب والوضع 

السّیاسي في الجّزائر. 

وفي هذا الصّدد، كان المجلس الوطني الانتقالي بمثابة المحرّك الأساسي لعملیة الإصلاح 
الانتخابي في الجزائر، نظرا لعدم وجود برلمان منتخب في تلك المرحلة الّتي تمیّزت بعدم 

الاستقرار، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الشّروط الممكنة وبأكبر معدّل للمشاركة، حیث 
 التّشریعیّة والمحلّیة حتّى یتمّ إصلاح كلّ من تحسمت السّلطة موقفها آنذاك بعدم تنظیم الانتخابا

 قانون الانتخابات والدّوائر الانتخابیّة والقانون الّذي ینظّم الأحزاب السّیاسیّة.

 الآلیات العملیة الّتي یقوم علیها نظام التّمثیل النّسبي المطلب الثاّني:

ضمانا لإجراء انتخابات مطابقة للتّعدیل الدّستوري كان لزاما على السّلطة قبل استدعاء الهیئة 
الانتخابیّة إعادة النّظر في قانونین أساسیین طبقا لما ورد في مذكّرة الحوار الوطني (مایو 

)، ویتعلّق الأمر بكلّ من قانون الأحزاب السّیاسیّة وقانون الانتخابات تلاهما قانون تقسیم 1996
 الدّوائر الانتخابیّة.

 عملیة تنظیم الانتخابات والأحزاب السّیاسیّة وتقسیم الدّوائر الانتخابیّة 1996جعل دستور وقد 
من المجالات المحجوزة لاختصاص السّلطة التّشریعیّة بموجب قوانین عضویّة بالنّظر إلى أهمیّة 
وحیویّة هذه الموضوعات ولكونها من صمیم وجوهر تطبیقات مبدأ الفصل بین السّلطات، فضلا 
عن تمتّع القوانین العضویّة بالقیمة والقوة والمكانة السّامیة كونها تهدف إلى تكملة أحكام الدّستور 
المتّسمة بالجمود والعمومیة المطلقة والتّجرید الكلّي في صیاغتها وتضمن فرصا لتحیینها وواقعیّة 

ومرونة في تطبیقها دون إهدارٍ للقیم الدّستوریّة الثاّبتة والمستقّرة. 

كما أنّ نجاح أيّ نظام انتخابي من الأنظمة الانتخابیّة مرهون بتوافر مجموعة من العوامل، 
والّتي تتعلّق بحجم الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد وأسلوب تشكیل القائمة الانتخابیّة وحجم 

الاتفّاقات بین الأحزاب وصعوبة أو بساطة ورقة الانتخاب. 

ومراعاة للأسس الّتي یقوم علیها نظام التّمثیل النّسبي فقد قام المشرّع بالتنّصیص علیها ضمن 
قانونین أساسیّین هما قانون الانتخابات (الفرع الأوّل) وقانون الدّوائر الانتخابیّة والمقاعد المطلوب 

، بالإضافة إلى قانون الأحزاب السّیاسیّة (الفرع شغلها في انتخابات البرلمان (الفرع الثاّني)
 الثاّلث).
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 المتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بالانتخابات 07-97الأمر  الفرع الأوّل:

 على أنّ الشّعب 1996لمّا كانت السّیادة الوطنیّة أساسا لفكرة الدّیمقراطیّة، فقد نصّ دستور 
هو مصدر كلّ سلطة وأنّ السّیادة الوطنیّة ملك للشّعب، یمارسها بواسطة المؤسسات الدّستوریة 

الّتي یختارها... والّتي یمارسها عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثّلیه الّذین ینتخبهم على المستوى 
. 1الوطني أو اللاّمركزي

وقد أحال الدّستور الّذي أسس لمبدأ حرّیة اختیار الشّعب لممثّلیه بكلّ حرّیة على القانون 
ترجمة هذا المبدأ الدّستوري إلى واقع ملموس، ولذا یعتبر قانون الانتخابات أحد الرّكائز الأساسیّة 
للنّظام الدّیمقراطي الحرّ، وهذا بما یقننه من مبادئ حرّیة الاختیار وشفافیته، وحیاد الإدارة وعدم 

. 2تحیّزها للأحزاب المتنافسة

-89 وقانون الانتخابات الصّادر في نفس السّنة (1989هذا المبدأ الّذي كان قد تبنّاه دستور 
 بغیة تكییفه مع 1997) تمّ تعدیله في 07-91 و06-91، 09-90 المعدّل بالقوانین 13

 المؤرّخ في 07-97التطوّرات الّتي حصلت عقب أزمة الدّیمقراطیّة في التّسعینات بإصدار الأمر 
 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات.  1997 مارس 06

 أوّل قانون عضوي یعرض على المجلس الوطني الانتقالي في ظلّ 07-97ویعتبر الأمر 
، 1996، حیث تعتبر القوانین العضویّة صیغة جدیدة تمّ إنشاؤها بموجب دستور 1996دستور 

حیث یعدّ هذا النّوع من القوانین أسمى من القوانین العادیّة، ویرجع هذا السّمو إلى طبیعة 
 ، ولعلّ إسناد نظام الانتخاب 3المواضیع المخصصة له والإجراءات الخاصّة بالمصادقة علیه

إلى القانون العضوي القصد منه تجنیبه التّعدیلات المتكررة، وخلق نوع من الاستقرار القانوني 
والحدّ من تسیّب العمل التّشریعي، إضافة إلى الحدّ من صلاحیات البّرلمان وتقیید عمل المشرّع 

.   4من خلال إقامة حواجز یصعب تجاوزها

. 1996  من دستور)8، و 7، 6( - انظر المّواد 1
 .1996من دستور )23( - انظر المّادة 2
 تشترط مصادقة الأغلبیّة المطلقة لنوّاب المّجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وبأغلبیة ثلاثة 1996 من دستور )123(- فطبقا لنصّ المّادة  3

 أرباع أعضاء مجلس الأمّة، كما یخضع لرقابة مطابقة النصّ مع الدّستور من قبل المّجلس الدّستوري.   
مرجع ، 2007، مجلس الأمّة، الجزائر، العدد السّدس عشر، مایو الفكر البرلماني، النّظام الانتخابي في الجزائر عیسى تولموت، 4

. 30سابق، ص 
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 في الدّورة غیر العادیة للمجلس الوطني 1996 دیسمبر 21وقد تمّ إیداع هذا المشروع في 
، وقد خصصت 1997الانتقالي، وأحیل على لجنة الشّؤون القانونیّة والإداریّة بتاریخ  ینایر 

) اجتماعات بحضور ممثّلي الحكومة، تمّ خلالها 9اللّجنة لدراسة هذا المشروع وحده تسعة (
) تعدیلا لأحكام المشروع في تقریرها التّمهیدي، أمّا 25التّوصّل إلى إدراج خمسة وعشرین (

) 18) جلسات، حیث تدخّل فیها ثمانیة عشر (4مناقشته في جلسات علنیّة فتطلّب عقد أربع (
) تعدیلا 91نائبا، لیفسح المجال بعدها لاقتراح تعدیلات النوّاب والّتي وصلت إلى واحد وتسعین (

تمّ التّصویت علیه في ليتمّ دراستها من خلال مكتب المجلس وأحالها على اللّجنة المختصّة، 
.  1 وأحیل على المجلس الدّستوري لإبداء الرّأي1997 فبرایر19جلسة عقدت بتاریخ 

 بموجب أمر تشریعي والتّصویتُ علیه  هراهذا القانون استصدعلى ب اإلاّ أنّ هناك من ع
أعضاؤه من قبل السّلطة التنّفیذیّة دون المعیّنون دون مناقشة من قبل المجلس الوطني الانتقالي 

. 2انتخاب

، بهدف صراحةالمغلقة وبموجب هذا الأمر تمّ اعتماد نظام الاقتراع النّسبي على القائمة 
تحقیق نظام تمثیلي واسع، حیث تضمّن القواعد الّتي بمقتضاها یتمّ توزیع المقاعد على القوائم 

المشاركة في الانتخابات المحلّیة والتّشریعیّة وكیفیة انتخاب أعضاء الغرفة الثاّنیة للبرلمان 
 .1996المستحدثة بموجب دستور 

 أوّلا: تنظیم الانتخابات المحلّیّة

 لمدّة خمس یّةلائیّة والوبلدالشّعبیّة الأعضاء المجالس انتخاب تنظّم الانتخابات المحلّیّة وذلك ب
سنوات بطریقة الاقتراع النّسبي على القائمة، بحیث تتحصّل كلّ قائمة على عدد من المقاعد بما 

كما لا ، 3مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوىیتناسب والأصوات المعبر عنها الّتي حصلت علیها 
٪ على الأقلّ من 7 الّتي لم تحصل على نسبة یؤخذ بالحسبان عند توزیع المقاعد القوائم

، حیث أنّ اشتراط حصول القوائم على هذه النّسبة من الأصوات یعتبر الأصوات المعبّر عنها
. بمثابة إقصاء مباشر لها وعدم مشاركتها في عملیة توزیع المقاعد وبالتبّعیة عدم تمثیلها

 ، المّجلس الشّعبيالنّائب، كیفیة إقرار قانوني الانتخابات والدّوائر الانتخابیّة في المّجلس الوطنيّ الانتقاليّ - العید عاشوري،  1
 .21، ص 2004الوطني، الجّزائر، العدد الرّابع، 

، 2004، المّجلس الشّعبي الوطني، الجّزائر، العدد الرّابع، النّائب، المنظومة الانتخابیّة الجزائریّة وحیاد الإدارة- نور الدّین فكایر،  2
 .16ص

 .07-97 من الأمر )76(- المادة  3
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 (انتخاب المجلس الشّعبي الوطني) ثانیا: تنظیم الانتخابات التّشریعیّة

لا تختلف القواعد المتعلّقة بالانتخابات التّشریعیّة عمّا هي علیه القواعد المعمول بها في 
یتمّ توزیع المقاعد أیضا حسب نسبة الأصوات الّتي تحصل علیها كلّ إذ  الانتخابات المحلّیّة،

، وبهذا فإنّ كلّ قائمة تتحصّل على عدد من المقاعد 1قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى
یتناسب ونسبة الأصوات المعبّر عنها الّتي تحصّلت علیها في الدّائرة الانتخابیّة. 

 في المجلس الشّعبي الوطني عندما اشترط  (القوائم)وقد أورد المشرّع قیدا على تمثیل الأحزاب
. 2٪ على الأقلّ من الأصوات المعبّر عنها5ضرورة حصول كلّ قائمة على نسبة 

 القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات قد أخذ بنظام التّمثیل النّسبي مع القوائم یكونوبهذا 
المغلقة، وهو النّظام الّذي یقضي بتوزیع المقاعد الانتخابیّة بین مختلف قوائم المرشّحین بحسب 

عدد الأصوات الّتي حصلت علیها كلّ قائمة ودرجة النّسبة المئویّة الّتي یمثّلها هذا العدد من 
٪ من الفوز بأيّ 5مجموع الأصوات المعبّر عنها، مع إقصاء القائمة الّتي لا تحصل على نسبة 

مقاعد في المّجلس الشّعبي الوطني، وهي النّسبة الّتي تسمح للقوائم الانتخابیّة بالظفر بأحد 
نسبة من الأصوات المعبّر عنها فإنّها هذه ال أمّا القوائم الّتي لم تتحصّل على ،المقاعد على الأقلّ 

.  3 توزیع المقاعدعندلا تؤخذ في الحسبان 

ویتّضح من خلال النّصوص القانونیّة لهذا الأمر، أنّ النّمط الانتخابي الجزائري في توزیع 
، قاعدة المعامل الانتخابي وقاعدة الباقي الأقوى في توزیع ما یتبقى 4المقاعد یقوم على قاعدتین

من مقاعد طالما أنّ الاقتراع النّسبي یثیر مشكلة توزیع الباقي من المقاعد بعد عملیة التّوزیع 
 الأوّلي. 

  .07-97من الأمر ) 102/1(  و)101(- المادتان  1
 .07-97 من الأمر102/2- المّادة  2

3  - Mohamed Yousfi, Mode de scrutin "loi et stratégie électorales", Revue Algérienne, Volume N° = 
04, Année 1991, P769.    

، مخبر دراسات وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، السّلطة التّشریعیة ومكانتها في النّظام السّیاسي الجزائري- صالح بلحاج،  4
المؤسسات السّیاسیّة والقانون الدّستوري في الجزائر من الاستقلال . انظر لنفس المؤلّف، 122، ص 2012الجزائر، الطّبعة  الثاّنیة، 

 183، ص 2010عات الجامعیّة، الجزائر، دون رقم الطّبعة، و، دیوان المطب الیومإلى
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 ي، وهو عدد معیّن من الأصوات في كلّ دائرة انتخابیّة،  حدد المعامل أو القاسم الانتخابيو
 كلّ قائمة نال، حیث ت1قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلهاب

 من المقاعد بقدر عدد المرّات الّتي حصلت فیها على المعامل الانتخابي. اعدد

وبعد توزیع المقاعد على القوائم الّتي حصلت على المعامل الانتخابي، ترتّب الأصوات الباقیة 
الّتي حصلت علیها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات الّتي حصلت علیها القوائم غیر الفائزة 

. 2بمقاعد، وتوزّع باقي المقاعد بهذا التّرتیب

وعندما تتساوى الأصوات الّتي حصلت علیها قائمتان أو أكثر یمنح المقعد الأخیر للمرشّح 
 .3الأكبر سنّا

 ثالثا: انتخاب مجلس الأمّة

یمثّل مجلس الأمّة الغرفة العلیا للبرلمان الجزائري، وهو هیئة تمّ إنشاؤها على إثر المراجعة 
، حیث أصبح البرلمان مشكّلا من مجلسین خلافا لما كان علیه الوضع سابقا، 1996الدّستوریّة 

وقد جاءت تسمیته على غیر التّسمیة المعتمدة في العدید من الدّول الّتي غالبا ما تستعمل 
" كتعبیر عن الغرفة الثاّنیة، أمّا في الجزائر فلا تنطبق هذه الكلمة على مجلس sénatمصطلح "

الأمّة، وهو الأمر الّذي أكّده السّید "بشیر بومعزة" على إثر استعمال أغلب الصّحف النّاطقة 
 .4باللّغة الفرنسیّة لهذه الكلمة عند الحدیث عن مجلس الأمّة الجزائري

وجسّد الدّستور الجزائري نظام الغرفة الثاّنیة ووضع له أسسه وضوابطه الدّستوریّة، سیما 
) منه، والّتي قضت بإنشاء مجلس الأمّة إلى جانب المجلس الشّعبي الوطني 98أحكام المادّة (

 .5في تشكیلة السّلطة التّشریعیّة وممارسة السّیادة البرلمانیّة بسیادة الشّعب وسیادة الأمّة معا

 .07- 97 من الأمر 103 - أنظر المادة 1
. 07- 97 من الأمر 104/3 - أنظر المادة 2
 .07- 97 من الأمر 104/4 - أنظر المادة 3
 أنا ، الأمّةنا فیها بعض التّعلیقات الخاصّة بمجلس أرفع الالتباس الّذي وقعت فیه الجرائد الّتي قرأ أن - حیث جاء في قوله: "أرید 4
مّا مجلس أ تعني مجلس الشّیوخ، sénat  ، فالتّرجمة الحرفیّة لكلمةsénat مجلسنا لا یسمّى أنّ رفض تماما عبارة مجلس الشیوخ، كما أ

الوظیفة ". انظر: سعاد عیمر،  الجزائري فیدخل ضمن نظرة جدیدة في بناء الدّیمقراطیّة والّتي منبعها عبقریة الشّعب الجزائريالأمّة
 12- 11، ص 2009، دار الهدى، عین ملیلة- الجزائر-، دون رقم الطبعة، التّشریعیّة لمجلس الأمّة في الجزائر

 12- سعاد عیمر، المرجع نفسھ، ص  5
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إلاّ أنّ الهدف في حقیقة الأمر لم یكن مجرّد إضافة غرفة لتوسیع التّمثیل الوطني وضمان 
استمراریّة المؤسسات وخدمة الدّیمقراطیّة بوجه عامّ كما جاء في التبّریرات الرّسمیة لإنشاء هذه 

 .1الهیئة، وإنّما كانت بمثابة تحیید تامّ وإقصاء كامل لدور الغرفة السّفلى

هذا ویختلف مجلس الأمّة عن المجلس الشّعبي الوطني من نواح عدّة، من حیث طریقة 
تشكیله وتجدید أعضائه، ومدّة الولایة وعدم قابلیته للحلّ والسّلطات الّتي یمارسها ونظام الأغلبیة 

 المطلوب عند التّصویت.

فإذا كان المجلس الشّعبي الوطني، الغرفة الأولى یتشكّل بالضّرورة عن طریق الانتخاب 
بالقائمة وفق نظام التّمثیل النّسبي، فإنّ مجلس الأمّة یختلف حتما في تشكیلته، فهو یتألّف من 

: "ینتخب ثلثا 1996أعضاء منتخبین وآخرین معیّنین، وطبقا لنصّ الفقرة الثاّنیة من دستور 
أعضاء مجلس الأمّة عن طریق الاقتراع غیر المباشر السرّي من بین ومن طرف أعضاء 

المجالس الشّعبیّة البلدیة والمجلس الشّعبي الولائي، ویعیّن رئیس الجمهوریّة الثّلث الآخر من بین 
 الشّخصیات والكفاءات الوطنیّة في المجالات العلمیّة والثقّافیة والمهنیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة". 

) عضوا من مجموع 96وطبقا لذلك فإنّ ثلثي أعضاء مجلس الأمّة المنتخبین، أي ما یعادل (
) عضوا یتمّ اختیارهم من بین أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیة والمجالس الشّعبیّة الولائیّة 144(

بحیث یكون لكلّ دائرة انتخابیّة مقعدان اثنان، وتحدد الدّائرة الانتخابیّة لانتخاب أعضاء مجلس 
 .2الأمّة بالحدود الإقلیمیة للولایة

ویتمّ انتخاب الثّلثین بطریق الاقتراع غیر المباشر بالأغلبیة عن طریق نموذج الاقتراع المتعدد 
، وهو النّظام الانتخابي المعتمد في تشكیل الغرفة 3الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة

 .4الثاّنیة ضمن الدّول الّتي تأخذ بمبدأ نظام المجلسین (الغرفتین)

وینسجم نمط الاقتراع غیر المباشر في انتخاب أعضاء مجلس الأمّة إلى حدّ كبیر مع نظام 
التّعیین الّذي یتمّ تقریبا بنفس الصّورة مع مغایرة في العدد فقط، ففي الانتخاب یتمّ الاختیار من 
قبل عدد من المنتخبین المحلّیین، بینما یكون الاختیار في التّعیین من قبل منتخب واحد فقط 

(رئیس الجمهوریّة) وهو الآخر منتخب، لیصبح بذلك إجراء التّعیین الّذي یتولاّه الرّئیس من قبیل 

 127، المرجع السّابق، ص السّلطة التشّریعیةّ- صالح بلحاج،  1
  .08-97 من الأمر 06- المادة  2
 .07-97 من الأمر 123- المادة  3

4 - Le bicamérisme dans le monde, situation et perspective, article pris de l’internet, www.senat.fr. 
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الانتخاب غیر المباشر، لأنّه ینوب بهذا التّصرّف عن الأمّة مثلما یقوم الممثّلون المحلّیون 
 .1بالانتخاب أیضا نیابة عن الأمّة

كما حدد القانون نظام الاقتراع متعدد الأسماء لانتخاب ثلثي الأعضاء المنتخبین في هذه 
الهیئة، وهو نمط انتخابي ینتمي إلى عائلة النّظم الأغلبیة لأنّه یمنح الفوز للمترشّح أو القائمة 

 الّتي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.

 وهو اقتراع فردي- من بین الأنماط القلیلة الّتي –وانطلاقا من أنّ الاقتراع متعدد الأسماء 
تسمح للنّاخب اختیار مرشّحه شریطة أن یسمح له بالمزج بین المرشّحین، ما ینتج عنه الرّغبة في 
خلق رابطة مباشرة بین النّاخب والمنتخب، وهو ما لا یستقیم إلاّ في حالة الاقتراع العامّ المباشر 
على عكس مجلس الأمّة الّذي ینتخب عن طریق الاقتراع غیر المباشر من طرف هیئة ناخبة 

 .2محدودة في أعضاء المجالس الشّعبیة البلدیّة والولائیّة

ومن الآثار الّتي تنجم عن تطبیق هذا النّمط من الأنظمة الانتخابیّة ظاهرة تضخیم الانتصار 
في الأصوات إلى مقاعد، والّتي تكون أكثر عنفا في هذا النّمط عن نمط الاقتراع على الاسم 

، فهو یسمح للفائز بأكثر الأصوات السّیطرة شبه الكلّیة على المجلس 3الواحد في دورین
المنتخب، وهو ما قد یعني أنّ المشرع أراد الاستفادة من هذا الأثر النّاتج عن هذا النّوع من 

الأنظمة الانتخابیّة رغبة منه في الوصول إلى تأمین تجانس وتماسك الطّبقة السّیاسیّة الّتي من 
شأنها أن تؤمّن الاستقرار في هذه الهیئة بالنّظر للدّور الموكول لها، وهو كفالة التّوازن بین 

المؤسسات وتحسین العمل التّشریعي عن طریق وضع حدّ لكلّ ممارسة سیاسیّة غیر مترویّة 
للأغلبیة البرلمانیّة الّتي قد تنبثق عن الانتخابات التّشریعیّة للمّجلس الشّعبي الوطني المنتخب 

بنمط انتخابي مختلف بطریقة لا تخدم مصالح السّلطة السّیاسیّة صاحبة النّفوذ في النّظام 
 .4السّیاسي الجزائري

ومن هنا فقد لاقى هذا النّمط الانتخابي انتقادا كبیرا من الفقه، لأنّه لا یضمن قرینة التّمثیل 
الحقیقي للأمّة، على اعتبار أنّ الانتخاب یتمّ على درجتین وفي ذلك إقرار بسموّ مرتبة المنتخبین 

 .5المحلّیین عن صاحب السّیادة

 ..140، ص2003، دار ھومة، الجزائر، آلیات تنظیم السّلطة في النظّام السّیاسي الجزائري- عبد الله بوقفة،  1
 .129- عبد المؤمن عبد الوھاب، المرجع السّابق، ص 2

3 - Martin Pierre, les systèmes électaoraux et les modes de scrutin , 2e éd, Montchrestien, paris, 1997, 
p 54.    

 .129- عبد المؤمن عبد الوھاب، المرجع السّابق، ص  4
 .138- عبد الله بوقفة، المرجع السّابق، ص  5
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 المؤرّخ 01-04الأوّل بموجب الأمر التّعدیل  محلاّ للتّعدیل مرّتین، 07-97وقد كان القانون
. 20072  یولیو28 المؤرّخ في 08-07، أمّا الثاّني فكان بموجب الأمر20041  فبرایر07في 

 مزیدا من ء قانون الانتخابات التّعدیل الأوّل بمبادرة من البرلمان في محاولة لإعطاجرىوقد 
الضّمانات لشفافیّة ومصداقیّة العملیّة الانتخابیّة، حیث تمّ النصّ على مایلي: 

  حقّ كلّ مرشّح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات أو لجنة مراقبة مختصّة طلب
 نسخة من القائمة الانتخابیّة البلدیّة واستلامها.

 .تعزیز إجراءات الطّعون القضائیّة وتطویرها 
  إلغاء مكاتب التّصویت الخاصّة والمعدّة سابقا لتصویت أفراد الجیش الوطني الشّعبي

وأسلاك الأمن الوطني، ولهم ممارسة حقّهم الانتخابي مباشرة أو بواسطة نظام الوكالة 
 الانتخابیّة.

 ویرأسها قاض یعیّنه ،تعدیل اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة الّتي أصبحت تضمّ ناخبین اثنین 
وزیر العدل، ویطعن في قراراتها بالاستئناف أمام جهات القضاء الإداري المختصّة 

 محلیّا.
  النصّ على عقوبات جزائیّة ضدّ كلّ من یرفض تسلیم نسخة من القائمة الانتخابیّة

البلدیّة، وكذا محاضر فرز وإحصاء الأصوات لممثّلي المرشّحین المفوّضین قانونا. 

، حیث وفضلا عن الشّروط المطلوبة في )109( و)82(أمّا التّعدیل الثاّني فقد مسّ المادّتین 
المرشّح (السنّ القانونیّة، الجنسیة الجّزائریّة الأصلیّة أو المكتسبة منذ خمس سنوات على الأقلّ 

 على شروط أخرى تتعلّق بالقائمة الانتخابیّة الّتي  التّعدیل نصّ ،3وإثبات أداء الخدمة الوطنیّة)
 .تقدّم باسم حزب أو كقائمة حرّة، إذ اشترط هذا التّعدیل نصابا معیّنا من أصوات النّاخبین

 :4یجب أن تقدّم القائمةفحتى تزكّى قائمة المترشّحین للانتخابات المحلّیة أو التّشریعیّة 

٪ من الأصوات المعبّر عنها 4 أكثر من على تحصّلالّتي ت الأحزاب إمّا من طرف -
) من عدد الولایات 1٪ +50الثّلاث موزّعة على (التشریعیّة  نتخاباتخلال إحدى الا

 .) صوت معبّر عنه في كلّ ولایة2000دون أن یقلّ هذا العدد عن ألفي (على الأقلّ 

 .2004 فبرایر11، الصّادرة بتاریخ 09الجّریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد ، 01 -04الأمر  - 1
 .2007 یولیو29، الصّادرة بتاریخ 48، الجّریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 08 - 07 - الأمر 2
 .07-97 من الأمر )107(- أنظر المادة 3
 .08 – 07)  من الأمر 3) و(2- أنظر المادتان ( 4
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) منتخب على الأقلّ في مجالس 600توفّر على ستّمائة (ت  الّتيباحزالأ طرفمن إمّا و -
) من عدد الولایات على الأقلّ 1٪ +50شعبیّة بلدیّة وولائیّة ووطنیّة، موزّعین على (

) منتخبا في كلّ ولایة. 20( دون أن یقلّ هذا العدد عن عشرین

إحدى الحالتین وفي حالة تقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا تتوفّر فیه شروط 
  أو قائمة حرّة، ا سابقا أو تحت رعایة حزب یشارك لأوّل مرّة في الانتخاباتمالمنصوص علیه

 .٪ على الأقلّ من توقیعات النّاخبین المسجّلین في الدّائرة الانتخابیّة3م القائمة بـ عّ دتیجب أن 

٪ 50(وعندما تكون الدّائرة الانتخابیّة هي الولایة، فیجب أن تكون التّوقیعات موزّعة على 
 من عدد النّاخبین ٪3 من عدد البلدیات على ألاّ یقلّ عدد التّوقیعات في كلّ بلدیة عن )1+

 المسجّلین في البلدیة.

 المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بتحدید الدّوائر الانتخابیّة 08- 97الأمر : الفرع الثاّني
وتوزیع المقاعد البرلمانیّة 

یقوم نظام التّمثیل النّسبي على تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیّة أو مقاطعات، بحیث تتفاوت 
أحجام هذه الدّوائر من دولة إلى أخرى، فعندما یتعلّق الأمر بالنّظام النّسبي التقّاربي كما هو 
الحال في الجّزائر، یتمّ تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیّة متوسّطة، أین تتنافس فیه القوائم على 

المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة الانتخابیّة المعنیة، أماّ إذا تعلّق الأمر بنظام التّمثیل النّسبي 
الشّمولي المعمول به في دول أخرى كما هو الحال بالنّسبة لهولندا فإنّه یجعل من البلاد دائرة 

انتخابیّة واحدة، أین یتمّ التنّافس فیه بین القوائم الانتخابیّة المرشّحة على كلّ المقاعد المطلوب 
. 1شغلها على المستوى الوطني وعندها تكون اللّوائح المتنافسة لوائح وطنیّة

 19 بتاریخ 19972 مارس 06 المؤرّخ في 08- 97وقد تمّ إیداع مشروع الأمر 
، تمّت دراسته في 1997 فبرایر 21، وأحیل على لجنة التّشریع والشّؤون القانونیّة في 1997ینایر

) تعدیلات على أحكامه 7) اجتماعات بحضور ممثّلي الحكومة، أدرجت اللّجنة سبع (3ثلاث (
الّتي كانت محلاّ لمناقشة المّجلس في جلسة علنیة، ونظرا لوضوح أحكامه فلم یودع إلاّ تعدیل 

 لیصدر هو الآخر 1997 مارس 02واحد أحیل إلى اللّجنة المختصّة، وتمّ التّصویت علیه في 

 .239سّابق، ص المرجع ال- عبدو سعد،  1
. 1997 مارس 06، الصّادرة بتاریخ 12، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 08- 97الأمر  - 2
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وخضع هذا الأمر للتّعدیل بموجب الأمر  ، 081- 97  تحت رقم 1997 مارس 06في تاریخ 
. 20022 فبرایر 25، المؤرّخ في 04- 02

ولأنّ المبدأ الأساسي لنظام الاقتراع النّسبي یضمن التّمثیل للأقلّیات في كلّ دائرة انتخابیّة 
حسب نسبة الأصوات الّتي حصلت علیها، فهو إذا یؤدّي إلى توزیع المقاعد في الدّائرة الواحدة، 

ما یستلزم تعدد المقاعد المخصصة لكلّ دائرة، وبالنّتیجة ضرورة وجود دوائر انتخابیّة  وهذا
 تحدید الدّائرة الانتخابیّة بالحدود الإقلیمیّة 08-97  الأمر، فقد تمّ بموجبوبناء على هذاواسعة، 

 تقسّم الولایة إلى دائرتین انتخابیّتین أو ویمكن أن مقعدا، 830للولایة، وتمّ تحدید عدد المقاعد بـ 
 وفقا للقواعد التاّلیة: ، ویتمّ توزیع المقاعد لكلّ دائرة انتخابیّة 3أكثر وفقا لمعاییر الكثافة السكّانیّة

 ألف نسمة، ومقعد 80 حیث یخصص مقعد واحد لكلّ یّة:سكّانال الكثافةحسب  -1
  ألف نسمة.40إضافي لكلّ حصّة متبقیّة تشمل 

 ألف 350أربعة بالنّسبة للولایات الّتي عدد سكّانها في  حصر عدد المقاعد  -2
 نسمة أو یزید. 

  ستّة مقاعد موزّعة على)08( بتخصیص ثمانیة أمّا الاستثناء الثاّني فیتعلّق -3
 دوائر انتخابیّة تمثّل الجالیة الجّزائریّة بالخارج، هذه الدّوائر تشمل : )06(

المنطقة الأولى : شمال فرنسا ولها مقعدان. 
 المنطقة الثاّنیة: جنوب فرنسا ولها مقعدان.
 المنطقة الثاّلثة: باقي أوربا ولها مقعد واحد.

 المنطقة الرّابعة: المّغرب العربي وإفریقیا ولها مقعد واحد.
 المنطقة الخامسة: باقي العالم العربي ولها مقعد واحد.

 المنطقة السّادسة: أمریكا، آسیا وإقیانوسیا ولها مقعد واحد.

 تمّ رفع عدد ،2002 فبرایر 25 بتاریخ 08- 97وبموجب التّعدیل الّذي خضع له الأمر 
 مقعدا، كما مسّ الدّوائر 389المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المّجلس الشّعبي الوطني إلى 

كما یلي: موزعة الممثّلة للجالیة والّتي أصبحت 
المنطقة الأولى: باریس. 

. 21سّابق، ص المرجع ال- العید عاشوري،  1
 . 2002 فبرایر28، الصّادرة بتاریخ 15، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 04- 02الأمر  - 2
. 07-97 من الأمر )101( - أنظر المادة 3
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 المنطقة الثاّنیة: مرسیلیا.
 المنطقة الثاّلثة: برلین.
 المنطقة الرّابعة: تونس.

 المنطقة الخامسة: القّاهرة.
المنطقة السّادسة: واشنطن. 

  المتضمّن قانون الأحزاب السّیاسیّة09-97الفرع الثاّلث: الأمر 

في إطار المراجعة العامّة لنصوص المؤسسات الدّستوریّة الكبرى كان قانون الأحزاب 
 محلّ اتّهامات مختلفة، حیث أخذ علیه الغموض المتكرر 1989 جویلیة 5السّیاسیّة الصّادر في 

في صیاغة بعض أحكامه المتعلّقة بممارسة العمل الحزبي وما تضمّنه من تسهیلات فیما یتعلّق 
بشروط إنشاء الأحزاب، نتج عنه الظّواهر السّلبیّة الّتي میّزت الحیاة السّیاسیّة للبلاد في تلك 

الفترة من استغلال الدّین والخصوصیات الجهویّة لمآرب سیاسیّة واستعمال العنف اللّفظي 
 .1والاعتداء على حریات الأفراد والجماعات

، تمّ إعادة النّظر في 1996 نوفمبر 28وفي إطار المصادقة على التّعدیل الدّستوري في 
النّظام الحزبي من جدید، حیث اعتمد الدّستور في هذه المرّة مصطلح الأحزاب السّیاسیّة بدلا من 

 .1989الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي الّتي وردت في دستور 

وبناءا على ذلك، فقد كان ولا بدّ من وضع القواعد التنّظیمیّة والإجرائیّة الّتي تحكم الأحزاب 
، أهمّها تلك 11-89السّیاسیّة تفادیا لتكرار النتائج السلبیّة الّتي ترتبّت عن قانون الانتخابات 

الأحكام المتعلّقة بتأسیس الأحزاب السّیاسیّة بهدف التّقلیص من عددها والحیلولة دون قیام أحزاب 
لا وجود لها إلاّ في أشخاص مؤسسیها أو على الورق، إضافة إلى الأحكام المتعلّقة بشروط 
وقواعد العمل السّیاسي بهدف حمایة العناصر المكوّنة للهویة الوطنیّة لا سیما الدّین واللّغة 

 والثقّافة وتوظیفها في العمل السّیاسي الحزبي.

 18وقد عرف هذا القانون نقاشا حادّا وساخنا، لیصادق علیه المجلس الوطني الانتقالي یوم 
فبرایر، حیث حظي مشروع هذا القانون وعلى الرّغم من الملاحظات والاحتجاجات ذات الصّلة 

 من الدّستور 123بشروط إنشاء الأحزاب بالموافقة وبنصاب تخطّى النّصاب المطلوب في المادّة 
وهو الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، ثمّ عرضه رئیس الجمهوریّة على 

 .116، المرجع السّابق، ص السّلطة التّشریعیّة - صالح بلحاج، 1
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المجلس الدّستوري لبحث مدى دستوریّته، الّذي اعتمد في حیثیات قراره على مبدأ المساواة 
، 1) لإبعاد بعض الشّروط الّتي تضمّنها الأمر32) و(31) والمادّتین (29المكرّس في المادّة (

 . 1996 مارس 06 المؤرّخ في 09-97لیصدر على إثره النصّ تحت رقم 

 في موضوعین 1989وقد تمحورت التّعدیلات الّتي أدخلت على قانون الانتخابات لسنة 
 رئیسیین إضافة إلى نقاط أخرى متفاوتة الأهمّیة:    

 أوّلا: القواعد المتعلّقة بتأسیس الأحزاب السّیاسیّة   

 تتمّ وفق إجراءات بسیطة للغایة وبشروط 11-89كانت عملیة إنشاء الأحزاب وفقا للقانون 
سهلة، فالأمر لم یكن یحتاج إلا إلى إیداع ملّف التّصریح لدى وزارة الدّاخلیّة یتضمّن مجموعة 
من الوثائق أهمّها نسخ من القانون الأساسي للحزب وطلب موقّع من ثلاثة أعضاء مؤسسین، 

، وبعد مراقبة 2) عضوا مؤسسا15على أن لا یقلّ الحدّ الأدنى للأعضاء المؤسسین عن (
مطابقته للشّروط یتولّى وزیر الدّاخلیة مهمّة الإشراف على نشر وصل التأّسیس في الجریدة 

، وبمجرّد نشره یعتبر الحزب معتمدا 3الرّسمیّة خلال أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع الملف
 .4ویكتسب الشّخصیّة المعنویّة والقانونیّة

 المتضمّن القانون العضوي للأحزاب السّیاسیّة فقد أصبح تأسیس 09-97أما بموجب الأمر 
 الحزب السّیاسي یمرّ بمرحلتین متمیّزتین:

 المرحلة الأولى: إیداع ملّف طلب التأّسیس: 

حیث یتمّ التّصریح بتأسیس حزب سیاسي بإیداع ملّف لدى وزیر الدّاخلیّة من طرف الأعضاء 
، ویتضمّن هذا الملّف المعلومات اللاّزمة عن الحزب وعن الأعضاء المؤسسین، 5المؤسسین

 بحیث یشتمل على مجموعة من الوثائق أهمّها:

 ) أعضاء مؤسسین.3طلب تأسیس الحزب، یوقّعه ثلاثة ( •

 ضدّ الثّورة أعمال في الأبوینحد أ الّذي كان مبالغا فیه ومقصده واضحا، وشرط تقدیم وثیقة تثبت عدم تورط الإقامة- منها شرط  1
 .402، 401مرجع السّابق، صال، الجزء الثاّني، النّظام السّیاسي الجزائريالتّحریریّة . انظر: سعید بوشعیر ، 

  المتضمّن قانون الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي.11-89 من القانون )14(- المادة  2
 . من القانون نفسه)15(- المادة  3
 . من القانون نفسه)21(- المادة  4
  المتضمّن قانون الأحزاب السّیاسیّة09-97 من الأمر )12(- المادة  5
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) عضوا مؤسسا على الأقلّ، یقیمون في 25تعهّد محرر وموقّع من خمسة وعشرین ( •
ثلث عدد ولایات الوطن على الأقلّ بعقد المؤتمر التأّسیسي للحزب في أجل أقصاه سنة 

 ...1واحدة ابتداء من تاریخ نشر وصل التّصریح في الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة

وبعد رقابة المطابقة مع أحكام القانون، یتولّى وزیر الدّاخلیة نشر وصل التّصریح الّذي 
یتضمّن معلومات عن الحزب والموقّعین الخمسة والعشرین على التّعهد السّابق ذكره في الجریدة 

 .2) یوما الموالیة لتاریخ إیداع ملّف التّصریح60الرّسمیة خلال أجل أقصاه ستون (

وإذا رأى وزیر الدّاخلیّة أنّ شروط التأّسیس لم تستوف، وجب علیه تبلیغ قرار رفض التّصریح 
) یوما، وفي حالة عدم صدور قرار الرّفض وعدم نشر 60التأّسیسي معللا قبل انقضاء أجل (

الوصل في نفس الأجل بالجریدة الرّسمیّة یكون للأعضاء المؤسسین حقّ ممارسة الأنشطة 
 السّیاسیّة من أجل التّحضیر لعقد المؤتمر التأّسیسي.

 المرحلة الثاّنیة: عقد المؤتمر التأّسیسي 

من الشّروط اللاّزمة لصحّة انعقاد المؤتمر التأّسیسي تتجلّى صعوبة إنشاء الأحزاب في الأمر 
 مقارنة بالقانون السّابق، إذ لا یصحّ انعقاد المؤتمر التأّسیسي إلاّ إذا كان یمثّل خمسا 97-09

) مندوب، یتمّ انتخابهم من 500) إلى (400) ولایة على الأقلّ، وأن یحضره بین (25وعشرین (
) ولایة على الأقلّ، على أن لا یقلّ عدد 25) منخرط على الأقلّ، یقیمون في (2500طرف (

 .3) في كلّ ولایة100) مؤتمرا لكلّ ولایة وعدد المنخرطین عن (16المؤتمرین عن (

) 15وبعد انعقاد المؤتمر التأّسیسي، یودع ملّف طلب الاعتماد لدى وزارة الدّاخلیّة في ظرف (
یوما الموالیة لانعقاد المؤتمر مقابل وصل، وبعد مراقبة مطابقته لأحكام القانون، یسلّم الوزیر 
الاعتماد للحزب السّیاسي، ویسهر على نشره في الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة خلال 

 .4) یوما من تاریخ إیداع طلب الاعتماد60(

 .09-97 الأمر من )14(- المادة  1
 . نفسهالأمر من )15(- المادة  2
 الأمر نفسه. من )18(- المادة  3
 نفسه. الأمر من )22(- المادة  4
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وفي حالة عدم قیام الحزب بعقد مؤتمره التأّسیسي في الأجل القانوني یصبح التّصریح 
بالتأّسیس لاغیا، ویفقد الأعضاء المؤسسون حقّ ممارسة أيّ نشاط حزبي تحت طائلة التعرّض 

 .1للعقوبات الواردة في القانون نفسه

 اعتمد نظام الإخطار الّذي لا یخوّل للإدارة حقّ اتّخاذ أيّ قرار، بل 11-89فإذا كان القانون 
 اعتمد نظام التّرخیص الّذي 09-97یقتصر دورها في العلم بالنّشاط المزمع القیام به، فإنّ الأمر 

یقوم على الموافقة المسبقة للإدارة، وهذا بقصد تفادي التّجاوزات والانزلاقات في الممارسة 
 الحزبیّة.

كما یتبیّن أنّ شروط تأسیس الحزب السّیاسي صعبة بالفعل إذا ما تمّ مقارنتها بالقانون 
)، كما أنّ الصّعوبة لا تكمن في 15) بدلا من (25السّابق، فعدد الأعضاء المؤسسین أصبح (

العدد بقدر ما هي في شرط انتشار هؤلاء الأعضاء في ثلث ولایات الوطن، وهذا الشّرط الّذي 
یجب أن یتوفّر من البدایة، لأنّه شرط واجب لصحّة الالتزام المرافق لملّف التّصریح بالتأّسیس، 

لتأتي بعد ذلك الشّروط المتعلّقة بعقد المؤتمر التأّسیسي الّتي تمثّل بالفعل عقبات كبیرة من ناحیة 
 عدد المنخرطین ودرجة توزّعهم على عدد كبیر من ولایات الوطن.

 ثانیا: القواعد المتعلّقة بعمل الحزب

 ونهایة 1989تمیّزت التّجربة التّعددیّة القصیرة الّتي عانتها الجزائر في الفترة الممتدّة بین 
 من ناحیة العمل السّیاسي الحزبي باستغلال مفرط للدّین واللّغة والمقوّمات الجهویّة من 1991

أجل أغراض سیاسیّة، وبالعنف والتّطرّف اتّجاه الآخر ومخالفة البعض منها لأسس ومقوّمات 
الدّولة الجزائریّة والنّظام الجمهوري والدّیمقراطیّة إلى درجة جعلت أحزابا تعلن أنّ الدّیمقراطیّة 

 بدعة وأنّه لا دستور غیر القرآن.

وبغیة محاربة تلك المظاهر والانحرافات وتجنّب نتائجها وآثارها الّتي كادت تعصف بالبلاد 
 مجموعة من الأحكام 09-97) منه، تبعه الأمر 42 في المادة (1996أورد التّعدیل الدّستوري 

 المتعلّقة بمبادئ العمل السّیاسي الحزبي وشروطه.

حیث نصّ قانون الأحزاب الجدید في هذا الإطار على شروط جدیدة، من أهمّها ما أوردته 
) الّتي تلزم كلّ حزب سیاسي بعدم استعمال المكوّنات الأساسیّة للهویة 03بعض فقرات المادة (

 .09-97الأمر من )18(- المادة  1
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الوطنیّة ( الإسلام، العروبة والأمازیغیة) لأغراض الدّعایة الحزبیّة، ونبذ العنف والإكراه كوسیلة 
للتّعبیر والعمل السّیاسي أو الوصول للسّلطة وتبنّي التّعددیّة السّیاسیّة واحترام الطّابع الدّیمقراطي 

 والجمهوري للدّولة واحترام التّداول على السّلطة...

) على أنّه یجب على الحزب السّیاسي أن لا یبني تأسیسه أو عمله 05كما نصّت المادة (
 .1على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

) من التنّظیمات السّیاسیّة القائمة آنذاك نفسها 53وبعد صدور هذا القانون الجدید، وجدت (
ملزمة بإجراءات المطابقة مع القانون الجدید في أجل سنة من صدوره تحت طائلة الحرمان من 
المشاركة في الانتخابات المقبلة، ومن هذه الأحزاب حركة النّهضة الإسلامیّة الّتي ألغت صفة 
"إسلامیّة" لتصیر حركة النّهضة، وحركة المجتمع الإسلامي الّتي تحوّلت تسمیتها إلى حركة 

 مجتمع السّلم.

وبعد انقضاء أجل سنة من صدور القانون الجدید، كانت الكثیر من الأحزاب المعنیة بإجراءات 
المطابقة قد فشلت في امتحانات عقد المؤتمرات التأّسیسیّة ممّا أدّى إلى حلّ ثلاثین منها بقرار 

 .   2إداري

 بصیاغة متساهلة  بحیث یمنع على الجمعیات ذات الطّابع 11-89) من القانون 05 في المادة  (أیضا- ورد ذكر هذه العناصر  1
 و جهویّا.... أ لغویّا أو یكون فقط طائفیا أساستعمل على أو  تتأسس أنیاسي سّ ال
 .290، ص 1998، دار القصبة، الجزائر، الانتخابات، الدّولة والمجتمع- عبد النّاصر جابي،  2
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 الباب الثاّني: واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقاته في الجزائر 

عرفت بعض البلدان العربیة في السّنوات الأخیرة موجة من الإصلاحات السّیاسیّة والتّحولاّت 
الدّیمقراطیّة نتیجة لثورات شعبیّة عنیفة أفرزت جملة من التّحدّیات على مستوى البنى السّیاسیّة، 

الاقتصادیّة، الاجتماعیّة والثقّافیّة، فرضه الواقع الّذي ظلّ لمدّة طویلة حبیس أنظمة حكم شمولیّة تسلّطیّة 
قائمة على دكتاتوریة الحزب الواحد والشّرعیّة الثّوریّة وقیادة كاریزمیّة ونخبة محدودة العدد تحتكر مجریات 

الحیاة السّیاسیّة والاقتصادیّة، مع ملاحظة أنّ المدّ الدّیمقراطي قد تأخّر في الوطن العربي رغم 
الإصلاحات الّتي بادرت بها بعض من هذه الدّول منذ نهایة القرن الماضي على غرار ما قامت به 

 .   1الجزائر والأردن

إنّ الأوضاع الدّاخلیة وتعطّش الشّعوب العربیّة إلى الحرّیة والمشاركة في اتّخاذ القرارات وتأسیس حكم 
راشد جعل من الخیار الدّیمقراطي خیارا لا مفرّ منه، ومطلبا شعبیّا وعاملا للاستقرار وتحقیق التنّمیة 
السّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة، الأمر الّذي یستوجب البحث والتفّكیر في الحلول والاستراتیجیات 

النّاجعة من أجل بناء نظم سیاسیّة تعبّر فعلا عن الإرادة الشّعبیّة وترقى بمستوى الوعي بالحرّیات 
 والمواطنة بعیدا عن التبّعیة للعالم الخارجي.  

وعلى غرار العدید من البلدان العربیّة، شهدت الجزائر هي الأخرى حراكا لإقامة إصلاحات واسعة في 
سیاق الوضع السّیاسي الّذي تمیّز أساسا بأحداث الرّبیع العربي وما أفرزته من إصلاحات دیمقراطیّة في 

العدید من هذه البلدان من جهة، وكنتیجة للانسداد السّیاسي من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أنّه ومنذ 
، لا یزال النّظام 1989تكریس النّظام الدّیمقراطي والتّعددیّة السّیاسیّة بصفة رسمیّة بموجب دستور 

السّیاسي الجزائري في مساع للبحث عن صیغة دیمقراطیّة مناسبة لاكتساب شرعیّة مقبولة من طرف 
جمیع القوى السّیاسیّة والاجتماعیّة الفاعلة في المجتمع، لأنّ الدیمقراطیّة لا تعني مجرّد الإقرار بالتّعددیّة 

السّیاسیّة ولكنّها تعني كذلك مجموعة من الإجراءات والقواعد الّتي تصبّ كلّها في إعطاء فرصة 
للمواطنین للتّعبیر عن أفكارهم بكلّ حرّیة، كما تعني أیضا القیام بإصلاحات إداریّة واقتصادیّة واجتماعیّة 

 مكمّلة للإصلاحات السّیاسیّة على اعتبار الدّیمقراطیّة مشروع مجتمع متكامل.

من هذا المنطلق، سنسعى من خلال هذا الباب من دراستنا لوصف وتحلیل أهمّ هذه الإصلاحات لا 
سیما ما تعلّق منها بإصلاح النّظام الانتخابي وما ارتبط به من إصلاحات أخرى ذات صلة وثیقة بالعملیة 
الانتخابیّة باعتبار الإصلاح الانتخابي مفتاح عملیة الإصلاح السّیاسي (الفصل الأوّل)، ومن ثمّ الوقوف 

على ما أحدثته أحكام قوانین الانتخابات الجدیدة من تغییرات على طبیعة نظام الحكم والحیاة السّیاسیّة في 

 www.democracy.ahram.org.eg، مجلة الدّیمقراطیة، الأهرام، الإصلاحات السّیاسیّة في الجزائر: تحدّیات وآفاق - مرازقة عبد الغفور، 1
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الجزائر والمعوّقات الّتي تواجه عملیة تطویر النّظام الانتخابي في ظلّ الأهداف الواجب مراعاتها بمناسبة 
 الإصلاح (الفصل الثاّني).           

 الفصل الأوّل: قانون الانتخابات ضمن سلسلة قوانین الإصلاحات السّیاسیّة 

حقّ الانتخاب هو حقّ مضمون دستوریّا، یعبّر من خلاله كلّ مواطن تتوفّر فیه الشّروط القانونیّة عن 
إرادته الحرّة في اختیار ممثّلیه على كلّ مستویات المجالس المنتخبة سواء كانت محلیّة أو نیابیّة وكذلك 

 بمناسبة اختیار رئیس الجمهوریّة أو الاستشارة عن طریق الاستفتاء.

وأصبح الانتخاب فعلا أداة من أدوات ممارسة السّلطة والمراقبة الّتي یمارسها الشّعب على مؤسسات 
الدّولة لا سیما التّداولیّة منها، هذه الأداة شهدت تطوّرا في أنماطها ونظمها وقواعدها، وارتبط ذلك بتطوّر 
الوعي لدى الشّعوب وبمدى نجاعة الممارسة السّیاسیّة من طرف الحكّام، لا سیما وأنّ آلیة الانتخاب لا 

یمكن أن تؤدّي إلى تفعیل الممارسة الدّیمقراطیّة السّلیمة إلاّ إذا التزم جمیع النّاخبین والمنتخبین بالضّوابط 
 القانونیّة والسّیاسیّة والأخلاقیّة الّتي تطبع هذه الممارسة وترتقي بها إلى مصفّ مبادئ وأحكام الدّیمقراطیّة.

وقد یجانبنا الصّواب إذا قلنا أنّ هذا الالتزام هو الجوهر الّذي جعل قانون الانتخابات یدخل معترك 
الحركة التّشریعیّة الإصلاحیّة الّتي عرفتها الجزائر مؤخّرا، بهدف توسیع المشاركة وتنشیط الحیاة الحزبیّة 

وتمثیل كلّ العناصر الفاعلة في الحیاة السّیاسیّة، هذه الإصلاحات الّتي شملت إلى جانب قانون 
الانتخابات نصوصا تشریعیّة أخرى ذات صلة قویّة بهذا القانون لا تقلّ أهمیّة عنه، تمثّلت في قانون 

الأحزاب السّیاسیّة، قانون الإعلام، قانون تنافي العهدات، قانون الجمعیات، قانون توسیع حظوظ المرأة في 
المّجالس المنتخبة، دون أن ننسى استحضار الظّروف السّیاسیّة والاجتماعیّة الّتي أطّرت هذه الإصلاحات 

 الّتي ما فتئت تؤكّد سعي الدّولة إلى استكمال الصّرح الدّیمقراطي ومواصلة بناء دولة القانون.

وبناء علیه، سنتناول الحدیث عن ملامح الإصلاحات السّیاسیّة بدءا بقانون الانتخابات الجدید 
(المبحث الأوّل) والقوانین ذات الصّلة به من قانون الأحزاب الّذي فتح المجال لتأسیس أحزاب سیاسیّة 
 جدیدة (المبحث الثاّني) وفرض الكوتا النّیابیّة النّسائیّة وزیادة عدد المقاعد البرلمانیّة (المبحث الثاّلث).  

 المبحث الأوّل: القانون المتضمّن نظام الانتخابات 

یعتبر قانون الانتخابات أهمّ نصّ قانوني یؤطّر العملیة الانتخابیّة الّتي تعتبر جوهر أيّ نظام 
دیمقراطي، ومن الطّبیعي القول أنّ قیاس درجة دیمقراطیة نظام سیاسي ما یتوقّف على طبیعة قواعد 

قانون الانتخابات، فبواسطة الانتخابات یتمكّن المواطنون من اختیار ممثّلیهم على مختلف المستویات 
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لممارسة السّیادة نیابة عنهم، لذلك وجب الحرص على أن تهدف قواعد قانون الانتخابات إلى تحقیق 
 انتخابات تعددیّة نزیهة وشفّافة. 

وعلى إثر التّجارب الّتي عرفتها الجزائر منذ الشّروع في التّجربة التّعددیّة بدایة التّسعینیات، شهدت 
الممارسة الدّیمقراطیّة والتّمثیل الشّعبي ونظام الانتخابات في الدّولة الجزائریّة صورا وتطبیقات مختلفة، 
بهدف توسیع وتكریس الممارسة الانتخابیّة التّعددیّة وتعمیق المشاركة الشّعبیّة الانتخابیّة الدّیمقراطیّة، 

 أفضت إلى وجود وتبلور منظومة قانونیّة كاملة ومتكاملة لنظام الانتخابات.

وقد تجدد وتطوّر هذا النّظام الانتخابي في عدّة مرّات عبر مراحل بواسطة إصلاحات سیاسیّة 
ودستوریّة متواترة في محاولة لتجدیده وتطویره تكیّفا مع التّحولاّت والتّطوّرات السّیاسیّة والاقتصادیّة 

والاجتماعیّة المتمحورة حول الممارسة الدّیمقراطیّة وترقیة وحمایة حقوق وحریّات الإنسان والمواطن، في 
محاولة للتّجاوب مع المعاییر الدّولیّة للممارسة الانتخابیّة، كان آخرها الإصلاح السیّاسي للنّظام الانتخابي 

الّذي جاء في إطار مبادرة الإصلاحات السّیاسیّة الّتي أعلن عنها رئیس الجمهوریّة والمتعلّقة بتعزیز 
سیاسة الإصلاحات الوطنیّة الشّاملة والمتجددة وتعمیق الممارسة الدّیمقراطیّة وترقیة وحمایة حقوق 

 .1وحریّات الإنسان والمواطن

هذا الأمر، یفرض إحاطة العملیة الانتخابیّة في كلّ مراحلها بضمانات تؤكّد نزاهتها بدءا بمراجعة قوائم 
النّاخبین إلى مرحلة التّرشّح إلى الحملة الانتخابیّة إلى یوم الاقتراع إلى مرحلة الفرز ثمّ مرحلة الطّعن في 

 صحّة النّتائج، من أجل تكریس نزاهة العملیة الانتخابیّة وإضفاء شفافیّة أكثر علیها.

 (المطلب الأوّل)،  012-12من هذا المنطلق، سنتناول الحدیث عن مضمون وفحوى أحكام القانون 
(المطلب 11-16 و10-16ثمّ جدید أحكامه بعد التّعدیل الدّستوري الأخیر بموجب القانونین العضویین 

 الثاّني).

 01-12المطلب الأوّل: مضمون قانون الانتخابات 

 المتعلّق بنظام الانتخابات كسیاسة عامّة تنظیمیة جدیدة في ظلّ عملیة 01-12جاء القانون العضوي 
الإصلاح السّیاسي في الجزائر، ولقد احتوى هذا القانون على مجموعة من القواعد والأحكام الجدیدة الّتي 

 .253، 252، ص 2011، مجلس الأمّة، الجزائر، العدد الثاّمن والعشرون، نوفمبر الفكر البرلماني، إصلاح النّظام الانتخابي في الجزائر - 1
، المتعلّق بنظام الانتخابات، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، 2012 ینایر 12، المؤرّخ في 01-12 - القانون العضوي 2

 .2012 ینایر 14العدد الأوّل، الصّادرة بتاریخ 
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من شأنها ضبط وتنظیم العملیة الانتخابیّة وجعلها أكثر شفافیة ونزاهة، وذلك ضمانا لحقّ المواطن في 
 اختیار مرشّحیه بكلّ حریّة وبعیدا عن أیّة قیود أو مضایقات.

 المتعلّق 01-12وبغرض التفّصیل في تحدید وفهم أهمّ القواعد والأحكام الجدیدة الّتي تضمّنها القانون 
 من 07-97بنظام الانتخاب، كان لا بدّ من إجراء مقارنة بین نصّ هذا القانون وقانون الانتخابات القدیم 

حیث الشّكل (الفرع الأوّل) ومن حیث الموضوع (الفرع الثاّني)، لنخلص في الأخیر إلى تقدیم نظرة تقییمیّة 
 ونقدیّة من خلال الوقوف على أهمّ إیجابیات وسلبیات هذا القانون (الفرع الثاّلث).

  07-97 من حیث الشّكل ومقارنته بالأمر 01-12الفرع الأوّل: القانون العضوي 

، یتبیّن 07-97 و01-12بناء على الملاحظات الّتي أجریت من خلال المقارنة بین نصي القانونین 
 من خلال تقسیمات الأبواب والفصول قد تضمّن مجموعة من الآلیات 01-12أنّ القانون الجدید 

 :1التنّظیمیّة الجدیدة فیما یتعلّق بنظام الانتخابات، وهذا ما یتّضح أكثر من خلال الجدول التاّلي

 القانون العضوي

 المتعلّـق بنظام

 الانتخـــــابــات

 

 07-97الأمر  

 

 01-12القانون العضوي رقم 

  مادة238  مادة221 عــــــــــدد المـــــــوّاد
 

 

 

 

الأبـــــــــــــــــــــواب 
 و

 الفصــــــــــــــــول

 أحكام مشتركة لجمیع الباب الأوّل:
الاستشارات الانتخابیّة والّتي تمّ تناولها ضمن 

 ثلاثة فصول.

الأحكام المتعلّقة بانتخاب الباب الثاّني: 
أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة 

والمجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة والّتي 
 جاءت في ثلاثة فصول.

الأحكام المتعلّقة بانتخاب الباب الثاّلث: 
رئیس الجمهوریّة والاستشارة الانتخابیّة عن 

 طریق الاستفتاء والّتي تمّ تقسیمها إلى فصلین.

 الحملة الانتخابیّة والأحكام الباب الرّابع:

 أحكام مشتركة لجمیع الباب الأوّل:
الاستشارات الانتخابیّة والّتي تمّ تناولها ضمن 

 ثلاثة فصول.

الأحكام المتعلّقة بانتخاب الباب الثاّني: 
أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة 

والمجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة والّتي 
 جاءت ضمن أربعة فصول. 

الأحكام المتعلّقة بانتخاب الباب الثاّلث: 
رئیس الجمهوریّة والاستشارة الانتخابیّة عن 

طریق الاستفتاء و الّتي تمّ التّفصیل فیها من 
 خلال فصلین اثنین.

 .07-97 و الأمر 01-12 - المصدر: القانون العضوي 1
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المالیّة، والّتي تمّ التّفصیل فیها ضمن فصلین 
 اثنین.

 28أحكام جزائیّة، تضمّن الباب الخامس:
مادّة تناولت التّفصیل في تحدید الغرامات 
 المختلفة والمحددة ضمن هذا القانون.   

الأحكام الخاصّة باللّجان الباب الرّابع: 
 الانتخابیّة والّتي جاءت ضمن فصلین اثنین.

الأحكام المتعلّقة بمراقبة الباب الخامس: 
عملیات التّصویت والمنازعات الانتخابیّة والّتي 

  جاءت ضمن ثلاثة فصول.

 

آلیات الإشراف والمراقبة، الباب السادس: 
 تمّ تناولها ضمن فصلین اثنین.

الحملة الانتخابیّة والأحكام الباب السّابع: 
 المالیّة، تناوله في فصلین.

أحكام جزائیّة، حیث تضمّن الباب الثاّمن: 
 مادة، تمّ من خلالها تحدید 28هذا الباب 

 وضبط الغرامات المختلفة.

) 01-12من خلال الجدول یتّضح بأنّ المشرّع الجزائري قد أضاف ضمن القانون العضوي الجدید (
) أبواب، هاته الإضافات الّتي من شأنها 08) مادة، وقسّمت مجموع موّاده إلى ثمانیة (17سبعة عشر (

حسب هذا الأخیر إضفاء نوع من الشّفافیة والمصداقیة على العملیة الانتخابیّة، الّتي تعتبر لبّ وجوهر 
 العملیة السّیاسیّة في الدّول الدّیمقراطیّة الكبرى.  

 07-97 ومقارنتها بالأمر 01-12الفرع الثاّني: أهمّ الأحكام الواردة في القانون العضوي 

، إلاّ أنّه 07-97 قد تطابقت عدید مواده بالأمر 01-12إذا كان القانون العضوي لنظام الانتخابات 
تضمّن عدید الإضافات النّوعیّة مقارنة بسابقه، مع تكریس مجموعة كبیرة من الضّمانات تجلّت في 

مختلف مراحل العملیة الانتخابیّة بدءا بالمرحلة التّحضیریّة وإعداد القوائم وما تثیره من منازعات مرورا 
بمرحلة إیداع ملفات التّرشّح لمختلف الاستحقاقات الانتخابیّة الوطنیّة والمحلیّة وما ینتج عنها من 

منازعات، إلى مرحلة الحملة الانتخابیّة وإشكالاتها المختلفة ومحاولات المشرّع المتكررة لضبط سلوك 
المرشّحین أیّا كانت انتماءاتهم الحزبیّة أو كمرشّحین أحرار، ثمّ مرحلة النّتائج والطّعن فیها، وهو ما یؤكّد 
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طول عمر العملیة الانتخابیّة وحساسیتها، حیث أنّ كلّ مرحلة فیها تحتاج إلى ضمانات قویّة ومقننة 
 .1لفرض مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیّة وبالتاّلي احترام إرادة الشّعب السّید في قراره واختیاره

  فیما یلي:01-12ویمكن تلخیص الإضافات الّتي جاء بها القانون العضوي 

 أوّلا: فیما یتعلّق بتحدید الشّروط المطلوبة في النّاخب وكذا شروط التّسجیل في القوائم الانتخابیّة 

 بخصوص الشّروط المطلوبة في النّاخب، أن النّیابة 01-12) من القانون 05نصّت المادة ( -1
العامّة تُطلِع اللّجنة الإداریّة الانتخابیّة المعنیّة وتبلّغها بكلّ الوسائل القانونیّة فور افتتاح مرحلة مراجعة 

القوائم الانتخابیّة وقوائم الأشخاص الّذین حكم علیهم في جنایة ولم یتم ردّ اعتبارهم أو حكم علیهم بعقوبة 
الحبس في الجنح الّتي یحكم فیها بالحجر من ممارسة حقّ الانتخاب وفقا لمواد قانون العقوبات، 

والأشخاص الّذین أشهر إفلاسهم ولم یرد اعتبارهم، في حین استثني الأشخاص الّذین سلكوا سلوكا مضادّا 
لمصالح الوطن أثناء الثّورة التّحریریّة والمحجوزین والمحجور علیهم من الخضوع لهذه العملیة، على 

 .07-97) من الأمر07خلاف ما تضمّنته المادة (
) من القانون العضوي 06وفیما یتعلّق بشروط التّسجیل في القوائم الانتخابیّة، أشارت المادة ( -2
 إلى أنّ التّسجیل في القوائم الانتخابیّة أمر" واجب" على كلّ المواطنین الّذین تتوفّر فیهم الشّروط 12-01

 من أنّ التّسجیل في 07-97) من الأمر 08المطلوبة قانونا، وهذا على عكس ما نصّت علیه المادة (
 القوائم الانتخابیة أمر "إجباري وإلزامي" على كلّ المواطنین المتوفّرة فیهم الشّروط القانونیّة.

، أنّه في حالة وفاة أحد النّاخبین، یتوجّب 01-12) من القانون العضوي 13 كما نصّت المادة ( -3
على المصالح البلدیّة المعنیّة لبلدیة إقامة هذا الأخیر أن تقوم حالا بعملیة شطبه من قائمة النّاخبین، على 

، وبذلك نلاحظ أنّ ما جاءت به 07-97) من الأمر 15خلاف عبارة "تبادر حالا" الّتي تضمنتها المادة (
) من القانون الجدید تجعل من هذه العملیة أكثر دقّة ومصداقیة في إضفاء طابع الشّفافیة على 13المادة (

 العملیة الانتخابیّة ونزاهتها.
) 15 من تشكیلة اللّجنة الانتخابیة البلدیّة المقررة بموجب المادة (01-12وسّع القانون العضوي  -4

والمكلّفة بضبط القوائم الانتخابیّة، فإلى جانب قاض رئیسا یعیّنه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیّا 
ورئیس المجلس الشّعبي البلدي والأمین العامّ للبلدیة عضوان، أصبحت اللّجنة تضمّ ناخبان اثنان من 

البلدیة یعیّنهما رئیس اللّجنة بصفة عضوین، في محاولة من المشرّع إخضاع عملیة مراجعة القوائم 
) 19الانتخابیّة للرقابة الشّعبیّة، وهو ما یمكن اعتباره أحد محاسن هذا القانون، في حین نصّت المادة (

 .51-50، ص 2012، جسور، الجزائر، الطّبعة الأولى، قانون الانتخابات- عمار بوضیاف،  1
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 على أنّ هذه اللّجنة تتشّكل من قاض رئیسا ورئیس المجلس الشّعبي البلدي عضوا 07-97من الأمر 
 وممثّل عن الوالي عضوا.

 التأّكید على الحقّ الشّرعي في 01-12) من القانون 19 كما جاء في هذا الإطار، وفقا للمادة ( -5
الانتخاب لكلّ مواطن توفّرت فیه الشّروط القانونیّة لذلك، ویظهر ذلك من عبارة لكلّ مواطن أغفل تسجیله 
في قائمة انتخابیّة " تقدیم تظلّم " لدى رئیس اللّجنة الإداریّة الانتخابیّة، على خلاف ما أشارت إلیه المادة 

  الّتي تضمّنت عبارة "تقدیم شكواه".07-97) من الأمر 22(
 على أنّه یحقّ لكلّ مواطن مسجّل في إحدى 01-12) من القانون العضوي 20نصّت المادة ( -6

قوائم الدّائرة الانتخابیّة تقدیم طلب مكتوب ومعلل لشطب اسم شخص مسجّل بغیر حقّ أو تسجیل شخص 
-97) من الأمر 23مغفل في نفس الدّائرة، حیث نلاحظ  ورود لفظ "معلل" على خلاف مضمون المادة (

 الّتي أشارت إلى هذه المسألة من خلال تقدیم طلب كتابي دون اشتراط أن یكون معللا أو مبررا من 07
 طرف من قدّمه.

 أجل تقدیم الاعتراضات على التّسجیل والشّطب من 01-12) من القانون 21حددت المادة ( -7
) أیام الموالیة لتعلیق إعلان اختتام مراجعة القوائم الانتخابیّة، بینما حددته 10القوائم الانتخابیّة بـعشرة (

) أیام 5) یوما، كما خفّضت هذه الآجال إلى خمسة (15 بـخمسة عشر (07-97) من الأمر 24المادة (
بمناسبة المراجعة الاستثنائیّة بموجب الفقرة الثاّنیة من نفس المادة، وكان هذا الأجل في ظلّ القانون القدیم 

 ) في فقرتها الثانیة.24) أیام طبقا للمادة (8ثمانیة (
) البثّ في 21كما ألزم المشرّع اللّجنة الإداریّة الانتخابیّة بموجب الفقرة الثاّلثة من نفس المادة (

) أیام، وهو ما لم تشر إلیه المادة 3الاعتراضات النّاتجة عن التّسجیل والشّطب في أجل أقصاه ثلاثة (
 .07-97) من الأمر 24(

 كما ألزمت الفقرة الرّابعة رئیس المجلس الشّعبي البلدي تبلیغ قرار اللّجنة البلدیّة الانتخابیّة في ظرف 
) 24) أیام إلى الأشخاص المعنیین، وكان الأجل المقرر سابقا بموجب الفقرة الرّابعة من المادة (3ثلاثة (

) أیام، وهو ما یعني حرص النصّ الجدید على مراعاة خصوصیة 5 هي خمسة (07-97من الأمر 
 .1المواعید الانتخابیّة

في حال فصل اللّجنة البلدیّة الانتخابیّة في الاعتراض على التّسجیل أو الشّطب وتبلیغ القرار  -8
-12) من القانون 22للمعني، فإنّ هذا الأخیر یمكنه تسجیل طعن في القرار خلال أجل حددته المادة (

) یوما، وفي حال عدم 15 هو خمسة عشر (07-97) أیام ، وكان هذا الأجل في الأمر 8 بـثمانیة (01
) أیام من تاریخ 8تبلیغ  قرار الرّفض المقدّم أمام اللّجنة البلدیّة الانتخابیّة یحدد أجل الطّعن بثمانیة (

)، وكان هذا الأجل في ظلّ المادة 22تسجیل الاعتراض وهو ما نصّت علیه الفقرة الثاّنیة من المادة (

 .56 - عمّار بوضیاف، المرجع السّابق، ص 1
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) أنّ 22) یوما، وفي فقرتها الثاّلثة نصّت المادة (15 هو خمسة عشر (07-97) من الأمر 25(
) أیام للفصل في الطّعن المعروض علیها، وكان هذا الأجل في ظلّ 5للمحكمة المختّصة أجل خمسة (

) أیام، وهو ما یؤكّد مرّة أخرى حرص المشرّع على تقلیص 10) عشرة (25/3النصّ القدیم (المادة 
 الآجال، نظرا لخصوصیة المواعید الانتخابیّة.

 ثانیا: فیما یتعلّق بتنظیم العملیات التّحضیریّة للاقتراع والتّصویت

 كلّ شخص یحمل سلاحا ظاهرا أو مخفیا من دخول  01-12) من القانون 40منعت المادة ( -1
قاعات الاقتراع باستثناء أعوان القوّة العمومیّة المسخّرین قانونا، وضمانا لنزاهة العملیة الانتخابیّة من أيّ 

محاولة تزویر فقد أشارت هذه المادة أیضا إلى عدم قبول أيّ حضور آخر بجوار مراكز التّصویت ما عدا 
) من 44أعوان القوّة العمومیّة المسخّرین خصیصا لحفظ الأمن والنّظام العامّ، في حین اكتفت المادة (

 بمنع دخول الأشخاص الّذین یحملون سلاحا ظاهرا أو مخفیا إلى قاعات التّصویت ما 07-97الأمر 
 عدا أعوان القوّة العمومیّة.

 على أنّ الصّندوق المستعمل لعملیة التّصویت هو 01-12) من القانون 44أشارت المادة ( -2
 لذلك، مكتفیة بذكر ضرورة قفل 07-97) من الأمر 49الصندوق الشّفاف والمقفل، ولم تشر المادة (

 الصندوق وشكله.
 للنّاخب عند استحالة تقدیم بطاقة 01-12 من القانون )46(أجازت الفقرة الثاّلثة من المادة  -3

النّاخب أن یمارس حقّه في التّصویت إذا كان مسجّلا في القائمة الانتخابیّة بعد تقدیم ما یثبت هویته، ولم 
، ومن المؤكّد أنّ الإضافة الجدیدة الّتي قدّمها الإصلاح 07-97یكن هذا الإجراء مقررا في ظلّ الأمر 

 تخدم النّاخب وتمكّنه من ممارسة حقّه الدّستوري طالما ثبت تسجیله في القائمة 2012الانتخابي لسنة 
 الانتخابیّة بعد تقدیم ما یثبت هویته.  

 على ضرورة حفظ أوراق التّصویت في 01-12) من القانون 50نصت الفقرة الثاّلثة من المادة ( -4
أكیاس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غایة انقضاء آجال الطّعن والإعلان النّهائي لنتائج 

 بالإشارة إلى أنّ أوراق التّصویت تحفظ لدى 07-97) من القانون 55الانتخابات، بینما اكتفت المادة (
 اللّجنة الانتخابیّة البلدیّة دون اشتراط جمعها في أكیاس وتشمیعها وضبطها حسب المصدر.

ثالثا: الأحكام المتعلّقة بانتخاب أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة والمّجلس الشّعبي الوطني 
   ومجلس الأمّة:

      من بین الأحكام الواردة في هذا الشّأن مایلي:
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 على قاعدة إسناد المقعد الأخیر في 01-12) من القانون 68نصّت الفقرة الأخیرة من المادة ( -1
حالة ما إذا تساوت أصوات قائمتین أو أكثر للقائمة الّتي یكون معدّل سنّ مرشّحیها هو الأصغر، بینما 

  أنّ المقعد یسند للمرشّح الأصغر سنّا. 07-97) من الأمر 78أشارت المادة (
 فیما یتعلّق بالتّرشّح ضمن القوائم الحرّة للمجالس 01-12) من القانون 72اشترطت المادة ( -2

 على الأقلّ من ناخبي الدّائرة المعنیّة على ألاّ یقلّ عن مائة ٪5الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة أن تدعّم بتوقیع 
) من 82) ناخب، على خلاف ما اشترطته المادة (1000) ناخبا وألاّ یزید عن ألف (150وخمسین (

 من عدد النّاخبین ٪3، من أن تكون نسبة هذه التّوقیعات هي 07-97 المعدّل للأمر 08-07الأمر 
 المسجّلین ضمن الدّائرة الانتخابیّة المعنیة. 

 للمترشّح تقدیم طعن قضائي أمام 01-12) من القانون 77أجازت الفقرة الثاّلثة من المادة ( -3
المحكمة الإداریّة المختصّة بخصوص قرار رفض التّرشّح خلال ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغ القرار، في حین 

 تمنحه أجل یومین فقط، الأمر الّذي من شأنه 07-97) في فقرتها الثاّلثة  من الأمر 86كانت المادة (
 تمكین المرشّحین من رفع دعاویهم.

 تمّ تحدید سنّ التّرشّح لانتخابات المجالس المحلیّة 01-12) من القانون 78بموجب المادة ( -4
 بـخمسة وعشرین 07-97) من الأمر 93) سنة، بینما كان محددا في ظلّ المادة (23بثلاثة وعشرین (

 ) سنة، رغبة من المشرّع في تشبیب المجالس نظرا للتركیبة البشریّة للشّعب الجزائري.25(
 تفصیلا لكیفیة اختیار رئیس المجلس الشّعبي البلدي في 01-12) من القانون 80قدّمت المادة ( -5

 غضون الخمسة عشر یوما الموالیة لإعلان النّتائج وهذا وفقا للحالات التاّلیة:
 یقدم المرشّح من القائمة الحائزة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد.  -
 على ٪35في حالة عدم حصول أیّة قائمة على الأغلبیة المطلقة، یمكن للقوائم الحائزة على  -

 الأقلّ من المقاعد تقدیم مرشّح.
  یمكن لجمیع القوائم تقدیم مرشّح.٪35وفي حال عدم حصول أیة قائمة على نسبة الـ  -

ویكون الانتخاب سریّا، ویعلن رئیسا للمجلس الشّعبي البلدي المرشّح الّذي یحصل على الأغلبیة 
المطلقة للأصوات، وفي حالة عدم حصول أيّ مرشّح على الأغلبیة المطلقة یجرى دور ثان، ویعلن فائزا 

المرشّح الّذي یحصل على أغلبیة الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یتمّ الإعلان عن فوز 
 المرشّح الأصغر سنّا.

 الأمین العامّ للبلدیة ضمن الفئات الغیر قابلة للانتخاب 01-12) من القانون 83أدرجت المادة ( -6
 07-97) من الأمر 100على مستوى المجلس الشّعبي الولائي، ولم یتمّ استبعاده سابقا بموجب المادة (

وهو ما من شأنه ضمان حیاد العملیة الانتخابیّة، كما أنّ الأمین العامّ على مستوى البلدیة یعدّ عضوا 
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) من 15أساسیّا في اللّجنة الإداریّة الانتخابیّة المكلّفة بضبط القوائم الانتخابیّة ومراجعتها بموجب المادة (
  فلا یصحّ وهو طرف في عملیة التّحضیر السّماح له بالتّرشّح.01-12القانون 

) من القانون 90تمّ تخفیض سنّ التّرشّح لانتخابات المجلس الشّعبي الوطني بموجب المادة ( -7
) سنة في 28) سنة، بعد أن كان هذا السنّ محددا بـثمانیة وعشرین (25 إلى خمسة وعشرین (12-01

، وضمن شروط التّرشّح أیضا لانتخابات المجلس الشّعبي الوطني 07-97) من الأمر 107المادة (
اشترطت ذات المادة أن یكون المترشّح ذا جنسیة جزائریّة، بینما كان یشترط أن یكون ذا جنسیة أصلیّة أو 

مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقلّ ( وهو ما اعتبره المجلس الدّستوري شرطا غیر دستوري ومخالفا 
  من الدّستور الّتي أكدّت أنّ المواطنین سواسیة أمام القانون)29لنصّ المادة 

) منه أن تدعّم التّرشیحات الحرّة لانتخابات 92 بموجب المادة (01-12اشترط القانون الجدید  -8
) توقیع من ناخبي الدّائرة الانتخابیّة عن كلّ مقعد 400المجلس الشّعبي الوطني على الأقلّ بأربعمائة (
 بضرورة 07-97 المعدّل للأمر 08-07) من الأمر 109مطلوب شغله، خلافا لما كانت تفرضه المادة (

، وهو ما یعني أنّ القانون اتّجه إلى 1ن توقیعات النّاخبین في الدّائرة الانتخابیة٪ م3الحصول على نسبة 
 تبسیط إجراءات التّرشّح.

یمكن للمترشّح الّذي رفض ترشّحه بموجب قرار إداري وفقا لما ورد في الفقرة الثاّلثة من المادة  -9
 الطّعن فیه أمام المحكمة الإداریّة خلال ثلاثة أیام من تاریخ التبّلیغ بعدما 01-12) من القانون 96(

 .07-97) من الأمر 113كانت هذه المدّة محددة بیومین حسب الفقرة الثاّلثة من نصّ المادة (
 سنّ التّرشّح لانتخابات مجلس الأمّة بـخمسة 01-12) من القانون 108حددت المادة ( -10

) سنة بموجب المادة 40 محددا بـ (07-97) سنة، بینما كان هذا الشّرط في ظلّ الأمر 35وثلاثین (
)128.( 

 أن یرفق تصریح التّرشّح 01-12) من القانون 109اشترطت الفقرة الثاّنیة من المادة ( -11
-97لانتخابات مجلس الأمّة بشهادة تزكیة یوقّعها المسؤول الأوّل عن الحزب، وهو ما لم یرد في الأمر 

07 . 

 رابعا: بالنّسبة للأحكام الخاصّة باللّجان الانتخابیّة

، باعتبارها 2الباب الرّابع للأحكام الخاصّة باللّجان الانتخابیّة 01-12خصص المشرّع بموجب القانون 
 الهیاكل المساهمة في تحضیر العملیة الانتخابیّة وتهیئة الجوّ المناسب، وهذه اللّجان هي:

 ) من توقیعات النّاخبین في الدّائرة الانتخابیّة المعنیّة.400، فقد كان یشترط دعما بـ (08-07 - أمّا قبل التّعدیل بالأمر 1
 - تم بموجب القانون الجدید جمع الأحكام المخصصة للّجان الانتخابیّة ضمن فصل واحد مع تحدید المهام المخوّلة قانونا لكلّ واحدة منها حسب 2

 نوع الاقتراع، بعد أن كانت هذه الأحكام سابقا مبعثرة.
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 )، وذكرت تشكیلة اللّجنة ودورها.150- 149اللّجنة الانتخابیّة البلدیّة ( المواد من  -
 )، وذكرت تشكیلة اللّجنة ودورها.157-151اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة ( المواد من  -
 ).158اللّجنة الانتخابیّة للدّائرة الدّبلوماسیّة أو القنصلیّة ( المادة  -
 )، وذكرت تشكیلة اللّجنة ومهامها.159اللّجنة الانتخابیّة للمقیمین بالخارج ( المادة  -

 خامسا: الأحكام المتعلّقة بتنظیم الإشراف والمراقبة الانتخابیّة

 بابا كاملا (الباب السادس) بعنوان آلیات الإشراف 01-12في هذا الإطار، تضمّن القانون الجدید 
) مادة، محددا جمیع آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیّة منذ 20والمراقبة، ضمّ عشرین (

بدایتها إلى غایة نهایتها، من خلالها تم إشراك القضاء كطرف فاعل ورئیسي في عملیة الإشراف، وهو ما 
یعكس اهتمام المشرّع بمحور الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیّة لما لها من دور فعّال في تكریس 

 نزاهة العملیة الانتخابیّة، تمثّلت هذه الآلیات في:

 اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات )1

 والّتي یتمّ وضعها بمناسبة كلّ اقتراع حصریّا من 1تتكوّن اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات
 في 01-12) من القانون 169، وتتمثّل مهمّتها الأساسیّة طبقا للمادّة (2قضاة یعیّنهم رئیس الجمهوریّة

السّهر على حسن تنفیذ أحكام القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات من تاریخ إیداع التّرشیحات إلى نهایة 
العملیة الانتخابیّة، وهو ما یعد من أبرز الضّمانات الّتي تهدف إلى التقّلیل من تدخّل الإدارة، ما یضمن 

 تحقیقا أكبر لمبدأ الشّفافیة.

 :3 وفي هذا الإطار خوّلها القانون جملة من الصّلاحیات لمباشرة مهمّتها تمثّلت في

 النظر في كلّ تجاوز یمسّ مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیّة. -
 النظر في كلّ خرق لأحكام القانون المتضمّن قانون الانتخابات.  -
 النظر في القضایا الّتي تحیلها علیها اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات. -

كما عملت اللّجنة من خلال نظامها الدّاخلي على توضیح بعض المهام المرتبطة بعملها الإشرافي 
 :1منها

)، محیلا أحكامها على التنّظیم، في المقابل نجده أفرد 170، 169، 168 - أفرد المشرّع بموجب هذا القانون ثلاثة مواد فقط لهذه اللّجنة ( المواد 1
 .)187 إلى 171(للجنة مراقبة الانتخابات رغم أنّها لجنة ذات طابع سیاسي المواد من 

 .01-12) من القانون 168- المادة ( 2
 .01-12) من القانون 170- المادة ( 3
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القیام بزیارات میدانیّة، لا سیما على مستوى مكاتب التّصویت بغرض الوقوف على مدى مطابقة  -
 .01-12عملیة التّصویت مع أحكام القانون العضوي 

 الإشراف على التّرتیبات التنّظیمیّة في مختلف مراحل العملیة الانتخابیّة. -
تلقّي أيّ احتجاج من أيّ ناخب أو مرشّح أو ممثّله القانوني أو أيّ مؤسسة أو هیئة إداریّة واتّخاذ  -

 القرار المناسب بشأنه في حدود اختصاصها.
تبادل المعلومات مع اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات بشأن كلّ ما یتعلّق بسیر وتنظیم العملیة  -

 الانتخابیّة.
 الاطّلاع على جمیع الوثائق والمعلومات المتعلّقة بالعملیة الانتخابیّة. -

وقد منحها المشرّع الحقّ في إحداث أجهزة تابعة لها تتمثّل في أمانة عامّة ولجان فرعیّة محلّیة تتحدد 
مهامها عن طریق النّظام الدّاخلي للّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات بهدف تمكین اللّجنة من أداء 

 مهامها في أحسن حال.

 :2أمّا عن طریقة عملها، فإنّ اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات تمارس مهامها بأحد الأسلوبین

 تلقائیّا بمجرد ملاحظة وجود أي خرق أو تجاوز من شأنهتتدخّل اللّجنة  إمّا الإشراف التّلقائي، حیث -
، عن طریق تحریر محضر أو تقریر المساس بتنفیذ أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات

 مفصّل یتمّ رفعه حسب الحالة إلى اللّجنة أو اللّجنة الفرعیّة المحلیّة للفصل فیه فورا.

من قبل  وأمن قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات كتابي مقدّم   وإمّا، الإشراف بناءا على إخطار-
اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات. 

كما تتولّى اللّجنة بعد نهایة العملیة الانتخابیّة إعداد تقریر عن نشاطها، تصادق علیه في جمعیة عامّة 
  دون إطلاع الرّأي العامّ علیه.  3وترفعه إلى رئیس الجمهوریّة

 

، الجریدة الرسمیّة 2012 فبرایر 28) من النّظام الدّاخلي للّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات التّشریعیّة، المؤرّخ في 5) و(4- المادتان ( 1
. 2012 مارس 04 ، صادرة بتاریخ 13للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

 سبتمبر 25) من النّظام الدّاخلي للّجنة الوطنیّة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة، المؤرّخ في 5) و(4والمادتان (
 2012 أكتوبر 11 ، صادرة بتاریخ 56، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 2012

 یحدد تنظیم وسیر اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات، 2012 فبرایر 11، المؤرّخ في 68-12) من المرسوم 7 - الفقرة الثاّنیة من المادة (2
 .2012 فبرایر 12، الصّادرة بتاریخ 13الجریدة الرّسمیة للجمهوریّة الجزائریّة، العدد 

  .68-12 من المرسوم 15- المادة  3
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 ) اللّجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات2

 هیئة مؤقّتة یتمّ وضعها بمناسبة كلّ اقتراع، تتولّى بموجب القانون 1اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات
، تتشكّل من ممثّلي 2السّهر على وضع  الجهاز القانوني والتنّظیمي الّذي یحكم الانتخابات حیّز التنّفیذ

الأحزاب السّیاسیّة المشاركة في الانتخابات وممثّلي المترشّحین الأحرار المختارین عن طریق القرعة من 
 .3قبل المترشّحین الآخرین ومن أمانة دائمة تضمّ كفاءات وطنیّة تعیّن عن طریق التنّظیم

ولأنّ صلاحیات اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات تتّسع لتشمل كلّ مراحل العملیة الانتخابیّة، فقد 
  المتضمّن قانون الانتخابات بصلاحیات دقیقة تتمثّل في:01-12خصّها القانون 

 ممارسة مهمّة الرقابة على العملیة الانتخابیّة وحیاد الأعوان المكلّفین بهذه العملیات. -
تفویض أعضاء للقیام بزیارات میدانیّة قصد معاینة تطابق العملیات الانتخابیّة مع أحكام القانون  -

) منه، وهي أحكام مرتبطة بكلّ 175، لا سیما الأحكام المنصوص علیها في المادة (01- 12
 مراحل سیر العملیة الانتخابیّة.

تمارس اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات أعمالها عن طریق إخطار الهیئات الرّسمیّة المكلّفة بتسییر و
العملیات الانتخابیّة بكلّ ملاحظة أو تقصیر أو نقص أو تجاوز یتمّ معاینته خلال تنظیم العملیة 

الانتخابیّة وسیرها، ویتعیّن على الهیئات المخطَرة أن تتصرّف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحیح 
 .4الخلل الملاحظ، وتعلم اللّجنة الوطنیّة كتابیّا بالإجراءات والتّدابیر الّتي اتبّعتها

وتسهیلا لعمل هذه اللّجنة، فإنّها تستفید من التّسهیلات اللاّزمة الّتي تمكّنها من ممارسة مهامها كاملة 
 أن 01-12، حیث أتاح لها المشرّع في ظلّ احترام قواعد القانون العضوي 5طیلة مسار العملیة الانتخابیّة

تتّصل بالجهات المعنیة لطلب الوثائق والإطّلاع على المعلومات الضّروریّة قصد إعداد تقییم عامّ حول 
العملیة الانتخابیّة بكلّ مراحلها من بدایة مراجعة القوائم إلى غایة النظر والفصل في الطّعون وإعلان 

نتائجها، كما لها أیضا حقّ طلب كلّ عریضة یرغب أيّ حزب سیاسي مشارك في الانتخابات أو مترشّح 
 .6أو ناخب في تسلیمها له والقیام في حدود القانون بكلّ مسعى مفید لدى السّلطات المعنیة

 .01-12 من القانون 187 إلى 171- اهتمّ المشرّع بهذه اللّجنة وأفرد لها جملة من الأحكام الّتي تضبط عملها وسیرها في المواد من  1
 .01-12) من القانون 171- المادة ( 2
 .01-12) من القانون 172- المادة ( 3
 01-12) من القانون 176- المادة ( 4
 01-12) من القانون 173- المادة ( 5
 01-12) من القانون 177- المادة ( 6
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كما تستفید اللّجنة في إطار ممارسة مهامها من استعمال وسائل الإعلام العمومیّة الّتي یتعیّن علیها 
 . 1تقدیم الدّعم لها

ویدخل في عمل هذه اللّجنة أیضا، السّهر على مساهمة الأحزاب السّیاسیّة والمرشّحین في حسن سیر 
الحملة الانتخابیّة وإرسال ملاحظاتها المحتملة إلى كلّ حزب سیاسي وإلى كلّ مترشّح تصدر عنه 

تجاوزات أو مخالفات من شأنها المساس بالعملیة الانتخابیّة، وفي هذا الصدد لها أن تتّخذ كافّة الإجراءات 
 .2القانونیّة الّتي تراها مناسبة بما في ذلك إخطار الهیئة المختصّة مدعّمة بمداولاتها

وتتوّج مهمّة اللّجنة بإعداد تقاریر مرحلیّة وتقریرا عامّا تقییمیّا یتعلّق بتنظیم الانتخابات وسیرها 
 .3والمصادقة علیه ونشره وفقا لأحكام النّظام الدّاخلي للّجنة

 سادسا: فیما یتعلّق بتنظیم الحملة الانتخابیّة والأحكام المالیّة والجزائیّة

) یوما قبل یوم الاقتراع، 25 بدایة الحملة الانتخابیّة بـ (01-12) من القانون 188-حددت المادة (1
) 21 تبدأ بـ (07-97) من الأمر 172وتنتهي قبل ثلاثة أیام من تاریخ الاقتراع، وكانت بموجب المادة (

 یوما وتنتهي قبل یومین من الاقتراع.

 نشر وبثّ سبر الآراء واستطلاع نوایا الناخبین في 01-12) من القانون 194- منعت المادة (2
) أیام بالنّسبة للجالیة المقیمة بالخارج من 5) ساعة وخمسة (72التّصویت وقیاس شعبیة المرشّحین قبل (

  حكما مماثلا.07-97تاریخ الاقتراع، ولا یوجد في الأمر 

 نفقات حملة المرشّح للانتخابات 01-12) من القانون 205- ضبطت الفقرة الأولى من المادة (3
) ملیون دینار في الدّور الأوّل وضبطت الفقرة الثاّنیة نفقات حملة المرشّح للدّور الثاّني بـ 60الرّئاسیّة بـ (

) ملیون في الدّور الثاّني 20) ملیون دینار في الدّور الأول و(15) ملیون دینار وكانت محددة بـ (80(
 .07-97) من الأمر 187بموجب المادة (

) نفقات الحملة الانتخابیّة لكلّ قائمة مترشّحة 207- كما ضبطت الفقرة الأولى من المادة (4
للانتخابات التّشریعیّة بحدّ أقصاه ملیون دینار لكلّ مترشّح، وكانت بموجب الفقرة الأولى من المادة 

 ) ألف دینار لكلّ مترشّح.150 محددة بـ (07-97) من الأمر 189(

 .01-12) من القانون 179- المادة ( 1
 .01-12) من 180- الفقرة الثاّنیة من المادة ( 2
 .01-12) من القانون181- المادة ( 3
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 رفع قیمة الغرامات المالیة المتعلّقة 01-12 من القانون )235( إلى )210(- تمّ بموجب المواد من 5
بالمخالفات المرتكبة خلال مراحل سیر العملیة الانتخابیّة في حین بقیت العقوبات المتعلّقة بعقوبة الحبس 

) بتطبیق العقوبات 224 باستثناء ما نصّت علیه المادة (07-97هي نفسها المنصوص علیها في الأمر 
) من القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته على كلّ من قدّم هبات نقدا أو 25الواردة في المادة (

عینا أو وعد بتقدیمها أو وعد بوظائف أو مزایا أخرى بقصد التأّثیر على النّاخبین، بینما استندت المادة 
. 1) من قانون العقوبات129 للمادة (07-97) المماثلة لها من الأمر 207(

   01-12الفرع الثاّلث: بعض الانتقادات الموجّهة للقانون العضوي 

 المتضمّن قانون الانتخابات أولى قوانین الإصلاحات التّشریعیّة الّتي 01-12كان القانون العضوي 
، لیحلّ محلّ قانون الانتخابات القدیم المعدّل والمكمّل بموجب 2012 ینایر 12دخلت حیّز التنّفیذ في 

، وقد كان هدف السّلطات من اعتماد قانون انتخابات جدید هو ضمان أكثر نزاهة وشفافیة 07-97الأمر 
 للعملیة الانتخابیّة.

وكان یمكن تبریر اعتماد قانون حاسم بخصوص الانتخابات، خاصّة مع اقتراب موعد الانتخابات 
 بإدخال إصلاحات جوهریّة تهدف إلى تغییر حقیقي نحو 2012التّشریعیّة المقررة في العاشر من مایو 

الدّیمقراطیّة، غیر أنّه اتّضح أنّ أحكام القانون الجدید لم تُدخِل أيّ تغییرات أساسیّة مقارنة مع النصّ 
القدیم، بل إنّ بعض التّغییرات الّتي تمّ إدخالها لا توفّر ضمانات كافیة من أجل انتخابات حرّة ونزیهة، 

 في 01-12فعلى الرّغم من كلّ القواعد والأحكام الجدیدة المنظّمة للعملیة الانتخابیّة الّتي تضمّنها القانون 
إطار عملیة الإصلاح السّیاسي، إلاّ أنّه لم یرق إلى المستوى المطلوب، بل إنّه زاد الأمور تعقیدا في 

بعض الأحكام، كما تضمّن العدید من الثّغرات القانونیّة الّتي من شأنها إهمال بعض الجوانب التنّظیمیّة 
 لهذه العملیة الجوهریّة من العملیة السّیاسیّة.

فبموجب هذا القانون أصبح بإمكان النّاخبین والمرشّحین المستقلّین وممثّلي الأحزاب السّیاسیّة الاطّلاع 
، وإذا كان هذا الإجراء یشكّل سابقة مقارنة بالقانون 2على القوائم الانتخابیّة والحصول على نسخة منها

السّابق إلاّ أنّه لم یحلّ إحدى القضایا الأساسیّة الّتي تضمن وجود انتخابات حرّة ونزیهة ألا وهي تبسیط 
القوائم الانتخابیّة الّتي هي أحد أهمّ التّدابیر الّتي كان یفترض بالسّلطات اتّخاذها لتظهر إرادتها الحقیقیّة 

في الانفتاح واستعادة ثقة المواطنین في الانتخابات، هذه العملیة الّتي طالب بها جزء من المجتمع المدني 

، وهذا من باب تشدید العقوبة باعتبارها 2006 فبرایر 20 المتضمّن قانون مكافحة الفساد، المؤرّخ في 01-06- هذه المادة ألغیت بالقانون  1
 سلوكا فاسدا.

 .01-12) من القانون 18- المادة ( 2
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والأحزاب السّیاسیّة في المعارضة، والّتي تشیر إلى أنّ التّضخّم في عدد النّاخبین من انتخابات لأخرى لا 
یتناسب مع التّطوّر الدّیموغرافي للسكّان الجزائریین، هذه الاتّهامات الّتي كانت تطفو إلى السّطح مع 
اقتراب كلّ موعد انتخابي لم یترتّب عنها إصلاح شامل للقوائم الانتخابیّة بإشراف هیئة مستقلّة عن 

 الحكومة والأحزاب السّیاسیّة. 

حیث أبقى المشرّع الجزائري على الطّابع الإداري لإعداد القوائم الانتخابیّة ومراجعتها في كلّ بلدیة، 
، واكتفى بتغییر مواعید رفع الطّعون 1مسندا إیاها للّجنة الإداریّة البلدیّة رغم ترأّسها من طرف قاضي

والبثّ فیها سواء أمام هذه اللّجنة أو أمام الجهة القضائیّة المختصّة، وعلى الرّغم من التّعدیلات الّتي جاء 
بها هذا القانون على تشكیلة اللّجان الانتخابیّة البلدیّة والولائیّة عن طریق تعیین قضاة من بین أعضائها 

 إلاّ أنّ هذه الأخیرة ظلّت خاضعة للسّلطة الإداریّة.

كما یلاحظ كذلك، أنّ عملیة الإشراف القضائي على هذا الإجراء التّمهیدي الهامّ (إعداد القوائم 
، فالهیئة القضائیّة 2الانتخابیّة) بقي إشرافا نسبیّا ولم یرق لدرجة بسط رقابة فعّالة علیه من قبل القضاء

المحدثة بموجب هذا القانون للإشراف على الانتخابات حرمت من ممارسة الإشراف والرّقابة على عملیة 
) الّتي نصت على ممارسة اللّجنة في إطار 169التّسجیل في القوائم الانتخابیّة بصریح نصّ المادة (

احترام الدّستور والتّشریع المعمول بهما مهمّة الإشراف على تنفیذ أحكام قانون الانتخابات من تاریخ إیداع 
، ما یعني أنّ عمل هذه اللّجنة لا یشمل الإشراف على إعداد 3التّرشیحات إلى نهایة العملیة الانتخابیّة

القوائم الانتخابیّة ومراقبتها، ممّا أدّى إلى غیاب الرقابة الوقائیّة القبلیّة السّابقة للعملیة الانتخابیّة، وهو 
 من قبل المعنیین واتّهام الإدارة 2012الأمر الّذي كان وراء عدم قبول نتائج الانتخابات التّشریعیّة 

 .4بتضخیم القوائم الانتخابیّة بالتّسجیل الجماعي للعسكریین بما یخالف أحكام قانون الانتخابات

وفیما یتعلّق بإجراءات التّرشّح، یلاحظ أیضا، أنّ المشرّع لم یعدل عمّا كان معمولا به في ظلّ الأمر 
السّابق بالنّسبة للجهة المكلّفة بدراسة ملفّات التّرشّح للانتخابات النّیابیّة محلیّة كانت أو وطنیّة، حیث 

 ) من القانون نفسه.15- المادة ( 1
، 08، جامعة ورقلة، العدد دفاتر السّیاسة والقانون، الإشراف القضائي على الانتخابات في ظلّ الإصلاحات السّیاسیّة الجدیدة- أحمد بنیني،  2

 .221ص، 2013جانفي 
- حیث جاءت القرارات الصادرة من قبل اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات في مجال الإخطارات الّتي تلقّتها بشأن التّسجیل في القوائم  3

)، مؤكّدة على عدم اختصاصها، وكمثال على ذلك القرار الصادر عن هذه 169الانتخابیّة بمناسبة تشریعیات العاشر من مایو مطابقة لنصّ المادة (
 بشأن إخطار وجّه إلیها من قبل أحد المواطنین والمتعلّق بعدم إدراج اسمه ضمن القوائم 03 یحمل رقم 2012 مارس 21اللّجنة والمؤرّخ في 

الانتخابیّة، حیث جاء قراراها برفض الإخطار على اعتبار أنّ مسألة  التّسجیل في القوائم الانتخابیّة ونظر الطعون المتعلّقة بها من اختصاص 
 اللّجنة الإداریّة البلدیّة والمحكمة المختصّة. 

یعیّة في ر الانتخابات التّشلة ما قبر فتم الدّولي لتقییدفوبیان ال، إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي للمجتمع وللمجال السّیاسي في الجزائر  -4
 .15 ص ،2012، ق الإنسانوسطیّة لحقو الشّبکة الأورومت،رائزالج
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خصّ المصالح الإداریّة على مستوى الولایة تحت مراقبة الوالي وإشرافه بمهمّة مراقبة شروط  التّرشّح، أمّا 
اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات فقد خصّها في هذه المرحلة من مراحل العملیة الانتخابیّة 

بالجانب الشّكلي فقط، من خلال منحها صلاحیة مراقبة مدى تطبیق أحكام قانون الانتخابات في مجال 
التّرشّح بالنّظر إلى مدى احترام الإدارة لمواعید استقبال ملفّات التّرشّح وفي مدى استیفاء الشّروط الشّكلیّة 

، وبذلك بقي 1لقرارات رفض التّرشیح دون أن یتعدّى دورها إلى صلاحیة التّحقق من ملفّات المترشّحین
دورها محدودا ولم یرق إلى درجة الإشراف الكلّي على هذه المرحلة أیضا من مراحل العملیة الانتخابیّة 

لضمان عدم تعسّف الإدارة في حقّ المتقدّمین للتّرشّح، وإن كان القانون قد منحهم حقّ اللّجوء إلى القضاء 
 والطّعن في قرار الوالي ضمانا لاحترام أحكام القانون وتحقیقا لمبدأ المساواة بین المترشّحین. 

لقد كان من شأن منح دراسة ملّفات التّرشّح ومدى استیفائها للشّروط الموضوعیّة والشّكلیّة لجهة 
قضائیّة أن یشكّل آلیة أكثر فعالیة لممارسة هذا الحقّ نظرا لما یمتاز به رجال القضاء من ضمانات 

 .2تمكّنهم من أداء المهام الموكلة إلیهم دون شبهة التأّثیر أو التّحیّز لأحد أطراف العملیة الانتخابیّة

أمّا فیما یتعلّق بالحملة الانتخابیّة، فإنّها وإن كانت تخضع في مجال تنظیمها من حیث تحدید 
الملصقات والإعلانات الانتخابیّة والتّجمّعات للإشراف الإداري من حیث توزیع الأماكن المخصصة لها 

ورقابتها وكذا السّهر على احترام المترشّحین للقوانین المنظّمة لها، فقد خصّها المشرّع كذلك برقابة وإشراف 
، 01-12) من القانون 169قضائي من قبل اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات طبقا لنصّ المادة (

والملاحظ أنّ آلیة الرقابة الوقائیّة المحدثة بموجب هذا القانون في هذه المرحلة من مراحل العملیة 
الانتخابیّة رغم حداثة تجربة الإشراف القضائي كان لها دورا إیجابیّا في التقّلیل من بعض التّجاوزات 

، حیث تركّزت 2012والمخالفات للضّوابط القانونیّة للحملة الانتخابیّة بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة 
قرارات اللّجنة أساسا على وقف عملیات التّعلیق العشوائي والفوضوي للملصقات خارج الأماكن المخصصة 

 . 3لها، وهي التّجاوزات الّتي تورّطت فیها أغلب الأحزاب السّیاسیّة والقوائم الحرّة المشاركة في الانتخابات

 بشأن الإخطار المتضمّن الطّعن في قرار اللّجنة الانتخابیّة المتعلّق 2012 مارس 27، المؤرّخ في 14 - ومن ذلك مثلا، قرار اللّجنة رقم 1
بالنّصاب القانوني لاكتتاب التّوقیعات، حیث صدر قرار الرّفض من قبل اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات على أساس أنّ عملیة صحّة 

 حول الإخطار 2012 مارس 29) المؤرّخ في 25التأّكّد من التّوقیعات تؤول للّجنة الانتخابیّة الولائیّة ولا تدخل ضمن مهامها، وقرارها رقم (
المتضمّن امتناع الجهة الإداریة عن استلام ملّف التّرشّح شفاهة دون تمكین المعني بقرار مكتوب، حیث أصدرت اللّجنة أمرا للوالي یقضي بقبول 

 إیداع ملّف ترشّح الطّاعن لمخالفة مدیریّة التنّظیم والشّؤون العامّة بالولایة نصوص القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات.    
 .222- أحمد بنیني، المرجع السّابق، ص  2
 إخطارا، تعلّق مجملها بالعرض الفوضوي للملصقات الإشهاریّة 730 في أكثر من 2012- فصلت اللّجنة منذ بدایة الحملة الانتخابیّة لتشریعیات  3

 إخطارا ذو وصف جزائي على غرار استعمال وسائل الدّولة خلال الحملة الانتخابیّة 21للتّشكیلات السّیاسیّة، كما قامت بإبلاغ النیابة العامّة بـ 
 أبریل بناء على إخطار من اللّجنة الفرعیّة المحلیّة 15وعقد تجمّعات دون رخصة والإشهار التّجاري، ومن أمثلة القرارات المتّخذة القرار المؤرّخ في 

لولایة برج بوعریریج المتضمّن استعمال اللغة الفرنسیّة في تنشیط تجمّع في إطار الحملة الانتخابیّة ووضع لافتة مكتوب علیها شعار باللّغة 
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أمّا فیما یتعلّق بدور هذه اللّجنة في المراحل المعاصرة واللاّحقة للعملیة الانتخابیّة، فإنّه یمكن تسجیل 
 على الطّابع الإداري لتشكیلة اللّجنة 01-12العدید من الملاحظات، حیث أبقى المشرّع بموجب القانون 

المكلّفة بالإشراف على عملیة التّصویت والفرز، والسّبب في ذلك ربّما یعود إلى عدم وجود العدد الكافي 
من القضاة لتغطیة جمیع مكاتب التّصویت على المستوى الوطني، والّتي بلغ عددها خلال الانتخابات 

) مؤطّرا، 404.167) مركزا، أشرف على تأطیرها (11.520) مكتبا و(48.546 (2012التّشریعیّة 
ونظرا للصّلاحیات المخوّلة لهذه اللّجنة سواء قبل افتتاح عملیة التّصویت أو أثناءها أو بعدها، والّتي غالبا 

ما تؤدّي إلى التأّثیر على العملیة الانتخابیّة، فقد خصّها المشرّع برقابة وقائیّة من قبل اللّجنة الوطنیّة 
للإشراف على الانتخابات، سواء عن طریق التّدخّل التّلقائي للتأكّد من مدى احترام أعضاء مكاتب 

، 1التّصویت للقانون الانتخابي أو عن طریق الإخطارات بالمخالفة من قبل المعنیین بالعملیة الانتخابیّة
 .2ممّا أدّى إلى التقّلیل من التّجاوزات المرتكبة من قبل أعضاء مكاتب التّصویت

أمّا فیما یتعلّق بإحصاء النّتائج، فقد حاول المشرّع بموجب القانون الجدید إدخال تعدیلات على تشكیلة 
اللّجنة الانتخابیّة البلدیّة المكلّفة بإحصاء نتائج الانتخابات المحصّل علیها على مستوى البلدیة بإدخال 
، 3العنصر القضائي بحیث أصبح یترأّسها قاض ونائب رئیس ومساعدین اثنین یتمّ تعیینهم من قبل الوالي

، أمّا 4بعد أن كانت تتشكّل من رئیس ونائب رئیس ومساعدین اثنین یعیّنهم الوالي من بین ناخبي البلدیة
اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة المكلّفة بإحصاء النّتائج المسجّلة والمرسلة من اللّجان الانتخابیّة البلدیّة، فقد عدّل 

المشرّع أیضا في تركیبتها بحیث أصبحت تتشكّل من ثلاث قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعیّنهم 
، وبذلك یكون المشرّع قد خصّ القضاء بدور الإشراف 6 بعد أن كانت تتشكّل من ثلاث قضاة5وزیر العدل

على المراجعة النّهائیّة لنتائج الانتخابات رغم نصّه على اعتبار أعمال هذه اللّجنة وقراراتها إداریّة وقابلة 
للطّعن أمام الجهة القضائیّة الإداریّة المختصّة عندما یتعلّق الأمر بالطّعن في مشروعیّة وصحّة عملیات 

، أمّا بالنّسبة للانتخابات التّشریعیّة، فیحقّ 7التّصویت بالنّسبة لانتخابات أعضاء المجالس البلدیّة والولائیّة

 16 الصادر بتاریخ 122الأجنبیّة، حیث أصدرت اللّجنة أمرا إلى رئیس الحركة الشّعبیّة بنزع اللافتة والكفّ عن استعمال اللغة الأجنبیّة، والقرار رقم 
  الّتي تقضي بمنع استعمال الإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.  01-12) من القانون 195أبریل القاضي بتطبیق نصّ المادة (

 عددا كبیرا من الإخطارات كان مضمونها عدم احترام الإجراءات المادیّة لعدم 2012- تلقّت اللّجنة في هذا الصدد بمناسبة الانتخابات التّشریعیة  1
أداء أعضاء مكاتب التّصویت لمهامهم على أكمل وجه، حیث بلغ عدد الإخطارات بالمخالفات القانونیّة الّتي یمكن أن تؤثّر في نزاهة الانتخابات 

  بلاغا بالإحالة على النیابة العامّة.  22 أمرا للإدارة و221 إخطارا، أصدرت بشأنها اللّجنة 327
 .224- أحمد بنیني، المرجع السّابق، ص  2
 .01-12) من القانون 149- المادة ( 3
 .07-97) من الأمر59- المادة (4
  .01-12 من القانون  )151(- المادة  5
 .07-97 من الأمر )88(- المادة  6
 .01-12 من القانون )165و( )154تان (- الماد 7
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) 48لكلّ مترشّح الاعتراض على النّتائج بإیداع عریضة لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوري خلال (
 ساعة الموالیة لإعلان النّتائج. 

وبذلك، یتبیّن أنّ المشرّع لم یمنح اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة صلاحیة النّظر في الاحتجاجات والطّعون 
بشأن مشروعیّة التّصویت بالنّسبة للانتخابات التّشریعیّة، مسایرا بذلك الرّأي الرّافض لإسناد مهمّة الفصل 

في المنازعات الانتخابیّة للّجان الانتخابیّة حتّى ولو كانت تشكیلتها قضائیّة، على أساس أنّ موضوع 
الفصل في المنازعات الانتخابیّة یتطلّب هیئات متخصصة في المادة الانتخابیّة، وإن كان منح هذه اللّجان 

الانتخابیّة المشكّلة من قضاة صلاحیة النّظر في الطّعون الانتخابیّة من شأنه أن یضفي على قراراتها 
المصداقیة على اعتبار القاضي هو الجهة الوحیدة المخوّلة بتطبیق القانون وباعتباره حامي حقوق 
وحرّیات المواطنین من جهة، وأنّ القرارات الصّادرة عن هذه اللّجان تخضع لرقابة القاضي الإداري 

المختص بمثل هذه المنازعات ممّا یعزز من مبدأ التقّاضي على درجتین ویجسّد نزاهة العملیة الانتخابیّة 
 من جهة أخرى.  

وبناء علیه، یمكن القول أنّه إذا كان قانون الانتخابات الجدید قد أسس لجنة إضافیّة للإشراف على 
الانتخابات مكوّنة حصریّا من قضاة، إلاّ أنّها انتقدت حول طریقة تعیینها والقیود المفروضة على 

ممارستها لمهمّة الإشراف على العملیة الانتخابیّة، فمن حیث التّعیین نجدها تخضع لتدخّل السّلطة 
التنّفیذیّة وذلك عن طریق تعیین أعضائها من قبل رئیس الجمهوریّة، ما یعني عدم تمتّعها بالاستقلالیّة 

التاّمة الّتي تقتضي ضرورة منح صلاحیة تشكیلها لصالح أجهزة السّلطة القضائیّة، ما یضمن حیاد 
السّلطة الإداریّة وتجسید أكبر لمصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیّة، أمّا عن مهامها وأدوارها فقد بقیت 

محدودة في جوانب معیّنة من العملیة الانتخابیّة، ذلك أنّ الصلاحیات المتعددة والمتنوّعة الّتي منحت لهذه 
اللّجنة بموجب هذا القانون بقیت مجرّد مهام وصلاحیات شكلیّة لم ترق لدرجة بسط رقابة فعّالة على 
العملیة الانتخابیّة، حیث كشف مبدأ الإشراف القضائي الّذي اعتمده المشرّع الجزائري عن العدید من 

النّقائص والثّغرات، فبالرّغم من إسناد مهمّة الإشراف على العملیة الانتخابیّة إلى هیئة مشكّلة من قضاة، 
لوحظ أنّ القانون قد جعل من مهام أعضائها شكلیّة، تمثّلت أساسا في مجرّد رصد التّجاوزات الصّادرة من 

، إمّا رفض الإخطار أو عن طریق توجیه أوامر 1الإدارة أو المرشّحین لتتولّى إصدار أحد الأوامر الثّلاث
للمعنیین بالعملیة الانتخابیّة من إدارة وأحزاب في حال ثبوت مخالفات قانونیّة أو إبلاغ النّائب العامّ وذلك 

في حالة حدوث أیّة تجاوزات تمسّ بنزاهة العملیة الانتخابیّة، لتخلص هذه اللّجنة في الأخیر إلى تقدیم 

- تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع الجزائري قد اعتبر القرارات الصّادرة عن اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات قرارات إداریة، إلاّ أنّه لم یحدد  1
 ؟فیما إذا كانت هذه القرارات قابلة للطّعن فیها أمام القضاء؟ وما هي الجهة المختصّة بالبثّ والفصل فیها
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تتولّى اللّجنة بعد نهایة حیث  ،1تقریر مفصّل حول ظروف سیر العملیة الانتخابیّة في جمیع مراحلها
العملیة الانتخابیّة إعداد تقریر عن نشاطها، تصادق علیه في جمعیة عامّة وترفعه إلى رئیس الجمهوریّة 

 الأمر الّذي من شأنه المساس باستقلالیّة هذه اللّجنة ومصداقیتها، فاللّجنة دون إطلاع الرّأي العامّ علیه،
بهذا الشّكل تكون عبارة عن هیئة تابعة للسّلطة التنّفیذیّة، مما یؤدي إلى تأثّرها بالقرارات الفوقیّة، ما یرفع 

 .2عنها صفة الحیاد ویقلل من فاعلیتها ودورها في العملیة الانتخابیّة

 لذلك رأى البعض أنّها هیئة مجرّدة من أيّ سلطة حقیقیّة، إذ بإمكانها فقط تقییم المخالفات المحتملة، 
وعوض تأسیس لجنة إضافیّة بدون سلطة، كان الأفضل إنشاء هیئة واحدة مستقلّة على غرار الهیئة العلیا 

 .3المستقلّة للانتخابات في تونس

أمّا فیما یتعلّق باللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات، فإنّ رئیسها لا یتمّ تعیینه من قبل السّلطة التنّفیذیّة 
بل ینتخبه أعضاءها، هذا الإجراء الّذي اعتبر سابقة من نوعه، حیث لم یعد رئیس الجمهوریّة یتمتّع بهذا 

 الامتیاز.

وتؤدّي هذه اللّجنة مهمّة متابعة سیر العملیة الانتخابیّة ومراقبتها وضمان حیاد الأعوان المكلّفین بهذه 
العملیة، وعلاوة على هذا یمكن للّجنة أن تفوّض أعضاء للقیام بزیارات میدانیّة قصد معاینة تطابق 

 الانتخابات مع أحكام القانون في جمیع المراحل وجمیع الجوانب الفنیّة للعملیة الانتخابیّة. 

غیر أنّ الملاحظ على هذه  اللّجنة هو عدم توفّرها على سلطات كافیة لجعل صوتها مسموعا أمام 
إدارة قویّة، فهذه اللّجنة مخوّلة بإخطار المؤسسات الرّسمیّة المكلّفة بتنظیم العملیات الانتخابیّة بكلّ 

ملاحظة أو تقصیر أو نقص أو تجاوز یتمّ معاینته في تنظیم العملیة الانتخابیّة وسیرها، ففي الانتخابات 
 مثلا، قام رئیس اللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات التّشریعیّة آنذاك السّید "السعید 2007التّشربعیة 

بوشعیر" بإبلاغ رئیس الجمهوریّة عن العدید من حالات التّزویر مطالبا إیاه بالتّدخّل لوضع حدّ 
للانتهاكات الخطیرة المصاحبة للعملیة الانتخابیّة والّتي تجاوزت حدود الحالات المعزولة، ومع ذلك تمّت 

 .    4المصادقة على نتائج الانتخابات وبقیت الرّسالة الّتي وجّهت إلى الرّئیس حبرا على ورق

 - تتولّى اللّجنة بعد نهایة العملیة الانتخابیّة إعداد تقریر عن نشاطها، تصادق علیه في جمعیة عامّة وترفعه إلى رئیس الجمهوریّة دون إطلاع 1
الرّأي العامّ علیه، وهو الأمر الّذي من شأنه المساس باستقلالیة هذه اللّجنة ومصداقیتها، فاللّجنة بهذا الشّكل تكون عبارة عن هیئة تابعة للسّلطة 

 التنّفیذیّة، مما یؤدّي إلى تأثرها بالقرارات الفوقیّة، ما یرفع عنها صفة الحیاد ویقلل من فاعلیتها ودورها في العملیة الانتخابیّة.  
 .220، 219، ص المرجع السّابق - أحمد بنیني، 2
 .16، المرجع السّابق، ص إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي للمجتمع وللمجال السّیاسي في الجزائر - 3
 .18، ص نفسه المرجع ،إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي للمجتمع وللمجال السّیاسي في الجزائر-  4
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، خاصة ما 01-12یبدو أنّ المشرّع الجزائري أغفل العدید من الثّغرات في قانون الانتخابات هذا و
 تعارض مضمونها ، والّتي الّتي تؤطّر كیفیات انتخاب رئیسي المجلس البلدي والولائي)80(تعلّق بالمادة 

وهي الطّریقة الّتي تعتبر جدیدة مقارنة )، 10-11) من قانون البلدیة الجدید (65مع نصّ المادّة (
 كانت وضعیة القائمة صاحبة أغلبیة المقاعد المطلقة واضحة، وهي ذابالمواعید الانتخابیّة السّابقة، فإ

منصب الرّئاسة ب لظّفر% الّتي تعتبر الشّرط المؤهّل ل35، فإنّ نسبة  المجلسصاحبة الأحقیّة في رئاسة
 وجدت السّند لها في التّحالفات بین الأحزاب، ،بعدد من المجالس قائمتینبین تنافس وجود والّتي فرضت 

لتبقى وضعیة واحدة عالقة دون إجابة أو سند قانوني في التّعامل معها، وهي حالة وجود قائمة واحدة فقط 
 بلدیة الخاضعة )1150(بلدیة من مجموع ) 450(ها أكثر منت%، وهي الوضعیة الّتي عان 35تحوز

 .تللتّحالفا

% من 35ومن بین الأسئلة الّتي فرضت نفسها في وضعیة وجود قائمة واحدة فقط حصلت على نسبة 
عدد المقاعد، نجد، هل للقائمة أن تطرح مرشّحها فقط دون أن تنازعها قائمة أخرى؟ هل یجوز للقائمة 

وما الحلّ في حال تمّ طرح  %؟35 أن تطرح مرشّحا لها رغم عدم تحقیقها نصاب  الثاّنيصاحبة التّرتیب
مرشّح القائمة الوحیدة الّتي یتوفّر فیها الشّرط ولم تتمكّن من حیازة القبول ولم یصوّت لصالحها باقي 

 المنتخبین؟ وهل بإمكان المنتخبین إسقاط هذه القائمة للاستفادة من الامتیاز أو الغطاء الّذي توفّره المادة
 وهي الحالة الّتي تضع كلّ ؟% 35فیها علىلبلدیات الّتي لم تحصل ولا قائمة من القوائم المرشّحة ) ل80(

 .القوائم في نفس الكفّة وتعطي الحقّ للجمیع في التّرشّح

كما أنّ إبقاء قانون الانتخابات الجدید على القائمة الحرّة، جعل منها بوابّة واسعة لرجال المال 
والأعمال من أجل دخول معترك الحیاة السّیاسیّة والعملیة الانتخابیّة من دون شروط ولا قیود تحدّ من 
ظاهرة طغیان المال السّیاسي الفاسد، على حساب المستوى العلمي الّذي أصبح أكثر من ضروري في 

الحیاة السّیاسیّة في جوانبها التنّظیریّة والعملیّة، وما لذلك من أهمیّة كبرى في إدارة وترشید وعقلنة العمل 
 السّیاسي وإدارة الشّأن العامّ للبلاد.

 11-16 و10-16  بالقانونین01-12 قانون الانتخاباتالمطلب الثاّني: مراجعة 

، بادرت الحكومة بإصدار مجموعة من 1 المتضمّن التّعدیل الدّستوري01-16ثر صدور القانون إعلى 
القوانین العضویّة والعادیة، وإحالتها على البرلمان استكمالا للإصلاحات السّیاسیّة الّتي بادر بها رئیس 

 10-16، لعلّ أهمّها القانون العضوي 2016 مارس 06الجمهوریّة والّتي توّجت بتعدیل الدّستور في 

، المتضمّن التّعدیل الدّستوري، الجریدة الرّسمیة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، 2016 مارس 06 المؤرّخ في 01-16القانون رقم -  1
  .2018 مارس 07، صادرة بتاریخ 14العدد 
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  المتعلّق بالهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات11-16المتعلّق بالانتخابات والقانون العضوي 
 .20161 أوت 25المؤرّخان في 

جاء في مسودّة مشروع قانون الانتخابات الجدید، أنّه یهدف إلى "تحدید إطار قانوني واضح حیث 
 ینایر 12 المؤرّخ في 01- 12وشفّاف ینظّم العملیات الانتخابیّة من خلال مراجعة القانون العضوي رقم 

".  الأخیر المتعلّق بنظام الانتخابات، وذلك تبعا للتّعدیل الدّستوري 2012

واستنادا إلى ذات الوثیقة، فقد حافظ القانون الجدید على المكتسبات الدّیمقراطیّة المتضمّنة في القانون 
السّابق، ومنها تمكین ممثّلي المترشّحین من ممارسة حقّهم في مراقبة عملیات التّصویت في جمیع مراحلها 

وتمكینهم من تسجیل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التّصویت، 
وحصولهم على نسخ مطابقة للأصل لمختلف المحاضر یعتدّ بها لدى الهیئات الرّسمیّة، وضمان الشّفافیة 
التاّمة في تأطیر مكاتب ومراكز التّصویت وفي إعداد القوائم وتمكین المترشّحین وكذا ممثّلیهم من ممارسة 

  .حقّهم في الطّعن لدى الهیئات المختصّة بكلّ حیاد

، القائمة على تخفیف يستوردّ لتّعدیل الا بهاوتضاف هذه الضّمانات إلى الأحكام الجدیدة الّتي جاء 
 التّصریح دون اشتراط أيّ أالإجراءات المتعلّقة بالتّرشّح في الانتخابات المحلیّة والتّشریعیّة، بتأسیس مبد

ملّف باستثناء تبریر الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیّة أو تقدیم برنامج انتخابي للمترشّحین الأحرار والاكتفاء 
بتقدیم استمارة تدقق من طرف المؤسسات المعنیّة، وكذا ضمان وضع القوائم الانتخابیّة تحت تصرّف 

المترشّحین والأحزاب السّیاسیّة المشاركة والنّاخبین وكذلك كلّ الأطراف الّتي لها صلة بالعملیة الانتخابیّة، 
ورفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابیّة وتقلیص عدد التّوقیعات المشترطة على الأحرار لإدماج أحسن 

 .للجالیة
 المتعلّق بالهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، الّتي 11-16من جهة أخرى، جاء القانون العضوي 

حلّت محلّ كلّ من اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات ذات التّشكیلة القضائیّة، واللّجنة الوطنیّة 
 قضائیّة ةآلي الأولى لمراقبة الانتخابات الّتي ضمّت ممثّلي الأحزاب السّیاسیّة والمترشّحین الأحرار، باعتبار

سیاسیّة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها وباعتبارهما أیضا أحد أهمّ آلیات تكریس الثاّنیة آلیة و
 المتعلّق بنظام 01-12دیمقراطیّة ونزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة الّتي تضمّنها القانون العضوي رقم 

همّ أ سنتناول بالدّراسة فإننا وعلى هذا ،2012الانتخابات، والّتي تمّ تطبیقها بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة 
الاحكام ) والأوّل (الفرع 10-16طار القانون إ والتّعدیلات الّتي مسّت قانون الانتخابات في الإصلاحات

 28، صادرة بتاریخ 50الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة، العدد  ،2016 أوت 25المؤرّخان في ، 11-16و 10-16ان  العضويانالقانون-  1
 .2016أوت 
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الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات باعتبارها الآلیة الجدیدة لمراقبة العملیة الانتخابیّة  (الفرع ب المتعلّقة
  وموقف الأحزاب من الإصلاحات الّتي جاء بها هذان النصّان القانونیان (الفرع الثاّلث).الثاّني)

 10-16الفرع الأوّل: الإصلاحات المتعلّقة بقانون الانتخابات 

بعد أربعة أیام من المناقشة الّتي شهدها مشروع قانون الانتخابات الجدید، والمثیر للجدل وإلى جانبه 
 المتعلّق بنظام 10-16قانون الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تمّت المصادقة على القانون 

الانتخابات الجدید، بأغلبیة ضمنتها أحزاب الموالاة، في الوقت الّذي كانت المعارضة قد عبّرت عن 
 .1رفضها المطلق للقانون من خلال مقاطعة جلسة التّصویت أو التّصویت بلا

) أبواب، وقد 7 مادة)، موزّعة على سبعة (225وجاء القانون الجدید المتعلّق بنظام الانتخابات في (
، باستثناء ما تعلّق بالأحكام المتضمّنة آلیات الإشراف 01-12تطابقت جلّ أحكامه مع أحكام القانون 

ومراقبة الانتخابات الّتي تمّ إسقاطها نتیجة لاستحداث الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات بموجب 
 قانون مستقلّ عن قانون الانتخابات.

  فیما یلي:10-16وتمثلت أهمّ الأحكام الجدیدة الواردة في القانون 

 أوّلا: فیما یتعلّق بوضع القوائم الانتخابیّة ومراجعتها

 تلزم السّلطات المكلّفة بتنظیم الانتخابات بوضع القوائم الانتخابیّة البلدیة بمناسبة كلّ عملیة -1
انتخاب تحت تصرّف الممثّلین المؤهّلین قانونا للأحزاب السّیاسیّة والمترشّحین الأحرار المشاركین في 

الانتخابات والهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحقّ الاطّلاع علیها من طرف كلّ ناخب وفقا لنصّ 
 أنّه یحقّ 01-12) من القانون 18، في حین كانت تنصّ المادة (10-16) من القانون 22المادة (

للممثّلین المعتمدین قانونا للأحزاب والمترشّحین الأحرار الاطّلاع على القائمة البلدیة والحصول على 
 نسخة منها، على أن یتمّ إرجاعها خلال الأیام العشر الموالیة للإعلان الرّسمي لنتائج الانتخابات.

 ) منه على إیداع نسخة من هذه القوائم لدى الهیئة العلیا المستقلة.23 ونصّت المادة (-2

 ثانیا: فیما یتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیة والولائیّة

 المتضمّن تحدید الإجراءات الرّامیة إلى تعزیز فرص 03-12 تمّ الإشارة إلى القانون العضوي -1
 الّذي لم یحدد أیّة صلة بهذا القانون، حیث 01-12وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة خلافا للقانون 

 . المقاطعة في حزب جبهة القوى الاشتراكیّة وجبهة العدالة والتنّمیة وتكتّل الجزائر الخضراء، وصوّت حزب العمّال بـ"لا"الأحزاب - تمثّلت 1
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) منه على أن یتمّ توزیع المقاعد على مرشّحي القائمة حسب ترتیب المرشّحین 69نصّت المادة (
) النصّ على وجوب أن تتضمّن القائمة عددا من المرشّحات من 71المذكورین، كما تضمّنت المادة (

) 70) و(69، وهو ما لم تشر إلیه المادتان (03-12النّساء مراعاة للأحكام المنصوص علیها في القانون 
 .01-12من القانون 

 أنّه في حالة عدم حصول أیّة قائمة مرشّحین 10-16) من القانون العضوي 70 نصّت المادة (-2
 على الأقلّ من الأصوات المعبّر عنها في كلّ دائرة انتخابیّة، تقبل جمیع القوائم لتوزیع %7على نسبة 

المقاعد، وفي هذه الحالة یكون المعامل الانتخابي الّذي یؤخذ في الحسبان هو حاصل قسمة مجموع 
الأصوات المعبّر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها، وهي الحالة الّتي لم یتناولها أيّ من القانونین 

 السّابقین.

) أن یتمّ تقدیم التّصریح الجماعي بالتّرشّح من طرف متصدّر 72 نصّت الفقرة الثاّنیة من المادة (-3
) من 71القائمة وفي حالة ما تعذّر ذلك فمن طرف المترشّح الّذي یلیه مباشرة، وهو ما لم تشترطه المادة (

 ، حیث یتولّى تقدیم هذا التّصریح أحد المترشّحین المذكورین في القائمة.01-12القانون 

) فضلا عن الشّروط الأخرى أن یتمّ تزكیة القائمة الانتخابیّة صراحة من 73 اشترطت المادة (-4
 طرف حزب أو عدّة أحزاب سیاسیّة أو تقدیمها بعنوان قائمة حرّة حسب إحدى الصّیغ التاّلیة:

 على )2012 (إمّا من طرف الأحزاب السّیاسیّة الّتي تحصّلت خلال الانتخابات المحلّیة الأخیرة •
 ا.من الأصوات المعبّر عنها في الدّائرة الانتخابیّة المرشّح فیه %4  منأكثر
) منتخبین على الأقلّ في المجالس 10وإمّا من طرف الأحزاب السّیاسیّة الّتي تتوفّر على ( •

 .الشّعبیّة المحلّیة للولایة المعنیّة
في حالة تقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفّر على أحد الشّرطین المذكورین أعلاه أو  •

تحت رعایة حزب سیاسي یشارك لأوّل مرّة في الانتخابات أو قائمة حرّة یجب أن تكون مدعومة على 
) توقیعا من ناخبي الدّائرة الانتخابیّة المعنیّة، فیما یخص كلّ مقعد مطلوب شغله، 50الأقلّ بخمسین (

 على الأقلّ من ناخبي %5 یشترط للتّرشّح ضمن القوائم الحرّة فقط أن تدعّم بتوقیع 01-12وكان القانون 
  1) ناخب1000) ناخبا ولا یزید عن (150الدّائرة المعنیّة لاّ یقلّ عن (

، تمّ تمدید آجال تقدیم التّصریح بالتّرشّح إلى ستین 10-16) من القانون 74 وفقا لنص المادة (-5
) یوما كاملة قبل تاریخ الاقتراع، وفي حالة وفاة أو حصول مانع، یمكن القیام بتغییر ترتیب القوائم 60(

 .01-12) من القانون 72- المادة ( 1
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) من القانون نفسه، على ألاّ یتجاوز 75المودعة لإیداع ترشیح جدید في أجل آخر نصّت علیه المادة (
) یوما في 50) یوما السّابقة لتاریخ الاقتراع بعد أن كانت هذه الآجال محددة بخمسین (40الأربعین (

 .   1الحالة الأولى و شهر في الحالة الثاّنیة

 في المترشّح ألاّ یكون محكوما علیه بحكم نهائي 10-16) من القانون 79 تشترط المادة (-6
لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یردّ اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیّة، وهو ما لم تستثنه 

 ) من القانون السّابق (تبسیط في شروط التّرشّح).78المادة (

 المتعلّقة بكیفیة انتخاب رئیس المجلس الشّعبي البلدي 01-12) من القانون 80 تمّ حذف المادة (-7
 على خلفیة ما أثارته من خلاف وتعارضها مع قانون البلدیة.

 المتضمّنتان حالات أخرى للتنّافي وعدم 01-16) من القانون 83) و(81 أضافت المادتان (-8
القابلیّة للانتخاب خلال ممارسة المهام ولمدّة سنة بعد التّوقف في المجالس الشّعبیّة البلدیة والولائیّة على 

التّرتیب، حیث یعدّ غیر قابل للانتخاب في المجالس البلدیة كلّ من: الوالي المنتدب، الأمین العامّ للولایة، 
المفتّش العامّ للولایة، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة ومستخدمو البلدیة، أمّا فیما یتعلّق 

بالمجالس الولائیّة، فیتعلّق الأمر بكلّ من: الوالي المنتدب، الأمین العامّ للولایة، المفتّش العامّ للولایة، أمین 
خزینة الولایة، المراقب المالي للولایة وكلّ رئیس مصلحة بإدارة الولایة وبمدیریة تنفیذیّة، بالإضافة إلى 

 .2 السّابق01-12حالات التنّافي الأخرى الّتي تضمنها القانون 

 ثالثا: فیما یتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني

) منه على أنّه في حالة حلّ المّجلس الشّعبي الوطني أو 85 في المادة (10-16 تضمّن القانون -1
) من الدّستور المعدّل، یتمّ إجراء 147إجراء انتخابات تشریعیّة قبل أوانها وتطبیقا لأحكام المادة (

 ) أشهر.3انتخابات تشریعیّة في أجل أقصاه ثلاثة (

 أنّه في حالة تساوي عدد الأصوات الّتي حصلت علیها 10-16) من القانون 88 نصّت المادة (-2
) من 87قائمتان أو أكثر، یمنح المقعد الأخیر للمترشّح الأصغر سنّا على خلاف ما تضمّنه نص المادة (

 أنّه یمنح المقعد للمترشّح الأكبر سنّا.

 .01-12) من القانون 74) و(73 المادتان (- 1
 .01-12) من القانون 83) و(81المادتان (-  2
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، 1 على الأقلّ من الأصوات المعبّر عنها%5 في حالة عدم حصول أیّة قائمة انتخابیّة على نسبة -3
، تؤخذ في الحسبان لتوزیع المقاعد جمیع قوائم المترشّحین، 10-16) من القانون 90ووفقا لأحكام المادة (

یكون المعامل الانتخابي الّذي یؤخذ في الحسبان هو حاصل قسمة مجموع الأصوات المعبّر عنها في و
كلّ دائرة انتخابیّة على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدّائرة الانتخابیّة، وهي الحالة الّتي لم 

 یتناولها أیضا أيّ من القانونین السّابقین.

 فیما یتعلّق بحالات التنّافي حالات أخرى لمترشّحین 10-16) من القانون 91 أضافت المادة (-4
غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقّف عن العمل في دائرة الاختصاص، 
ویتعلّق الأمر بالولاة المنتدبین، رؤساء الدّوائر، الأمین العامّ للولایة، المفتّش العامّ للولایة، أمین الولایة، 

 المراقب المالي للولایة، السّفیر والقنصل العامّ .

)، فضلا عن الشّروط الأخرى أن یتمّ تزكیة القائمة الانتخابیّة صراحة من 94 اشترطت المادة (-5
 طرف حزب أو عدّة أحزاب سیاسیّة أو تقدیمها بعنوان قائمة حرّة حسب إحدى الصّیغ التاّلیة:

 على )2012 (الأخیرةتّشریعیّة إمّا من طرف الأحزاب السّیاسیّة الّتي تحصّلت خلال الانتخابات ال •
 ا.من الأصوات المعبّر عنها في الدّائرة الانتخابیّة المرشّح فیه %4  منأكثر
) منتخبین على الأقلّ في الدّائرة الانتخابیّة 10وإمّا من طرف الأحزاب السّیاسیّة الّتي تتوفّر على ( •

 المترشّح فیها.
وفي حالة تقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفّر على أحد الشّرطین المذكورین أعلاه أو  •

تحت رعایة حزب سیاسي یشارك لأوّل مرّة في الانتخابات أو في حالة تقدیم قائمة حرّة یجب أن یدعمها 
) توقیعا من ناخبي الدّائرة الانتخابیّة المعنیّة، فیما یخص كلّ مقعد 250على الأقلّ بمائتین وخمسین (

 مطلوب شغله.
 تشترط بخصوص تقدیم القائمة الحرّة فقط أن یدعمها على 01-12) من القانون 92وكانت المادة (
 ) ناخب في الدّائرة المعنیّة.  400الأقل توقیع (

 وبالنّسبة للدّوائر الانتخابیّة في الخارج، فإنّ قائمة المترشّحین تقدّم:

 إمّا تحت رعایة حزب سیاسي أو عدّة أحزاب سیاسیّة. •
) توقیع على الأقلّ عن كلّ مقعد مطلوب شغله من 200وإمّا بعنوان قائمة حرّة مدعّمة بمائتي ( •

 ناخبي الدّائرة الانتخابیّة المعنیّة.

  - وهي النّسبة الّتي تمكّن القوائم من المشاركة في عملیة توزیع مقاعد الدّائرة الانتخابیّة.1
                                                           



   في الجزائر الانتخابي ومعوّقاته الإصلاح واقع                                             الثاّني الباب
 

171 
 

 في فقرتها الرّابعة، أنّ قرار رفض التّرشیح بالنّسبة 10-16) من القانون 96 تضمّنت المادة (-6
) أیام   5لمترشّحي الدّوائر الانتخابیّة بالخارج یكون أمام المحكمة الإداریّة بالجزائر العاصمة خلال خمسة (

 الّتي نصّت على أنّ قرار الرفض یكون 01-12) من القانون 96من تاریخ التبّلیغ، على خلاف المادة (
 ) أیام من تاریخ التبّلیغ.3قابلا للطّعن أمام المحكمة الإداریّة المختصّة إقلیمیّا خلال ثلاثة (

 على أن تسلّم قوائم التّرشیحات بالنّسبة للدّوائر 10-16) من القانون 100 تضمّنت المادة (-7
الانتخابیّة بالخارج إلى الوزیر المكلّف بالدّاخلیّة عن طریق الوزیر المكلّف بالشّؤون الخارجیّة فورا، وهو ما 

 لم ینص علیه القانون السّابق.

 رابعا: فیما یتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب رئیس الجمهوریّة

-12) أیضا من القانون 139، والّتي تقابلها المادة (10-16) من القانون 139 تضمّنت المادة (-1
 :1 بعض التّشدید في شروط التّرشّح للانتخابات الرئاسیّة لعلّ أهمّها01

تصریح شرفي یشهد بموجبه المعني أنّه یتمتّع بالجنسیة الجزائریّة الأصلیّة فقط ولم یسبق له  •
التّجنّس بجنسیة أخرى، بعد أن كان التّصریح یتضمّن عدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة 

 الجزائریّة.
الجنسیة الأصلیّة لزوج المعني وتصریح شرفي یشهد على تمتّعها بالجنسیة الجزائریّة فقط، بعد أن  •

 كان یشترط الجنسیة الجزائریّة لزوج المعني.
 الجنسیة الجزائریّة الأصلیّة لأب وأمّ المترشّح، وهو ما لم یكن یشترط سابقا. •
) سنوات على الأقل الّتي تسبق 10تصریح شرفي بالإقامة دون انقطاع بالجزائر مدّة عشر ( •

 مباشرة إیداع التّرشّح، وهو الشّرط الّذي لم یكن واردا في السّابق أیضا.
أن یتضمّن التّعهّد الكتابي الموقّع من المترشّح الحفاظ على الهویة الوطنیّة في أبعادها الثّلاثة  •

الإسلامیّة والعربیة والأمازیغیة والعمل على ترقیتها وتكریس مبادئ السّلم والمصالحة الوطنیّة، وهو ما لم 
 .01-12) من القانون 139یرد في المادة (

 بأنّه لا یقبل ولا یعتدّ بانسحاب المترشّح للرّئاسیات بعد 10-16) من القانون 144 نصّت المادة (-2
موافقة المجلس الدّستوري على التّرشیحات، في حین لم یكن أمام المترشّح سحب ترشحه بمجرّد قیامه 

 .2بعملیة إیداع التّرشیح

 .01-16) من الدّستور المعدّل بالقانون 87- وردت ھذه التّعدیلات لتتوافق مع نصّ المادة ( 1
 .01-12) من القانون 141المادة (-  2
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 خامسا: فیما یتعلّق بالأحكام الخاصّة باللّجان الانتخابیّة

 إلى أنّ قائمة الممثّلین المؤهّلین لاستلام نسخة من 10-16) من القانون 153 أشارت المادة (-1
) المتعلّقة بقائمة 161محضر اللّجنة الانتخابیّة البلدیة المتعلّق بالإحصاء البلدي للأصوات، والمادة (

الممثّلین المؤهّلین لاستلام نسخة من محضر اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة المتعلّق بتركیز النتائج تودع من 
) یوما 20قبل كلّ مترشّح أو قائمة مترشّحین لدى المصالح المختصّة في الولایة، وهذا خلال العشرین (

) أیام قبل تاریخ الاقتراع 10السّابقة لتاریخ الاقتراع، كما یمكن تقدیم قائمة إضافیّة في أجل عشرة (
، كما 01-12) من القانون 150للتّعویض في حالة غیاب الممثّل المؤهّل وهو ما لم تتضمّنه المادة (

نصّت نفس المادة على تسلیم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر إلى الممثّل المؤهّل لكلّ 
 مترشّح أو قائمة مترشّحین وإلى ممثّل الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات.

 على تسلیم نسخة من محضر 10-16) من القانون 160) و(159)، (158 نصت المواد (-2
اللّجنة الانتخابیّة الولائیّة الّتي تجمع النّتائج النّهائیّة الّتي سجّلتها وأرسلتها اللّجان الانتخابیّة البلدیّة إلى كلّ 

من الممثّل المؤهّل لكلّ مترشّح وممثّل الهیئة العلیا المستقلّة، كما ترسل نسخة إلى الوزیر المكلّف 
 بالدّاخلیّة ووزیر العدل.      

) إلى جانب تسلیم نسخة من 163 أمّا اللّجنة الانتخابیّة للمقیمین في الخارج، فقد نصّت المادة (-3
محضر تجمیع النّتائج إلى الممثّل المؤهّل لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحین، كما ترسل نسخة إلى رئیس 

 الهیئة العلیا المستقلّة ونسخة لوزیر الدّاخلیة ووزیر العدل حافظ الأختام.

 سادسا: فیما یتعلّق بالأحكام المتعلّقة بالمنازعات الانتخابیّة

 تمّ تقلیص الآجال الممنوحة للّجنة الانتخابیّة الولائیّة 10-16) من القانون 170 بموجب المادة (-1
) أیام، ابتداء من تاریخ إخطارها 5للبثّ في الاحتجاجات المقدّمة لها وإصدار قراراتها إلى خمسة (

) أیام ابتداء من 10بالاحتجاج وتبلیغ قراراتها فورا وكانت الآجال الممنوحة في القانون السّابق هي عشرة (
 .01-12) من القانون 165تاریخ استلام الاحتجاج وفقا لنص المادة (

) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغها أمام المحكمة 3وتكون قرارات اللّجنة قابلة للطّعن في أجل ثلاثة (
) 165) أیام، في حین اكتفت المادة (5الإداریة المختصّة إقلیمیّا، والّتي تبثّ فیها في أجل أقصاه خمسة (

من القانون السّابق بالنصّ على أن تكون قرارات اللّجنة محلّ طعن أمام المحكمة الإداریّة المختصّة 
 إقلیمیّا دون تحدید لآجال تقدیم الطّعن ولا آجال البثّ فیه.
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  سابعا: فیما یتعلّق بالحملة الانتخابیّة والأحكام المالیة والجزائیّة

 على ضرورة أن یتقیّد المترشّحون بعنوان الأحزاب 10-16) من القانون 176نصت المادة (- 1
السّیاسیّة ببرامجهم الحزبیّة وعلى المترشّحین الأحرار التقّیّد ببرامجهم الانتخابیّة، دون اشتراط إیداع البرامج 

) من القانون 191الانتخابیّة عند التّصریح بالتّرشّح على غرار ما كانت تنصّ علیه الفقرة الأولى المادة (
12-01 . 

 على أن یكون لكلّ مترشّح للانتخابات المحلیّة أو 10-16) من القانون 177 نصّت المادة (-2
التّشریعیّة أو الرئاسیّة مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنیّة السّمعیّة والبصریّة المرخّص لها بالممارسة 

وفقا للتّشریع والتّنظیم المعمول بهما قصد تقدیم برنامجه للنّاخبین، وهو ما كان مقتصرا على وسائل 
 ).01-12 من القانون 191الإعلام التّلفزیّة والإذاعیّة الوطنیّة والمحلّیة فقط (الفقرة الثاّنیة من المادة 

)، أنّه یتعیّن على وسائل الإعلام الوطنیّة السّمعیّة 178 بموجب المادة (10-16 نصّ القانون -3
والبصریّة المرخّص لها بالممارسة وفقا للتّشریع والتّنظیم المعمول بهما المشاركة في تغطیة الحملة 

الانتخابیّة ضمان التّوزیع العادل للحیّز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشّحین، وهذا ما لم 
 یرد في القانون السّابق.

) نفقات حملة المترشّح للانتخابات الرّئاسیّة بـمائة ملیون 192 ضبطت الفقرة الأولى من المادة (-4
 دج) في الدّور الأوّل، وبـمائة وعشرین ملیون دینار جزائري 100.000.000دینار جزائري (

 ستون ملیون 01-12) من القانون 205 دج) في الدّور الثاّني وكانت بموجب المادة (120.000.000(
 دج) 80.000.000 دج) في الدّور الأوّل وثمانون ملیون دینار جزائري (60.000.000دینار جزائري (

 في الدّور الثاّني.

) نفقات الحملة الانتخابیّة لكلّ قائمة في الانتخابات التّشریعیّة بحدّ 194 كما ضبطت المادة (-5
 دج) لكلّ مترشّح، وكانت بموجب الفقرة الأولى 1.500.000أقصاه ملیون وخمسمائة ألف دینار جزائري (

 دج) لكلّ 1.000.000 قد حددت مبلغ ملیون دینار جزائري (01-12) من القانون 207من المادة (
 مترشّح.

 النصّ على غرامات مالیّة جدیدة 10-16 من القانون )218( إلى ) 197( تمّ بموجب المواد من -6
في بعض الحالات أو الرفع من قیمتها في حالات أخرى، فیما یتعلّق بالمخالفات المرتكبة خلال مراحل 

 .  01-12) من القانون 231) إلى (210سیر العملیة الانتخابیّة والّتي تقابلها المواد من (
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الفرع الثاّني: الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات آلیة جدیدة للرقابة على العملیة الانتخابیّة 

لدّستور الجزائري المعدّل، ا) من 194أنشئت الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات بموجب المادة (
لتحلّ محلّ كلّ من اللّجنة الوطنیّة  للإشراف على الانتخابات واللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات، على أن 

، وتتمثّل مهمّتها الأساسیّة في السّهر 2017تمارس مهامها بدءا من الانتخابات التّشریعیّة والمحلّیة لعام 
على شفافیة ونزاهة الانتخابات الرّئاسیّة والتّشریعیّة والمحلّیة وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهیئة النّاخبة 

، بعد أن تمّت 2016 أوت 25صدر القانون المتعلّق بها في قد حتّى إعلان النّتائج المؤقّتة للاقتراع، و
 المصادقة علیه من قبل غرفتي البرلمان (المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة).

: تشكیلة الهیئة العلیا   أوّلا

) أعضاء، یتمّ تعیینهم من طرف رئیس 410تتشّكل الهیئة العلیا من رئیس وأربعمائة وعشرة (
الجمهوریّة بالتّساوي بین قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلّة یتمّ اختیارها من ضمن 

. 1المجتمع المدني، ویترأس الهیئة شخصیّة وطنیّة یعیّنها رئیس الجمهوریّة بعد استشارة الأحزاب السّیاسیّة

ویتمّ اقتراح أعضاء الهیئة من فئة الكفاءات المستقلّة من ضمن المجتمع المدني من طرف لجنة 
خاصّة یرأسها رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على أن یراعى في تشكیل الهیئة من هذه 

. 2الفئة التّمثیل الجغرافي لجمیع الولایات والجالیة الوطنیّة في الخارج

: 3ویجب أن یتوافر في عضو الهیئة المستقلّة مجموعة من الشّروط هي

 أن یكون ناخبا. -
أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحرّیة، ولم یتمّ ردّ اعتباره  -

 باستثناء الجنح غیر العمدیّة.
 أن لا یكون منتخبا. -
 أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي. -
 أن لا یكون شاغلا لوظیفة علیا في الدّولة. -

 .11-16) من القانون 5) و(4) من الدّستور المعدّل والمادتان (194- المادة ( 1
 ) من القانون نفسه.8) و(6- المادتان ( 2
 ) من القانون نفسه.7المادة ( - 3
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وضمانا لاستقلالیة الأعضاء في أداء عملهم، نصّ القانون العضوي على أن یمارس أعضاء الهیئة 
العلیا صلاحیاتهم بكلّ استقلالیة، كما تضمن الدّولة حمایة أعضائها في إطار مباشرة مهامهم من كلّ 

 .1تهدید أو أيّ شكل من أشكال الضّغط

ها أثناء مباشرة ؤ على أن یلتزم أعضا2وقد نصّ النّظام الدّاخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات
مهامهم أو بمناسبتها التّحفّظ والحیاد والتّجرّد، وأن یتحلّوا بالسلوك النّزیه وعدم القیام بأيّ تصرّف من شأنه 
المساس باستقلالیة وحیاد وهیبة الهیئة والالتزام بسرّیة المداولات والمعلومات الّتي یطّلعون علیها وحضور 

. 3الاجتماعات والامتثال لتعلیمات رئیس الهیئة العلیا

كما یحظر على عضو الهیئة المشاركة في كلّ النشاطات والندوات الّتي تنظّمها الأحزاب السّیاسیّة 
والمترشّحون أو حضورها، باستثناء الحالات الّتي یزاول فیها مهامه الرّقابیّة المنصوص علیها بموجب هذا 

. 4القانون

 العلیا الهیئة صلاحیات ثانیا:

) من الدّستور المعدّل، على استحداث الهیئة المستقلة العلیا لمراقبة الانتخابات من 194نصّت المادة (
"تسهر على شفافیة ومصداقیة الانتخابات الرّئاسیّة والتّشریعیّة والمحلیّة والاستفتاء، بدءا باستدعاء  أجل أن

 .الهیئة النّاخبة إلى غایة الإعلان عن النّتائج المؤقّتة للاقتراع"

وتتكفّل الهیئة -حسب القانون المتعلّق بها- بمراقبة عملیة مراجعة القوائم الانتخابیّة وضمان حقّ 
المترشّحین في الحصول على هذه القوائم والتّكفّل الكامل بالتّوزیع المنصف لوسائل الحملة الانتخابیّة 

 كما تتكفّل بضمان حقّ المترشّحین في حضور عملیات التّصویت والتأّكّد من احترام توزیع ،للمترشّحین
ر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأّكّد من احترام مواقیت يأوراق التّصویت، والحرص على توف

 افتتاح واختتام مكاتب التّصویت.

 متعددة قبل وخلال وبعد الاقتراع:وملك الهیئة المستقلّة العلیا لمراقبة الانتخابات صلاحیات واسعة وت 

صلاحیات الهیئة قبل الاقتراع أ- 

 ) من القانون نفسه.9- المادة ( 1
 .2017 فبرایر 26، صادرة بتاریخ 13النّظام الدّاخلي للهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة، العدد -  2
 ) من النّظام الدّاخلي للهیئة العلیا.6المادة (-  3
 ) من النّظام الدّاخلي.7والمادة ( 11-16) من القانون 11المادة ( - 4
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: 1تأّكّد منالفي إطار الصّلاحیات المخوّلة للهیئة العلیا قبل الاقتراع، یقع على عاتقها  

حیاد الأعوان المكلّفین بالعملیات الانتخابیّة وعدم استعمال أملاك ووسائل الدّولة لفائدة حزب  .1
 سیاسي أو مترشّح أو قائمة مترشّحین،

مطابقة الإجراءات المتعلّقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابیّة للقانون العضوي المتعلّق بنظام  .2
 الانتخابات،

احترام التّرتیبات القانونیّة الخاصّة بوضع القائمة الانتخابیّة تحت تصرّف ممثّلي الأحزاب  .3
 السّیاسیّة والمترشّحین الأحرار المؤهّلین قانوننا،

مطابقة القوائم الانتخابیّة الموضوعة تحت تصرّفها لأحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام  .4
 الانتخابات،

مطابقة التّرتیبات الخاصّة بإیداع ملفّات التّرشّح لأحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام  .5
 الانتخابات،

توزیع الهیاكل المعیّنة من قبل الإدارة لاحتضان تجمّعات الحملة الانتخابیّة وكذا المواقع   .6
 والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشّحین وفقا للتّرتیبات المحددة،

تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین والإضافیین لمكاتب التّصویت وتسلیمها لممثّلي الأحزاب  .7
 السّیاسیّة المشاركة في الانتخابات والمترشّحین الأحرار المؤهّلین قانونا وكذا متابعة الطّعون المتعلّقة بها،

احترام الأحكام القانونیّة لتمكین الأحزاب السّیاسیّة المشاركة في الانتخابات والمترشّحین الأحرار  .8
 من تعیین ممثّلیهم المؤهّلین قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصویت،

احترام الأحكام القانونیّة لتمكین الأحزاب السّیاسیّة المشاركة في الانتخابات والمترشّحین الأحرار  .9
 من تعیین ممثّلیهم المؤهّلین قانونا لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللّجان الانتخابیّة  

  تعیین أعضاء اللّجان الانتخابیّة البلدیّة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات،.10

 التّوزیع المنصف للحیّز الزمني في وسائل الإعلام الوطنیّة السّمعیّة والبصریّة المرخّص لها .11
 بالممارسة بین قوائم المترشّحین.

 متابعة مجریات الحملة الانتخابیّة والسهر على مطابقتها للتّشریع الساري المفعول، وإرسال .12
، وتقرر  بهذا الشّأن كلّ  مخالفاتملاحظاتها إلى كلّ حزب سیاسي أو مترشّح تصدر عنه تجاوزات أو

إجراء تراه مفیدا وتخطر به السّلطة القضائیّة المختّصة عند الاقتضاء. 

 ) من القانون نفسه.12المادة ( -  1
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صلاحیات الهیئة خلال الاقتراع ب- 

: 1كّد منأنّ الهیئة العلیا تتإ الصّلاحیات المخوّلة لها خلال مرحلة الاقتراع، فإطاروفي 

أنّه تمّ اتّخاذ كلّ التّدابیر الّتي تسمح لممثّلي المترشّحین المؤهّلین بممارسة حقّهم في حضور  -1
 عملیات التّصویت، بما فیها المكاتب المتنقّلة،

  لمكتب التّصویت المعني یوم الاقتراع،والإضافیینتعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین  -2
 احترام ترتیب أوراق التّصویت المعتمد على مستوى مكاتب التّصویت.  -3
توفّر العدد الكافي من أوراق التّصویت والعتاد والوثائق الانتخابیّة الضّروریّة، لا سیما الصنادیق  -4

 الشّفافة والعوازل،
 تطابق عملیة التّصویت مع الأحكام التّشریعیّة الجاري العمل بها، -5
 احترام المواقیت القانونیّة لافتتاح واختتام عملیة التّصویت.  -6

صلاحیات الهیئة بعد الاقتراع ج- 

: 2طار الصّلاحیات المخوّلة لها منإبعد انتهاء عملیة الاقتراع، تتأكّد الهیئة العلیا في 

 احترام إجراءات الفرز والإحصاء وحفظ أوراق التّصویت المعبّر عنها، -1
 الأحراراحترام الأحكام القانونیّة لتمكین الممثّلین المؤهّلین للأحزاب السّیاسیّة والمترشّحین  -2

 المشاركین في الانتخابات من تسجیل احتجاجاتهم في محاضر الفرز،
 لمختلف المحاضر للمثّلین المؤهّلین للأحزاب السّیاسیّة للأصلتسلیم نسخ مصادق على مطابقتها  -3

 . المشاركین في الانتخاباتالأحراروالمترشّحین 

صلاحیات عامّة في مجال الرقابة د- 

 11-16من القانون ) 24) إلى (15إضافة إلى الصّلاحیات سالفة الذّكر، تضمّنت المواد من (
صلاحیات أخرى للهیئة العلیا في إطار عملها في المجال الرقابي، منها:  

التّدخل في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، تلقائیّا أو بناء على  -
 العرائض والاحتجاجات الّتي تخطر بها،

 .11-16) من القانون 13- المادة ( 1
 .11-16) من القانون 14- المادة ( 2
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 المشاركین في الانتخابات، الأحرار السّیاسیّة والمرشّحین الأحزاباستلام العرائض الّتي تتقدّم بها  -
 نها،أسّلطات المعنیّة بشلخطار اإسیسها وأ من تللتأّكدجراء إواتّخاذ كلّ 

طلب كلّ الوثائق والمعلومات من المؤسسات المعنیّة بتنظیم العملیات الانتخابیّة وسیرها قصد  -
 نها،أ تقییم عامّ بشإعداد

 معاینة  أونقص  وأو تقصیر أ السّلطات المكلّفة بتسییر العملیات الانتخابیّة بكلّ ملاحظة إشعار -
علام الهیئة العلیا كتابیّا بالتّدابیر والمساعي إجرائها، وعلى هذه السّلطات إفي تنظیم العملیات الانتخابیّة و

 الّتي تمّ الشّروع فیها،
 تجاوز صادر أو وممثّلیهم القانونیین بكلّ ملاحظة الأحرار السّیاسیّة والمترشّحین الأحزاب إشعار -

  الآجالقرب أ الهیئة كتابیّا وفي إعلامالّذین علیهم وعنهم تمّ معاینته خلال مراحل سیر العملیة الانتخابیّة، 
 بالتّدابیر المتّخذة لتصحیح الخلل المبلّغ عنه،

الفصل في المسائل الّتي تدخل في مجال اختصاصاتها بقرارات غیر قابلة لأيّ طعن وتبلیغها  -
 بكلّ الوسائل المناسبة،

 طلب  تسخیر القوّة العمومیّة من النّائب العامّ المختصّ إقلیمیّا لتنفیذ قراراتها عند الحاجة، -
 سلطة الضّبط السّمعي البصري عن كلّ مخالفة تتمّ معاینتها في مجال السّمعي البصري إخطار -

  المناسبة،الإجراءاتقصد اتّخاذ 
خطرت بها تحتمل وصفا جزائیّا تبلغ النّائب العامّ أو أنّ واقعة تمّ معاینتها أعندما ترى الهیئة ب -

 بذلك فورا،
الاستفادة من استعمال وسائل الإعلام في إطار ممارسة صلاحیاتها، والّتي یتعیّن علیها تقدیم  -

     .الدّعم لها بعد إخطارها من قبل رئیس الهیئة

ا: أجهزة الهیئة العلیا لثثا

. 1تضمّ الهیئة العلیا ثلاث هیئات تتمثّل في رئیس الهیئة، مجلس الهیئة واللّجنة الدّائمة

  رئیس الهیئة: -‌أ

) من الدّستور، فإنّ رئیس الهیئة العلیا یعیّن من قبل رئیس الجمهوریّة من بین 194بموجب المادة (
یرأس رئیس الهیئة العلیا مجلس الهیئة واللّجنة  والشّخصیات الوطنیّة بعد استشارة الأحزاب السّیاسیّة،

  :1الدّائمة، وینسّق أعمالهما، ویتولّى بهذه الصّفة

 .11-16) من القانون 25المادة ( - 1
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تمثیل الهیئة العلیا أمام مختلف الهیئات والسّلطات العمومیّة، وهو النّاطق الرّسمي لها،  -
تعیین نائبین رئیسیین من بین أعضاء اللّجنة الدّائمة، أحدهما من القضاة والآخر من الكفاءات  -

المستقلّة.  
تعیین أعضاء مداومات الهیئة العلیا بالتّساوي بین القضاة والكفاءات المستقلّة، والمنسّقین من  -

بینهم. 
 .2یوقّع قرارات الهیئة ویبلّغها ویتابع تنفیذها ویخطر الجهات المعنیّة بشأنها -
یدلي بالتّصریحات كناطق رسمي للهیئة ویتولّى رئاسة اجتماعات اللّجنة الدّائمة وإصدار قرارات  -

لتنفیذ مداولاتها، كما یسهر على توحید وتنسیق عمل المداومات ودعوتها للانعقاد، إضافة إلى 
 . 3إخطار النّائب العامّ والجهات القضائیّة

 مجلس الهیئة العلیا -‌ب

) سنوات قابلة 5یتشكّل مجلس الهیئة من مجموع أعضائها الّذین یتمّ تعیینهم لعهدة مدّتها خمس (
للتّجدید مرّة واحدة، وفي حالة وفاة أو استقالة أو حدوث مانع شرعي یحول دون مواصلة العضو لمهامه، 

) المشار إلیها 4یتمّ استخلافه وفقا للشّروط المنصوص علیها في هذا القانون، لا سیما أحكام المادة (
. 4سابقا

تنعقد اجتماعات المجلس في دورة عادیة بمناسبة كلّ اقتراع بناء على استدعاء من رئیسه، كما یمكن 
) كلّما دعت 2/3أن یجتمع في دورات غیر عادیة بناء على طلب من رئیسه أو بطلب من ثلثي أعضائه (

. ، ویشترط لانعقاد دورات المجلس حضور أغلبیة أعضائه5الضّرورة إلى ذلك

: 6ویكلّف مجلس الهیئة بالمهام التاّلیة

 انتخاب أعضاء اللّجنة الدّائمة بالتّساوي، -
 المصادقة على النّظام الدّاخلي للهیئة العلیا،  -
 المصادقة على برنامج العمل الّذي تعدّه اللجنة الدّائمة، -
 المصادقة على التقّریر النّهائي لتقییم العملیات الانتخابیّة الّذي تعرضه علیه اللّجنة الدّائمة.   -

 ) من القانون نفسه. 27- المادة ( 1
 .11-16) من القانون 28- المادة ( 2
 ) من النّظام الدّاخلي للهیئة.12 - المادة (3
 ) من القانون نفسه.31) و(30- المادتان ( 4
 ) من القانون نفسه.32المادة ( - 5
 ) من القانون نفسه.33المادة ( - 6
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مناقشة المسائل ذات الصّلة بالعملیات الانتخابیّة الّتي یعرضها الرّئیس.  -

: 1بالإضافة إلى مهام أخرى نصّ علیها النّظام الدّاخلي للهیئة منها

تشكیل ورشات عمل برئاسة عضو من اللّجنة الدّائمة لبحث موضوع یدخل في مجالات  -
 اختصاص الهیئة بعد موافقة رئیسها.

دعوة ممثّل عن أيّ سلطة أو مؤسسة أو إدارة أو كلّ شخصیة مؤهّلة لمساعدة الهیئة على تحقیق  -
 أهدافها والمشاركة في أشغال المجلس بصفة استشاریّة.

دعوة شخصیات أو هیئات أجنبیّة للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة المنظّمة  -
من قبله بغرض الاستفادة من خبرتهم في مجال مراقبة الانتخابات. 

 ج- اللّجنة الدّائمة

 القضاة فئة من )5( خمسة أعضاء، )10( عشرة من بالتّساوي العلیا للهیئة الدّائمة اللّجنة تتكوّن
 لنّظامل فقاوو ،العلیا الهیئة مجلس أعضاء قبل من انتخابهم یتمّ  المستقلّة، الكفاءات فئة من )5( خمسةو

 والكفاءات القضاة من لكلّ  اسمیة قائمة ترشیح طریق عن الانتخاب عملیة تتمّ  أن یمكن ،للهیئة الدّاخلي
 .الحالة حسب نظرائهم قبل من المستقلّة

 على العلیا للهیئة الدّائمة اللّجنة تسهر أن على المعدّل الدّستور من )194 المادة نص تضمن وقد
 یلي: ما على الخصوص

 الانتخابیّة، لقوائمل الإدارة مراجعة عملیات على الإشراف -
 الانتخابیّة، العملیات تحكم الّتي والتنّظیمیّة التّشریعیّة النصوص لتحسین التّوصیات صیاغة -
 الطّعون وصیاغة الانتخابات مراقبة حول السّیاسیّة التّشكیلات لفائدة تكوینیّة دورات وتنظیم إعداد -
 بالانتخابات المتعلّقة

  :2التاّلیة بالمهام أیضا اللّجنة وتكلّف

 السّمعیّة الوطنیّة الإعلام وسائل استعمال في الزمني للحیّز المنصف التّوزیع برنامج إعداد -
 تنفیذه. على والسّهر الأحرار والمترشّحین الانتخابات في المشاركة السّیاسیّة الأحزاب لصالح البصریّة
  العلیا. الهیئة رئیس سلطة تحت ومتابعتها المداومات أعمال تنسیق -

 ) من النّظام الدّاخلي للهیئة العلیا.18- المادة ( 1
 .11-16) من القانون 36- المادة ( 2
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 .1اقتراع عملیة كلّ  بمناسبة الانتخابیّة العملیات لتقییم نهائي وتقریر مرحلیّة تقاریر إعداد -
 في یندرج تدبیر كلّ  اتّخاذو العلیا، الهیئة لأعضاء تكوینیّة دورات وتنظیم إعداد إلى ضافةبالإ -
 .2مهامها إطار

 المداومات د-

 اقتراع كلّ  بمناسبة الخارج، في الحالة وحسب الولایات، كلّ  مستوى على العلیا الهیئة أعضاء ینتشر
 أعضاء )8( ثمانیة من المداومة وتتشكّل العلیا، الهیئة رئیس یعیّنه منسّق یرأسها مداومات شكل في

 الدّائرة حجم حسب مداومة كلّ  أعضاء تعدیل یمكن أنّه غیر المستقلّة، والكفاءات القضاة بین بالتّساوي
 .3للهیئة المشكّلة الفئتین أعضاء بین التّساوي قاعدة احترام مع الانتخابیّة

 یعملون الانتخابات، مراقبة في للمشاركة عمومیین بضبّاط المداومات تدعّم أن الاقتضاء، عند ویمكن
  .4العلیا الهیئة في العضویّة بصفة یتمتّعون لا ولكنّهم المداومات، منسّقي إشراف تحت

 مداولة بموجب اختصاصها مجال في تدخل والّتي علیها المطروحة المسائل في المداومات وتبثّ 
 تساوي حالة وفي الحاضرین، للأعضاء المطلقة بالأغلبیة قراراتها وتتّخذ أعضائها، أغلبیة بحضور

 مراعاة مع عضوین عن یقلّ  لا أعضاء بعدد الاقتراع یوم التّداول ویمكنها الرّئیس، صوت یرجّح الأصوات
 .5التّساوي

 :6یلي بما الخصوص على مهامها ممارسة إطار في المداومات تكلّفو

 في المشاركین المترشّحین أو السّیاسیّة الأحزاب من كتابي إخطار على بناء أو تلقائیّا التّدخل -
 النّاخبین، أو الانتخابات

 اختصاصاتها، مجال في الضّروریّة التّحرّیات وإجراء الانتخابیّة العملیات مراقبة -
 المنسّق، قبل من علیه ومؤشر مرقّم خاصّ  سجلّ  في والبلاغات والاحتجاجات العرائض تسجیل -
 التّلقائي، التّدخل حالات تسجیل -
 المناسبة، الوسائل وبجمیع الإخطارات، بجمیع الهیئة رئیس إخطار -

 ) من القانون نفسه.39- المادة ( 1
 ) من النّظام الداخلي للهیئة العلیا27المادة (-  2
 .) من النّظام الداخلي للهیئة العلیا40المادة ( و11-16) من القانون 41- المادة ( 3
 ) من القانون نفسه.44 المادة ( -4
 ) من القانون نفسه.45- المادة ( 5
 ) من النّظام الداخلي للهیئة العلیا41 المادة (- 6
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  للمداومة. النّهائي والتقّریر المرحلیّة التقّاریر إعداد في لاستغلالها الوثائق وتجمیع تحضیر -

  العلیا الهیئة أعمال سیر رابعا:

 تباشر الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات المهام والصلاحیات الموكلة لها بطریقتین:

من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات، ویتم إیداع هذه الإخطارات : 1بناء على إخطار كتابي -‌أ
لدى اللّجنة الدّائمة أو على مستوى المداومات حسب الحالة، ویشترط في الإخطارات المقدّمة أن تحتوي 

 .2على اسم ولقب وصفة وتوقیع المعني وعنوانه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات إن وجدت
وهذا عندما یعاین أعضاء الهیئة العلیا أيّ خرق یمسّ شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیّة،  تلقائیا:  -‌ب

فیقومون بتحریر تقریر مفصّل یرفع إلى اللّجنة الدّائمة أو المداومة للفصل فیه فورا، بحیث یتضمّن التقّریر 
في هذه الحالة الإشارة وبدقّة إلى تاریخ وساعة الانتقال والأماكن أو المواقع الّتي زاروها والملاحظات 

 .3المعاینة والأدلّة وكلّ معلومة یرونها مفیدة

وتتمّ عملیة دراسة الإخطارات الموجّهة للهیئة وفقا لمجموعة من الإجراءات نصّت علیها المواد من 
 ) من النّظام الدّاخلي تتمثّل في:51) إلى (45(

بمجرد ورود الإخطار إلى الهیئة العلیا، یعیّن رئیس الهیئة أو المنسّق، حسب تعیین مقرر:  -1
 الحالة، عضوا مقررا یتولّى مهمّة التّحقیق وجمع المعلومات والوثائق المتعلّقة بالملّف موضوع الإخطار،  

 بهدف تمكین الهیأة العلیا لمراقبة الانتخابات من أداء مهامها ووظائفها، تقوم بمختلف التّحقیق: -2
التّحقیقات الّتي تراها ضروریّة، من خلال جمع المعلومات والوثائق والاستماع لأيّ شخص أو سلطة أو 
هیئة مشاركة في العملیة الانتخابیّة، إلى جانب طلب الحصول على أیّة معلومة أو وثیقة تراها ضروریّة 

 ومفیدة للقیام بهذه التّحقیقات. 
 التّداول وإصدار القرارات  -3

تتداول اللّجنة الدّائمة عند نظرها في موضوع الإخطارات والمسائل الّتي تدخل في مجال اختصاصها 
) أعضاء على الأقلّ، مع مراعاة التّساوي بین القضاة والكفاءات المستقلّة، وتصدر 4بحضور أربعة (

قراراتها بالأغلبیة، وفي حالة تساوى الأصوات یرجّع صوت الرّئیس، أمّا المداومة فتفصل في مداولاتها 

) عامّا بحیث تضمن عبارة " یمكن إخطار الهیئة العلیا بكلّ خرق یمسّ شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیّة كتابیّا أو بجمیع 43 - جاء نص المادة (1
 .الوسائل المناسبة قانونا"

 .) من النّظام الداخلي للهیئة العلیا42المادة (-  2
 .) من النّظام الداخلي للهیئة العلیا44 المادة (- 3
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، ویرجّح صوت الرّئیس في نبحضور أغلبیة أعضائها وتتّخذ قراراتها بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضري
) على الأقلّ، 2حالة تساوي الأصوات، غیر أنّه یمكن للمداومة  التّداول یوم الاقتراع بحضور عضوین (

 مع مراعاة التّساوي بین القضاة والكفاءات المستقلّة.

 تبلیغ القرارات وتنفیذها -4

یتمّ توقیع القرارات الصادرة عن اللّجنة الدّائمة من قبل الرّئیس، الّذي یتولّى تبلیغها وإخطار الجهات 
المعنیّة بها بكلّ الوسائل الّتي یراها مناسبة ومتابعة تنفیذها، ویتولّى المنسّق تنفیذ مداولات المداومة 

بموجب قرارات یوقّعها ویبلّغها للأطراف المعنیّة، مع إرسال نسخة من قرارات المداومة إلى  رئیس الهیئة 
 العلیا بكلّ الوسائل المناسبة.

و یتعیّن على الأطراف المعنیة بالعملیة الانتخابیّة الامتثال لقرارات الهیئة العلیا في الآجال الّتي 
تحددها، وفي حالة الامتناع عن تنفیذها أجاز المشرّع عند الاقتضاء للهیئة تقدیم طلب للنیابة العامّة 

وتسخیر القوّة العمومیّة، وهو ما یعني أنّ المشرّع لم یمنح المتضرر من قرارات هذه الهیئة حقّ الطّعن 
فیها، وفي حال احتمال وجود أفعال تشكّل جریمة، یتمّ إخطار النّائب العامّ المختصّ إقلیمیّا، ویتمّ تسجیل 

 محاضر الاجتماعات وحفظها في أرشیف الهیئة. 

 الأحزاب من الإصلاحات المتعلّقة بقانون الانتخابات والهیئة العلیا المستقلّةوقف الفرع الثاّلث: م

أثارت الإصلاحات المتعلّقة بقانون الانتخابات الّتي طرحتها الحكومة على البرلمان حفیظة العدید من 
الأحزاب والقوى السّیاسیّة، حیث اعتبرت أنّ قانون الانتخابات الجدید قانون مجحف یقصي عددا كبیرا من 

، في مقابل إتاحة 2017الأحزاب من المشاركة في الانتخابات البرلمانیّة والمحلیّة الّتي ستجرى سنة 
 الفرصة أمام أحزاب السّلطة لاقتسام مقاعد المجالس البلدیّة والبرلمان فیما بینها.

كما اعتبرت البعض من الأحزاب أنّ السّلطة السّیاسیّة انقلبت على دستورها الجدید الّذي تمّ المصادقة 
علیه، والّذي اعتبرته دستور الدّولة المدنیّة المزعومة ومجّدته، لكنّها عادت مجددا إلى بوابة القمع 

والاستبداد وممارسات قمع الحرّیات، وهو ما یظهر جلیّا عبر سلسلة من التّجاوزات الّتي تتعلّق ببعض 
أحكام قانون الانتخابات الجدید، الّذي جعل من تغوّل السّلطة التنّفیذیّة ووصایتها على العملیة الانتخابیّة 

   .أمرا مفضوحا

كما أنّ القانون المتضمّن ترسیم إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات هو أحد أكثر التّجاوزات الّتي 
ترهن العملیة الانتخابیّة لصالح الأحزاب الموالیة للسّلطة بهدف تكریس الصّوت الواحد والرّأي الواحد في 
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انقلاب واضح وصریح على نصوص الدّستور، وما قیل بأنّها ضمانات دستوریّة لتعزیز ظهور المعارضة 
 في المشهد السّیاسي الجزائري.

فقانون الانتخابات الجدید الّذي یتضمّن منع كلّ حزب سیاسي من المشاركة في الانتخابات في حال 
 في آخر استحقاق انتخابي وإلزام الأحزاب بجمع التّوقیعات بالشّكل نفسه مع %4حصوله على أقل من 

 المرشّحین المستقلّین من شأنه إقصاء مجموعة كبیرة من الأحزاب السّیاسیّة.

وفي سیاق تداعیات طرح مشروع قانون الانتخابات الجدید، أعلنت بعض الأحزاب الموالیة للسّلطة 
وأعضاء في مبادرة "الجدار الوطني" الّتي أطلقها حزب جبهة التّحریر الوطني الحائز على الأغلبیة في 
البرلمان والحكومة تهدیدا بالانسحاب من المبادرة في حال لم یتمّ إلغاء البند المتعلّق بالنّسبة الاقصائیة 

) الّتي یفترض بأيّ حزب حیازتها، وهو ما یعني أنّ هذه الأحزاب وغیرها مهددة بالإقصاء من 4%(
 المشاركة.

في المقابل، أوضحت السّلطة ممثّلة في وزیر الدّاخلیّة أنّ النصّین المتعلّقین بنظام الانتخابات والهیئة 
المستقلة لمراقبتها یعدّان نتاج المشاورات مع كلّ الأطراف المعنیة، وأنّ الهدف من وراء صیاغتهما لم یكن 

سوى معالجة النّقائص المسجّلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابیّة السّابقة وكذا التّجاوب مع كثیر من 
المقترحات الواردة في تقاریر اللّجان السّیاسیّة لمراقبة الانتخابات، معتبرا أنّه وبالمصادقة على هذین 
المشروعین الهامّین تكون الجزائر قد قطعت خطوة أخرى في تجسید الالتزامات الّتي تقدّم بها رئیس 

 .  2011الجمهوریّة بخصوص الإصلاحات السّیاسیّة الّتي أعلن عنها في فبرایر 

 كما قال بأنّ هذین النصّیین سیعززان الآلیات الّتي تسمح للتّشكیلات بتعمیق عملها السّیاسي باتّجاه 
المواطنین وإرساء تقالید حزبیّة بنّاءة تنبذ كلّ ممارسة من شأنها أن تعكّر صفو الحیاة السّیاسیّة، لأنّه لا 
یمكن الوصول إلى التّعددیّة السّیاسیّة إلا بإرساء تقالید حزبیّة وعمل دؤوب باتّجاه المواطن فقط، وهو ما 
كفلته التّعدیلات المدرجة في القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات من خلال الآلیات الخاصّة بالتّرشّح 

الّتي تدفع الجمیع للنزول إلى المیدان والتقّرّب من المواطن والابتعاد عن ممارسات أصبحت تنخر العملیة 
  المتعلّق 10-16) من القانون 73السّیاسیّة وتمسّ بمصداقیة الأحزاب السّیاسیّة، مؤكّدا على أنّ المادة (

 من الأصوات في الانتخابات السّابقة لقبول %4بنظام الانتخابات الّتي تشترط الحصول على نسبة 
التّرشیح لا تعتبر تضییقا على حقّ المترشّح المكفول دستوریّا، مشیرا إلى أنّ الشّرط یخصّ الأحزاب الّتي 

 فقط، في حین أنّ الأحزاب الّتي لم تشارك والأحزاب الجدیدة علیها جمع 2012شاركت في انتخابات 
) 250) ناخب عن كلّ مقعد مفتوح للانتخابات المحلیّة وجمع مائتین وخمسین (50توقیعات خمسین (
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توقیعا من ناخبي الدّائرة الانتخابیّة المعنیّة لانتخابات المجلس الشّعبي الوطني، مشیرا إلى أنّ المادتین 
 ) وضعت ثلاث حالات لمنح كلّ التّسهیلات للتّرشّح. 94) و(73(

) والّتي شملت مستخدمي 91) و(83)، (81أمّا بخصوص حالات التنّافي الّتي نصّت علیها المواد (
الجماعات المحلیّة، فقد أوضحت السّلطة أنّ هذا الإجراء "احترازي وظرفي" خلال سنة ضمن إقلیم 

الاختصاص، لأنّه بإمكان هؤلاء المستخدمین التّرشّح في بلدیات أخرى خلال فترة المنع، كما یمكنهم بعد 
استیفاء سنة كاملة من التّوقّف عن العمل الانتقال لإدارة أخرى للتّرشّح بكلّ حریة، لأنّ هذا الإجراء یهدف 

إلى حمایة العملیة الانتخابیّة من أیّة تلاعبات وحمایة المجالس المنتخبة من أیّة تصرّفات قد تمسّ 
 باستقرارها، وهو ما تمّ ملاحظته من خلال الممارسة الیومیّة على المستوى المحلّي   

 العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات استحداث الهیئة في  أنّ ة وبعض الأحزاب السّلطأتبینما رو
توسیعها إلى عدد في نّ أو وأنّ دسترتها مكسب دیمقراطي للجزائر شفافیة وحیاد العملیة الانتخابیّة،لضمان 

لطبقة السّیاسیّة والفاعلین على الانخراط في العملیة لحثّ  كبیر من الشّخصیات وفعالیات المجتمع المدني
بحجّة أنّها لن تضمن نزاهة الانتخابات،  الهیئةهذه  أحزاب من المعارضة بشدّة على تعترضا ،الانتخابیّة

ن تنظیم الانتخابات یجب ، ذلك أ بلجنة وطنیّة مستقلّة للإشراف على تنظیم الانتخاباتتنّها طالببأ تلاوق
 أنّ السّلطة لجأت إلى تشكیل هیئة علیا مستقلة لمراقبة ةأن تتولاّه جهة حیادیّة غیر حكومیّة، مضیف

الانتخابات ولیس لتنظیمها، والفرق واضح بین التنّظیم ومجرّد المراقبة.  

أنّ هیئة مراقبة الانتخابات لا تملك إطلاقا مواصفات تؤهّلها لتقدیم ورأى جانب آخر من المعارضة 
في هذا السّیاق إلى ضرورة أن تكون الهیئة ت بعض الأحزاب ودع، ضمانات بشأن نزاهة الانتخابات

على غرار الهیئة  مستقلّة فعلا عن الإدارة وعن الأحزاب مثلما هو موجود في كثیر من الدّول العربیّة
 إلى أنّ ما ورد في الدّستور الجدید هي مجرّد هیئة ة مشیرالمستقلة للإشراف على الانتخابات في تونس،

لمراقبة للانتخابات لا تملك الأدوات الحقیقیّة للرقابة، وهذا لا یوجد سوى في الجزائر. 

أنّ الحلّ یكمن في الاقتراع ، وآلیات عمل الهیئة لا تتیح لها ضمان نزاهة العملیة الانتخابیةأنّ  كما
نّ طریقة الاقتراع الحالیة تشجّع على التّزویر. لأالموحّدة، الانتخابیّة  الإلكتروني والورقة فرزالإلكتروني وال

 طریقة أنّ  إلا السّیاسیّة، والأحزاب الإدارة عن مستقلّة تبدو الهیئة تشكیلة كانت وإن أنّه والحقیقة،
 فئة سیما لا الجمهوریّة)، رئیس في ممثّلة التنّفیذیّة (السّلطة عیّنتهم الّتي للجهة تابعین منهم تجعل تعیینهم
 هذا في تخصصهم عدم إلى بالإضافة القضائیّة، السّلطة استقلالیّة عدم فكرة حول دائما یطرح وما القضاة

 في الخبرة تنقصهم كفاءتهم رغم وعلى فهؤلاء المدني، المجتمع وممثّلي الكفاءات فئة عن أمّا المجال،
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 رأى الّتي انتقائهم ومعاییر اختیارهم كیفیة في التّشكیك إلى بالإضافة الانتخابیّة، العملیّة إدارة مجال
  والولاءات. المحاباة لمعاییر وفقا كان انتقاءها أنّ  البّعض

 إلى الانتخابیّة القوائم مراجعة من بدءا الانتخابیّة العملیة تنظیم على الأوّل المشرف هي الإدارة لتبقى
 لأحكام خرق أو تجاوز أيّ  حدوث مراقبة في یتمثّل الهیئة دور ویبقي الاقتراع، عملیة من الانتهاء غایة

 الّتي والمراقبة الإشراف لهیئتي بالنّسبة الشّأن هو كما تماما الانتخابات نظام المتضمّن العضوي القانون
 حیاد ضمان یمكن لا بأنّه صرّح الهیئة رئیس أنّ  هو الاستغراب أثار وما ، 01-12 القانون علیهما نصّ 
  الإدارة. أعوان كلّ 

 04-12المبحث الثاّني: فتح المجال لتأسیس أحزاب جدیدة بموجب القانون 

استلزم الأمر القیام بجملة من الإصلاحات الدّستوریّة ، 1988 أكتوبر الخامس من على إثر أحداث
 والسّیاسیّة كان الغرض منها فصل الحزب عن الدّولة وإشراك مجموع المواطنین في تسیر شؤون الدّولة،

الّذي نظام الحزب الواحد قرر القائمون على الوضع حینها فتح المجال أمام التّعددیّة الحزبیّة والتّخلّي عن 
 الّذي أعطى الانطلاقة الأولى للشّروع في 1989وهو ما تبناه دستور لعمل السّیاسي، كان یحتكر ا

  منه.40التّعددیّة السّیاسیّة والسّماح بتأسیس الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي بموجب نصّ المادّة 

كان لزاما على المشرّع أن یتدخّل فقد  لم یبیّن كیفیة ممارسة العمل السّیاسي 1989أنّ دستور  وبما 
 المتعلّق بالجمعیات ذات 1989 جویلیة 25 المؤرّخ في 11-89صدر القانون فمن أجل حسم الأمر، 

الّذي بیّن الأطر العامّة لكیفیة ممارسة هذا العمل السّیاسي بدءا بتحدید شروط التأّسیس و ،الطّابع السّیاسي
 . انتهاء بالضّماناتومرورا بالواجبات القانونیّة 

أنّ المهمّة الأساسیّة  إلى انّ هذه الإصلاحات والتّعدیلات لم تكن مدروسة بالقدر الكافي، نظرولأ
 النّظر عن صرف ب،امتصاص الغضب الشّعبي فحسبحول للسّلطة في ذلك الوقت كانت تتمحور 

الطّریقة أو الوسیلة المستعملة في ذلك، فكان من بین أهمّ خصائص هذه الإصلاحات وجود العدید من 
التّصریح بدل نظام الإخطار أو  نظام د المشرّع من خلال هذا القانوناعتمحیث الهفوات والفراغات، 

لاعتماد حزب سیاسي خمسة عشر عضوا، مما سمح ینبغي توافره نصاب قانوني ك  واشترط التّرخیص،
بتكوین عدّة أحزاب سیاسیّة على أساس جهوي، واستعمال مكوّنات الهویة الوطنیّة مثل الدّین واللّغة 

، ورغم ما تمّ توجیهه من نقد لهذا القانون، فإنّ التّعددیّة الحزبیّة كانت أهمّ كأساس للحملة الانتخابیّة
 مكسب حصل علیه الشّعب خلال هذه المرحلة.
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 بحجّة حمایة الدّولة ونظامها 1992نتقالیّة عقب توقیف المسار الانتخابي في لامرحلة اال ومع انقضاء
 العودة إلى الحیاة الدّستوریّة من خلال إحیاء إثرهاقرر القائمون على  الجمهوري والدّیمقراطیّة الفتیّة،

سّیاسي بتفادي الثّغرات العمل لتؤطّر لالّتي  تبنّي مجموعة من القوانین عن طریقالمؤسسات الدّستوریّة 
حیث تمّ وضع ضوابط جدیدة لسیر الأحزاب السّیاسیّة من أجل الّتي كانت موجودة في القوانین السّابقة، 

تمكینها من المشاركة الدّیمقراطیّة السّلیمة، فكانت بذلك العودة ثانیة والتّوجّه قدما نحو الانفتاح السّیاسي 
 من 42 المادة نصّ خلال الّذي تجسّد میدانیّا بإقرار التّعددیّة الحزبیّة بنصوص دستوریّة وتنظیمیّة من 

، والّتي نصّت على أنّ الحقّ في إنشاء الأحزاب السّیاسیّة 1996 نوفمبر28 یه فيالدّستور المصادق عل
، استتبع بعد ذلك باستصدار قانون عضوي جدید خاص بالأحزاب السّیاسیّة بموجب معترف به ومضمون

  من خلاله تمّ وضع شروط إجرائیّة أكثر دقّة وصرامة بالنّظر إلى التّجربة السّابقة،09-97الأمر رقم 
 باستقرار النّظام السّیاسي تفادیا للوقوع في الممارسات اللاّقانونیّة والإنزلاقات الّتي من شأنها المساس

 .1للدّولة وممارسة الحقوق السّیاسیة للمواطنین

قد عرفت البلاد منذ تبنّي التّعددیّة الحزبیّة بروز عدد هائل من الأحزاب السّیاسیّة، تلاشى كثیر منها ف
القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة  المتضمّن 09-97الأمر ر ومن السّاحة السّیاسیّة، بعد صد

التّشكیلات السّیاسیّة الّتي كانت متواجدة منذ هذه یر من بكعدد ، حیث تدخّل القضاء لحلّ 1997سنة 
 لعدم تكیّفها مع الأحكام الجدیدة المتعلّقة بتأسیس الأحزاب السّیاسیّة، أغلبها أحزاب طفیلیّة، تنتهز 1989

المواعید الانتخابیّة لتحقیق مكاسب مالیّة. 

بعد مرور أكثر من عقدین من الزّمن على تبنّي التّعددیّة الحزبیّة، الّتي اعتبرت من بین أهمّ المكاسب و
، أصبح من الضّروري 1989 منذ جزائرتي تولّدت عن الإصلاحات السّیاسیّة والدّستوریّة الّتي عرفتها اللّ ا

فاعلة جدیدة یم هذه التّجربة لإفساح المجال لقیام نظام حزبي حقیقي، یؤدّي إلى بروز قوى سیاسیّة قيت
تشدد وزارة الدّاخلیّة في  بعد تعكس تطلّعات المواطنین وتتجلّى فیها التّوجّهات الكبرى للنّاخب الجزائري

منح الاعتماد للتّشكیلات السّیاسیّة الجدیدة، حتّى تلك الّتي بادرت بها شخصیات وطنیّة معروفة على 
 ینایر 12 المؤرّخ في 04-12بموجب القانون العضوي  ولعلّ مراجعة قانون الأحزاب ن،رأسها وزراء سابقي

سمح بتجاوز هذا الإشكال الّذي فسّرته المعارضة على أنّه تضییق يسالمتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة  و2011
.  جدیدة إنشاء أحزاب سیاسیّة وحرّیةعلى الحقّ الدّستوري

 المتضمنة إنشاء "الأحزاب السّیاسیّة" سبع فقرات كاملة تحدد الضّوابط الّتي یجب أن تراعى في تأسیس 1996 من دستور )42( - ورد بالمادة 1
تعدیلات قانون الأحزاب السّیاسیّة  العدید من الإجراءات الصّارمة لتأسیس هذا الأخیر، ومن أهمّ 07-97الحزب السّیاسي. كما أورد الأمر 

التّعدیلات الّتي تتعلّق بالتأّسیس وأخرى تتعلّق بأعمال الحزب ونشاطاته.  
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 (المطلب الأوّل) 09-97من هنا، سنتناول الحدیث عن مضمون هذا القانون ومقارنته بسابقه الأمر 
 والوقوف عند أهمّ الانتقادات الموجّهة إلیه (المطلب الثاّني).

 09-97 ومقارنته بالأمر 04-12المطلب الأوّل: مضمون القانون 

 المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة مجموعة من الأسس والآلیات التنّظیمیّة 04-12تضمّن القانون العضويّ 
الجدیدة الّتي من شأنها إعطاء نفس جدید للممارسة الحزبیّة في ظلّ المسار الإصلاحي الّذي یهدف إلى 
بناء نظام دیمقراطي تعددي قوامه تكریس دولة الحقّ والقانون بما یضمن الحقّ في حرّیة الرّأي والتّعبیر 
والتّداول السلميّ على السّلطة بقصد الوصول إلى ترقیة الحیاة السّیاسیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة في البلاد، 

حیث یمكن تحدید وتحلیل وفهم أهمّ القواعد والأحكام التنّظیمیّة الّتي جاء بها القانون العضوي الجدید 
 من الناحیة الشّكلیّة (فرع 09-97 المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة من خلال مقارنته بالقانون القدیم 04- 12

 أوّل) والموضوعیّة (فرع ثان).

  من حیث الشّكل04- 12الفرع الأوّل: القانون 

 المتضمّنان 07-97 والأمر 04-12یتّضح من خلال إجراء مقارنة شكلیّة بین القانون العضوي 
) مادة قانونیّة، جاءت 84 تضمّن أربعة وثمانین (04-12قانون الأحزاب السّیاسیّة بأنّ القانون الجدید 

) مادة قانونیّة 64) أبواب، على خلاف القانون السّابق الّذي احتوى أربعة وستین (7مفصّلة ضمن سبعة (
 :1فصّلت ضمن ثلاثة أبواب، وهو ما یتبیّن من خلال جدول المقارنة التاّلي

القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب 
 السّیاسیّة

 04-12القانون  09-97الأمر 

  مادة84  مادة46 عدد المواد
 

 

 الأبواب 

 و

 الفصول

 تمّ أحكام عامّة: الباب الأوّل:
) 11التّفصیل فیها ضمن أحد عشر (

 مادة قانونیّة .

 أحكام تتعلّق الباب الثاّني:
 وقد جاءت محدد بالتّأسیس والعمل،

) مادة 15ضمن خمسة عشر (
 قانونیّة .

 تمّ  الباب الثاّلث: أحكام مالیة،

 تمّ الباب الأوّل: أحكام عامّة:
التفصیل فیها من خلال فصلین اثنین 

)2 .( 

  شروط وكیفیات الباب الثاّني:
 والّتي تم تناولها تأسیس حزب سیاسي،

 بالتّفصیل ضمن ثلاثة فصول. 

الباب الثاّلث: تنظیم الحزب 
وتمّ معالجته ضمن السّیاسي وسیره، 

  المتضمّنان قانون الأحزاب السیاسیّة04-12 و القانون العضوي 09-97 الأمر المصدر:-  1
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) 20تناولها بالتّفصیل عبر عشرین (
 مادة قانونیّة.

 فصلین اثنین. 

 

جاءت الباب الرّابع: أحكام مالیة 
 مفصّلة ضمن  فصلین اثنین.

الباب الخامس: توقیف الحزب 
، وقد القضائیة السّیاسي وحلّه والطّعون

 جاء ذلك ضمن ثلاثة فصول.

 الباب السّادس: أحكام جزائیّة
) مواد 5جاءت مفصّلة ضمن خمسة (

 قانونیّة.

الباب السّابع: أحكام انتقالیّة 
 جاءت محددة ضمن ثلاثة وختامیّة،

 مواد قانونیّة.

من خلال الجدول، یتّضح أنّ المشرّع الجزائري قد أضاف بموجب قانون الأحزاب الجدید أربعة أبواب   
) أبواب، حیث یضمّ كلّ باب 07) مادة مقسّمة على سبعة (84) مادة بمجموع (38وثمانیة وثلاثون (

) 17) فصلا، تضمّ في مجملها سبعة عشر (12عددا من الفصول یمكن تقدیرها إجمالا باثنتي عشر (
 ) مادة، وهو ما یبیّن الفرق الواضح بین القانونین.46قسما، بالمقابل تضمّن القانون السّابق ستة وأربعین (

وجاءت هذه الموّاد محددة ومفصّلة تفصیلا دقیقا ومحكما لجمیع الجوانب التنّظیمیّة في هذا السّیاق، 
كما جاءت عناوین هذا القانون أكثر ضبطا وتنظیما وتفریعا وتقسیما، فمن الأحكام العامّة انتقل المشرّع 
للأهداف والأسس والمبادئ ثمّ الدّور والمهام ثمّ شروط التأّسیس والتّصریح والاعتماد والقانون الأساسي 

للحزب ثمّ تنظیم الحزب ونشاطه وعلاقاته فأحكام مالیّة، ثمّ تطرّق لتوقیف نشاط الحزب وحلّه ومنازعاته 
 قلیلة، بدأت بأحكام عامّة ثمّ أحكام 09-97القضائیّة وختم بالأحكام الجزائیّة، بینما جاءت عناوین الأمر 

 تتعلّق بالتأّسیس والعمل ثم أحكام مالیّة.

  04-12الفرع الثاّني: أهمّ قواعد وأحكام القانون 

 بمجموعة إضافات نوعیّة في مضمون 09-97 عن سابقه الأمر 04-12تمیّز القانون العضوي 
نصوصه بما یترجم استفادة المشرّع من المراحل السّابقة والحقائق المستمدّة من التّجربة المیدانیّة في مجال 
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، وممّا لا 11-89 وقانون الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي 1989التّعددیّة الحزبیّة امتدّت منذ دستور 
شكّ فیه أنّ رصید التّجربة العملیة لنشاط الأحزاب مكّن المشرّع من الوقوف على المراحل السّابقة ومحاولة 

 الاستفادة منها بما یبعث على تطویر المنظومة التّشریعیّة في هذا المجال.

، یتّضح أنّ هناك العدید من التّعدیلات 04-12ومن خلال الوقوف على أحكام قانون الأحزاب الجدید 
الّتي تتعلّق بالأسس والأحكام التنّظیمیّة الّتي جاءت في هذا الإطار، وهو ما سنحاول الوقوف علیه بشيء 

 من التفّصیل فیما یلي:

  أوّلا- فیما یتعلّق بتعریف الحزب السّیاسي

 في المادة 04-12حدد المشرّع الجزائري مفهوم الحزب السّیاسي في ظلّ القانون العضوي الجدید 
) بأنّه ذلك التّجمّع القائم بین مجموعة من المواطنین الّذین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض 03(

وضع مشروع سیاسي مشترك حیّز التنّفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیّة وسلمیّة إلى ممارسة السّلطات 
 والمسؤولیات في قیادة الشّؤون العمومیّة.

، حیث 1وهو ما یشیر إلى اجتهاد المشرّع في استعمال المعاییر الثّلاثة في تعریف الحزب السّیاسي
استعمل المعیار العضوي (تجمّع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار) والمعیار المادّي أو الموضوعي 

(یجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیّز التنّفیذ)، بالإضافة إلى المعیار الوظیفي أو الغائي ( 
) 02للوصول بوسائل دیمقراطیّة وسلمیّة إلى ممارسة السّلطات والمسؤولیات...)،  وبالمقارنة مع المادة (

، حیث ركّز المشرّع في تعریفه 2، فإننا نجدها تفتقر لهذا التفّصیل وهذه الدّقة والوصف09-97من الأمر 
للحزب السّیاسي على معیار الهدف، فنصّ على أنّه تجمّع مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي معیّن 
یهدفون من ورائه إلى المشاركة في الحیاة السّیاسیّة بوسائل دیمقراطیّة سلمیّة وذلك دون ابتغاء هدف یدرّ 

 .  3ربحا

بالأهداف والأسس والمبادئ الواجب على الأحزاب السّیاسیّة الالتزام بها أثناء  ثانیا- فیما یتعلّق
 تأسیسها 

، دار بلقیس، الجزائر، دون رقم رؤیة تحلیلیّة لقوانین الحرّیات العامّة في الجزائر- الأحزاب السّیاسیّة، الجمعیات والإعلام- - مفتى فطیمة، 1
 .19، ص 2014الطّبعة، 

 .48، ص 2012، جسور، الجزائر، الطّبعة الأولى، قانون الأحزاب- عمّار بوضیاف،  2
 .09-97) من الأمر 02- المادة ( 3
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تضمّن القانون العضوي الجدید للأحزاب تفصیلا أكثر بالنّسبة للأسس والمبادئ الّتي یقوم علیها 
 أن إنشاء الحزب 04-12) من القانون 7الحزب السّیاسي حملته نصوص هذا القانون، فنصّت المادة (

السّیاسي وسیره وعمله ونشاطه یجب أن یكون مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي،  واستنادا 
) فإنّه لا یجوز طبقا لأحكام الدّستور تأسیس حزب سیاسي على أهداف مناقضة للقیم 8لنصّ المادة (

 والخلق الإسلامي والوحدة والسّیادة 1954والمكوّنات الأساسیة للهویّة الوطنیّة وقیم ثورة أوّل نوفمبر 
الوطنیّة والحرّیات الأساسیّة واستقلال البلاد وسیادة الشّعب وكذا الطّابع الدّیمقراطي والجمهوري للدّولة 
وأمن التراب الوطني وسلامته، كما یمنع على الأحزاب السّیاسیّة كلّ تبعیة للمصالح الأجنبیّة أیّا كان 

) لأيّ حزب سیاسي اللّجوء إلى العنف أو الإكراه مهما تكن 9شكلها، ولا یمكن طبقا لنصّ المادة (
 ، كما لا یمكنه أن یستلهم من برنامج عمل حزب سیاسي حلّ قضائیّا.1طبیعتهما أو شكلهما

 ثالثا- فیما یتعلّق بدور ومهام الحزب السّیاسي 

جاء القانون العضوي الجدید أكثر تفصیلا لدور ومهام الحزب السّیاسي، ولأوّل مرّة یؤكد المشرّع 
صراحة على الدّور المنوط بالأحزاب السّیاسیّة باعتبارها تعمل على تشكیل الإرادة السّیاسیّة للشّعب في 

 : 2جمیع میادین الحیاة العامّة من خلال مجموعة الأعمال الّتي تسهر على تنفیذها وذلك عبر

 المساهمة في تكوین الرّأي العامّ،  -
 الدّعوة إلى ثقافة سیاسیّة أصیلة،  -
 تشجیع المساهمة الفعلیّة للمواطنین في الحیاة العامّة،  -
 تكوین وتحضیر النّخب القادرة على تحمّل مسؤولیات عامّة،  -
 اقتراح مترشّحین للمجالس الشّعبیّة المحلیّة والوطنیّة،  -
 السّهر على إقامة وتشجیع علاقات جواریّة دائمة بین المواطن والدّولة ومؤسساتها،  -
العمل على ترقیة الحیاة السّیاسیّة وتهذیب ممارستها وتثبیت القیم والمقوّمات الأساسیّة للمجتمع  -

 ، 1954الجزائري لا سیما قیم ثورة أوّل نوفمبر 
 العمل على تكریس الفعل الدّیمقراطي والتّداول على السّلطة وترقیة الحقوق السّیاسیّة للمرأة،  -
 العمل على ترقیة حقوق الإنسان وقیم التّسامح. -

 رابعا- فیما یتعلّق بشروط العضویة لتأسیس حزب سیاسي 

 .09-97) من الأمر 05) و (03 - وهي نفسها المبادئ والأسس التّي تضمنتها المادتین (1
 .04-12) من القانون 11- المادة ( 2
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جاء القانون الجدید للأحزاب السّیاسیّة أكثر ضبطا وتفصیلا بخصوص الشّروط الواجب توافرها في 
 الأعضاء المؤسسین، وتتجلّى هذه الشّروط فیما یلي:

 أن یكونوا من جنسیة جزائریّة. •
 ) سنة على الأقل.25أن یكونوا بالغین سنّ خمس وعشرین ( •
أن یكونوا متمتّعین بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة وألاّ یكون قد حكم علیهم بعقوبة سالبة للحرّیة  •

 بسبب جنایة أو جنحة ولم یردّ اعتبارهم.
 ومثلها بالنّسبة للأشخاص 1954ألاّ یكونوا قد سلكوا سلوكا معادیا لمبادئ ثورة أوّل نوفمبر  •

 .1942المولودین قبل شهر یولیو 

  أضافت شرطین آخرین:04-12) من القانون 17إلاّ أنّ المادّة (

 ).05ألا یكونوا في حالة منع كما هو منصوص علیه في المادة ( •
 یجب أن یكون ضمن الأعضاء المؤسسین نسبة ممثّلة من النّساء. •

) الّتي نصّت على ما یلي: " یمنع تأسیس حزب سیاسي 05ففیما یتعلّق بحالة المنع الواردة في المادة (
أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیّرة على كلّ شخص مسؤول عن استغلال الدّین الّذي أفضى 

 إلى المأساة الوطنیّة.

كما یمنع من هذا الحقّ كلّ من شارك في أعمال إرهابیّة ویرفض الاعتراف بمسؤولیته في المشاركة 
 في تصوّر وانتهاج وتنفیذ سیاسة تدعو للعنف والتّخریب ضدّ الأمّة ومؤسسات الدّولة".

 المتعلّق بزیادة حظوظ تمثیل المرأة في 03-12أمّا اشتراط التّمثیل النّسوي فمرجعه القانون العضوي 
المجالس المنتخبة الّذي تزامن مع صدور قوانین الإصلاح المتعلّقة بالحرّیات العامّة، والّذي تمّت 

، الّتي نصّت على 2008 مكرر) من التّعدیل الدّستوري لسنة 31المصادقة علیه بناء على نصّ المادة (
 أن: "تعمل الدّولة على ترقیة الحقوق السّیاسیّة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة".

 خامسا- فیما یتعلّق بشروط وكیفیات تأسیس حزب سیاسي

یتطلّب إنشاء حزب سیاسي إجراءات نظّمتها النّصوص القانونیّة السّابقة وأكّدت علیها قوانین 
الإصلاح، غیر أنّ هذه الإجراءات تختلف باختلاف نوع الحرّیة المؤسسة، وهنا تجدر الإشارة إلى تكییف 
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هذه الإجراءات من نظام التأّسیس لبیان فیما كنّا أمام قیود تشكّل حمایة لهذه الحرّیات أم أنّها قیود تعرقل 
 .1من التّكوین السّهل والسّریع لها

وانطلاقا من نصوص قانون الأحزاب الجدید، نجد كلّ من نظام التّصریح بالتأّسیس، نظام التّرخیص 
ونظام الاعتماد، حیث اعتمد المشرّع في القوانین السّابقة كلّ من نظامي الإخطار والتّرخیص مع تكریس 
مبدأ الاعتماد وترك نظام التّصریح كاستثناء عن القاعدة العامة، لكنّ قانون الأحزاب الجدید أكّد علیه، و 

 هو الّذي كان ینتظر منه أن یأتي بالجدید في هذا الصدد.

 :2وبهذا فإنّ تأسیس حزب سیاسي بات یخضع إلى الخطوات التاّلیة

تصریح بتأسیس الحزب في شكل ملّف یودع من طرف الأعضاء المؤسسین لدى الوزیر المكلّف  -1
 بالدّاخلیّة.

 تسلیم قرار إداري یرخّص بعقد المؤتمر التأّسیسي في حال مطابقة التّصریح. -2
تسلیم اعتماد الحزب السّیاسي بعد التأكّد من استیفاء شروط المطابقة لأحكام القانون العضوي  -3

 المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة.                                 

 :3ویتمّ التّصریح بتأسیس حزب سیاسي بإیداع ملّف لدى وزارة الدّاخلیّة یتضمّن

) أعضاء مؤسسین، یذكر فیه اسم وعنوان ومقرّ الحزب 03طلب التأّسیس، والّذي یوقّعه ثلاثة ( •
 الّذي اشترط أن یكون هذا 09-97وكذا عناوین المقرّات المحلّیة إن وجدت، على خلاف الأمر 

 . 4الطلب موقّعا من ثلاثة أعضاء مؤسسین فقط
تعهّد مكتوب یوقّعه عضوان مؤسسان على الأقلّ عن كلّ ولایة، منبثقة عن ربع ولایات الوطن  •

على الأقلّ، ویتضمّن هذا التّعهّد احترام أحكام الدّستور والقوانین المعمول بها، وعقد المؤتمر 
 التأّسیسي في الآجال المنصوص علیها.

 الّذي 09-97وبذلك یمكن ملاحظة أنّ القانون الجدید قد خفف من القید الّذي كان واردا في الأمر 
) عضوا مؤسسا على الأقلّ 25كان یلزم لتأسیس الحزب توقیع تعهّد مكتوب من طرف خمسة وعشرین (

3یقیمون فعلا في ثلث (  ) عدد ولایات الوطن على الأقل.⁄1

 .42- مفتى فطیمة، المرجع السّابق، ص  1
 04-12) من القانون 15- المادة ( 2
 .) من القانون نفسه19و() 18المادتان ( - 3
 .09-97) من الأمر 14- المطّة الأولى من المادة ( 4
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وبصرف النّظر عن طلب التأّسیس والتّعهّد المكتوب الّذي یجب أن یتضمّنه ملّف طلب التأّسیس، لم 
  فیما یتعلّق بـ:09-97یطرأ أيّ تغییر عمّا كان منصوصا علیه في الأمر 

 ) نسخ.03مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث ( •
 مشروع تمهیدي للبرنامج السّیاسي. •
 مستخرجات من عقود میلاد الأعضاء المؤسسین. •
 ) للأعضاء المؤسسین.03مستخرجات من صحیفة السّوابق القضائیّة رقم ( •
 شهادات الجنسیة الأصلیّة للأعضاء المؤسسین. •
 شهادات إقامة الأعضاء المؤسسین. •

 1942كما تخلّى المشرّع عن شرط إثبات عدم تورّط مؤسس الحزب السّیاسي المولود قبل یولیو 
 في أعمال ضدّ الثّورة التّحریریّة.

وبعد إیداع ملّف التّصریح بالتأّسیس لدى الجهة المختصّة وتسلیم وصل الإیداع، یكون للوزیر المكلّف 
) یوما للتأّكّد من مطابقة التّصریح بتأسیس الحزب، حیث یقوم خلال هذا 60بالدّاخلیّة أجلا أقصاه ستون (

الأجل بالتّحقق من محتوى التّصریحات، وله صلاحیة طلب تقدیم أيّ وثیقة ناقصة وكذا استبدال أو 
 .  1سحب أيّ عضو لا یستوفي الشّروط القانونیّة

وبعد مراقبة مطابقة الملّف مع أحكام القانون، یرخّص الوزیر المكلّف بالدّاخلیّة بعقد المؤتمر التأّسیسي، 
ویكون قرار التّرخیص محلّ تبلیغ بالنّسبة للأعضاء المؤسسین ومحلاّ للنّشر من قبلهم في یومیتین 

، على أن یذكر في هذا الإشهار اسم الحزب 2اعلامیتین وطنیتین على الأقلّ حتّى یعتدّ به أمام الغیر
ومقرّه وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسین في الحزب السّیاسي الموقّعین على التّعهّد المكتوب، 

-12، كما أعفى القانون 3 سابقا یقع على عاتق وزیر الدّاخلیة09-97وكان هذا الإجراء في ظلّ الأمر 
  من إلزامیّة النّشر في الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة.04

وفي حالة رفض التّرخیص بعقد المؤتمر التأّسیسي فإنّه یجب تعلیل الرّفض تعلیلا قانونیّا، بحیث یكون 
) یوما من تاریخ التبّلیغ، ویعدّ سكوت الإدارة بعد 30قابلا للطّعن أمام مجلس الدّولة في أجل ثلاثین (

 ) یوما بمثابة ترخیص ضمني بعقد المؤتمر التأّسیسي.60انقضاء أجل ستین (

 .04-12 من القانون 20- المادة  1
  وتتجلّى أهمیّة النّشر في الإعلام بتأسیس الحزب السّیاسي والسّماح للأعضاء المؤسسین بعقد المؤتمر التأّسیسي في أجل سنة- 2
 .09-97) من الأمر 15- المادة ( 3
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لنستنج من خلال دراسة مطابقة التّصریح بتأسیس حزب سیاسي في ظلّ القانون الجدید ومقارنته مع 
 النصّ القدیم ما یلي:

الانتقال من تسمیة الوصل بتصریح الحزب السّیاسي إلى قرار التّرخیص بتأسیس الحزب  •
 السّیاسي، ولا یعتبر إلاّ تغییرا في التّسمیة.

من إمكانیة الطّعن أمام الجهة القضائیّة الإداریّة المختصّة، وبالتاّلي إمكانیة الاستئناف أمام  •
) إلى إمكانیة الطّعن مباشرة أمام مجلس الدّولة، أي التقّاضي 09-97مجلس الدّولة (وفقا للأمر 

 على درجة واحدة.

وبهذا فإنّ قانون الأحزاب الجدید لم یأت بجدید فیما یخصّ نظام التّرخیص والاعتماد ما عدا بعض 
 التّعدیلات الثاّنویّة الّتي لا تمسّ بجوهر العملیة التأّسیسیّة لهذه الحرّیة من الحرّیات العامّة.

 أماّّ اعتماد الحزب السّیاسي فیتمّ وفق مرحلتین :

 عقد المؤتمر التأّسیسي. -
 تسلیم قرار اعتماد الحزب السّیاسي. -

 فیما یخصّ عقد المؤتمر التأّسیسي فیما 04-12ویمكن تلخیص أهمّ التّعدیلات الّتي جاء بها القانون 
 یلي:

 :1حتى یكون المؤتمر التأّسیسي مجتمعا بصفة صحیحة، یجب أن یتوفّر النّصاب التاّلي •

3- أن یكون ممثّلا بأكثر من ثلث ( ) ولایة على 16) ولایات الوطن، أي ما یعادل ست عشر (⁄1
الأقلّ، حیث قلّص القانون الجدید عدد الولایات الممثّلة بتسع ولایات عمّا كان منصوصا علیه في الأمر 

 ) ولایة على الأقلّ .25 الّذي كان یشترط أن یكون ممثّلا لـخمسة وعشرین (97-09

) مؤتمر على الأقلّ، منتخبین من طرف 500) و(400- وجوب أن یجمع المؤتمر التأّسیسي بین (
) مؤتمرا عن 16) منخرط على الأقلّ، دون أنّ یقلّ عدد المؤتمرین عن ستة عشر (1600ألف وستمائة (

 .04-12 من القانون )24(- المادة  1
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) عن كلّ ولایة، وهي نفس الأرقام التّمثیلیّة المنصوص علیها 100كلّ ولایة وعدد المنخرطین عن مائة (
 . 1في القانون السّابق

 - أن یتضمّن عدد المؤتمرین نسبة ممثّلة من النّساء.

، وقد جاء القانون الجدید أكثر 2یثبت انعقاد المؤتمر التأّسیسي بمحضر یحرره محضر قضائي •
 .3تفصیلا لمحتوى هذا المحضر على خلاف القانون السّابق

إذا لم ینعقد المؤتمر في الآجال القانونیّة المحددة بسنة واحدة، یترتّب عنه إلغاء قرار التّرخیص  •
الإداري بصفة تلقائیّة، ویؤدّي ذلك إلى وقف نشاط الأعضاء المؤسسین مع إمكانیة تسلیط 

 .4)78العقوبات المنصوص علیها في المادة (
یمكن لوزیر الدّاخلیّة بطلب من الأعضاء المؤسسین تمدید أجل عقد المؤتمر التأّسیسي إلى ستة  •

) أشهر أخرى لأسباب القوّة القاهرة مرّة واحدة، كما یمكنه رفض تمدید هذا الأجل والّذي 06(
) یوما  أمام مجلس الدّولة الفاصل 15یمكن أن یكون قابلا للطّعن فیه خلال أجل خمسة عشر (

 من شأنه 01-12في القضایا الاستعجالیّة، هذا التّمدید الّذي تمّ إقراره لاّوّل مرّة بموجب القانون 
أن یمنح الأحزاب فرصة عقد مؤتمرها التأّسیسي بعد انقضاء أجل السنة المنصوص علیه في 

 ) من هذا القانون.24المادة (

) یوما 30وبعد انعقاد المؤتمر التأّسیسي، یفوّض على إثره عضو من أعضائه یتولّى خلال الثّلاثین (
، وقد كانت هذه 5من تاریخ الانعقاد إیداع طلب الاعتماد لدى وزارة الدّاخلیّة مقابل تسلیم وصل إیداع حالا

) یوما في القانون السّابق، ویتكوّن ملّف طلب الاعتماد من طلب خطّي، 15المدّة محددة بخمسة عشر (
نسخة من محضر عقد المؤتمر التأّسیسي، القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، برنامج الحزب في 

ثلاث نسخ، قائمة أعضاء الهیئة القیادیّة المنتخبین قانونا مرفقة بالوثائق الّتي تثبت توفّر الشّروط المتعلّقة 
 .6بالأعضاء المؤسسین والنّظام الدّاخلي للحزب

- إنّ المتمعّن في هذه الأرقام لن یجد صعوبة في استمرار نیّة المشرّع في استبعاد الأحزاب الجهویّة والأحزاب الصّغیرة الّتي لا یمكنها جمع هذا  1
 العدد من المناضلین في مدّة سنة، على عكس الأحزاب الكبیرة الّتي لا تجد صعوبة في ذلك.

 .04-12) من القانون25- المادة ( 2
 .09-97) من الأمر 18- الفقرة الثاّنیة من المادة ( 3
 .04-12) من القانون 26- المادة ( 4
 .) من القانون نفسه27- المادة ( 5
 . نفسه) من القانون28 - المادة (6
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) یوما للتأّكّد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام قانون الأحزاب، 60ولوزیر الدّاخلیة أجل ستین (
وهو نفس الأجل الّذي كان منصوصا علیه سابقا، كما یمكنه طلب استكمال الملّف و/أو استخلاف أيّ 

، وللوزیر كامل السّلطة 1عضو في الهیئات القیادیّة لا یستوفي الشّروط المنصوص علیها في هذا القانون
في أن یمنح الاعتماد الّذي یبلّغه إلى الهیئة القیادیّة للحزب وینشره في الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة 

الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة أو یرفضه على أن یكون قرار الرّفض معللا تعلیلا قانونیّا، والّذي یمكن 
 الطّعن فیه أمام مجلس الدّولة من قبل الأعضاء المؤسسین خلال شهرین من تاریخ التبّلیغ.

 ضمانة قضائیّة لصالح الأحزاب من خلال المادة 04-12وقد كرّس القانون الجدید للأحزاب السّیاسیّة 
) منه، إذ یعدّ قبول مجلس الدّولة الطّعن المقدّم من قبل الأعضاء المؤسسین للحزب بمثابة اعتماد 33(

 له، ویسلّم الاعتماد فورا بقرار من الوزیر المكلّف بالدّاخلیّة ویبلّغ للحزب المعني.

زیادة على ذلك، جاء القانون الجدید بمبدأ التفّسیر الإیجابي للسكوت، حیث یعدّ سكوت الإدارة بعد 
انقضاء الأجل القانوني الممنوح لها بمثابة اعتماد ضمني للحزب، والّذي یكون محلّ تبلیغ من طرف وزیر 

 الدّاخلیّة. 

 سادسا- فیما یخصّ الأحكام المتعلّقة بتنظیم الحزب السّیاسي و تسییره

 نشاطاته بحرّیة في إطار احترام النّظام 04-12یمارس الحزب السّیاسي المعتمد، حسب القانون 
الدّستوري والطّابع الجمهوري وأحكام القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة، وفي هذا الصدد، یلتزم 
باحترام المبادئ المرتبطة بحمایة سیادة الدّولة واحترام الحرّیات العامّة والنّهج الدّیمقراطي في إطار الحفاظ 

 على النّظام العامّ .

وإن كانت هذه المبادئ تشكّل قیودا قانونیّة على ممارسة الحزب لنشاطه، لكنّه من جهة أخرى یمكن 
 .2اعتبار هذه الأحكام بمثابة ضمانات قانونیّة تساهم في الحفاظ على النّظام العامّ واحترام القانون

 على أن: " تكون التّغییرات الّتي تطرأ على 04-12) من القانون 36وفي هذا الصدد، تنصّ المادة (
تنظیم الهیئات القیادیّة وتشكیلاتها طبقا للقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للحزب، وكذا كلّ تعدیل للقانون 

) یوما الموالیة للوزیر المكلّف بالدّاخلیّة لاعتمادها"، وهي الأحكام 30الأساسي محلّ تبلیغ خلال ثلاثین (

 .) من القانون نفسه29- المادة ( 1
 .100- مفتى فطیمة، المرجع السّابق، ص  2

                                                           



   في الجزائر الانتخابي ومعوّقاته الإصلاح واقع                                             الثاّني الباب
 

198 
 

، غیر أنّ التّغییرات الّتي كانت تطرأ على الحزب لم تكن بأيّ حال من 09-97الّتي وردت في الامر 
 .   1الأحوال مرهونة باعتماد من قبل وزیر الدّاخلیّة وإنّما بمجرّد تصریح بسیط یبلّغ للوزیر

) من القانون الجدید وجوب إشهار كلّ تغییر في یومیتین 37وزیادة على ذلك، اشترطت المادة (
 إعلامیتین وطنیتین على الأقلّ حتّى یعتدّ بها. 

) في هذا السّیاق، على وجوب أن تتمّ إدارة 04-12) من القانون العضوي (38حیث نصت المادة (
وقیادة الحزب السّیاسي بواسطة أجهزة منتخبة مركزیّا و محلیّا على أسس دیمقراطیّة قائمة على الاختیار 

) 41الحرّ للمنخرطین، ویتمّ تجدیدها في إطار شفّاف ودیمقراطي، بالإضافة إلى ما نصّت علیه المادة (
من وجوب أن یضمّ أيّ حزب سیاسي نسبة من النّساء ضمن هیئاته القیادیّة، وهو ما لم یتضمنه القانون 

 السّابق.

) من القانون 51   وفیما یخص علاقات الحزب السّیاسي بالتّشكیلات الأخرى فقد نصّت المادة (
)، على أنّه یمكن للحزب السّیاسي ربط علاقات مع أحزاب سیاسیّة أجنبیّة، 04-12العضوي الجدید (

وذلك في حالة ما لم یتعارض هذا الأمر مع أحكام الدّستور والقوانین المعمول بها، إذ یأتي هذا الإجراء 
كآلیة جدیدة من شأنها فتح المجال أمام الأحزاب السّیاسیّة الوطنیّة من أجل الإنفتاح على العالم الخارجي 

بما یمكّن هذه الأخیرة من ترقیة الممارسة السّیاسیّة في ظلّ المؤسسات الحزبیّة الّتي تؤمن بالعمل 
الدّیمقراطي، وتسعى لتكریسه من خلال التّعبئة وتنمیة الثقّافة والوعي السّیاسي لدى الرّأي العامّ من جهة، 

و كذا الضّغط على السّلطة السّیاسیّة ومراقبة وتوجیه عملها بما یحقق الصّالح العامّ من جهة ثانیة، إلا أنّ 
هذا الإجراء یقتصر على حقّ الحزب السّیاسي في إبرام علاقات شراكة وتعاون على المستوى الخارجي 

مع التیّارات السّیاسیّة الحزبیّة فقط دون غیرها من الجمعیات والمنظّمات الحقوقیّة النّاشطة على المستوى 
، الأمر الّذي لقي حالة من عدم القبول والرّضا في أوساط العدید من 2الدّولي( التنّظیمات غیر السّیاسیّة)

) 07التیّارات والقوى الحزبیّة في البلاد، وهي الأحكام الّتي تتفّق مع تلك الّتي كانت واردة في المادتین (
 ) من القانون القدیم.  08و(

 سابعا- فیما یتعلّق بالأحكام المالیّة ومصادر تمویل الحزب السّیاسي

تثیر مسألة تمویل الأحزاب قضایا متعددة في مختلف دول العالم الّتي تتبّع نظام التّعددیّة الحزبیّة، قد 
تكون أخلاقیّة أو قانونیّة، فقد تجد الأحزاب نفسها عاجزة عن سدّ نفقاتها ما یؤدّي إلى جمع الأموال بطرق 

 .09-97 الأمر) من 20- انظر المادة ( 1
 .04-12) من القانون 50- المادة ( 2
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غیر مشروعة أحیانا، وقصد تفادي هذه التّجاوزات والإنزلاقات تولي جمیع الدّول أهمیّة خاصّة لمالیة 
 الأحزاب سواء من حیث مصادر تمویلها أو كیفیات مراقبتها.

وقد نظّم المشرّع الجزائري في جمیع القوانین المتعلّقة بالأحزاب هذا الجزء الهامّ من عمل الأحزاب 
 على مصادر تمویل نشاطات الحزب والّتي تتشكّل 04-12) من القانون 52السّیاسیّة، فنصّت المادة (

من اشتراكات الأعضاء، الهبات والوصایا والتبّرعات، العائدات المرتبطة بنشاطاته والمساعدات المقدّمة 
 .1من الدّولة، وهي نفس الموارد المنصوص علیها في القانون السّابق

وألزم القانون أعضاء الحزب بدفع اشتراكاتهم بما فیها اشتراكات الأعضاء المقیمین بالخارج في حساب 
مفتوح لدى مؤسسة مصرفیّة أو مالیّة وطنیّة في مقرّها أو في فروعها المتواجدة عبر التّراب الوطني وأن 

، وقد كان مبلغ الاشتراك الشّهري 2تحدد هیئات المداولة والهیئات التنّفیذیّة للحزب مبلغ هذه الاشتراكات
 . 3 من الأجر الوطني الأدنى المضمون%10للعضو في الحزب السّیاسي محددا بنسبة لا تتجاوز 

ویمكن للحزب السّیاسي أن یتلقّى هبات ووصایا وتبرعات، ولكنّ المشرّع ربطها بمجموعة قیود تتمثّل 
 في:  

أن یكون مصدرها وطنیّا، أي یمنع الدّعم المباشر أو غیر المباشر بأيّ صفة كانت من أيّ جهة  -1
 لأنّ ذلك یمكن أن یسمح بتبعیة الأحزاب السّیاسیّة لهذه الجهات الأجنبیّة، ووفقا لنصّ 4أجنبیّة

 الّتي تمنع كلّ شكل من أشكال التبّعیة للمصالح أو الجهات 1996) من دستور 42المادة (
 الأجنبیّة، وهذا حفاظا على السّیادة الوطنیّة.

ومن هذا المنطلق لم یعد واجبا على الأحزاب السّیاسیّة في إطار الأحكام الجدیدة التّصریح بهذه 
الهبات والوصایا والتبّرعات إلى وزیر الدّاخلیّة من أجل تبیان مصدرها وأصحابها وطبیعتها وقیمتها كما 

، لكنّه من جهة أخرى، ألزم القانون دفعها في 09-97) من الأمر 29كان معمولا به بموجب المادة (
حساب الحزب السّیاسي، وهو ما یسهّل من عملیة رقابتها، ما یعني أنّ موارد الحزب ظلّت خاضعة لرقابة 

 السّلطات العمومیّة في جمیع الحالات.

 .09-97) من الأمر 27 المادة ( 1
 .04-12) من القانون 53- المادة ( 2
 .09-97) من الأمر 28- المادة ( 3
 .04-12) من القانون 56) و (54- المادتان ( 4
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أن ترد من أشخاص طبیعیین معروفین، وهذا حتّى لا تكون هذه الأحزاب منبرا لمؤسسات أو  -2
 أو منظّمات... وتدافع عن مصالحهم. شركات

) مرّة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكلّ هبة وفي 300لا یمكن أن تتجاوز قیمتها ثلاثمائة ( -3
) 100، هذا المبلغ كان محددا بـمائة (1السّنة الواحدة، ویجب أن تدفع في حساب الحزب السّیاسي

 .2مرّة الأجر الوطني الأدنى المضمون في ظلّ القانون السّابق

ویمكن للحزب السّیاسي أن یكون له عائدات ترتبط بنشاطه وناتجة عن استثمارات غیر تجاریّة 
 .3كالنّشریات والدّوریات، بحیث یمنع علیه منعا باتاّ ممارسة أيّ نشاط تجاري

كما تعتبر المساعدات المالیة الّتي تمنحها الدّولة أحد أهمّ مصادر تمویل الأحزاب السّیاسیّة، وقد 
ربطها المشرّع بعدد المقاعد المحصّل علیها في البرلمان وبعدد منتخباته من النّساء في المجالس، ویأتي 
ذلك في إطار تعزیز ودعم دور ومكانة المرأة وإشراكها في العمل السّیاسي، وقد ألزم القانون الجدید تقیید 

 .4مبالغ هذه الإعانات المحتملة الّتي تقدّمها الدّولة للأحزاب في میزانیة الدّولة

الأحزاب فیما  ) من القانون الجدید إمكانیة فرض رقابة على59وقد تدارك المشرّع في نصّ المادة (
 یتعلّق باستعمال المساعدات الممنوحة من قبل الدّولة، محیلة كیفیات هذه الرقابة على التنّظیم.

وفي هذا السّیاق، یكون المشرّع قد خطى خطوة كبیرة نحو تدعیم تمویل الأحزاب السّیاسیّة بطریقة 
مباشرة، إلى جانب وجود تمویل عام آخر من طرف الدّولة بطرق غیر مباشرة عن طریق استعمال الإذاعة 

والتّلفزة وبعض وسائل الإعلام المكتوبة العمومیّة لشرح برامجها الانتخابیّة والتّعریف بنفسها، وذلك ما لم 
یكن معمولا به في القانون القدیم، ویأتي ذلك في إطار سعي المشرّع الجزائري إلى فتح المجال وإتاحة 

الفرص المتساویة أمام جمیع التیّارات السّیاسیّة والحزبیّة في إطار دیمقراطي تعددي تسوده النّزاهة 
 .5والمنافسة الحرّة، بعیدا عن الهیمنة والاحتكار للعملیة السّیاسیّة من قبل فئات أو تیّارات حزبیّة معیّنة

 المتعلّقة بالأحكام المالیة أنّ المشرّع قد فرض على 04-12كما یتّضح من خلال تفحّص مواد القانون 
الأحزاب السّیاسیّة تقدیم حساباتها السّنویّة إلى الإدارة المختصّة، بل وأكثر من ذلك، یجب على الحزب أن 

. 04-12) من القانون 55- المادة ( 1
 .09-97) من الأمر 30- المادة ( 2
 .09-97) من الأمر 32تقابلها المادة (و 04-12) من القانون 57 - المادة (3
 .04-12) من القانون 58 - المادة (4
 أنّه: " تتساوى الأحزاب السّیاسیّة في حقّ استعمال وسائل الإعلام العمومیّة في إطار وضع 04-12) من القانون العضوي 15- نصّت المادة (5

 .برامجها حیّز التنّفیذ"
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یبرر في أيّ وقت مصدر موارده المالیة وكیفیة استعمالها، وذلك من خلال مسك سجّل حسابات بالقید 
المزدوج للإیرادات والنّفقات وسجّل جرد للأملاك المنقولة والعقاریّة للحزب باعتبار نشاط الحزب السّیاسي 

 .1 ذو منفعة عامّة

وعلیه، فإنّ الكشف التفّصیلي لإیرادات الحزب السّیاسي ونفقاته یسمح بفتح حساب مالي واحد فقط 
لدى مؤسسة مالیّة أو مصرفیّة وطنیّة في مقرّها أو لدى أحد فروعها المتواجدة عبر التّراب الوطني، ممّا 

 یسهّل من عملیة الرقابة ودقّتها.

وبالنّسبة للكشف عن أسماء المتبرّعین والواهبین والموصین، فإنّ هذه المسألة تبدو ذات أهمّیة كبیرة، 
كونها تجنّب حدوث مخالفات في هذا الجانب، كما أنّ الكشف عن الأسماء من شأنه كذلك تسهیل الرقابة 

بإثبات مدى توفّر الشّروط القانونیّة العامّة من سنّ ومقدار وغیرها، وهو ما أكّد علیه المشرّع من خلال 
 .04-12أحكام القانون العضوي 

 قد خوّل هذا 09-97أمّا عن الجهة المختصة برقابة تمویل الأحزاب، فإنّه وإن كان الأمر 
الاختصاص صراحة لوزیر الدّاخلیة، فإنّ القانون الجدید لم یشر صراحة إلى ذلك، وإنّما اكتفى بذكر 

) موضوع تمویل الحزب إلى نص خاصّ، مع الإشارة 63المبادئ الأساسیّة للتّمویل محیلا بموجب المادة (
 إلى عدم تحدید نوع هذا النصّ .  

  ثامنا- فیما یتعلّق بتوقیف الحزب السّیاسي وحلّه

نشیر بدایة إلى أنّ القانون الجدید قد فصل بین توقیف الحزب وحلّه في فصلین مختلفین، خلافا لما 
 .09-97) من الأمر 37) و(36كان علیه القانون القدیم من خلال نصّ المادتین (

 إمكانیة توقیف الحزب قبل اعتماده، وهذا في حالة خرق 04-12) من القانون 64وقد خوّلت المادّة (
الأعضاء المؤسسین للحزب للقوانین المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأّسیسي أو بعده، 

وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشیكة الوقوع على النّظام العامّ لوزیر الدّاخلیّة أن یوقف بقرار معلل 
كلّ النشاطات الحزبیّة للأعضاء المؤسسین ویأمر بغلق المقرّات الّتي تستعمل لهذا النشاطات، على أن 

 یبلّغ القرار فور صدوره حتّى یكون محلاّ للطّعن القضائي أمام مجلس الدّولة. 

أمّا توقیف الحزب السّیاسي المعتمد أو حلّه أو غلق مقرّاته بسبب المخالفات المنصوص علیها في هذا 
القانون العضوي فلا یمكن أن یتمّ إلاّ بقرار یصدر عن مجلس الدّولة بناء على إخطار من وزیر 

 .04-12) من القانون 61- المادة (1
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، وهو ما یعني أنّ الحزب یكون محصّنا اتّجاه أيّ قرار إداري بوقف نشاطه، حیث ینحصر دور 1الدّاخلیّة
الوزیر في إخطار مجلس الدّولة بالخروقات المرتكبة من قبل الحزب، وللقاضي السّلطة التقّدیریّة في 

 .2ذلك

لكنّ القانون الجدید منح الحزب السّیاسي الحقّ في الإعذار الّذي یسبق توقیف النّشاطات، والّذي یبلّغه 
وزیر الدّاخلیة للحزب المعني، وذلك من أجل مطابقة هذا الأخیر أعماله مع أحكام القانون في أجل 

، هذا الأجل الّذي أغفل المشرّع تحدیده بدقّة، تاركا للوزیر السّلطة التقّدیریّة في ذلك، وفي حالة 3محدد
انقضاء الأجل وعدم استجابة الحزب للإعذار الموجّه له، یقوم مجلس الدّولة بالفصل في توقیف نشاط 

 الحزب بناء على إخطار من الوزیر المكلّف بالدّاخلیّة.

، ویتمّ الحلّ الإرادي من قبل الهیئة 4أمّا حلّ الحزب السّیاسي، فإنّه یمكن أن یكون إرادیّا أو قضائیّا
العلیا للحزب، تاركا المشرّع للقانون الأساسي للحزب توضیح كیفیات وإجراءات هذا الحلّ، مع مراعاة 

 .5إعلام وزیر الدّاخلیّة بانعقاد هذه الهیئة وبموضوعها

: "یمكن لوزیر الدّاخلیّة 04-12) من القانون 70أمّا الحلّ القضائي، فإنّه وطبقا لما ورد في المادّة (
 أن یطلب حلّ الحزب السّیاسي أمام مجلس الدّولة في الحالات التاّلیة:

 أو غیر تلك المنصوص 04-12قیام الحزب السّیاسي بنشاطات مخالفة لأحكام القانون العضوي  -
 علیها في قانونه الأساسي.

 ) انتخابات متتالیة تشریعیّة ومحلّیة على الأقلّ .04عدم تقدیم مرشّحین لأربعة ( -
  بعد أوّل توقیف.6)66العودة في مخالفة أحكام المادة ( -
 ثبوت عدم قیامه بنشاطاته التنّظیمیّة المنصوص علیها في القانون الأساسي".  -

یتّضح من خلال نصّ هذه المادّة أنّ القانون الجدید قد حصر حالات الحلّ القضائي للحزب السّیاسي، 
وهو ما یعتبر أمرا إیجابیّا وضمانة قانونیّة للحزب السّیاسي، بالإضافة إلى اختصاص مجلس الدّولة 

، والّتي یفصل فیها في أجل شهرین 7بالفصل في كلّ المنازعات النّاجمة عن تطبیق هذا القانون العضوي

 .04-12) من القانون 65- المادة ( 1
 .134- مفتى فطیمة، المرجع السّابق، ص  2
 .04-12) من القانون 67- المادة ( 3
 .04-12) من القانون 68- المادة ( 4
 ) من القانون نفسه.69- المادة ( 5
 - تتعلّق هذه المادة بالآثار الّتي تترتّب عن التّوقیف المؤقّت لنشاطات الحزب السّیاسي. 6
 ) من القانون نفسه.75- المادة ( 7
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ابتداء من تاریخ إیداع العریضة الافتتاحیّة، ویكون للطّعن أمام مجلس الدّولة أثر موقف للتنّفیذ باستثناء  
، على خلاف القانون القدیم أین كان التقّاضي یتمّ على درجتین ( المحاكم الإداریّة 1التّدابیر التّحفظیّة
 . 2ومجلس الدّولة)

  تاسعا: فیما یتعلّق بالأحكام الجزائیّة

إضافة إلى الأحكام الجزائیّة السّابقة المتمثّلة في توقیف وحلّ الحزب السّیاسي، تضمّن قانون الأحزاب 
السّیاسیّة مجموعة من العقوبات الجنائیّة، تتمثّل في الحبس والغرامات المالیة المقررة على الأعضاء 

)، لدرجة تدفعنا إلى القول 81) إلى (77القیادیین وأعضاء الحزب السّیاسي، وذلك من خلال المواد من (
 أننا أمام قانون للعقوبات ولیس قانونا للأحزاب السّیاسیّة، وتتمثّل هذه العقوبات فیما یلي:

یتابع ویعاقب الأعضاء القیادیون وأعضاء الحزب السّیاسي على المخالفات المنصوص علیها في  -
 .3 والتّشریع السّاري المفعول04-12القانون العضوي 

یعاقب كلّ من یخالف أحكام هذا القانون العضوي، بتأسیسه أو إدارته أو تسییره حزبا سیاسیّا أیّا  -
كان شكله أو تسمیته، كما یعاقب بنفس العقوبات كلّ من یدیر حزبا سیاسیّا أو یسیّره أو ینتمي 

إلیه، یكون قد استمرّ في نشاطه أو أعاد تأسیسه خلال مدّة توقیفه أو بعد حلّه بغرامة مالیة تتراوح 
 600.000 دج) و ستمائة ألف دینار جزائري (300.000ما بین ثلاثمائة ألف دینار جزائري (

) على أنّه في حال 09-97) من الأمر (38، خلافا لما كانت قد نصت علیه المادة (4دج)
) 05) إلى خمس سنوات (01ارتكاب نفس المخالفة تتمّ معاقبة صاحبها بالحبس من سنة واحدة (

 ) دینار جزائري.100.000) ومائة ألف (5000وبغرامة مالیة تترواح ما بین خمسة آلاف (
یعاقب على تحویل أو اختلاس أملاك الحزب السّیاسي وكذا استعمالها لأغراض شخصیّة طبقا  -

 للتّشریع المعمول به ( التّشریع المتعلّق باختلاس الأموال وتحویلها).
تطبّق العقوبات المنصوص علیها في القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته على كلّ فعل  -

، خلافا للقانون القدیم الّذي كان 5معاقب علیه یحدث في إطار نشاط الحزب السّیاسي وتسییره
یحیل على قانون العقوبات، وبذلك خطى المشرّع خطوة نوعیّة في محاربة الفساد بجمیع أشكاله 

 .2006 أبریل 03 المؤرخ في 01-06من خلال الإحالة على القانون 

 ) من القانون نفسه.76- المادة ( 1
 .09-97) من الأمر 36- أنظر الفقرتین الثاّلثة والرّابعة من المادة ( 2
 .04-12) من القانون 77- المادة ( 3
 ) من القانون نفسه.78 - المادة (4
 ) من القانون نفسه.80- المادة ( 5
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یعاقب أعضاء الحزب السّیاسي الذّین ینظّمون اجتماعات ومظاهرات عمومیّة مخالفة لأحكام  -
 المتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات 1989 دیسمبر 31 المؤرّخ في 28-89القانون رقم 

 .1العمومیّة

 المطلب الثاّني:أهمّ الانتقادات الموجهة لقانون الأحزاب السّیاسیّة

اعتبارا من أنّ العمل الحزبي ركیزة أساسیّة ضمن العملیة السّیاسیّة في الدّولة وآلیة لبناء مؤسساتها في 
ظلّ نظام دیمقراطي یعزز حرّیة العمل السّیاسي ویكرّس النّظام التّعددي ویدعّم المسار الدّیمقراطي القائم 
على مبدأ احترام الحقوق والحرّیات العامّة للأفراد، وكذا تعزیز مبدأ التّداول السّلمي على السّلطة في ظلّ 
محیط سیاسي یؤمن بتعدد الرّأي والرّأي الآخر الّذي تنتهجه النّخب المتعددة والمتجددة بما یفتح المجال 

أمام الطّبقة الشّعبیّة لإیجاد البدیل الّذي یتیح لها حقّ المشاركة السّیاسیّة ویمنحها فرصة التّعبیر عن 
 تطلّعاتها وانشغالاتها المتزایدة.

 من مراجعة لبعض أحكام 04-12وفي ظلّ ذلك، فإنّ ما جاء به قانون الأحزاب السّیاسیّة الجدید 
 ) ضمن عملیة الإصلاح السّیاسي الّتي تبنتها 09-97التّشریع السّابق المنظّم لنشاط الأحزاب السّیاسیّة (

السّلطة السّیاسیّة في الجزائر، وعلى الرّغم ممّا تضمّنه من إیجابیات في بعض جوانبه الّتي من شأنها 
تفعیل العملیة السّیاسیّة في البلاد، إلاّ أنّ مضمون هذا القانون لم یرق إلى مستوى التطلّعات، الأمر الّذي 
جعل منه مجرّد خطوة فاشلة في نظر البعض، ذلك أنّ هذا الأخیر قد أدّى إلى إضعاف الحیاة السّیاسیّة 

 وتراجع مستوى أدائها.

) مادة، لم یحقق أيّ تغییر كبیر 84إنّ القانون الجدید المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة، والّذي یتضمّن (
، والجدید الوحید في هذا القانون هو وجوب تسلیم وزیر الدّاخلیّة وصل إیداع 09-97مقارنة بالأمر 

للتّصریح بالتأّسیس ولكن من دون أن یحاط بضمانة فعّالة على المستوى العملي، فضلا عن إمكانیة لجوء 
الحزب إلى مجلس الدّولة في سائر مراحل عملیة التّشكیل في حال وجود رفض قابل للطّعن من قبل 

 .2الإدارة

 ) من القانون نفسه.81- المادة ( 1
 .43، المرجع السّابق، ص إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي للمجتمع وللمجال السّیاسي في الجزائر-  2
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وإذا كان قانون الأحزاب قد منح ضمانات إداریّة وأخرى قضائیّة للأحزاب السّیاسیّة، فإنّه بالمقابل قد 
فرض قیودا واسعة النّطاق من حیث شروط وإجراءات التأّسیس وتضییقا في آلیات النشاط الحزبي في ظلّ 

 .1الرقابة المفروضة علیها

إنّه قانون مثیر للجدل، لیس فقط بسبب بعض المواد الّتي تمّت صیاغتها بشكل غامض وغیر دقیق، 
وإنّما أیضا بشكل خاصّ بسبب مرونة إجراءات الحلّ والحظر والقیود المفروضة على عملیة إنشاء 

 الأحزاب السّیاسیّة وتعدیل أنظمتها الأساسیّة وعلاقاتها بالخارج. 

وبشكل عامّ، یعزز هذا القانون قوّة الإدارة ممثّلة في وزارة الدّاخلیة حیال الأحزاب السّیاسیّة، فمن أوّل 
خطوة لإنشاء الحزب السّیاسي وصولا إلى وضع تنظیمه الدّاخلي، یكون للوزیر المكلّف بالدّاخلیّة 

 صلاحیات واسعة جدّا تمكّنه من ممارسة سیطرة كبیرة على الأحزاب.

فعلى الرّغم من المطالب الّتي أطلقتها عدّة تشكیلات سیاسیّة منذ فترة طویلة، لم یتمّ التوصّل إلى 
مرونة في نظام إنشاء الأحزاب، ویبدو أنّ المشرّع قد تخلّى نهائیّا عن النّظام التّصریحي الّذي تمّ إرساؤه 

 .1989 یولیو 05 المؤرّخ في 11-89في أوّل تشریع جزائري یتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة، أي القانون 

 یعیدنا إلى نظام التّصریح المسبق في مجال إنشاء الأحزاب السّیاسیّة، هذا 04-12فالقانون العضوي 
 المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة، الّذي یشترط 09-97النّظام الّذي أدخله الأمر 

ممارسة هذه الحریّة بالحصول على تصریح مسبق صادر عن وزارة الدّاخلیة، أمّا القانون الجدید، فإنّ 
إجراءات إنشاء حزب سیاسي أصبحت تتضمّن ثلاث مراحل، بدءا بالحصول على وصل إیداع التّصریح 

 بالتأّسیس ثمّ صدور القرار الإداري بإجازة عقد المؤتمر التأّسیسي، انتهاء باعتماد الحزب.

ویتمتّع وزیر الدّاخلیّة بصلاحیات بالغة الأهمیّة، إذ یحتفظ بحكم الأمر الواقع بحریّة قبول أو رفض 
منح الاعتماد إلى مختلف المجموعات الرّاغبة في الانخراط والمشاركة في الحیاة السّیاسیّة، وهو ما یبدو 
جلیّا وظاهرا من خلال أحكام هذا القانون، لا سیما تلك المتعلّقة بالتّصریح لتأسیس الحزب السّیاسي لدى 
وزارة الدّاخلیّة، والّتي تخوّل لوزیر الداخلیّة التأكّد من مطابقة التّصریح بتأسیس الحزب السّیاسي للإطار 

) یوما، والأحكام الّتي تشیر إلى إلزامیّة خضوع عقد المؤتمر 60القانوني المتعلّق بذلك في غضون (
التأّسیسي للحزب السّیاسي لموافقة وزیر الدّاخلیّة، إضافة إلى أنّه في حالة عدم مطابقة التّصریح بالتأّسیس 

 .2لأحكام القانون فإنّ ذلك یخوّل الوزیر أحقیّة رفض التّصریح بالتأّسیس

 .69- مفتى فطیمة، المرجع السّابق، ص  1
 .04-12) من القانون 22، 21، 20، 18- انظر المواد ( 2
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بالإضافة إلى ذلك، یفرض هذا القانون شروطا صارمة جدّا على اعتماد الأحزاب، بما في ذلك المادة 
) من هذا القانون الّتي تقضي بوجوب امتلاك الأعضاء المؤسسین للحزب مقرّا له قبل الحصول على 21(

 اعتماده، والّذي یسمح له وحده باكتساب الشّخصیّة القانونیّة.

 أمّا فیما یتعلّق بالقیود المفروضة على إنشاء الأحزاب السّیاسیّة، فقد منع المشرّع تأسیس حزب 
، وهي معاییر 1سیاسي على أهداف مناقضة "للقیم والمكوّنات الأساسیّة للهویة الوطنیّة والخلق الإسلامي"

غامضة جدّا وغیر دقیقة، ولهذا فإنّها قد تعزز المخاوف بشأن التفّسیرات التّعسّفیّة الواسعة النّطاق والّتي 
یمكن للسّلطات الإداریّة والقضائیّة أن تمنحها إیاها، وذلك بالنّظر إلى مدى استقلالیة وشفافیة هذه 

 السّلطات. 

كما یمنع هذا القانون كلّ شخص مسؤول عن استغلال الدّین الّذي أفضى إلى المأساة الوطنیّة، من 
تأسیس حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیّرة، ویمنع من هذا الحقّ أیضا كلّ من 

شارك في أعمال إرهابیّة ویرفض الاعتراف بمسؤولیته في المشاركة في تصوّر وانتهاج وتنفیذ سیاسة 
 .2تدعو للعنف والتّخریب ضدّ الأمّة ومؤسسات الدّولة

علاوة على ذلك، ترمي أحكام القانون الجدید وبوضوح إلى منع عودة حزب الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ 
المنحلّ إلى السّاحة السّیاسیّة، فالأحزاب ممنوعة بشكل صارم من أن تستلهم من برنامج عمل حزب 

، وهو ما لم یكن ینتظره أنصار هذا التیّار 3سیاسي محلّ قضائیّا كما هو الحال بالنّسبة إلى هذا الحزب
الإسلامي المحظور، الّذین كانوا یأملون بمبادرة تاریخیّة من قبل رئیس الجمهوریّة ضمن سیاسته 

الإصلاحیّة الجدیدة، إلاّ أنّ ذلك لم یحدث، على الرّغم من مساندة هذا التیّار لمسعى الرّئیس في تفعیل 
 .2005 وسیاسة المصالحة الوطنیّة سنة 2000سیاسة الوئام المدني سنة 

) الكثیر من الجدل قبل وبعد التّصویت على القانون 05وقد أثارت هذه الأحكام لا سیما المادة (
 ، حیث اعتبرها البعض تتّصل بمنع الأعضاء السّابقین في الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ 04-12العضوي 

من تشكیل أحزاب سیاسیّة بحجّة أنّ الحزب المحظور مسؤول عن العنف المسلّح الّذي عرفته الجزائر منذ 
 ألف قتیل وفقا للمصادر الرّسمیّة، غیر أنّ السّلطات استندت في 200 والّذي أسفر عمّا یقارب 1992

وضع هذه المادة إلى الأوضاع الّتي عرفتها الجزائر خلال العشریّة السّوداء أو كما أسماها المشرّع في 
 متن المادّة بـ "المأساة الوطنیّة".

 ) من القانون نفسه.08المادة ( - 1
 .04-12) من القانون 5- المادة ( 2
 .) من القانون نفسه9) و(6- المادتان ( 3
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كما أثارت هذه الأحكام مسألة طبیعة مسؤولیة "استغلال الدّین الّذي أفضى إلى المأساة الوطنیّة"، هل 
هي مسؤولیة ذات طابع سیاسي أو جنائي؟ فإذا كانت سیاسیّة، فإنّ القانون لا یأتي على ذكر كیف یمكن 

 المتعلّق 2006 فبرایر 27 المؤرّخ في 01-06إثباتها؟ وإذا كانت جنائیّة، فلا قانون العقوبات ولا الأمر 
بتنفیذ میثاق السّلم والمصالحة الوطنیّة یحددان جریمة "استغلال الدّین الّذي أفضى إلى المأساة الوطنیّة" 

 .1الّتي یجب أن تشكّل أساسا لهذه المسؤولیة

 ینصّ 01-06علاوة على ذلك، لا یزال بعض هذه المسائل من دون حلّ، مع العلم أنّ الأمر رقم 
أیضا على وقف الملاحقات القضائیّة الجنائیّة أو منح العفو لأيّ شخص مطلوب أو محكوم أو محتجز 
على خلفیة أعمال إرهابیّة باستثناء الأشخاص المتّهمین أو المدانین بارتكاب أفعال مجازر جماعیّة أو 

انتهاك للحرمات أو استعمال المتفجّرات في الأماكن العمومیّة، فضلا عن المشاركین في هذه الأفعال أو 
المحرّضین علیها، غیر أنّ تنفیذ هذا الأمر قد تمّ في ظلّ درجة عالیة من التّعتیم، وبما أنّ الرّأي العامّ 

الجزائري لا یعرف عدد الأشخاص الّذین استفادوا من العفو، سواء العامّ أو الخاصّ على النّحو 
 فكم بالأحرى نوع الجرائم الّتي استفادت من هذه التّدابیر، فمن 01-06المنصوص علیه في الأمر 

المستحیل تحدید ما إذا كان قد تمّ الالتزام بالاستثناء المنصوص علیه لبعض الجرائم أو لا، فثمّة شكوك 
 .      2رئیسیّة فیما یتعلّق بهذا الاستثناء نظرا إلى أنّ قادة الجماعات المسلّحة قد استفادوا من هذه التّدابیر

 أیضا على أن تكون التّغییرات الّتي تطرأ على تنظیم 04-12كما نصّ قانون الأحزاب السّیاسیّة 
الهیئات القیادیّة وتشكیلاتها طبقا للقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للحزب، وكذا كلّ تعدیل للقانون 

، وقد وردت 3) یوما الموالیة للوزیر المكلّف بالدّاخلیّة لاعتمادها30الأساسي محلّ تبلیغ خلال الثلاثین (
، غیر أنّ هذه التّغییرات لم تكن  بأيّ حال من الأحوال مرهونة 09-97هذه الأحكام نفسها في الأمر 

باعتماد من قبل وزیر الدّاخلیة وإنّما بمجرّد تصریح بسیط لإخطار الوزیر، وهو ما یعزز أیضا الرغبة في 
سیطرة الإدارة على الأحزاب السّیاسیّة، لیس فقط في مرحلة إنشائها وإنّما أیضا على مستوى تنظیمها، 

وذلك ما یشكّل تدخّلا خطیرا في التنّظیم الدّاخلي للأحزاب السّیاسیّة على الرّغم من أنّ السّلطات قد أكّدت 
 .4قبل اعتماده أنّ القانون لا یسمح بأيّ تدخّل في التنّظیم الدّاخلي للأحزاب السّیاسیّة

 .46، المرجع السّابق، ص إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي للمجتمع الجزائري وللمجال السّیاسي-  1
 .46، ص نفسهالمرجع   -2
 .04-12 من القانون )36 - المادة (3
: "لم یسوّغ مشروع القانون أي تدخّل في التنّظیم الدّاخلي للأحزاب 2011 سبتمبر 12 و11- جاء في بیان اجتماع مجلس الوزراء بتاریخ 4

السّیاسیّة مقتصرا على النصّ على ما یلزم قوانینها التأّسیسیّة بسنّ قواعد دیمقراطیّة لتدبیر سیرها وعلى تشجیع ترقیة الانتساب النّسوي إلى هیئاتها 
 القیادیّة وعلى النصّ على قواعد لضمان الشّفافیة في تمویل الأحزاب ومن أجل مكافحة كلّ شكل من أشكال الفساد في الحیاة السّیاسیّة"
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من هذه الأحكام، یتّضح مدى خضوع هذه العملیة لسیطرة السّلطة الإداریّة ممثّلة في وزارة الدّاخلیّة، 
وبالتاّلي فإنّ ما یعاب على هذا القانون، هو خضوع الحیاة السّیاسیّة والعمل الحزبي للبیروقراطیّة الإداریّة 

الّتي بقیت مسیطرة على العمل السّیاسي، وذلك ما یتنافى ومبادئ احترام الحقوق والحرّیات المدنیّة 
والسّیاسیّة للأفراد، یحدث هذا أمام الغیاب شبه التامّ للهیئات الدّستوریّة والسّلطة القضائیّة، الّتي من شأنها 

 ضمان أكثر شفافیة ونزاهة ومصداقیة للعملیّة في البلاد وعلى أكمل وجه ممكن.

 31 وما تضمّنته المادّة (2008علاوة على ذلك، وبناءا على ما نصّ علیه التّعدیل الدستوريّ لسنة 
مكرر) حول تعزیز المشاركة السّیاسیّة للمرأة، وما نصّ علیه القانون العضوي المتعلّق بترقیة الممارسة 

 ضمانات 04-12السّیاسیّة لهذه الأخیرة على مستوى المجالس المنتخبة، أضاف قانون الأحزاب السّیاسیّة 
أكثر دعما و تعزیزا لدور المرأة في الحیاة السّیاسیّة، حیث اشترط هذا الأخیر إلزامیة وجود نسبة ممثّلة من 

، كما فرض على كلّ حزب سیاسي أن یضمّ نسبة 1النّساء ضمن الأعضاء المؤسسین للحزب السّیاسي
، وهو ما یجعل من هذا الشّرط فعلا غیر دیمقراطي، حیث یصبح تواجد 2من النّساء ضمن هیئاته القیادیّة

المرأة ضمن هذه الهیئات السّیاسیّة في الدّولة أمرا مفروضا بدلا من أن یكون تلقائیّا قائما على الإرادة 
والحرّیة والرّغبة والطّواعیة الذّاتیّة بالانخراط في العمل الحزبي والسّیاسي بصفة عامّة، وأنّ تواجدها ضمن 

التّشكیلات الحزبیّة یجب أن یكون خاضعا لأدبیات العمل السّیاسي النّزیه ومتوقّفا على مستوى درجة 
 .3الكفاءة والنّضال السّیاسي الدّائم والمستمر

الثاّني من هذا القانون والّذي جاء تحت عنوان "علاقات الحزب  ثم إنّ القسم الثاّلث من الفصل
السّیاسي بالتّشكیلات الأخرى"، غیر أنّه في الواقع  یتناول منع الأحزاب من إقامة العلاقات مع الأحزاب 
الأجنبیّة، فقد نصّ على أنّه لیس من حقّ أيّ حزب سیاسي الارتباط عضویّا أو تبعیّا أو رقابیّا مع نقابة 

، و هذا ما یعني التّضییق على الدّور والنّشاط السّیاسي 4أو جمعیة أو أيّ منظّمة لیس لها طابع سیاسي
للحزب على المستوى الخارجي وجعل مهامه مقصورة في الجانب السّیاسي فقط بعیدا عن إمكانیة التّعاون 

مع المنظّمات الدّولیّة الحقوقیّة النّاشطة في مجال حمایة حقوق الإنسان السّیاسیّة والمدنیّة، الّتي یعتبر 
 الحزب السّیاسي أحد الأوعیة الحقیقیّة المعبّرة عنها.

 .04-12 من القانون )17 - المادة (1
  من القانون نفسه.)41 - المادة (2
 - بل إنّ الأمر تعدّاه إلى بروز ظاهرة "الاتّجار السّیاسي" الّتي أصبحت تعرف رواجا منقطع النّظیر على السّاحة السّیاسیّة في الجزائر، فقد أدّى 3

) ملیون سنتیم على النّساء مقابل التّرشّح ضمن قوائمه، ویأتي ذلك كنتیجة سیّئة 50الأمر بأحد الأحزاب السّیاسیّة المجهریّة إلى عرض قیمة (
 للتّوظیف غیر السّلیم لهذه الأخیرة في ظلّ ما جاء به قانون ترقیة الممارسة السّیاسیّة للمرأة. 

  من القانون نفسه.)50 - المادة (4
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كما یمنع على الأحزاب السّیاسیّة القیام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدّولة ورموزها ومؤسساتها 
ومصالحها الاقتصادیّة والدّبلوماسیّة أو القیام بأيّ ارتباطات أو أيّ علاقات من شأنها أن تعطیه شكل فرع 

، ویشكّل هذا الحكم انتهاكا لحریّة التّعبیر، إذ یرمي إلى منع 1أو جمعیة أو تجمّع سیاسي أجنبي
المسؤولین السّیاسیّین من المعارضة الّذین یشككون في الخیارات السّیاسیّة الّتي تقوم بها الحكومة الجزائریّة 

 06-12من إیجاد أذن صاغیة لهم في السّاحة الدّولیة، تماما كما هو الحال بالنّسبة إلى القانون الجدید 
، حیث تشكّل مسألة العلاقات مع الخارج أیضا نوعا من "الخطوط الحمراء" الّتي لا 2المتعلّق بالجمعیات

 یمكن تجاوزها بالنّسبة إلى السّلطات الجزائریّة. 

وعلیه، إذا كانت هذه الموانع الّتي تمّ تكریسها بموجب القانون الجدید ومثلها في القانون القدیم من 
شأنها أن تشكّل ضمانات بهدف الحفاظ على القیم والثّوابت الوطنیّة وحمایة سیادة الدّولة، لكنّها من جهة 

 أخرى یمكن أن تشكّل قیدا على حرّیة ممارسة الحزب السّیاسي لنشاطه. 

 فیما یتعلّق بالموارد المالیّة 04-12وكنتیجة سلبیّة أیضا لما جاءت به أحكام القانون العضوي 
للأحزاب، من أنّه یمكن للحزب السّیاسي الاستفادة من إعانات مالیّة من قبل الدّولة وذلك بحسب عدد 

، حیث تبرز إشكالیة 3المقاعد المتحصّل علیها في البرلمان وكذا عدد منتخباته من النّساء في البرلمان
الأحزاب حدیثة النّشأة والّتي لم تدخل الانتخابات بعد أو لحداثتها ولم تفز بمقاعد في البرلمان، وما تجده 
من صعوبة في مواجهة نفقاتها في ظلّ الحاجّة الماسّة إلى مصادر تمویل تساعدها على مباشرة نشاطها 

الحزبي، حیث یلاحظ أنّ هناك أحزابا قویّة وثریّة، وبالمقابل، توجد أحزاب صغیرة وفقیرة من حیث 
التّكافؤ في خوض غمار الانتخابات لعدم وجود 1مواردها، وهذا ما من شأنه أن یؤدّي إلى عدم المساواة و

مصادر تموّل بها الأحزاب الصّغیرة حملاتها الانتخابیّة، وأمام هذا الوضع، وجب على الدّولة توزیع 
 .4مساعداتها وفق معاییر أكثر شفافیة وإنصاف

، وهو ما ترتّب 5هذا بالإضافة إلى أنّ عملیة تمویل نشاطات الحزب السّیاسي تشمل إشتراكات أعضائه
عنه بروز ظاهرة "المال السّیاسي الفاسد" وغیاب النّضال السّیاسي، و بالتاّلي عدم الإیمان بمبادئ الحزب، 

نتج عنه الوضع السّیاسي المتردّي الّذي تعیشه السّاحة السّیاسیّة في الجزائر من غیاب التّمثیل الحقیقي 
لمن منحوا أصواتهم لصالح هذا الأخیر، الأمر الّذي أدّى في النّهایة إلى ضعف مستوى الأداء الحزبي 

 .04-12 من القانون )51- المادّة ( 1
العدد الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، ،  المتعلّق بالجمعیات2012 ینایر 12 المؤرّخ في 06-12- القانون العضوي  2
 .2012 ینایر 15)، الصّادرة بتاریخ 02(
 .04-12) من القانون 58 - المادة (3

 .110- مفتى فطیمة، المرجع السّابق، ص 4
 .04-12 من القانون )52- المادة ( 5
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على مستوى جمیع مواقعه ضمن العملیّة السّیاسیّة في البلاد، والّتي من أهمّها السّلطة التّشریعیّة الّتي لم 
 تعد قادرة على ممارسة أدوارها التّشریعیّة والرّقابیّة.

، ما یتعلّق بحلّ الحزب السّیاسي 04-12ومن أهمّ الانتقادات أیضا الّتي وجّهت للقانون العضوي 
وتوقیفه، ذلك أنّه من بین الأسباب الّتي تخوّل لوزیر الدّاخلیة الحقّ في إخطار مجلس الدّولة المكلّف 

قانونا بحلّ الحزب السّیاسي هو عدم تقدیم هذا الأخیر مرشّحین لأربعة انتخابات متتالیة تشریعیّة ومحلیّة 
، وهذا ما من شأنه التّلویح بتهدید بعض أحزاب المعارضة، فضلا عن التدّخل في العملیة 1على الأقل

الدّیمقراطیّة لاتّخاذ القرارات الدّاخلیّة للأحزاب الّتي قد تختار مقاطعة الانتخابات، وهو ما یعتبر إجراء غیر 
دیمقراطي اتّجاه مؤسسة رئیسیّة ضمن العملیة السّیاسیّة في الدّولة، بل وتعتبر إحدى المؤشّرات الحقیقیّة 

لإضفاء طابع الشّرعیّة والمشروعیّة على عمل السّلطة القائمة في البلاد، فالحزب السّیاسي حرّ في التّعبیر 
عن آرائه وتوجّهاته من دون قید ولا تهدید ما دام نشاطه خاضعا للمبادئ الكبرى للعملیة السّیاسیّة، 

وبالتاّلي فإنّ إجراء كهذا یعدّ بمثابة تجاوز حقیقي لمبادئ الدّیمقراطیّة الّتي هي ولیدة التّعدد والتنّوع الّذي 
 تقتضیه المصلحة العلیا للبلاد. 

إنّ مثل هذا الحكم الّذي أدخله القانون الجدید یعكس مرّة أخرى تدخّل السّلطة في الشّؤون الدّاخلیة 
) من 38للأحزاب السّیاسیّة وانتهاك قواعد الاختیار الحرّ لأعضاء الأحزاب المنصوص علیها في المادة (

 .04-12القانون 

) من القانون الجدید الإجراءات الكلاسیكیّة لحلّ أيّ حزب، إذ تجیز لوزیر 71هذا وتتخطى المادة (
الدّاخلیة في حالة الاستعجال وقبل الفصل في الدّعوى القضائیّة المرفوعة اتّخاذ جمیع التّدابیر التّحفظیّة 

الضّروریّة لتجنّب أو مواجهة أو إیقاف وضعیات الاستعجال وخرق القوانین المعمول بها، حیث یترك 
لوزیر الدّاخلیّة تقدیر ما هو مستعجل من عدمه من أجل اتّخاذ هذه الإجراءات الّتي قد تكون مجحفة بحقّ 

الحزب السّیاسي في هذه الحالة، لأنّ هذا الأخیر حتّى ولو كان بإمكانه تقدیم طعن أمام مجلس الدّولة 
الفاصل في القضایا الاستعجالیّة لطلب إلغاء الإجراء التحفّظي المقرر، فإنّ إیداع هذا الطّعن لا یوقف 

، وبهذا لا یملك الحزب المعني بهذا الإجراء أيّ بدیل سوى الامتثال لهذا التّعلیق المؤقّت في 2تنفیذ القرار
 .3انتظار قرار مجلس الدّولة، علما أنّه غیر قادر على الاستئناف أمامه بعد صدور قراره

  من القانون نفسه.)70- المادة ( 1
 .04-12 من القانون )71 - الفقرة الثاّنیة من المادة (2
 .48، المرجع السّابق، ص إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي - 3
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علاوة على ذلك تخوّل أحكام هذا القانون الوزیر في حالة الاستعجال أو الاضطرابات الوشیكة الوقوع 
على النّظام العامّ أن یوقف كلّ النشاطات الحزبیّة للأعضاء المؤسسین ویأمر بغلق المقرّات الّتي تسعمل 

، ممّا یعزز أكثر فأكثر السّلطة التنّفیذیّة ویحمیها من أيّ 1لهذه النشاطات، وذلك بقرار معلل تعلیلا قانونیّا
) تنصّ على جواز الطّعن في القرار أمام مجلس الدّولة إلاّ 64رقابة قضائیّة، وعلى الرّغم من أنّ المادة (

 أنّها تحرم كما سبق وأشرنا أعلاه المتقاضین من فرصة الطّعن في هذا القرار القضائي.

 أیضا، ظهور عدد كبیر من 04-12ومن النّتائج السّلبیّة المترتبّة عن صدور القانون العضوي 
الأحزاب السّیاسیّة المجهریّة الّتي تفتقد إلى الخبرة والدّرایة والوعي الحقیقي بالعمل السّیاسي الدّیمقراطي 

وهو ما یتبّیّن جلیّا من خلال ضعف برامجها السّیاسیّة والضّبابیة الكبیرة الّتي تشوب التّوجّهات 
الإیدیولوجیّة الحقیقیّة لهذه الأحزاب الّتي تفتقد إلى وجود النّخبة النّوعیّة الحقیقیّة الّتي من شأنها مدّ العمل 
الحزبي وإحیاء الممارسة السّیاسیّة بمعناها الحقیقي، هذا في ظلّ غیاب المتعاطفین مع هذه الأحزاب الّتي 

عجزت عن سدّ الفراغ السّیاسي في البلاد، نتیجة لما أصبحت تعیشه هذه الأحزاب من أزمات داخلیّة 
 عمّقت من منحة العمل السّیاسي في البلاد. 

 المبحث الثاّلث: فرض الكوتا النّسائیّة وزیادة عدد مقاعد البرلمان 

 المتضمّن قانون 04-12 المتعلّق بنظام الانتخابات والقانون 01-12إلى جانب كلّ من القانون 
الأحزاب السّیاسیّة، صدرت نصوص تشریعیّة أخرى ذات صلة وثیقة بالعملیة الانتخابیّة تمثلت في القانون 

 المتضمّن كیفیات توسیع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة (المطلب الأول) والأمر 03-12العضوي 
 المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة والمقاعد المطلوب شغلها بموجبه تمّ رفع عدد مقاعد المجلس 12-01

 الشّعبي الوطني(المطلب الثاّني).  

 03- 12في المجالس المنتخبة بمقتضى القانون الجزائریّة : توسیع مشاركة المرأة وّلالمطلب الأ

تطوّر هذا  یعدّ وضع المرأة ومكانتها في أيّ مجتمع من المؤشّرات المهمّة الّتي تدلّ على مستوى
لأخذ دورها الكامل في بناء المّجتمع،  المّجتمع، فالمجتمعات المتقدّمة هي الّتي تفسح المجال أمام المرأة

على طریق التّطوّر عندما یكون نصفه مهمّشاً  ولا یمكن لأيّ مجتمع أن یدّعي أنّه متقدّم أو یسیر
مشاركة المرأة في مختلف جوانب لهذا فإنّ و التّطوّر ومعطّلاً، بصرف النّظر عن أسباب وعوامل هذا

لهذا المّجتمع أن یواكب  الحیاة تعتبر ضروریّة وحیویّة لنموّ المّجتمع وحدوث التّوازن فیه إذا ما أرید
  .الحادي والعشرین متطلبات الحیاة العصریّة، واستحقاقات التّطوّر البشري في القرن

 ) من القانون نفسه.64( - المادة 1
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حتلّ موضوع مشاركة المرأة في االنّظام العالمي الجدید وتزاید الدّعوات للإصلاح والدّیمقراطیّة  وفي ظلّ 
 بل هي االعالم الثاّلث، فالانتخابات هنا لیست هدفاً بحدّ ذاته  لا سیما في بلدان،الانتخابات أهمّیة خاصّة
تبوّء مكانتها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنّها تشكّل نصف المّجتمع،  وسیلة لتمكین المرأة من

من حقوق الإنسان یجب أن تتمتّع المرأة به.  وهي حقّ أساسي

مرتبط بمستوى تطوّر   أنّ مدى مشاركة المرأة في العملیة الانتخابیّة تصویتاً وترشیحاً ،وممّا لا شكّ فیه
وإذا كانت هذه ، والثقّافي والأخلاقي السّیاسيوالمّجتمع في بنیته الاقتصادیّة والاجتماعیّة وبنیانه القومي 

المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضیات الدّساتیر المحلیّة والمواثیق  والاتفّاقیات الدّولیّة الّتي تقوم على مبدأ 
المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات،  فإنّ واقع الممارسة الدّولیّة یبرز أنّ حضور المرأة في 

 أنّ حصول المرأة على مختلف مراكز القرار الحیویّة  یظلّ محدودا ولا یعكس كفاءاتها وإمكانیاتها، ذلك
وممارسة الحقّ في التّصویت والتّرشّح حتّى لو كان عدد النّساء المشاركات  حقّ المساواة الكامل مع الرّجل

الهیئات  يالاقتراع یساوي أو یقترب من عدد الرّجال لا یعني بالضّرورة تحصیل النّساء تمثیلاً ف في
البلدان والمّجتمعات المتطّورة  المنتخبة یوازي نسبتهنّ في المّجتمع أو یقترب منها، وهذا ینطبق على جمیع

تحلّ كلّ إشكالیات المرأة أو تلغي التّمییز ضدّها.  منها والمتخلّفة، وهو ما یعني أنّ المساواة القانونیّة قد لا

وأمام هذا الضّعف في تمثیلیّة المرأة في المّجالس المنتخبة التّشریعیّة منها والمحلیّة، ابتدعت العدید من 
، وفي  ظلّ التّطوّرات الّتي 1الدّول تقنیة الحصص أو "الكوتا" كتدبیر مرحلي لتحسین مشاركة النّساء

شهدتها السّاحة الدّولیّة على مستوى تعزیز حقوق الإنسان وإقرار  الممارسة الدّیمقراطیّة؛ تزاید الإقبال على 
 هذا النّظام في السّنوات الأخیرة. 

ویستند النّمو الّذي یشهده تطبیق أنظمة الحصص كأداة من أدوات السّیاسات العامّة إلى النظریة القائلة  
بأنّ وجود النّساء بین صفوف الهیئات التّشریعیّة یزید من احتمال التأّثیر على السّیاسات العامّة على نحو 

یفید غیرهنّ من النّساء ویعزز المساواة بین الجنسین حین یكون تمثیلهنّ بأعداد ذات شأن ( أي عندما 
 ).3٪30 الّتي عرّفها الباحثون والممارسون بنسبة 2یبلغ عددهن مستوى "الكتلة الحرجة"

 الزّیادة بطء - یعود سبب انتشار أنظمة الحصص المخصصة على أساس النّوع الاجتماعي في شتّى أنحاء العالم إلى قناعة مفادها أنّه ونظرا إلى 1
في أعداد النّساء في البرلمانات فإنّ تحقیق المناصفة الحقیقیّة بین الجنسین من حیث التّمثیل من شأنه أن یستغرق عدّة عقود ما لم تطبّق بعض 

 التّدابیر الخاصّة.
. 2013 دیسمبر 11-10، الملتقى الدّولي للنّساء المنتخبات، الجزائر، الكوتا ضروریّة لتكوین "كتلة حرجة من البرلمانیات العربیات"- 2
ة معیاریّة فیما یخصّ الكتلة الحرجة من النّساء الّتي تنطبق على جمیع السّیاقات ب- اعترض البعض على هذه العتبة لعدم إمكانیة تحدید عت3

السّیاسیّة والاجتماعیّة. 
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قات الّتي تقف حجرة عثرة أمام ولوج  المرأة إلى هذه وّ ومحاولة منها لتجاوز مختلف الإكراهات والمع
هذا بأشكال متفاوتة ومتباینة الأهمّیة  في إقرار بما فیها الجزائر المؤسسات؛ انخرطت بعض الدّول العربیة 

 المتضمّن آلیات توسیع مشاركة المرأة في المجالس 03-12 من خلال اعتماد القانون العضوي النّظام
المنتخبة، وهو ما سنحاول دراسته من خلال هذا المطلب الّذي قسّمناه إلى فرعین، یتناول الأوّل الخلفیات 

 في المساواة لتحقیق كآلیة الایجابي التّمییز القانونیّة والسّیاسیّة لاعتماد هذا القانون في حین یتناول الثاّني

 .الجزائریّة للمرأة السّیاسیّة الحقوق

 03-12الفرع الأوّل: الخلفیات القانونیّة والسّیاسیّة لصدور القانون 

إلى مجموعة واسعة من الالتزامات والمبادئ  03-12القانون بموجب استخدام أنظمة الحصص ستند ي
الدّولیة والوطنیّة المتعلّقة بالمساواة في الحقوق والفرص بین الرّجال والنّساء فیما یخصّ المشاركة في 

بما یمكّن من تقسیم هذه الخلفیات الّتي كانت وراء صدور هیاكل صنع القرار وشغل المناصب العامّة، 
التاّلي: على النّحو سّیاسیّة أخرى قانونیّة وهذا القانون إلى خلفیات 

أوّلا: الخلفیات القانونیّة  

 وص في النّصوص القانونیّة الدّولیّة من جهة والنّص03-12تتمثّل الخلفیات القانونیّة لصدور القانون 
: أخرىمن جهة الوطنیّة  ةالدّستوريّ 

 الخلفیات القانونیّة الدّولیّة أ- 

بعد ترسّخ القناعات وتنامي الوعي حول أهمیّة حقوق الفرد وحریّاته الأساسیّة، تزاید الاهتمام الدّولي 
نصّت العدید من بشأن الحفاظ على الكرامة الإنسانیّة والمساواة بین البشر وضمان حقوق الإنسان، حیث 

والواقع أنّ  قرار واحترام مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق والواجبات،إالاتفّاقیات الدّولیة على ضرورة 
في الحیاة المرأة الّتي من أهمّها مجال مشاركة  هذه المساواة تشمل العدید من المیادین والمجالات

 أهمّها:  لعلّ المواثیق الدّولیّة العدید من السّیاسیّة، والّتي تناولتها 

  19451میثاق الأمم المتّحدة  -1

یعتبر میثاق الأمم المتّحدة أسمى وثیقة دولیّة، ورغم أنّه لم یتطرّق لحقوق الإنسان بالطّریقة الّتي 
 العدید من المواثیق الدّولیّة الأخرى و لم یعدد هذه الحقوق و لم یبیّن آلیات حمایتها إلاّ أنّه وضع ناولتهات

 .1945 حزیران/یونیه 26صدر بمدینة سان فرانسیسكو في یوم -  1
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في الحیاة الأسس الهامّة لحمایة حقوق الإنسان ومنها الحقوق السّیاسیّة المتضمّنة لحقّ المشاركة 
  السّیاسیّة.

جاء في دیباجة المیثاق الدّعوة إلى تحقیق المساواة وعدم التّمییز بین الرّجال والنّساء في كافّة حیث 
الحقوق كما أكّدت أنّ شعوب الأمم المتّحدة آلت على نفسها أن تؤكّد من جدید إیمانها بالحقوق الأساسیّة 

بیّن ت وأن ، حقوق متساویةمن والأمم كبیرها وصغیرها للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرّجال والنّساء
الأحوال الّتي یمكن في ظلّها تحقیق العدالة واحترام الالتزامات النّاشئة عن المعاهدات وغیرها من مصادر 

رفع مستوى الحیاة في جوّ من الحریّة أفسح". تدفع بالرقيّ الاجتماعي قدما وأن ت وأن ،القانون الدّولي

ونصت المادّة الأولى من المیثاق أنّ من مقاصد الأمم المتّحدة تحقیق التّعاون الدّولي على حلّ 
المسائل ذات الصّبغة الاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة والإنسانیّة وتعزیز احترام الإنسان والحرّیات 

الأساسیّة للنّاس جمیعا والتّشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب النّوع أو اللّغة أو الدّین ولا تفریق بین 
 .1الرّجال والنّساء

تفرض الأمم المتّحدة قیودا تحدّ بها جواز اختیار الرّجال  لا  :"ه على أنّ )08 (هذا وقد نصّت المادّة
والنّساء للاشتراك بأیّة صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرّئیسیّة والثاّنویّة ". 

 والحرّیات الأساسیّة الإنسانأن یشیع في العالم احترام حقوق   الفقرة ج على:")،55( المادّة ونصّت
للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللّغة أو الدّین ولا تفریق بین الرّجال والنّساء ومراعاة تلك الحقوق 

 .والحریّات فعلا"

 فقد بدأت في وقت مبكّر ، للمرأة الّذي أكّده المیثاقالإنسانوانطلاقا من إیمان المنظّمة الدّولیّة بحقوق 
 باعتبارها لجنة م1946 عام "لجنة مركز المرأة" فأنشأتأنشطتها من أجل القضاء على التّمییز ضدّ المرأة 

فنیّة تابعة للمّجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأت اللّجنة نشاطها بمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها، 
 .وتوالت المواثیق الدّولیّة الّتي تؤشّر على الحقوق الإنسانیّة للمرأة

 على جمیع وجبذلك لمیثاق الأمم المتّحدة قد اهتّم بتفعیل المشاركة السّیاسیّة للمرأة، وبهذا یكون و
الدّول المنظمّة للمیثاق أن تعمل على تفعیل هذه المشاركة في أنظمتها القانونیّة الدّاخلیّة. 

 

 www.un.org- منظّمة الأمم المتّحدة على الموقع الالكتروني:   1
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 19481الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   -2

تعتبر وثیقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوّل محاولة لتكملة وتأكید النصوص المتعلّقة بحقوق 
الإنسان الواردة في میثاق منظّمة الأمم المتّحدة والّتي صدرت في شكل لائحة عن الجمعیّة العامّة للأمم 

 زال أهمّ إعلانات الأمم المتّحدة يوما 1948 منذ عام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوكان  ،2المتّحدة
لأنّه جاء تتویجا للجهود البشریّة على مدى تاریخ لإقرار حقّ الإنسان في الحریّة والعدل وأبعدها أثرا، 

والمساواة بوصفها قیما وضرورات إنسانیّة یصعب العیش بدونها، بدءا بالتأّكید على الحریّة والمساواة بین 
البشر والاعتراف بجمیع حقوق الإنسان المحددة في عبارة إنّ التّمتّع بالحقوق والحریّات الواردة في 

 العنصر أو اللّون أو  بسبب3الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقّ مطلق لكلّ بني البشر دون تمییز
آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثّروة رأي الجنس أو اللّغة أو الدّین أو الرّأي السّیاسي أو أيّ 

  .4أو المیلاد أو أيّ وضع آخر دون أیّة تفرقة بین الرّجال والنّساء

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان انطلق من منطلقات عامّة وشاملة لكلّ بني البشر بما في ذلك 
النّساء، بحیث لا یمكن فصل حقوقهن عن المفهوم العامّ والشّامل لحقوق الإنسان، وإذا كانت المساواة هي 

القاعدة الّتي انطلقت منها الفكرة العامّة لحقوق الإنسان، فقد نصّ صراحة على هذا المبدأ (المساواة بین 
الجنسین) بغضّ النظر عن موقعهم من نمط الإنتاج أو الحیاة السّیاسیّة والاجتماعیّة، فجاء في المادّة 

 الأولى منه: " یولد جمیع النّاس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق..." 

المادّة واكتسى حقّ المرأة في المشاركة السّیاسیّة الصّفة الشّرعیّة بموجب هذا الإعلان من خلال نصّ 
21:"  

لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشّؤون العامّة لبلاده إمّا مباشرة وإمّا بواسطة ممثّلین  .1
  ،یختارون اختیاراً حرّاً 

 ،لكلّ شخص نفس الحقّ الّذي لغیره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد .2

 .1948 كانون الأول/دیسمبر 10) المؤرخ في 3 ألف (د-217للأمم المتحدة  اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامّة- 1
2   - Edward Mc Whinney. Les Nations unies et la formation du droit. Relativisme culturel et idéologique 
et formation du droit international pour une époque de transition, Pedone : Unescon, p 254. 

، 2009، الدّار المصریة اللّبنانیّة، الطّبعة الأولى، مصر الإعلام والمشاركة السیاسیّة للمرأة -رؤیة تحلیلیّة استشراّفیة-- عادل عبد الغفار، 3
 .61ص 

 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.02- المادّة (4
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إنّ إرادة الشّعب هي مصدر سلطة الحكومة، ویعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزیهة دوریّة  .3
أساس الاقتراع السرّي وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو حسب أيّ إجراء مماثل  تجري على

. "یضمن حریّة التّصویت

ومن الثاّبت في القانون أن الشّخص كلمة تطلق على كلّ أفراد المجتمع الرّجال منهم والنّساء، وعلیه 
، 1) لها حقّ المشاركة السّیاسیّة المباشرة والفعّالة في إدارة شؤون بلدها21فإنّ المرأة طبقا لنصّ المادّة (

كما جعلت من الشّعب صاحب الحقّ الأصیل في الانتخابات والتّصویت وعلى الدّول أن تقوم بوضع 
ضوابط تضمن حریّة التّصویت لأنّه لو لم یتمّ الاختیار عن طریق التّصویت الحرّ فلیس هناك أيّ حقّ 

 .2لیتمتّع به كلّ من الجنسین، والمقصود من ذلك أیضا هو حقّ النّساء في التّصویت بكلّ حریّة

  19523الحقوق السّیاسیّة للمرأة بشأن اتّفاقیة  -3

تعدّ هذه الاتفّاقیّة أوّل معاهدة دولیّة عالمیّة تطبّق مبدأ المساواة التاّمة بین الرّجل والمرأة حیث ساوت 
بینهما في المركز القانوني في التّمتّع بالحقوق السّیاسیّة وممارستها حیث جاء في دیباجتها: "إنّ الأطراف 

 رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرّجال والنّساء في الحقوق الواردة في میثاق الأمم المتّحدة،المتعاقدة و
واعترافا منها بأنّ لكلّ شخص حقّ المشاركة في إدارة الشّؤون العامّة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو 

 قدم المساواة مع سواه فرصة تقلّد ىبواسطة ممثّلین یختارون في حریّة، والحقّ في أن تتاح له عل
المناصب العامّة في بلده، ورغبة منها في جعل الرّجال والنّساء یتساوون في التّمتّع بالحقوق السّیاسیّة وفي 

  الإنسان.ممارستها، طبقا لأحكام میثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالمي لحقوق

 2، 1وقد أرست هذه الاتفّاقیة ثلاثة أحكام رئیسیّة تتعلّق بالحقوق السّیاسیّة من خلال نصوص الموّاد (
 للنّساء حقّ التّصویت في جمیع الانتخابات، "تنصّ المادّة الأولى من هذه الاتفّاقیة على أنّه: ) حیث 3و

 للنّساء الأهلیّة في أن "وتنصّ المادّة الثاّنیة أنّه:، "بشروط تساوي بینهن وبین الرّجال دون أيّ تمییز
یُنتخَبن لجمیع الهیئات المنتخبة بالاقتراع العامّ، المنشأة بمقتضى التّشریع الوطني، بشروط تساوي بینهن 

 للنّساء أهلیة تقلّد المناصب العامّة " أمّا المادّة الثاّلثة فتنصّ على أنّه:،"وبین الرّجال دون أيّ تمییز

، الطّبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیّة،  دولة عربیة، دراسة مقارنة22حقوق الإنسان وضماناتها الدّستوریّة في - سعدي محمد الخطیب،  1
 16، ص 2007بیروت ، لبنان،

، 2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الحمایة الدّولیة لحقوق المرأة على ضوء اتّفاقیة منع التّمییز الجنسي- سید إبراهیم الدسوقي،  2
 .46ص 

 كانون الأول/دیسمبر 20) المؤرخ في 7 (د-640 - اعتمدت وعرضت للتّوقیع والتّصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة 3
 .1954 تموز/یولیه 7، تاریخ بدء النّفاذ: 1952
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وممارسة جمیع الوظائف العامّة المنشأة بمقتضى التّشریع الوطني بشروط تساوي بینهن وبین الرّجال دون 
 ."أيّ تمییز

وبهذا تكون هذه الاتفّاقیة قد ساوت بین الرّجال والنّساء في ممارسة الحقوق السّیاسیّة دون تفضیل 
 .1لأحدهم على الآخر وعدم قصر المناصب القیادیّة على الرّجال فقط وحرمان النّساء منها

 19662العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیّة و السّیاسیّة   -4

نصّ المادّة من أهمّ الأحكام الّتي نظّمها العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة ما أشار إلیه 
الحقوق التاّلیة ) 2( على أن یكون لكلّ مواطن، دون أيّ وجه من وجوه التّمییز المذكورة في المادّة )25(

  ح له فرصة التّمتّع بها دون قیود غیر معقولة:يالّتي یجب أن تت

 ، إمّا مباشرة وإمّا بواسطة ممثّلین یختارون في حریّةالعامّة،أن یشارك في إدارة الشّؤون  -‌أ
 العامّ وعلى قدم المساواة بالاقتراع أن ینتخِب وینتخَب في انتخابات نزیهة تجري دوریّا  -‌ب

 ،بین النّاخبین بالتّصویت السّري تضمن التّعبیر الحرّ عن إرادة النّاخبین
 أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلّد الوظائف العامّة في بلده. -‌ج

 منه )2(لى المادّة عالسّیاسیّة و من العهد الدّولي الخاّص بالحقوق المدنیّة )25(وقد أحالت المادّة 
:  ناالمتضمّنت الأولى والثاّنیة نفقرتيالالمحددة لأوجه التّمییز وخاصّة 

- تتعهد كلّ دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه وبكفالة هذه الحقوق لجمیع 1
أو  الأفراد الموجودین إقلیمیّا والدّاخلین في ولایتها دون أيّ تمییز بسبب العرق أو اللّون أو الثّروة أو النسب

غیر ذلك من الأسباب. 

- تتعهّد كلّ دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابیرها التّشریعیّة أو غیر التّشریعیّة لا تكفل فعلا 2
إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتّخذ طبقا لإجراءاتها الدّستوریّة ولأحكام هذا العهد ما یكون 

ضروریّا لهذا الإعمال من تدابیر تشریعیّة أو غیر تشریعیّة. 

 .42، ص ابقسّ ال - سید إبراهیم الدسوقي، المرجع 1
) المؤرخ في 21 ألف (د-2200للأمم المتحدة  اعتمد وعرض للتّوقیع والتّصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامّة- 2
 .1976 آذار/مارس 23تاریخ بدء النفاذ: ، 1966كانون/دیسمبر1
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) من هذا العهد على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى أن لا یكون هناك تمییز 26كما أكّدت المادّة (
في التّمتّع بحمایته، مع وجوب أن یحظر القانون أيّ تمییز وكفالة ذلك لجمیع الأشخاص، وقد عددت 

العرق أو اللّون أو الجنس أو اللّغة أو الدّین أو الرّأي سیاسیّا أو غیر سیاسي أو  المادّة أسباب التّمییز وهي
 ."الأسبابالأصل القومي أو الاجتماعي أو الثّروة أو النّسب أو غیر ذلك من 

كفالة تساوي الرّجال ضرورة تعهّد الدّول الأطراف ب من العهد ب)3(هذا بالإضافة إلى ما أقّرته المادّة 
  والنّساء في حقّ التّمتّع بجمیع الحقوق المدنیّة والسّیاسیّة المنصوص علیها في هذا العهد.

وبهذا یكون العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة قد أقرّ هو الآخر حقّ كلّ شخص 
المشاركة في تسییر الشّؤون العامّة في بلده والحقّ في تقلّد الوظائف العامّة على قدم المساواة بین أفراد 

المجتمع، كما انفرد العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة في الجزء الرّابع منه بتنظیم الآلیات 
 الّتي أسندت لها مجموعة من 1"اللّجنة المعنیّة بحقوق الإنسان"الّتي تراقب تنفیذ أحكامه عن طریق 

الاختصاصات والمهام، كدراسة التقّاریر وتقدیم التّوجیهات للدّول لمساعدتها في كیفیّة تنفیذ هذا العهد، 
إضافة إلى ما ورد في البروتوكول الاختیاري الأوّل الملحق بهذه الاتفّاقیة الّذي من شأنه ضمان حقوق 

الأفراد الواردة في العهد عن طریق منحهم الحقّ في تقدیم الشّكاوى إلى هذه اللّجنة ضدّ أيّ انتهاك 
 .2لحقوقهم

 19793اتّفاقیّة القضاء على جمیع أشكال التّمییز ضدّ المرأة ( سیداو )   -5

موزّعة على خمسة  مادّة )30( تضمّ ،من أهمّ الاتفّاقیات المتعلّقة بحقوق المرأة 4اتفّاقیّة سیداوتعدّ 
وإلغاء التّمییز  التّعجیل بتحقیق المساواة بین الرّجل والمرأة الدّول الأطراف إلى ة دعوهاجاء فيأجزاء، 

ضدّها بكافّة أشكاله ومساواتها بالرّجل في التّمتّع بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة 
 جوب الامتناع عن أيّ عمل یؤدّي إلى إهانتها أو الانتقاص من كرامتها.ووالثقّافیّة، كما أكّدت على  

  من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة)28( وتحدید تشكیلتها بموجب المادة إنشاؤها- تمّ  1
. 62سّابق، ص المرجع ال- سعدي محمد الخطیب،  2
، تاریخ بدء 1979 كانون الأول / دیسمبر 18 المؤرّخ في 34/180بقرارها  - اعتمدتها الجمعیة العامّة وعرضتها للتّوقیع والتّصدیق والانضمام 3

 دولة 194 كان عدد الدول الأعضاء في الاتفاقیة 2013، كانت السوید اول دولة توقع علیها، وبحلول سنة 1981 أیلول / سبتمبر 3النفاذ: 
: CEDAW- اختصارا بالانجلیزیّة  4
 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women                                 
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ألزمت الدّول كما أدانت جمیع أشكاله و ،1التّمییزمصطلح  ذه الاتفّاقیّةه  عرّفت المادّة الأولى منوقد
وإلغاء جمیع  دساتیرها الوطنیّة أو تشریعاتهاتجسید المساواة بین المرأة والرّجل في ضرورة بالأطراف 

 الّتي تضمن المساواة الفعلیّة المناسبةالایجابیّة الأحكام التّمییزیّة في قوانینها واتّخاذ التّدابیر والإجراءات 
 لحظر كلّ تمییز ضدّ المرأة عن طریق محاكم خاصّة ومؤسسات عامّة لضمان حصولها في كافّة المیادین

 على حمایة فعّالة من أيّ عمل تمییزي یمارس ضدّها من قبل الأفراد أو المنظّمات أو المؤسسات، هذا 
 ) من هذه الاتفّاقیة أنّه:4وقد اعتبرت المادّة (

لا یعتبر اتّخاذ الدّول الأطراف تدابیر خاصّة مؤقّتة تستهدف التّعجیل بالمساواة الفعلیّة  -1
بین الرّجل والمرأة تمییزا بالمعنى الّذي تأخذ به هذه الاتفّاقیة، ولكنّه یجب ألا یستتبع، على أيّ 
نحو، الإبقاء على معاییر غیر متكافئة أو منفصلة، كما یجب وقف العمل بهذه التّدابیر متى 

 ،والمعاملة الفرص في التّكافؤ تحققت أهداف
 لا یعتبر اتّخاذ الدّول الأطراف تدابیر خاصّة تستهدف حمایة الأمومة، بما في ذلك تلك  -2

 .الواردة في هذه الاتفّاقیة، إجراء تمییزیّا التّدابیر

 تتّخذ الدّول الأطراف جمیع التّدابیر المناسبة للقضاء ":أن من الاتفّاقیة على )7(كما نصّت المادّة 
على التّمییز ضدّ المرأة في الحیاة السّیاسیّة والعامّة للبلد، وبوجه خاصّ تكفل للمرأة على قدم المساواة مع 

الرّجل الحقّ في : 

التّصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامّة، والأهلیة للانتخاب لجمیع الهیئات  -‌أ
 ،الّتي ینتخب أعضاؤها بالاقتراع العام

 تنفیذ هذه السّیاسة، وفى شغل الوظائف يالمشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وف  -‌ب
 ،العامّة وتأدیة جمیع المهام العامّة على جمیع المستویات الحكومیّة

 د.المشاركة في أیّة منظّمات وجمعیات غیر حكومیّة تهتّم بالحیاة العامّة والسّیاسیّة للبل -‌ج

 فقد نصّت على أن تتّخذ الدّول الأطراف جمیع التّدابیر المناسبة لتكفل للمرأة على قدم )8(أمّا المادّة 
المساواة مع الرّجل و دون أيّ تمییز، فرصة تمثیل حكومتها على المستوى الدّولي والاشتراك في أعمال 

 المنظّمات الدّولیّة.

 

أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتمّ على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه، توهین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرّیات - " 1
الأساسیّة في المیادین السّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة والمدنیّة أو في أيّ میدان آخر، أو توهین أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو 

 .ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجیّة وعلى أساس المساواة بینها وبین الرّجل"
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  وثیقة بكّین -6

وهي الوثیقة الّتي انبثقت عن عقد المؤتمر العالمي الرّابع للمرأة في العاصمة الصّینیة "بكین" عام 
، ویعتبر هذا المؤتمر من أضخم المؤتمرات العالمیّة الّتي عقدت على الإطلاق، تناول عددا من 1995

، وقد طالب المؤتمر 1القضایا المثیرة للجدل، اتّسم بعضها بالجرأة وتمّ مناقشتها لأوّل مرّة في محفل دولي
 :2بتعزیز حقوق المرأة والرّجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السّیاسي عن طریق

اتّخاذ التّدابیر الكفیلة بوصول المرأة إلى هیاكل السّلطة وعملیات صنع القرار والمشاركة الكاملة  •
 فیه.

 اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لضمان زیادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقیادة. •
، وهو 1995 من مناصب صنع القرار بحلول عام ٪30تحقیق هدف الوصول بنسبة المرأة إلى  •

 .1990الهدف الّذي أقرّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 

، وعلى ها بذلك تعتبر ملزمة بتنفیذ ما جاءت به نصوصفهي ،نّ الجزائر عضو في هذه الاتفّاقیاتولأ
هذا الأساس یمكن اعتبار هذه المواثیق الدّولیة بمثابة الخلفیة الأساسیّة الّتي دفعت بالجزائر إلى 

سنّ قانون یضمن تفعیل مشاركة التّنصیص على مبدأ المساواة بین الجنسین في كلّ دساتیرها انتهاء ب
 الصّادر بموجب 2008المرأة سیاسیّا بعد أن وضعت له القاعدة الدّستوریّة ضمن التّعدیل الدّستوري لسنة 

. على النّحو الّذي سنبرزه من خلال العنصر التاّلي 2008 نوفمبر 15 المؤرّخ في 19-08القانون رقم 

الخلفیات القانونیّة الوطنیّة  ب- 

تتضمّن التّشریعات الدّاخلیة لمختلف الدّول المبادئ الّتي التزمت بها دولیّا نتیجة انضمامها إلى 
الاتفّاقیات الدّولیة على اعتبار أنّ أحكامها تصبح جزءا من التّشریع الدّاخلي للدّولة، بل وقد تسمو علیه 

، وعلى رأس هذه الالتزامات تلك القواعد الّتي تتعلّق بحقوق الإنسان ومنها منح المرأة فرصة 3أحیانا أخرى
المشاركة في الحیاة السّیاسیّة على قدم المساواة مع الرّجل، وعلى هذا الأساس جسّدت الجزائر التزاماتها 

 الدّولیّة في قوانینها الوطنیّة وعلى رأسها الدّستور.

- من هذه القضایا الّتي أثارت الجدل وانقسمت بشأنها الآراء مفهوم الاعتبارات المترتبّة على نوع الجنس، الإنصاف، المساواة، الصّحة التنّاسلیّة،  1
الإجهاض غیر القانوني، الحقوق والمیول الجنسیّة، حقوق الوالدین والتّوجیه، هیكل الأسرة وشكلها، الحقوق المیراثیّة للفئات، تشویه الأعضاء 

 التنّاسلیّة، الاتّجار بالنّساء...إلخ
، مؤتمر نحو مشاركة فاعلة ومستدامة للمرأة الاتّفاقیات والعهود والإعلانات والقرارات الدّولیّة الخاصّة بالمشاركة السّیاسیّة للمرأة- مایا مرسي،  2

 . 03، ص10/12/2013في المجالس المنتخبة، الجزائر، 
: "المعاهدات الّتي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة ، حسب الشّروط المنصوص علیها في الدّستور، تسمو 1996) من دستور 132 - المادّة (3

 على القانون"

                                                           



   في الجزائر الانتخابي ومعوّقاته الإصلاح واقع                                             الثاّني الباب
 

221 
 

 وقد خصصت النصوص الدّستوریّة الجزائریّة المتعاقبة منذ الاستقلال مكانة هامّة للحقوق والحریّات، 
 حیث اعتبِرت الحریّات الأساسیّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة على النّحو الّذي سنورده.

  1963 دستور  -1

 25/09/1962 أشار إعلان المجلس الوطني التأّسیسي لقیام الجمهوریة الجزائریّة الدّیمقراطیّة بتاریخ 
إلى حقوق المرأة السّیاسیّة:" إنّ المجلس الوطني التأّسیسي یعلن: "الجزائر جمهوریّة دیمقراطیّة شعبیّة، 

، فهذا الإعلان یبیّن منذ بدایة 1تضمن للمواطنین والمواطنات ممارسة حریّاتهم الأساسیّة وحقوقهم..."
 تأسیسه ثوابت الدّولة لكفالة وضمان حقوق وحریّات جمیع المواطنین.

كّد على أهمیّة حقوق الإنسان ؤ نصوصا كثیرة تاستقلالها عرفته الجزائر منذ أوّل دستورتضمّن و
اقتصادیّة، بدءا من الدّیباجة  ثقافیّة أو اجتماعیّة أو  أو سواء كانت سیاسیّة،والحرّیات الأساسیّة للمواطن

الّتي جاء النصّ فیها على انتهاج سیاسة اجتماعیّة لفائدة الجماهیر، لرفع مستوى معیشة العمّال والمبادرة 
 على أنّ ه من)11(نصت المادّة و ،2برقيّ المرأة قصد إشراكها في تدبیر الشّؤون العامّة وتطویر البلاد

لهذا جاء التّصریح بمبدأ  و... للإعلان العالمي لحقوق الإنسانانضمامهاالجمهوریّة الجزائریّة تعلن 
 قد أكّد في باقي موادّه على حمایة حقوق الأسرة وضمان ، و3المساواة بین الجنسین في الحقوق والواجبات

نصّ أوّل دستور للجزائر في ظلّ نظام كما حقوق الدّفاع وحریّة الصّحافة وحریّة التّعبیر وحریّة المجتمع، 
 منه على المساواة بین المواطنین من الجنسین فیما یتعلّق بالحقوق )12(الحزب الواحد في المادّة 

بذكر مقاومة كلّ ) 10في المادّة (واكتفى ، ولكنّه لم یؤكّد بشكل واضح على مبدأ عدم التّمییز 4والواجبات
نوع من التّمییز كهدف من أهداف الجمهوریّة وبشكل خاصّ التّمییز على أساس العرق والدّین، مع الإشارة 
إلى أنّ عبارة "بشكل خاصّ " تشیر إلى أنّ هناك أنواع أخرى للتّمییز بما فیها التّمییز على أساس الجنس، 

 .5ولكنّ الأمر یتعلّق بمحاربته لا بمنعه، ما یجعل هذه الضّمانة مجرّد مساواة شكلیّة ومجرّدة

 

 

، الأوّل، المرجع السّابق زءجال ،تطوّر المؤسسات الدّستوریّة في الجّزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنّصوص الرّسمیّة، إدریس- بوكرا  1
 .25-24ص 

 .1963- أنظر دیباجة دستور  2
  33، ص 2004، دار هومة، الجزائر،  في القانون الدّولي والقانون الدّاخليالإنسانحمایة حقوق  - یحیاوي نورة بن علي، 3
، العدد الرابع، مركز البصیرة، القبة، الجزائر، دراسات قانونیّة، تطوّر المركز القانوني للمرأة في الجزائر- انظر في هذا الصدد: فوزي أوصدیق،  4

. 11، ص 2009
 .132، ص2009، مارس 22العدد الجزائر، ، الأمّة، مجلس الفكر البرلماني، تمثیل المرأة في البرلمان الجزائري- فاطمة الزهراء ساي،  5
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 1976 دستور  -2

، لأنّه عندما نصّ على المساواة بین المواطنین في الحقوق 1خطوة أقلّ شكلیّة هذا الدّستور اعتمد
ربط ة، وثالثّ  فإنّه منع أيّ تمییز مبني على الجنس في الفقرة ال)39(والواجبات في الفقرة الثاّنیة من المادّة 

 أمام القانون بتكفّل الدّولة بضمان هذه المساواة بإزالة كافّة العقبات الّتي جمیعمساواة ال) 41في المادّة (
 والاقتصادي والاجتماعي تحدّها وتحول دون المشاركة الفعلیّة لكلّ المواطنین في التنّظیم السّیاسيّ 

 منه على ضمان الدّستور لكلّ الحقوق )42(، بل وذهب إلى أكثر من ذلك عندما نصّ في المادة والثقّافي
السّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة للمرأة الجزائریّة. 

، إلاّ أنّه ظلّ یحتوي على نصوص مجرّدة وجامدة 1976 وعلى الرّغم من وجود هذه الموّاد في دستور 
) الّتي نصّت 44لأنّ المرأة لم تسجّل آنذاك مشاركة فعّالة في الحیاة السّیاسیّة حتّى مع وجود نصّ المادّة (

على أنّ وظائف الدّولة والمؤسسات التاّبعة لها متاحة لكلّ المواطنین، وهي في متناولهم بالتّساوي، وإن 
 . 2كان هذا الدّستور قد أكّد على بیان دور المرأة ومشاركتها في التّشیید الاشتراكي والتنّمیة الوطنیّة

 1989 دستور  -3

 اقتصادیّا إلى نمط رأسمالي  نمط اشتراكي معالم تغییر نظام الحكم من1989 برایر ف23رسم دستور 
، و سیاسیّا بحیث تبنّى التّعددیّة الحزبیّة من خلال ضمان الحقّ في إنشاء الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي

، حیث 1976الدّستور على بنود خاصّة بالحقوق والحریّات، إضافة إلى ما جاء به دستور هذا  اشتملو 
: حریّة التّعبیر، تكوین الجمعیات، الاجتماع، الحقّ في أهمّها بنصوص كثیرة الإنسانحظیت حقوق 

 ..العمل، والحقّ النقابي.

نّ : أ من هذا الدّستور عندما نصّت على )28( ةوتجسّدت فكرة المساواة في الحقوق السّیاسیّة في المادّ 
أو العرق، أو ،  ولا یـمكن أن یتذرّع بأيّ تـمییز یعود سببه إلى الـمولد،كلّ الـمواطنین سواسیة أمام القانون "

 )30( في نصّ المادّة التأّكیدمع "، الـجنس، أو الرّأي ، أو أيّ شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتـماعي
من نفس الدّستور على ضمان مساواة كلّ الـمواطنین والـمواطنات في الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات 

الّتي تعوق تفتّـّح شخصیّة الإنسان، وتـحول دون مشاركة الـجمیع الفعلیّة في الـحیاة السّیاسیّة والاقتصادیّة  
الـحریّات الأساسیّة وحقوق الإنسان ) على ضمان 31، كما أكّد في المادّة (والاجتـماعیّة والثقّافیّة

 .والـمواطن

. 133 المرجع نفسه، ص ،فاطمة الزهراء ساي - 1
 .06، ص 2007،تقریر إقلیمي عن الدّراسات المسحیّة للمشروعات الموجّهة للمرأة العربیّة في مجال السّیاسة- فادیا كیوان،  2
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وتشمل المساواة الّتي نصّ علیها الدّستور جمیع الحقوق السّیاسیّة بما فیها الحقّ في الانتخاب والحقّ 
یتساوى ، كما 1فیه الشّروط القانونیّة أن ینتـخِب وینتـخَب كلّ مواطن تتوفّرفي تقلّد الوظائف في الدّولة، فل

جمیع الـمواطنین في تقلّد الـمهام والوظائف في الدّولة دون أیّة شروط أخرى غیر الشّروط الّتي یـحددها 
 . 2القانون

على هذه الحقوق، إلاّ أنّه لم یشر إلى الوسائل والإجراءات الّتي  1989وعلى الرّغم من تأكید دستور 
یجب على الدّولة أن تتّخذها لتجسید مبدأ المساواة وتمكین المواطنین من الاستفادة منها والتّمتّع بها 

نّ ألى إ، ولعلّ ذلك مردّه 1976 الّتي وردت في دستور )42( المادّة إلغاءة بعد أخاصّة ما یتعلّق بالمر
اعتباره المرأة الجزائریّة مواطنة كبقیّة المواطنین، ولها كامل الحقوق المقررة بعمّ أشمل وأ م1989دستور 

   .3نواع هذه الحقوقأ مواطن على اختلاف لأيّ 

  1996دستور  -4

م أنّ : "...الشّعب الجزائري ناضل من أجل الحریّة والدّیمقراطیّة ویعتزم 1996جاء في دیباجة دستور 
من خلال الدّستور بناء مؤسسات دستوریّة أساسها مشاركة كلّ جزائري وجزائریّة في تسییر الشّؤون 

 العمومیّة والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیّة والمساواة وضمان الحریّة لكلّ فرد..."

تّذرّع بأيّ تـمییز الولا یـمكن ) إلى أنّ كلّ المواطنین سواسیة أمام القانون، 29من هنا أشارت المادّة (
 . شخصي أو اجتـماعي،أو العرق أو الـجنس أو الرأي أو أيّ شرط أو ظرف آخر الـمولد یعود سببه إلى

وقد أعاد هذا الدّستور نفس الموّاد الّتي تحدد دور الدّولة في ترقیة وضمان الحقوق السّیاسیّة الواردة في 
) منه على فكرة إزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح 31فنصّت المادّة (الدّستور السّابق وبنفس الصّیاغة، 

 شخصیّة الإنسان وتحول دون مشاركته الفعّالة في الحیاة السّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقافیّة،

 ولكن بدون شروط تجبر ،والمواطن الإنسان وحقوق الأساسیّة الحرّیات ضمان على )32( المادة ونصّت
 القانونیّة الشّروط فیه تتوفّر مواطن لكلّ   )50( المادّة ومنحتالدّولة أو تلزمها على ضمان تساوي الشّروط، 

 تقلّد في المواطنین جمیع یتساوى  أن على النصّ  )51( المادّة تضمّنت كما ،ویُنتخَب ینتخِب أن في الحقّ 

  القانون. یحدّدها الّتي الشّروط غیر أخرى شروط أیّة دون الدّولة في والوظائف المهام

 

. 1989 من دستور )47(- المادة  1
 .1989 من دستور )48(- المادة  2
. 40مرجع السّابق، ص ال- یحیاوي نورة بن علي،  3
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السّیاسیّة  الخلفیات ثانیا:

 الأخیرة، السّنوات في النّقاش من واسعا حیّزا أخذت الّتي المواضیع من المرأة دور تفعیل قضیة أصبحت

 منظّمات ضغط تنامي ومع السّیاسي، العمل في إشراكها مسألة سیما لا ومحلیّا، یّاعالم بها الاهتمام وتصاعد

 والمؤسسات المدني المجتمع دور وكذا ، الأصعدة مختلف على المرأة بتمكین تعنى الّتي الدّولي المجتمع

 خاصّا اهتماما تعطي الجزائر بدأت الحقوق، من المزید المرأة بإعطاء المطالبة والدّولیّة المحلیّة النّسویّة

المنتخبة.  المجالس في بفاعلیّة والمشاركة السّیاسیّة الحیاة معترك المرأة دخول لقضیة

 في منها السّیاسیّة خصوصاو المرأة لحقوق القويّ  دعمهم یظهرون السّیاسیّین القادة كبار كان ما اونادر 

 الاهتمام أخذ خاصّة والجزائر عامّة العربیّة الدّول هتشهد الّذي الدّیمقراطي التّحوّل ظلّ  فيو ،لكن خطاباتهم،

 أضحت حیث السّیاسیّة، الخطابات مستوى على أو التّشریعات مستوى على ذلك كان سواء یتزاید بالمرأة

 خلال من تجلّىي بدأ  ما هوو الوطني، العمل أولویات من الخاصّة والحیاة العامّة الحیاة في المرأة مشاركة

  .الوطني العمل وقضایا المناسبات من العدید في السّیاسیّة الخطابات

 يلّتا المناسبات من العدید في  الجمهوریّة رئیس السّید خطابات بالذّكر نخصّ   بالذّات الإطار هذا وفي 
 والإصلاحات الدّستور تعدیل عن فیه أعلن الّذي الخطاب منها سیما لا لمرأة،ل اأییدت فیها یبدي كان

 مكاسب بمثابة تعتبر الّتي المرأة حقوق عن فیها فعاد الّتي الدّولیة المحافل من العدید في ذلكوك ،السّیاسیّة

الجزائریّة.  المرأة حققتها سیاسیّة

 جمیع سیعید : أنّه 2008 أكتوبر 29 یوم تاّریخيال هخطاب في الجمهوریّة رئیس تعهّد وأن سبق حیث

 الخطوة هذه أتت و ، لائم" لومة یخشى أن دون الدّرب هذا على ماض بأنّه مؤكّدا ،للمرأة المسلوبة الحقوق

 الجزائریّة المرأة قدمتها الّتي والتّضحیات الجسام لعطاءاتبا عرفانا البلاد في الأوّل القاضي من التاّریخیّة

 على والتّشیید البناء معركة في الفعّالة وأدوارها اللاّفت حضورها من اعتبارا ،الزمن من عقود مدار على

الوطن.  عن المستمرّ  ودفاعها نبیلة أعمال من قدّمته ما إلى إضافة الأصعدة، مختلف

 المجالس في المرأة مشاركة لتوسیع جدیدة مادّة إدراج "إنّ  :للمرأة العالمي الیوم بمناسبة كلمته في وأضاف 

 شأنها من الّتي العملیّة والتّصوّرات الصّیغ بلورة طریق عن الواقع أرض على ملموسة حقیقة لتصبح المنتخبة

 الجمیع وتعاضد الجنسین بین المساواة على تأكیدا العامّ  الشّأن دارةإو المجالس في قویّا حضورا للمرأة تكفل أن

 دعائم أهمّ  أحد هو المرأة فصلاح " قوله: في المجتمع صلاح هو المرأة صلاح أنّ  وأكّد ،..".التّخلّف لمواجهة

 كما ،" الأسرة هي الّتي الأولى المجتمع خلیّة وتنشئة تكوین في الأساسي السّند لكونه كلّه المجتمع صلاح

. الانتخابیّة حملته في مكانتهاو  وأهمیّتها الجزائریّة المرأة حقوق بالذّكر خصّ 
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 افتتاحه عند الأمّة مجلس رئیس أكّد ،للمرأة وتشجیع مواقف من الجمهوریّة رئیس به تمیّز مال ونتیجة

 الجزائر، في القرار صنع في وإشراكها السّیاسي العمل في المرأة دور على السّیاسیّات النّساء منتدى أشغال

 أهمّیة مبرزا السّیاسیّة الحیاة في هاإشراك دون تعددیّة دیمقراطیّة وبناء القانون دولة إرساء إمكانیّة واستبعد

 مبدأ على تامّ  بوضوح ویدعّم لیؤكّد ،البرلمان علیه وصادق الجمهوریّة رئیس به بادر الّذي الدّستوري التّعدیل

 التّشیید مسیرة في وبمساهمتها التّحریریّة، الثّورة إبّان بدورها منه اعترافا الجزائریّة للمرأة السّیاسیّة الحقوق ترقیة

. 1الوطنیة المأساة أثناء الإرهاب ضدّ  الشّجاع ووقوفها المشهودة بشجاعتها منه واعترافا الوطني

 السّیاسیّة المشاركة دائرة اتّساع یستدعي الجزائر في المنشود التقّدّم تحقیق أنّ  الأمّة مجلس رئیس أكّد كما 

 ملحّة ضرورة السّیاسیّة الحیاة في المرأة مشاركة أنّ  واعتبر تمییز، أو تفرقة دون والمواطنین المواطنات لكلّ 

 في وأوضح ... الدّیمقراطي النّمو مصداقیّة على والحفاظ دّعمال إلى الحاجة وتحتّمها التّطوّر، واقع یفرضها

 بذلت الّتي الجهود كلّ  أنّ  إلى مشیرا والتّطوّر، الدّیمقراطیّة مع یلتقیان لا والتّهمیش الإقصاء أنّ  الوقت نفس

 في الوطنیّة والتّشریعات الدّساتیر وفي والإقلیمیّة الدّولیة المواثیق ضمن تكرّست قد المرأة حقوق عن للدّفاع

منها.  واحدة الجزائرو العربیّة الدّول من عدد

  الجزائریّة للمرأة السّیاسیّة الحقوق في المساواة لتحقیق كآلیة  الایجابي التّمییز الثاّني: الفرع

من أحكام تتعلّق بالمساواة في دّول الوتشریعات على الرّغم ممّا تضمنته المواثیق الدّولیّة ودساتیر 
تمثیل المرأة في الواقع في كثیر من الدّول یؤكّد أنّ ممارسة الحقوق السّیاسیّة بین الجنسین، إلاّ أنّ 

، الأمر الّذي دفع إلى التفّكیر في جملة من 2ظلّ ضعیفا وفي تقلّد الوظائف العامّة المّجالس المنتخبة
الآلیات الّتي من شأنها إعادة التّوازن في التّمثیل بین الجنسین حتّى ولو قام ذلك على فكرة التّمییز 

الإیجابي الّذي یمكن أن یخالف أحكام المساواة بین المواطنین دون تمییز على أساس الجنس والّذي 
یتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الواردة في الدّساتیر، مع العلم أنّ ضعف تمثیل المرأة في 

 .3المجالس النیابیّة لم تسلم منه حتّى الدّول المتقدّمة، فهو لا یقتصر على الدّول النّامیة فقط

 الفكر، المنبر البرلماني، 2009 ینایر 25 و24- كلمة السّید رئیس مجلس الأمّة في افتتاح أشغال منتدى النّساء السّیاسیات العربیات، یومي  1
 .116، مجلس الأمّة، الجزائر، ص2009، مارس 22، العدد البرلماني

 نقطة مئویة في 1.5أظهرت دراسة للاتّحاد البرلماني الدّولي وهیئة الأمم المتّحدة للمرأة ارتفاع نصیب المرأة من المقاعد البرلمانیّة عالمیاً -  2
% فقط من المناصب الوزاریّة في 17.1أنّ النّساء یشغلن ، و1995% أو ما یعادل المثلین تقریبا منذ عام 21.8 لیصل إلى نسبة قیاسیّة 2013

. 2008% في عام 16.1الحكومات مقارنة مع 
- فالبیانات المقدّمة من الاتّحاد البرلماني الدّولي تبیّن أنّ "رواندا" تصدّرت قائمة أعلى البلدان من حیث تمثیل المرأة في البرلمان، حیث احتلّت  3

، ومثّلت البلدان العشرة الأوائل مزیجا من البلدان المرتفعة والمتوسّطة الدّخل، ولدى بعضها حصص 2013 في المائة من المقاعد عام 64النّساء 
 في المائة من 50قانونیّة للتّمثیل وأخرى لیس لدیها ذلك، ویأتي بعد رواندا، وهي من البلدان المنخفضة الدّخل "أندورا" الّتي تحتلّ النّساء فیها 
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إجراءات خاصّة ومؤقّتة لى انتهاج آلیات وإالدّولیة لجأت الدّول المنظّمات ونتیجة لتزاید ضغوطات 
مثل تخصیص حصص للمرأة ودعم الأحزاب السّیاسیّة إضافة إلى الحركات النّسائیة القویّة والّتي شكّلت 

  .برلمانات العالم في مجموعها عوامل رئیسیّة لزیادة عدد النّساء في

هذا الواقع دفع بالسّلطات العمومیّة إلى المبادرة بترقیة الحقوق السّیاسیّة للمرأة ضمن التّعدیل الدّستوري 
 صدور القانون العضوي مخّض عنه بهدف توسیع حظوظ تمثیلها في المّجالس المنتخبة، ت 2008لسنة 
 الّذي یحدد كیفیات تطبیقها من خلال اعتماد نظام الحصص أو 12/01/2012 المؤرخ في 03-12رقم 

 الكوتا.  

   03-12أوّلا: واقع التّمثیل النّسوي في المجالس المنتخبة بالجزائر قبل صدور القانون 

على الرّغم ممّا نصّت علیه المواثیق الدّولیّة الّتي صادقت علیها الجزائر وما تضمّنته دساتیرها من 
 مع التأّكید على أنّ المؤسسات تستهدف ضمان هذه المساواة بإزالة جمیع على المساواة بین الجنسینتأكید 

 العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیّة في الحیاة السّیاسیّة
 إلاّ أنّ تمثیل المرأة الجزائریّة بقي ضعیفا في المجالس المنتخبة على ،والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة

كثیر من الدّول ولیس ببعید في  اختلاف مستویاتها، الوطنیّة أو المحلیّة مقارنة بما كان علیه الحال آنذاك
 ، وفیما یلي بیان لنسبة تواجد المرأة الجزائریة في البرلمان:دول الجوار المغرب وتونس

المجلس الشّعبي الوطني: - أ

 نساء من 10، حیث انتخبت 1962دخلت المرأة الجزائریّة غداة الاستقلال المّجلس التأّسیسي سنة 
تعتبر هذه النّسبة جیّدة إذا ما أخذ بعین الاعتبار حداثة  ٪، و5.15 نائبا، بما یمثّل نسبة 194مجموع 

الجزائر بالاستقلال. 

ضعیفة مقارنة مع عدد مقاعد المّجلس المنتخب في كلّ مرّة والّذي المرأة في البرلمان مشاركة وبقیت 
 مقعدا في المجلس الشّعبي الوطني )598( إلى 1964 مقعدا في المجلس الوطني )138(من عدده زاد 

 دون أن تنعكس هذه الزیادة على عدد النّساء المنتخبات. 2007

 في المائة من مقاعد البرلمان للنّساء، أعلى البلدان الّتي لیس لدیها حصّة قانونیّة 44 في المائة. وكانت "السّوید" بنسبة 49المقاعد، ثمّ "كوبا" بنسبة 
 .لتمثیل المرأة
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، ثمّ في الهیئة التّشریعیّة من 1964 سنة ةتشریعيّ انتخابات  فترات الانحسار والتّراجع في ثاني تسجّلو
، ففي أوّل موعد 2012-1997سجّل ارتفاع عددهنّ في الفترات التّشریعیّة ما بین ، لي1982-19871

 وصل عدد النّساء ،1997 سنة  وعودة المسار الانتخابيانتخابي تعددي بعد انقضاء المرحلة الانتقالیّة
 امرأة، ولكنّ هذه الزّیادة لیس لها )12(المنتخبات في المجلس الشّعبي الوطني باعتباره غرفة أولى إلى 

 نائبا بنسبة 196 نساء في المّجلس الوطني یضمّ 10 ( 1962معنى إذا ما قورنت بالنّسبة المسجّلة في 
٪ فقط). 3.15 نائبا بنسبة تمثیل 389 امرأة في مجلس یضمّ 12٪، مع 5.15تمثیل 

٪ عن سابقتها، أمّا 3.27، بزیادة قدّرت بـ 2002٪ في انتخابات عام 6.42ثمّ انتقلت هذه النّسبة إلى 
) 31(، الّذي سجّل حضور 2007عام الزیادة الفعلیّة والوحیدة في العدد فكانت في المّجلس المنتخب 

٪ عن 4.81٪ و1.54٪ بفارق زیادة طفیفة عن سابقتها بمقدار 7.96 بنسبة ا نائب389امرأة من مجموع 
. 1997انتخابات 

التّمثیل  نسبةالمنتخبات  عددالنوّاب  مجموع ةالفترة التّشریعيّ 

٪ 5.15 10 196 1962المّجلس التّأسیسي 

٪ 1.45 02 138 1964المّجلس الوطني 

٪ 3.45 09 261 1982- 1977المّجلس الشّعبي الوطني 

٪ 1.40 04 281 1987- 1982المّجلس الشّعبي الوطني 

٪ 2.35 07 295 1992- 1987المّجلس الشّعبي الوطني 

٪ 3.15 12 380 2002- 1997المّجلس الشّعبي الوطني 

٪ 6.42 25 389 2007- 2002المّجلس الشّعبي الوطني 

٪ 7.96 31 389 2012- 2007المّجلس الشّعبي الوطني 

 2012-1962:   النّساء المنتخبات في المجلس الشّعبي الوطني 01جدول 

 

1 - Amine Khaled HARTANI, la participation politique des femmes dans les assemblées élues en Algérie, 
conférence internationale des femmes élues, le parlement algérien,10-11/09/2013, p07.  
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مجلس الأمّة: ب- 

م، 1996مجلس الأمّة الغرفة الثاّنیة في البرلمان الجزائري الّتي أقرّتها المراجعة الدّستوریّة لسنة یعتبر 
 عضوا) عن طریق الاقتراع غیر المباشر من بین 96 عضوا، ینتخب الثّلثین منهم ( 144ویتكوّن من 

 تعیینهم من مّ عضوا) فیت 48الأعضاء المنتخبین في المّجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة، أمّا الثّلث الآخر(
طرف رئیس الجمهوریّة.    

، أفرزت مشاركة المرأة فوزهنّ بثلاثة مقاعد 1997وبمناسبة انتخاب ثلثي أعضاء هذه الهیئة لسنة 
٪ . 10.41٪، وفي نفس الوقت حصلت النّساء على خمسة مقاعد عن طریق التّعیین بنسبة 3.25بنسبة 

، 2003وتجدر الإشارة إلى أنّه لا یوجد في مجلس الأمّة نساء منتخبات منذ التّجدید الجزئي لسنة 
 لم یستبدلن. 2003 واللاّتي انتهت عهدتهنّ في 2000فالنّساء المنتخبات سنة 

أمّا بالنّسبة للنّساء المعیّنات، فقد كان عددهن مستقر تقریبا بسبب موقف صاحب سلطة التّعیین (رئیس 
، كانت القرعة غیر مناسبة لأربعة منهنّ، ولكنهنّ 2000الجمهوریّة)، فعند التّغییر الجزئي الأوّل سنة 

استبدلن بنساء أخریات، فعندما توفیت إحداهنّ وانتهت عهدة أخرى انخفض عدد النّساء الأعضاء من 
 وتجدید عهدة ثلاث أخریات سمح 2003نّ تعیین امرأة واحدة في سنة أ ، كماخمس عضوات إلى ثلاث

باستقرار عددهن في مجلس الأمّة بـأربعة نساء، كما سمح التّعیین بتواجد سبع عضوات جدد من الثّلث 
    .1٪ من مجموع الأعضاء4.8 بنسبة 2009الرّئاسي في سنة 

  النّسبة عدد النّساء عدد المقاعد السنة 

٪ 5.5 معینات) 5 منتخبات، 3 (8 144 1997

٪ 1.3  (معینات) 2 144 2000

٪ 2.7  (معینات) 4 144 2003

٪ 2.7  (معینات) 4 144 2006

٪ 4.8  (معینات) 7 144 2009

٪ 6.9 (معینات) 10 144 2012

) 2012-1997:   عدد النّساء في مجلس الأمّة (02جدول 

 .137ص ، المرجع السّابق فاطمة الزهراء ساي، - 1
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) امرأة نائبة من 30 لم یضمّ سوى ثلاثین (2012فالمجلس الشّعبي الوطني المنتهیة عهدته في مایو 
 نائبا، أمّا مجلس الأمّة فكان یضمّ سبع عضوات فقط ضمن الثّلث الرّئاسي المعیّن من مجموع 389بین 
 عضو، في حین أنّ عدد النّساء اللاّتي تولّین رئاسة المجالس الشّعبیّة البلدیّة خلال نفس العهدة 144

 مجلسا بلدیّا، في المقابل لم تتمكن ولا امرأة من 1541) لم یتعدّ ثلاث نساء من ضمن 2007-2012(
 رئاسة المجالس الشّعبیة الولائیّة الثّمانیة والأربعین خلال نفس الفترة.

هذا الواقع أكّد ضحالة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ورئاستها على خلاف ما فرضته الاتفّاقیات 
الدّولیة لا سیما منها اتّفاقیة القضاء على جمیع أشكال التّمییز ضدّ المرأة الّتي صادقت علیها الجزائر سنة 

 مع التّحفّظ على بعض موادّها، دفع بالسّلطات العلیا في الدّولة إلى المبادرة بترقیة الحقوق 1996
 الّذي یحدد 03-12، تبعه صدور القانون العضوي 2008السّیاسیّة للمرأة ضمن التّعدیل الدّستوري لسنة 

كیفیة توسیع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وقبل ذلك كان المشرّع قد حاول من خلال قانون 
البلدیة التأّكید على توجّه الدّولة نحو توسیع مشاركة المرأة في هذه المجالس وعلى رأسها المجالس البلدیّة 

باعتبارها القاعدة المركزیّة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشّؤون العمومیّة، ومن الأسباب الّتي 
كانت وراء تعدیل قانون البلدیة هو بروز كفاءات وأجیال جدیدة من القیادات من بین النّساء والشّباب، 

 وإدخال مبدأ التّرشّح لفائدتهم بإعطائهم الأولویّة وبغیة تكریس ترقیة الحقوق السّیاسیّة للمرأة.

 ثانیا: تبنّي النّظام الإجباري للحصص 

استندت الحكومة في صیاغة مشروع القانون العضوي المتعلّق بتوسیع مشاركة المرأة في المجالس 
المنتخبة على التّجارب المعمول بها في باقي الدّول بما یفرضه علیها منطق العدالة والدّیمقراطیّة وطریقة 

 الانتخاب المعتمدة في الجزائر، وقد تضمّن مشروع هذا القانون العضوي المقترحات التاّلیة:

الأخذ بالنّظام الإجباري للحصص ضمن قوائم التّرشیحات والمقاعد الّتي تحصّلت علیها  -1
كلّ قائمة، على اعتبار أنّ هذا النّظام هو أكثر الأنظمة انسجاما وتماشیّا مع اتفّاقیة القضاء على 

 جمیع أشكال التّمییز ضدّ المرأة الّتي صادقت علیها الجزائر.
، أي ما یعادل الثلث، على أساس أنّ النّسبة المعتمدة في معظم ٪30الأخذ بنسبة الـ  -2

التّجارب الدّیمقراطیّة والّتي تأخذ بالنّظام الإجباري للحصص (مقاعد أو ضمن قوائم التّرشیح) 
 .٪50 و ٪20تتراوح بین 

یقتصر هذا الإجراء على المجالس المنتخبة بالبلدیات الموجودة بمقرّ الدّوائر فقط أو الّتي  -3
  نسمة.20.000یزید عدد سكّان بلدیاتها عن 
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لا تنطبق معاییر توسیع التّمثیل النّسوي على مجلس الأمة لأنّ ثلثي تركیبة أعضائه  -4
منتخبة من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة، كما أنّ طریقة الانتخاب 

 الّتي تقوم على الانتخاب غیر المباشر المتعدد الأسماء لا تسمح بتطبیق هذه الآلیة.
 اقتراح أن یكون الاستخلاف في كلّ المجالس المنتخبة من نفس الجنس. -5
إمكانیة منح تحفیزات مالیّة للأحزاب الّتي تظفر فیها المرأة بأكبر عدد من المقاعد  -6

 النیابیّة.

وقد أوضح ممثّل الحكومة أمام لجنة الشّؤون القانونیّة والإداریّة والحریّات أنّ الهدف من هذا القانون 
یتمثّل في توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة تطبیقا للدّستور وتجسیدا لبرنامج رئیس الجمهوریّة 
في إطار التأّسیس للحكم الرّاشد وتفعیل مبادئ الدّیمقراطیّة والمساواة بین المواطنین والمواطنات وتعزیز 
دور ومكانة المرأة الجزائریّة داخل المجتمع، مؤكّدا أنّ المرأة الجزائریّة فرضت نفسها ومكانتها في عالم 

الشغل وتولّي وظائف علیا في الإدارة وسلك القضاء ومجالات متعددة أخرى، لكنّ حضورها في المجال 
السّیاسي وخاصّة في المجالس المنتخبة لا یزال رمزیّا وضعیفا جدّا مقارنة بتعدادها سواء في المجتمع أو 
ضمن الهیئة النّاخبة الوطنیّة، كما أنّ هذا المشروع جاء لتذلیل العقبات الّتي فرضها الواقع وظلّت تحول 
دون مشاركة المرأة في الحیاة السّیاسیّة وتمثیلها في المجالس المنتخبة تمثیلا عادلا یتناسب مع حجمها، 

هذا ورأت الحكومة في مشروعها، أنّ الأخذ بالنّظام الإجباري للحصص ضمن قوائم التّرشیح والمقاعد 
المحصّل علیها في كلّ قائمة من شأنه أن یضاعف تدریجیّا من تعداد التّمثیل النّسوي في المجالس 

 المنتخبة.

ولم یكتف مشروع القانون بذلك، بل اقترح حوافز مالیّة للأحزاب السّیاسیّة تتناسب وعدد مرشّحاتها 
الفائزات بمقاعد في المجالس المنتخبة، مع العلم أنّ مشروع القانون كان یلزم الحكومة بتقدیم تقریر تقییمي 
للبرلمان حول مدى تطبیق هذا القانون عقب المواعید الانتخابیّة المتعلّقة بانتخابات اصؤ لمجلس الشّعبي 

 .1الوطني والمجالس الشّعبیة المحلیّة، إلاّ أنّ المجلس الدّستوري ارتأى عدم دستوریّة هذا الحكم

          03-12ثالثا: آلیات توسیع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بموجب القانون 

.  2012 ینایر 14، الجریدة الرّسمیّة، العدد الاول، صادرة بتاریخ 2011 دیسمبر 22 مؤرّخ في 11/ر.م.د/05- رأي المجلس الدّستوري رقم  1
 .207جمال سایس، المرجع السّابق، ص
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     عقب طرح مشروع القانون المتعلّق بتوسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، عرفت السّاحة 
السّیاسیّة جدلا كبیرا، حیث تمسّك بعض النوّاب بالنصّ الأصلي للمشروع بینما عارضه آخرون واعتبروه 

 .1مجرّد مزایدة سیاسیّة

 ونتیجة لهذا الجدل لم یستقر البرلمان على نسبة الثلث النّسائي المشروطة في كلّ قائمة ترشیح حزبیّة 
أو حرّة مقدّمة لانتخابات المجلس الشّعبي الوطني والمجالس الشّعبیّة الولائیّة والبلدیّة الموجودة بمقرات 

 نسمة، ما یعني أنّ المشرّع قد أخذ بعین 20.000الدّوائر وكذا البلدیات الّتي یزید عدد سكّانها عن 
الاعتبار البلدیات الصّغیرة والموجودة عادة في مناطق الجنوب وبعض المناطق المحافظة الّتي یصعب 
فیها تقبّل فكرة ترشّح النّساء، فتفادى تحدید النّسبة المخصصة للنّساء في قوائم التّرشیح للبلدیات الّتي لا 

 نسمة تفادیا لرفض هذه القوائم إذا لم تتضمّن عددا 20.000تقع  في مقرّ دائرة أو یقلّ عدد سكّانها عن 
، ولم یقتصر الأمر على تحدید نسبة في قوائم التّرشیح 2كافیا من النّساء بسبب القیود الاجتماعیّة والثقّافیّة

بل امتدّ الأمر إلى تحدید نسبة لهن عند عملیة توزیع المقاعد، حیث تمّ تخصیص نفس النّسبة من المقاعد 
وجوبا للمرشّحات حسب ترتیب أسمائهنّ في القوائم الفائزة، ونصّ على مبدأ المناصفة في حالة حصول 

القائمة على مقعدین وفي حالة مقاعد الجالیة الجزائریّة بالخارج  حیث یوزّع المقعدان وجوبا بین الجنسین 
 حسب ترتیب الأسماء ضمن القائمة.

وبعد استبعاد خیار النّسبة الموحّدة المخصصة للنّساء في قوائم المرشّحین لمختلف المستویات 
 .٪50 و ٪20الانتخابیّة (البرلمانیّة، الولائیّة والبلدیّة) تبنّى النوّاب نسبا متدرّجة تتراوح بین 

 بأن لا یقلّ عدد النّساء في كلّ قائمة ترشیح حرّة أو مقدّمة  هذا القانونحیث نصّت المادّة الثاّنیة من
من حزب أو عدّة أحزاب سیاسیّة عن النّسب المحددة تبعا لعدد مقاعد الدّائرة الانتخابیّة المتنافس علیها 

وفقا لما یلي: 

 بالنّسبة لانتخابات المجلس الشّعبي الوطني:  •
 . مقاعد4٪ عندما یكون عدد المقاعد یساوي 20 -
 . مقاعد5٪ عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 30 -
 . مقعدا14٪ عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 35 -
 . مقعدا32٪ عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 40 -
 .٪ بانسبة لمقاعد الجالیة الوطنیّة في الخارج50 -

1 - Amine Khaled HARTANI, op-cit, p13.                                          
. 207، ص2014كلیك، الجزائر،  ،الأولى، الطبعة الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري- سایس جمال،  2
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 بالنّسبة لانتخابات المجالس الشّعبیة الولائیّة: •
 . مقعدا47 أو43 أو 39 أو 35 عندما یكون عدد المقاعد 30٪ -
 . مقعدا55 إلى 51 عندما یكون عدد المقاعد من 35٪ -

 بالنّسبة  لانتخابات المجالس البلدیّة: •

 في المجالس الشّعبیّة البلدیّة الموجودة بمقرّات الدّوائر وبالبلدیات الّتي یزید عدد سكّانها عن 30٪
  نسمة.20.000

 تفسیرات 2012قد واجهت طریقة توزیع المقاعد الخاصّة بالنّساء عشیّة الانتخابات التّشریعیّة مایو و
متضاربة، فتطبیقا للقانون العضوي للانتخابات توزّع المقاعد بین القوائم الفائزة حسب نظام التّمثیل النّسبي 

مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى، على أن تخصص النّسب المذكورة وجوبا للمرشّحات حسب ترتیب 
) من القانون العضوي المتعلّق بتوسیع 03أسمائهن في القوائم الفائزة، غیر أنّ الصّیاغة الواردة في المادة (

حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لم تكن واضحة، لذلك حاول البعض الاستنجاد بمجلس الدّولة 
والمجلس الدّستوري بغیة تفسیر وتبیان كیفیة تطبیقها، فتدّخلت وزارة الدّاخلیّة لحلّ الإشكالیّة من خلال 

 إعداد برنامج إلكتروني یسمح بحساب المقاعد الّتي تحصل علیها النّساء تطبیقا لهذا القانون.

، یتمّ تطبیق قاعدتین أساسیّتین لتحدید عدد 03-12وفي إطار تنفیذ النّسب المحددة في القانون 
 :1المقاعد الواجب تخصیصها للنّساء المرشّحات

 ٪35 و٪30المرشّحات على أساس نسب ( لنّساء ل المقاعد العائدةتحدید في القاعدة الأولى تتمثّل 
) حسب عدد المقاعد الّتي تحصّلت علیها كل قائمة من قوائم 02) الّتي حددتها المادّة (٪50 و٪40و

 المرشّحین.

 في تطبیق نتیجة ضرب عدد المقاعد الّتي تحصّلت علیها كلّ قائمة بالنّسبة المحددة القاعدة الثاّنیةوتتمثّل 
 ).5في الدّائرة الانتخابیة المعنیة محوّلة إلى الكامل الأعلى لمّا الجزء العشري یفوق العدد (

في  حالة حصول القائمة على مقعد واحد فقط، یمنح هذا المقعد تلقائیّا للمرأة المرشّحة إذا كانت و* 
على رأس القائمة. 

٪  30: یكون عدد النّساء المنتخبات مساویا لنسبة  مقعدا13 إلى 5في الدّوائر الانتخابیّة من * 
حسب عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة. 

. 35، الجزائر، ص الأمّة، مجلس 2012، جوان- جویلیة 52، العددالأمّةمجلس ،  دولیّا26 عربیّا والـ الأولىالجزائر .. -  1
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 هو عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة x / x 0.30عدد النّساء = 

٪  35: یكون عدد النّساء المنتخبات مساویا لنسبة  مقعدا31 إلى 14في الّدوائر لانتخابیّة من * 
حسب عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة. 

 هو عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة. x / x 0.35عدد النّساء = 

٪  40 یكون عدد النّساء المنتخبات مساویا لنسبة  مقعدا فما فوق:32في الدّوائر الانتخابیّة من * 
حسب عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة. 

 هو عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة x / x 0.40عدد النّساء = 

یكون عدد النّساء ، و أربعة مناطق، مقعدین لكلّ منطقةتمثیل الجالیة الجزائریّة في الخارج :* 
٪ حسب عدد المقاعد الّتي فازت بها القائمة. 50المنتخبات مساویا لنسبة 

 هو عدد المقاعد التي فازت بها القائمة x /x  0.5عدد النّساء = 

، أنّ تطبیق القانون العضوي 2012 مایو 10وقد كشفت نتائج الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت یوم 
ة في المّجالس المنتخبة أفضى إلى ارتفاع معتبر في عدد النّساء في أالمتعلّق بتوسیع حظوظ مشاركة المر

ما یقارب ثلث أي  نائبا، )462( نائبة من مجموع )146(المّجلس الشّعبي الوطني، حیث بلغ عددهن 
أعضاء المّجلس، وهو ما جعل الجزائر تحقق قفزة نوعیّة على مستوى التّمثیل النّسوي مقارنة حتّى بأعرق 

دولیّا لتسبق ) 26( سادسة والعشرینجعلها تحتّل المرتبة الأولى عربیّا ومغاربیّا والمرتبة الـوالدّیمقراطیات، 
یطالیا، فرنسا والولایات المتّحدة الأمریكیّة بعد أن كانت مصنّفة في المرتبة إفي ترتیبها كلّ من بریطانیا، 

. ، في ظلّ نظام التّمثیل النّسبي بدون اعتماد قواعد للدّعم الإیجابي دولیّا122

لكنّ عدد النّساء في البرلمان الجدید النّاتج عن الانتخابات التّشریعیّة الأخیرة الّتي جرت في مایو 
 مقارنة بالنّسبة النّاتجة عن %26) امرأة وهو ما یعادل نسبة تمثیلیة تقارب 120تراجع إلى (  2017

 .%32 والّتي قاربت 2012انتخابات 

وبالرّغم من هذا التّراجع، بقي تمثیل النّساء في البرلمان الجدید مرتفعا مقارنة بالبرلمانات السّابقة، حیث 
) نائبا 389) برلمانیّة من مجموع (30، أي ما یعادل (%7 یتجاوز 2007لم یكن عددهنّ في برلمان 

 حینها.
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، والّتي 2011ویرجع هذا الارتفاع في تمثیل النّساء في البرلمان إلى القوانین الّتي أقرّتها الحكومة في 
 والـ %30تفرض نظام الكوتا على الأحزاب السّیاسیّة لتمثیل النّساء في المجالس المنتخبة تتراوح بین الـ 

  كما سبق بیانه.50%

واللاّفت للأمر أیضا، أنّه وطبقا لتلك التّعدیلات فإنّ قیمة المقعد البرلماني للمرأة أصبح أعلى من 
نظیرها الرّجل، فإذا كانت الأحزاب الّتي فازت بمقاعد في البرلمان تستفید من مساعدات مالیة من الدّولة، 

  ملیونا لكلّ رجل.40 ملیون سنتیم عن كلّ امرأة، بینما لا تحصل إلاّ على 50فإنّ الأحزاب تحصل على 

) عالمیّا من حیث تواجد المرأة في 29هذه النّسبة جعلت الجزائر تحتلّ المرتبة التاّسعة والعشرین (
، وفي ترتیب أخیر قامت به مؤسسة إعلامیّة لمشاركة المرأة العربیة في البرلمان، تبیّن أنّ الدّول 1البرلمان

العربیة الخمس الأولى في التّرتیب العربي فاقت مشاركة المرأة فیها في البرلمان نسبة مشاركة المرأة في 
كلّ من بریطانیا والولایات المتحدة مع تفوّق الدّولة الّتي تصدّرت التّصنیف العربي لحضور المرأة في 
البرلمانات العربیة على البرلمان الفرنسي فیما یتعلّق بنسبة مشاركة المرأة في المجالس النیابیّة، وأتت 

الجزائریات في صدارة التّرتیب على مستوى الدّول العربیة وأعرق دول العالم في تاریخ الدّیمقراطیة النّیابیّة 
  الأخیرة.2017 في انتخابات عام %26 إلى %31على الرغم من تراجع نسبة المشاركة من 

 المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة 01-12المطلب الثاّني: زیادة عدد مقاعد البرلمان بموجب الأمر 
 والمقاعد المطلوب شغلها

تشكّل مسألة ترسیم أو تحدید الدّوائر الانتخابیّة وتوزیع المقاعد النیابیّة كما سبق الإشارة إلى ذلك 
إحدى أهمّ العوامل الّتي یمكن أن تؤثّر في العملیة الانتخابیّة، وهناك إجماع لفقهاء القانون العامّ على 

، سواء تمّ 2أهمیّة تقسیم الدّولة إلى عدد من الدّوائر، خاصّة فیما یتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس النیابیّة
التقّسیم إلى دوائر كبیرة أو دوائر صغیرة، وأیّا كان النّظام الانتخابي المطبّق أهو نظام الانتخاب الفردي أو 

نظام الانتخاب بالقائمة، وهذا بغیة تحدید عدد الأعضاء المخصص لكلّ دائرة انتخابیّة، والّذین سیتمّ 
 اختیارهم من قبل ناخبي كلّ دائرة.

وتتأتّى هذه الأهمّیة من خلال قدرة الحكومات في السّیطرة على عملیة تحدید الدّوائر الانتخابیّة ومنع 
التّلاعب بحجمها عن طریق دمجها أو تمزیقها حسب مقتضیات مصلحة أعضائها ومؤیّدیها من النّاخبین 

 والمرشّحین بما یضمن لها تحقیق الفوز على معارضیها.  

  www.ipu.org، نسبة المقاعد الّتي تشغلها النّساء في البرلمانات الوطنیّة،  الاتّحاد الدّولي البرلماني- 1
 .448سّابق، ص المرجع ال - بلال أمین زین الدّین، 2
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ولهذا ینبغي على السّلطة أن تراعي عدالة التّمثیل في هذه الدّوائر والّذي لا یتأتّى إلاّ بتمكین كافّة 
المقیمین في هذه الوحدات الإداریّة أو الوحدات الانتخابیّة من أن یمثّلوا في المجالس النیابیّة تمثیلا 

یتناسب ومساحة هذه الدّوائر وعدد سكّانها وإلاّ اعتبر ذلك خروجا على مبدأ العدالة الّذي یجب أن یسود 
 جمیع مراحل العملیة الانتخابیّة بوجه عامّ .

من هنا كان الاهتمام بمسألة ترسیم وتحدید الدّوائر الانتخابیّة، الّذي انتهجت في إطاره الدّول أسالیبا 
وطرقا مختلفة مع مراعاة لبعض المبادئ الّتي یجب أخذها بعین الاعتبار عند القیام بهذه العملیة ضمانا 

 لعدالتها ونزاهتها.

 كان البعض یرى بأنّ تقسیم الدّوائر الانتخابیّة إلى وحدات جغرافیّة صغیرة یعتبر من أحسن الأنظمة إذاو
 الحقیقي الاختیارمظهر الانتخاب ، وبالتاّلي یضفي على حقّ 1على اعتبار أنّه یتمیّز بالدّقة والعدالة

 الاجتماعیّةلى سهولة التأّكّد من قدرات المرشّح وعلاقاته إكتعبیر عن الإرادة الذاتیّة للنّاخب، كما یؤدّي 
لى ضعف تأثیر التّسویق إ في مثل هذه الدّوائر الانتخابیّة لصغرها، ممّا یؤدّي إخفاؤهاالّتي یصعب 

 إلى ورغم وجاهة هذا الرّأي یمكن القول بأنّه حتّى یؤدّي تقسیمُ الدّولة ، إلاّ أنّه النّاخبإرادةالسّیاسي على 
 غالبیّة إلیهدوائر انتخابیّة الهدفَ المنشودَ منه وهو جدیّة الانتخابات البرلمانیّة خاصّة، نشاطر ما ذهب 

 وحدات صغیرة جدّا بالقدر إلى تقسیم الدّوائر تمّ ن لا يأ بأنّ جدیّة ونزاهة الاقتراع یقتضي 2الفقه الدّستوري
ویصبح متّسما الّذي یزید من عدد النوّاب في البرلمان، ممّا یؤثّر سلبا على سیر العمل البرلماني، 

لى قلّة إ التّقلیل المبالغ فیه لحجم الدّوائر الانتخابیّة یؤدّي أنّ الفوضى وعدم التّوافق في المناقشات، كما ب
لى إو الأحزاب، كما تؤدّي أعدد النّاخبین ممّا یسهّل من عملیات الضّغط والتأّثیر علیهم من قبل الحكومة 

 ممثّل للدّائرة الانتخابیّة إلىمّة لأ لناخبیه ویتحوّل من ممثّل لأسیرا یصبح إذالنّیل من استقلالیّة النّائب، 
 المبالغة في كبر حجم الدّوائر الانتخابیّة یصعِّب من مهمّة النّاخب أنّ لاهتمامه بمصالحها المحلیّة، كما 

 على یّا التّعرّف علیهم بسهولة، ومن ثمّ لا یكون الاختیار مبنإمكانیّةفي المفاضلة بین المرشّحین لانعدام 
لى درجة إیّة نیابالمجالس الب ما یترتّب على ذلك من تقلیص في عدد النوّاب إلى سلیمة، بالإضافة أسس

، ولهذا یصبح فیها التّمثیل غیر صحیح وغیر معبّر عن كافّة الاتّجاهات الاجتماعیّة والسّیاسیّة في الدّولة
جرى التّطبیق في مختلف الدّول أن یكون العدد معقولا، فلا یكون فیه إسراف خشیة الإرباك وصعوبة 

 .3التّوصّل إلى آراء موحّدة ولا هو بالقلیل الّذي یفقد تمثیله لكافّة طبقات المجتمع وعناصره

 .75، ص 1991، دار الثقّافة الجامعیّة، القاهرة، الطّبعة الأولى، الانتخاب وتأثیره في الحیاة السّیاسیّة- عمر حلمي فهمي،  1
النّظم  أیضا: ثروت بدوي، ،308، ص 1994، دار الفكر العربي، القاهرة، الطّبعة الثانیّة، الوسیط في النّظم السّیاسیّة- محمود عاطف البنا،  2

   259، ص1997، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، السّیاسیّة
 .186، ص1999،الطّبعة الأولى، دار الثّقافة، عمان (الأردن)، النّظم السّیاسیّة والقانون الدّستوري-عبد الكریم علوان،  3
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 وقد انتهج المشرّع بعض القواعد الخاصّة بهذه المسألة مع وجود اختلاف من مرحلة زمنیّة إلى أخرى 
نتیجة لطبیعة النّظام السّیاسي المنتهج أو نتیجة لطبیعة النّظام الانتخابي المعتمد في اختیار أعضاء 
المجالس النیابیّة الوطنیّة أو المحلیّة (الفرع الأوّل) بما فیها التنّظیم الأخیر لمسألة الدّوائر الانتخابیّة 

 المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة والمقاعد المطلوب 01-12وتوزیع المقاعد البرلمانیّة بموجب الأمر 
شغلها في الانتخابات التّشریعیّة الّذي ورد ضمن مجموعة قوانین الإصلاحات السّیاسیّة الّتي أعلن عنها  

 ( الفرع الثاّني).   

تقسیم الدّوائر الانتخابیّة والتّنظیم التّشریعي لها في  المشرّع الجزائري منهج: فرع الأوّلال

لى السّلطة إسند مهمّة تحدید الدّوائر الانتخابیّة أالمشرّع الجزائري كقاعدة عامّة  نشیر بدایة إلى أنّ 
مر تنظیم الدّوائر الانتخابیّة أحالت القوانین الانتخابیّة أالتّشریعیّة بموجب جمیع الدّساتیر المتعاقبة، كما 

 مسألة أحالالانتخابات الّذي قانون  ضمّن المت08-80، باستثناء القانون رقم بموجب قانونلى المشرّع إ
 تحدید الدّوائر الانتخابیّة أوبناء على ذلك تمّ تقسیم ولى السّلطة التنّظیمیّة، إتقسیم الدّوائر الانتخابیّة 
 03-82 تحت رقم الأوّل ، بموجب مراسیم رئاسیّة1987 عام و1982 عام جرتلانتخابات البرلمان الّتي 

الّذي یحدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الوطني الشعبي  1982 ینایر 02المؤرّخ في 
، 1986 أكتوبر 28 المؤرّخ في 265-86، والثاّني یحمل رقم 1982 مارس 05الّتي جرت بتاریخ 

  جرتالمحدد كذلك لعدد المقاعد والدّوائر الانتخابیّة الخاصّة بانتخابات المجلس الشّعبي الوطني الّتي
 أنّ  إلاّ ، 1984ت سنة جر ونفس الأمر بالنّسبة للانتخابات البلدیّة والولائیّة الّتي 1987 فیفري 26بتاریخ 

كّدت الاختصاص أالقوانین الانتخابیّة الصّادرة في ظلّ التّعددیّة السّیاسیّة وما لحقها فیما بعد من قوانین 
 للسّلطة التّشریعیّة في تحدید عدد المقاعد المخصصة للمجالس النیابیّة المحلیّة والوطنیّة كما الأصیل

 سنبیّنه لاحقا.

و اللاّحقة لها معیار عدد السكّان في أقة للتّعددیّة ب اعتمد المشرّع الجزائري سواء في المرحلة السّاوقد
 في المجالس المنتخبة المحلیّة والوطنیّة مع ربط تقسیم الدّوائر  شغلهاتحدید عدد المقاعد المطلوب

مساحة الدّائرة الانتخابیّة اختلفت ضیقا واتّساعا بحسب كانت  إن للدّولة، والإداریة اتالانتخابیّة بالتقّسیم
، وعلى هذا سنتناول عملیة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة في مرحلة ما قبل التّعددیّة ثّم النّظام الانتخابي المتبّع

 في مرحلة ما بعد التّعددیّة. 
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  حلة السّابقة للتّعددیّةرم الدّوائر الانتخابیّة في التقسیم أوّلا:

 113-76رقم الأمر ، صدر 1977 مارس 05 وطني بتاریخ بي مجلس شعأوّلانتخاب بمناسبة 
 طرق انتخاب النوّاب وشروط قابلیتهم للانتخاب وحالات حددي ذيالّ ، 19761 مبرس دي29مؤرّخ في ال

كلّ مجموعة تبلغ ل على أنّ  منه )03 (المادّة نصّ فيوالّذي المجلس في  ویّةعضلامع شروط  التنّافي
 نسمة 80.000لدّوائر الّتي یقلّ عدد سكّانها عن ن لوعلى أن یك ، نسمة الحقّ في مقعد واحد80.000

 ى نسمة یعط20.000نّ القسم الّذي یتجاوز إ ف،زیادة على هذه المجموعةو  أیضا،الحقّ في مقعد واحد
 .الحقّ في مقعد إضافي

، وبنفس 2 للدّائرة الانتخابیّة بالدّائرةالإقلیمي ) من نفس الأمر الإطار02 (نصّ المادّةبموجب وحدد 
 الأمر أضافها مع حذف المقاعد الّتي 08-80 من القانون رقم )98(الصّیاغة تقریبا جاءت المادّة 

 1977عامي تنفس التقّسیمات للدّوائر في الانتخابات الّتي جروالإبقاء على ، 3السّابق لبعض الدّوائر
  البرلمان على النّحو التاّلي : أعضاء مع زیادة في عدد 1982و

،  دائرة160 الانتخابیّة ، عدد الدّوائر1977 فیفري 25انتخابات المجلس الشّعبي الوطني بتاریخ  •
 .4امقعد 261عدد المقاعد 

 ،دائرة 160  الانتخابیّة، عدد الدّوائر1982 مارس 05انتخابات المجلس الشّعبي الوطني بتاریخ  •
 .5ا مقعد276عدد المقاعد 

 ارتفاعا في عدد تشهد فقد 1987 فیفري 26تاریخ لأمّا انتخابات المجلس الشّعبي الوطني  •
لى زیادة عدد الدّوائر ممّا ترتّب عنه كذلك إالدّوائر الانتخابیّة بسبب التقّسیمات الإداریّة الّتي أدّت 

، یحدد طرق انتخاب النوّاب وشروط قابلیتهم للانتخاب وحالات التنّافي مع شروط 1976 دیسمبر 29 المؤرّخ في 113-76- الأمر رقم  1
 35، ص 1977 ینایر 19، صادرة بتاریخ 03العضویّة في المّجلس، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة، العدد 

- المقصود بالدّائرة هاهنا هو التّقسیم الإداري والّذي لا یتمتّع بالشّخصیة المعنویّة، والّتي یترأّسها مساعد للوالي یعمل تحت سلطة وإشراف هذا  2
 =م، ثمّ ارتفع إلى1976 دائرة سنة 160م، و زاد عددها إلى 1963) دائرة سنة 87الأخیر، وتنشأ الدّائرة وتعدّل وتلغى بموجب قانون، بلغ عددها (

أسس الإدارة المحلیّة وتطبیقاتها م. لمزید من التّفاصیل الرّجوع إلى كلّ من: مسعود شیهوب، 1984 دائرة بموجب التّقسیم الإداري لسنة 232= 
محاضرات في  وما یلیها، أنظر أیضا: أحمد محیو، 98، ص 1986، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، الجزائر على نظام البلدیة والولایة في

. 280، ص 1990، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر،الطّبعة الخامسة، المؤسسات الإداریّة
، ویتعلّق الأمر بكلّ من الدّوائر الانتخابیّة التاّلیة: 113-76) من الأمر 03- ویتعلّق الأمر بالدّوائر الّتي ورد ذكرها في الفقرة الرّابعة من المادة ( 3

 أم البواقي، البلیدة، تیزي وزو، الجلفة، سطیف، سكیكدة، عنابة، المدیة. 
. 36، سبق الإشارة إلیه، ص 113-76) من الأمر رقم 03- حددتها المادّة ( 4
، یتضمّن استدعاء هیئة النّاخبین لانتخاب النوّاب في المجلس 1982 ینایر 02 المؤرّخ في 03-82) من المرسوم رقم 02- حددتها المادّة ( 5

 12، ص 1982 ینایر 05، صادرة بتاریخ 01الشّعبي الوطني، ج ر ج ج، العدد 
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 عدد  مع زیادة في دائرة انتخابیّة189لى إ ها ارتفع عددالّتيزیادة في عدد الدّوائر الانتخابیّة 
 .1 مقعدا292  البرلمانیّة الّتي بلغتالمقاعد

 عدد المقاعد تبعا للزّیادة في عدد السكّان، مع ثبات يالتّطوّر الحاصل فمعنا  یتبیّن خلال ما تقدّم،من 
.  الإداریّةعدد الدّوائرحسب الدّوائر الانتخابیّة بعدد 

 لانتخاب أعضائها هي ارتبط تحدید الدّوائر الانتخابیّة ، فقدلمجالس الولائیّةفیما یتعلّق بانتخابات ا أمّا
مجلس ولائي بحسب الكثافة كلّ  عدد المقاعد المخصصة لحدد، كما 2 للدّائرةالإقلیمي بالإطار ىالأخر

 .السكّانیّة لكلّ دائرة انتخابیةّ 

التّخوّف من سیطرة الروح المحلیّة البلدیّة إلى  البلدیة  من اختیار الدّائرة كقسم انتخابي بدلاترجع علّةو
، إضافة إلى ما تتمیّز به الولایة من لولایةل بالانتماء والإحساستقضي على الشعور من شأنها أن الّتي 

 تعرّف النّاخبین بالمرشّحین خاصّة قد یصعّب من عملیةممّا مقارنة بالدّائرة  جغرافیّة واسعة مساحة
 فضلا عن انعدام التّمثیل الجغرافي العادل للمناطق بسبب فوز مرشّحي المناطق الأریاف،مرشّحي 

. 3كثرأالحضریّة المعروفین 

 للبلدیة، مع الإقلیمیّةد دوائرها الانتخابیّة بالحدود يحدقد تمّ ت بالنّسبة لانتخابات المجالس البلدیّة فأمّا
 الأمرتغیّر عدد المقاعد المطلوبة للمجالس بتغیّر عدد السكّان، ولم یقدّم میثاق البلدیة تبریرا لذلك، ولعلّ 

 تحدید البلدیة إطارمختلف النعرات العشائریّة والقبلیّة في ل یكون كما یرى البعض سوى تذویب أنلا یعدو 
. 4كدائرة انتخابیّة

 كلّ مجلسنّ عدد المقاعد المخصصة لأ میّز المجالس الشّعبیّة الولائیّة والبلدیّة في هذه المرحلة هو اوم
 في البلدیات الّتي مقعدا )11( بین  عددها بالنّسبة للمجالس البلدیّة تراوحإذ ،یتغیّر تبعا لتغیّر عدد السكّان

لف  أ100 في البلدیات الّتي یتراوح عدد سكّانها بین مقعدا )51( نسمة و5.000یقلّ عدد سكّانها عن 
 في الولایات الّتي یقلّ عدد مقعدا )35(بین عددها  بالنّسبة للمجالس الولائیّة فتراوح أمّا نسمة، ألف 200و

، یحدد الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب نوّاب 1986 أكتوبر 28 المؤرخ في 265- 86 من المرسوم 02- المادّة  1
. 1786، ص 1986 أكتوبر 29، صادرة بتارخ 44المجلس الشّعبي الوطني، ج ر ج ج، العدد 

 .1604 المتضمّن قانون الانتخابات، ص 08-80 من القانون )88(- المادّة  2
 .239- أحمد محیو، المرجع السّابق، ص  3
 .63- مسعود شیهوب، المرجع السّابق، ص  4
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 مع ، نسمة1.250.000 في الولایات الّتي یفوق عدد سكّانها مقعدا )55( نسمة وألف 250سكّانها عن 
. 1 لتمثیل الدّوائر بالمجلس بعضوین اثنین عن كلّ دائرةأدنىتحدید حدّ 

لس ا متوسّط حجم المجأنّ  نجد مثلا إذ ، معتدلا ومعقولاالأنظمةویعتبر هذا العدد مقارنة مع بعض 
 عضوا )30( عضوا في المجالس الممثّلة للوحدات الصّغیرة و)12( في بریطانیا یتراوح بین ةالمحليّ 

 )152(بالنّسبة للوحدات المتوسّطة، ولا یتجاوز الحدّ الأقصى في الوحدات الكبیرة مثل مدینة مانشیستر 
. 2عضوا

 الدّوائر الانتخابیّة في ظلّ التّعددیّةثانیا: تقسیم 

 07-91أ- القانون 

 قاعدة تقسیم الدّوائر الانتخابیّة بناء على المشرّعانتهك ،  انتخابات تشریعیّة تعددیّة في الجزائرأوّلمع 
والّذي یحدد عدد  ،1991 ریلب أ03المؤرّخ في  07-91وهذا بموجب القانون رقم عدد السكّان، معیار 

 قسّم الدّوائر يذلّ االدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد الواجب شغلها لتجدید المجلس الشّعبي الوطني، و
 خصص لمناطق بها كثافة إذ وحدات جغرافیّة صغیرة دون مراعاة للاعتبارات السكّانیّة، إلىالانتخابیّة 

على سبیل المثال للدّائرة د دحف قلیلة، یّةسكّانبها كثافة قلّ من مناطق أ من المقاعد اسكّانیّة عالیة عدد
لدّائرة  وحدد لا، مقعد)21(ثّلاثة ملایین نسمة لللجزائر العاصمة الّتي یقارب تعداد سكانها االانتخابیّة 
 طغى على هذا التقّسیم إذ، 3 مقعدا)20( نسمة ألف 700 تیزي وزو الّتي یبلغ عدد سكّانها الانتخابیّة

 مؤیّدي الحزب المنافس لإضعاف بهدف تفتیت الدّوائر الانتخابیّة الأولى، بالدّرجة ة السّیاسيّ عتباراتالا
 الّذي الأمر، فوز بالانتخابات الحزب الحاكم في الظوظ بما یضمن حللإنقاذ الإسلامیّةآنذاك وهو الجبهة 

 البرلمان أرغمذ إلى الوقوف ضدّ هذا التّقسیم المنحاز وغیر العادل للدّوائر الانتخابیّة، إدّى بالمعارضة أ
 . عادلاهو الآخركن لم ي إن و19914 أكتوبر15 المؤرّخ في 18-91على تعدیله بموجب القانون رقم 

 للإنقاذ انتهت انتخابات هذه المرحلة بفوز الجبهة الإسلامیّة ،تشتهي السّفن نّ الرّیاح تجري بما لاولأ
كان من نتائج ذلك انتكاسة قد ف المسار الانتخابي، و يتوقو إلغاؤهاتمّ لي، الأول المقاعد في الدّور بأغلبیة

 .08-80 من القانون )89( و)75(- المادتان  1
. 37- مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص 2
، ص 1991 ابریل 06، صادرة بتاریخ 15، العدد زائریّةجال مهوریةجلل سمیّةرّ ال ریدةجال، 07-91 من القانون )18( و )17(- انظر المادتان  3

470 .
، یحدد الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المجلس الشّعبي الوطني، 1991 أكتوبر15 المؤرّخ في 18-91 - القانون رقم 4
  .1991 أكتوبر 19، صادرة بتاریخ 45، العدد زائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّةجمهوریّة الجلل سمیةرّ ریدة الجال
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لمؤسسات ل فراغا لجزائراخلالها  دوامة العنف، عاشت لهاودخوفي البلاد  الدّیمقراطيحقیقیّة للمسار 
 سنوات، وحلّت محلّها مرحلة التّعیینات بعد حلّ المجالس المحلیّة المنتخبة وتعویضها أربعالمنتخبة مدّة 

المجلس الشّعبي الوطني بموجب عن أنشئ المجلس الاستشاري بدیلا ، وبما سمّي بالمندوبیات التنّفیذیّة
 عضوا، ومن بین )60( من ا مكوّن1992ریل ب أ21 المؤرّخ في 16-92المرسوم الرئاسي رقم 

لمسائل ذات الطّابع التّشریعي المعروضة من طرف المجلس الأعلى ا دراسة لهالصّلاحیات الّتي خوّلت 
 ) انتهت 1994 إلى 1992 ودامت عهدة هذا المجلس سنتین ( من ،للدّولة في شكل مراسیم تشریعیّة

. 130-04 تحت رقم 1994 و ماي17مهمّته بموجب المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 

  مائتاعضائهأ المجلس الوطني الانتقالي، الّذي كان عدد إنشاءو بناء على أرضیة الوفاق الوطني تمّ 
 منحت له إذ السیاسیّة والقوى الاقتصادیّة والاجتماعیّة، والأحزابعضو ممثّلین عن الدّولة ) 200(

 المجلس وبقي الوضع أعضاء ثلث أوصلاحیة الوظیفة التّشریعیّة عن طریق القانون بمبادرة من الحكومة 
 أوّل في 1995 نوفمبر 16 رئیسا للجمهوریّة في "الیامین زروال" غایة انتخاب السّید إلىعلى هذه الحالة 

 1996 نوفمبر سنة 28انتخابات رئاسیّة تعددیّة، وبعد التّعدیل الدّستوري الّذي وافق علیه الشّعب في 
  بغرفتین تتمثّلان في المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة.االّذي استحدث برلمان

 08-97ب- الأمــــــر 

 انتخابات نظّمت أوّل، بموجبه 07-97المتعلّق بالانتخابات تحت رقم ر القانون العضوي وصدبعد   
انتهاء عهدة المجلس الانتقالي بتاریخ  مؤسسات الدّولة، بعد إلى التّمثیل الشّعبيلیعود محلیّة وتشریعیّة 

. 1997 و ماي18

 07-97لانتخابات ا من قانون  )30(هذه المرحلة، نصّت المادّة ل تقسیم الدّوائر الانتخابیّة إطار وفي
 من عدّة بلدیات، ویتمّ تحدید أو من بلدیة أون تتشكّل من شطر بلدیة أ الدّائرة الانتخابیّة یمكن أنّ على 
أنّ الدّائرة على ) من نفس القانون النصّ 101( عن طریق القانون، كما تضمّنت المادة  الانتخابیّةالدّائرة

للولایة، الّتي  الانتخابیّة الأساسیّة المعتمدة لانتخاب المّجلس الشّعبي الوطني تحدد حسب الحدود الإقلیمیّة
 ، مع احترام التّواصل الجغرافيةالسكّانيّ  الكثافة لمعیاریمكن أن تقسّم إلى دائرتین انتخابیّتین أو أكثر وفقا 

 . نسمة350.000ربعة بالنّسبة للولایات الّتي یقلّ عدد سكّانها عن أالمقاعد عن  ن لا یقلّ عددأعلى 

محددا الدّوائر الانتخابیّة وعدد  1997 مارس 08المؤرّخ في  08-97 الأمروبناء على ذلك جاء 
 تقسیم منه )02(المادّة معتمدا بموجب  ،1997المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانیّة لسنة 
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خذ بعین الاعتبار الكثافة السكّانیّة زیادة ونقصانا بما الأ مع للولایة، الإقلیمیّةالدّوائر الانتخابیّة بالحدود 
 محددا القواعد التاّلیة : الدّیمقراطیّةیتوافق ومبادئ 

 المتعلّق بالتنّظیم الإقلیمي 09-84 وفقا للقانون  للولایةالإقلیمیّةالدّائرة الانتخابیّة بالحدود تحدد  •
  للبلاد.

 لكلّ  واحد  مقعدتخصیصن كلّ ولایة مع اكلّ دائرة انتخابیّة حسب عدد سكّ على توزّع المقاعد  •
ألف  أربعین متبقیة تشمل ة لكلّ حصّ إضافي نسمة ومقعد )80.000ألف ( ثمانین حصّة تتضمّن

  . نسمة)40.000(
ثلاثمائة  یقلّ عدد سكّانها عن أو بالنّسبة للولایات الّتي یساوي في أربعةحصر عدد المقاعد  •

  . نسمة)350.000ألف ( وخمسین
  دوائر انتخابیّة)06(  ستة مقاعد موزّعة على)08ـثمانیة (تمثّل الجالیة الجزائریّة في الخارج ب •

 :(مناطق)
 ، شمال فرنساالمنطقة الأولى:  -1
 ، جنوب فرنساالمنطقة الثاّنیة:  -2
 أوروبا، باقي المنطقة الثالثة:  -3
 وإفریقیا، المغرب العربي المنطقة الرابعة:  -4
 ، باقي العالم العربيالمنطقة الخامسة:  -5
  ، آسیا  و أوقیانوسیا.المنطقة السادسة: أمریكا -6

 ، حدد لكلّ دائرة انتخابیّة (ولایة) مقعدینالأمّة)، فقدمجلس (  الغرفة الثاّنیةبالنّسبة لأعضاء •
 الثّلث المعیّن من إلى إضافة ،اعضو )96( المنتخبین هو الأمّة مجلس أعضاءنّ عدد إوبالتاّلي ف

  . عضوا)144( الأعضاءعدد مجموع  لیصبح ، عضوا)48(  عددهمقبل رئیس الجمهوریّة البالغ

 في المجلس الشّعبي الوطني باعتباره الغرفة الأولى في  عدد المقاعد المطلوب شغلها أصبحذلكبو
 25 المؤرّخ في 04-02 الأمر مقعدا بموجب )389(لى إفع ترهذا العدد الّذي ا ا،مقعد) 380البرلمان (

عدد المقاعد المطلوب شغلها بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة الّتي للدّوائر الانتخابیّة و المحدد 2002فبرایر 
 .08-97، معدّلا بذلك الأمر  2002 و ماي30جرت في 

لها هي تحدید الدّوائر الانتخابیّة ة، فقد تمّ الولائيّ الشّعبیّة لس ا المجأعضاءانتخاب ب فیما یتعلّقمّا أ
تبعا لما نصّت  حسب عدد سكّان الولایةلس ا المجأعضاءعدد مع تغیّر  للولایة الإقلیمیّةبالحدود الأخرى 

: كالتاّليالمنظّم للانتخابات  07-97 الأمر من )99(المادّة علیه 
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 . نسمة250.000عضوا في الولایات الّتي یقلّ عدد سكّانها عن  35 -
 نسمة. 650.000 و250.001 عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین 39 -
 نسمة. 950000 و650.001عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین  43 -
  . نسمة1.150.000 و950.001عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین  47 -
  . نسمة1.250.000 و1.150.001عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین  51 -
  نسمة.1.250.000عضوا في الولایات الّتي یفوق عدد سكّانها  55 -

 منه الإطار )97(في المادّة  07-97 الأمرحدد فقد  ،البلدیّةالشّعبیّة لمجالس ا بالنّسبة لانتخابات أمّا
 متغیّرا كذلك حسب تغیّر أعضائها للبلدیة، مع جعل عدد الإقلیمیّة لدوائرها الانتخابیّة بالحدود الإقلیمي

 ة: التاّليضمن الشّروط التّعداد السكّاني ا لنتائج عملیة وفق البلدیةعدد سكّان

  نسمة.10.000 الّتي یقلّ عدد سكّانها عن ات في البلديأعضاء 07 -
  نسمة.20.000 و 10.000 في البلدیات الّتي یتراوح عدد سكّانها بین أعضاء 09 -
  نسمة.50.000 و 20.001 عضوا في البلدیات الّتي یتراوح عدد سكّانها بین 11 -
  نسمة.100.000 و 50.001 عضوا في البلدیات الّتي یتراوح عدد سكّانها بین 15 -
  نسمة.200.000 و 100.001 عضوا في البلدیات الّتي یتراوح عدد سكّانها بین 23 -
  . یفوقهأو نسمة 200.001 عضوا في البلدیات الّتي یساوي عدد سكّانها 33 -

 الأخطاءنّ المشرّع الجزائري فیما یتعلّق بانتخابات المجلس الشّعبي الوطني قد تدارك أ ، مما تقدّمبیّنیت
 ما جعل من الإقلیم الجغرافي للولایة أساسا  ، عند1991 لعام 07- 91 قانونالالّتي وقع فیها بموجب 

تقّسیم ال جراء عدم عدالة اتداقتنا من إلیهتقسیم الدّوائر الانتخابیّة بدلا من الدّائرة لتفادي ما قد یوجّه ل
 الاعتبار تطوّر الكثافة السكّانیّة في تحدید الأخذ بعینمع  وغدت نظرته قائمة على الواقعیّة والاعتدال

مقاعد كلّ دائرة انتخابیّة. 

 دوائر للجالیة الجزائریّة بالمهجر على خلاف القوانین السّابقة بموجب هذا الأمر  المشرّعأضاف كما
 التاّبعة لها الأقالیمنّ الوضع في فرنسا یتعلّق بتمثیل أ إلاّ  طار،المشرّع الفرنسي في هذا الإا في ذلك قلّدم

. 1مر غیر وارد بالنّسبة للجزائرأفیما وراء البحار وهو 

، أیضا للولایة الإقلیمي بالإطارحددت الّتي  بالنّسبة للدّوائر المخصصة لانتخابات المجالس الولائیّة أمّا
في كلتا الحالتین ف، ةلس البلديّ اعضاء المجأ للبلدیة بالنّسبة للدّوائر الخاصّة بانتخابات الإقلیمیّةوالحدود 

 .142، ص 2005/2006، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإجراءات الممھّدة للعملیة الانتخابیّة في الجزائر- أحمد بنیني،  1
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 بالتّغیّرات السكّانیّة من حیث الزیادة والنقصان، والملاحظ على هذا ا الهیئتین مرتبطأعضاءجعل تحدید 
 المحددة )81ة (مادال في 13-89احتفظ بنفس العدد الّذي تناوله قانون قد  المشرّع أنّ  الأخیر،الجانب 

 من نفس القانون والخاصّة بعدد )83( المجالس البلدیّة بحسب تغیّر عدد السكّان والمادّة أعضاءلعدد 
 المتضمّن قانون 07-97 الأمر من )99( و)97( تان تقابلهما الماد واللّتان المجلس الولائيأعضاء

-80كان معمولا به وفقا لقانون الانتخابات رقم الّذي عضاء لأ عدد اوهو أقلّ من ،الانتخاب وبنفس العدد
نّه غیر معقول نظرا لما تشهده الولایة والبلدیة من تطوّرات في مختلف المجالات أ حدّ نرى بإلى 08

 الّذي یزید من مهام هذه الأمر ،تزاید احتیاجات المواطنین في جمیع المیادینوالاجتماعیّة والاقتصادیّة، 
عدد  یكون أن بكلّ المطالب المطروحة یقتضي ذلك الإلمامالمجالس، وحتّى تستطیع هذه المجالس 

 یتماشى والتّمثیل الحقیقي للمواطنین بحیث لا یبالغ في كبر حجمها بالقدر الّذي تترتّب علیه أعضائها
مر یؤدّي في أنتائج سلبیّة تؤثّر على مناقشات المجلس للمواضیع المقترحة والمطروحة للمداولات، وهو 

 في أعضاء )07) إلى سبعة (09عددهم من تسعة (نّ تقلیص ألى البطء في اتّخاذ القرارات، كما إالغالب 
 الأمر ، تمثیل حقیقي للمواطنینإلىذ لا تؤدّي إعملیة الانتخاب ل نتائج سلبیّة إلىالمجلس البلدي یؤدّي 

 هذا من جهة، ومن ،لى عدم الاهتمام بحقّهم الانتخابي ومن ثمّ عدم المشاركة في التّصویتإالّذي یدفعهم 
 المجالس المحلیّة الّذي اعتمد نظام الاقتراع أعضاءنّ نظام الانتخاب المتبّع بالنّسبة لاختیار إ فأخرىجهة 

 في هذه المجالس ممّا ترتّب الأغلبیة حزب على أيّ لى عدم حصول إ الأحیان في غالب أدّىالنّسبي، 
تمّ آنذاك  لذلك للأعضاء،ثّرت بشكل مباشر على سیر المجالس ذات العدد القلیل أعلیه صراعات حزبیّة 

 نسمة 10.000 عضوا في البلدیات الّتي یقلّ عدد سكّانها عن )12( حدود إلى رفع الحدّ الأدنى اقتراح
 نسمة. 200.001 عضوا في البلدیات الّتي یفوق عدد سكّانها )50(و

لدّوائر الانتخابیّة اتقسیم وهو بصدد عملیة أنّ المشرّع الجزائري أیضا،  08-97وما یلاحظ على الأمر
الدّوائر عدد  تقلیص حاول وإن كان قد  ة،لس الولائيّ االمعتمدة في انتخابات المجلس الشّعبي الوطني والمج

ثّر أ إلاّ أنّه مساواتها بعدد الولایات، إلى أدّىممّا ،  الجغرافي للولایةبالإطارالانتخابیّة من خلال ربطها 
في ظلّ القوانین السّابقة الّتي كانت ه بما كان علیه سلبا على القیمة الفعلیّة للصّوت الانتخابي مقارنة ب

قلّ من أن عدد النّاخبین فیها ا الّتي كالأخیرة للدّائرة، هذه الانتخابیّة وفقا للحدود الإقلیمیّةتقسّم الدّوائر 
توقّف في ت ممّا یرفع من قیمة الصّوت الانتخابي ووزنه في نتائج الانتخابات النّهائیّة، الّتي ،الدّوائر الحالیّة

 الصّوت الانتخابي الواحد في ظلّ أنّ  الأصوات، ما یعني في عددغالب الأحیان على فارق ضئیل 
الدّوائر المتوسّطة الحجم له قدرة على التأّثیر والتّغییر عكس الدّوائر المتّسعة الّتي تضمّ عددا كبیرا من 

، على أساس أنّ الفارق في  وعدم جدوى صوته یشعر النّاخب في ظلّها بضآلة دوره السّیاسيإذ ،النّاخبین
 مئات الآلاف بین المرشّحین ممّا یولّد لدى أو عشرات إلىنتائج الانتخابات یتّسع في مثل هذه الحالة 

 بعدم الاهتمام والعزوف عن المشاركة في التّصویت الّذي قد تستّغله بعض الأحزاب الإحساسالنّاخب 
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غیر الفاعلة الّتي تقاطع الانتخابات وادّعائها بأنّ قلّة المشاركة في التّصویت من قلّة النّاخبین على أنّه 
 لها ومن ثمّ تعتبره وعاء انتخابیّا لها والحقیقة عكس ذلك. وتأییداستجابة 

 في تفادي تفتیت الدّوائر الانتخابیّة إیجابیّةرغم ما لهذه الطّریقة من ممیّزات وعلیه، یمكن القول بأنّه و
 إلاّ و حزب سیاسي معیّن، ومن ثمّ تفادي الصّراعات الحزبیّة حول هذا الموضوع، أبما یخدم جهة معیّنة 

: 1ساسا فيأتطغى على المزایا السّابقة ، تتمثّل من شأنها أن نّ هناك عیوب أ

ضعف الصّلة بین المرشّح والنّاخب بسبب عدم قدرة المرشّح تعریف نفسه لجمیع النّاخبین  -1
 كون المستوى الثقّافي والتّعلیمي إلىوكثرة عدد السكّان، بالإضافة الولایات لشساعة مساحة 

على الانتخابیّة بین القوائم والمفاضلة  الاختیار إلىالشّعب الجزائري لم یرق بعد أفراد  لأغلبیة
 لا تملك برامج الأمر في حقیقة الأخیرةنّ هذه أ، مع العلم الأحزاب البرامج المقدّمة من قبل أساس

باقتراب مواعید  إلاّ لا تظهر فهي  ، في الدّول الدّیمقراطیّة المعاصرةالأحزابحقیقیّة على غرار 
 ثمّ تختفي، ممّا یفقد المواطنین الثقّافة السّیاسیّة الّتي تؤهّلهم لمباشرة حقوقهم یّة الانتخابالاستحقاقات

 السّیاسیّة بصفة عامّة وبذلك یعرضون عن المشاركة في التّصویت بصفة خاصّة.
 وقوع لا مساواة في التّمثیل الجغرافي خصوصا في الحالات الّتي یتمّ فیها تحدید احتمال -2

 الخاصّة بعدد سكّان كلّ ولایة الأرقامالمقاعد المخصصة للمجلس الشّعبي الوطني دون عرض 
وهو ما یجعل العملیة ،  الّذي تلاه01-12 والأمر 08-97كما هو علیه الحال في الأمر 
 ة. نزیهالانتخابیّة مشكوكا فیها وغیر

 نظام تحدید الدّوائر الانتخابیّة في إلىهذه العیوب وتحقیق انتخابات جدیّة یستحسن العودة ل اوتفادي
ما یطرأ من تغیّرات في ل تبعا مع مراجعة دوریّة لهذه الدّوائر إداريئرة كتقسیم ا للدّ الإقلیمیّة الحدود إطار

 ما یطرأ بشأنها من إخضاع مع ، سنة15 متباعدة ولتكن على فتراتو نقصانا أعدد السكّان زیادة 
منازعات للقضاء الدّستوري. 

  01-12رفع عدد مقاعد المجلس الشّعبي الوطني بموجب الأمر  :اني الثّ فرعال

 والّتي سبقتها إصدار جملة من القوانین، 2012 مایو 10بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت في 
أطلق علیها قوانین الإصلاحات السّیاسیّة من ضمنها القانون المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة وعدد 

 .01-12المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان والّذي صدر بموجب أمر رئاسي تحت رقم 

 

 .144-143ص الإجراءات الممھّدة للعملیة الانتخابیّة في الجزائر، - أحمد بنیني،  1
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 08-97 ومقارنته بالأمر 01-12أولاّ : مضمون الأمر 

 01-12) من القانون العضوي 26في مجال تقسیم الدّوائر الانتخابیّة لهذه المرحلة نصّت المادّة (
المتضمّن قانون الانتخابات على أنّ الدائرة الانتخابیّة یمكن أن تتشكّل من شطر بلدیة أو بلدیة أو من 

) منه في فقراتها 84عدّة بلدیات، ویتمّ تحدید الدّائرة الانتخابیّة عن طریق القانون، كما تضمّنت المادّة (
الرّابعة والخامسة والسّادسة أحكاما تتعلّق بالمعیار المعتمد في تقسیم الدّوائر الانتخابیّة لانتخاب أعضاء 

 المعدّل بالأمر 08-97المجلس الشّعبي الوطني بالحدود الإقلیمیّة للولایات على غرار الأمر السّابق 
 والّذان سبقت الإشارة إلیهما، على أنّه یمكن  تقسیم الولایة إلى دائرتین انتخابیّتین أو أكثر وفقا 02-04

 1)4لمعاییر الكثافة السكّانیّة واحترام التّواصل الجغرافي، هذا ولا یمكن أن یقلّ عدد المقاعد عن أربعة (
 ) نسمة.350.000بالنّسبة للولایات الّتي یقلّ عدد سكّانها عن ثلاثمائة وخمسین ألف (

 محددا الدّوائر الانتخابیّة وعدد 2012 فبرایر 13 المؤرّخ في 01-12وبناء على ذلك جاء الأمر 
المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، الّذي ربط مجددا الدّوائر الانتخابیّة لانتخابات المجلس الشّعبي 

 لتكون 3 مع الأخذ بعین الاعتبار عند توزیع المقاعد عدد سكّان كلّ ولایة2الوطني بالحدود الإقلیمیّة للولایة
 الأحكام الّتي نظّمت الدّوائر الانتخابیّة لانتخابات البرلمان وفق القواعد التاّلیة:

 .09-84الدّائرة الانتخابیّة محددة بالحدود الإقلیمیة الجغرافیّة للولایة وفقا للتنّظیم رقم  -1
یتمّ توزیع المقاعد لكلّ دائرة انتخابیّة حسب عدد سكّان كلّ ولایة على أساس تخصیص  -2

) نسمة على أن یخصص مقعد إضافي 80.000مقعد واحد لكلّ حصّة تتضمّن ثمانین ألف (
) نسمة، كما تمّ تخصیص مقعد إضافي للدّوائر 40.000لكلّ حصّة متبقیّة تشمل أربعین ألف (

)، ومقعد آخر للدّوائر 04-02) مقاعد (حسب الأمر 04الانتخابیّة الّتي لا تتوفّر إلاّ على أربعة (
 .1997 مارس 06 المؤرّخ في 08-97الانتخابیّة الّتي لم یتغیّر عدد مقاعدها منذ تنفیذ الأمر 

) مقاعد موزّعة على أربعة 08أمّا الجالیة الجزائریّة في الخارج، فبقیت ممثّلة بثمانیة ( -3
 ، هذه المناطق الأربعة هي:08-97) بموجب الأمر 06) مناطق بعد أن كان عددها ستة (04(

  ،المنطقة الأولى: وتضمّ الدّوائر القنصلیّة لمدن باریس، نانتیر، بوبینیي، فیتري
 بونتواز، لیل، ستراسبورغ، میتز، وخصص لها مقعدان اثنان.

  ،المنطقة الثاّنیة: تضمّ الدّوائر القنصلیّة لمدن لیون، نانت، بیزانسون، غرونوبل
 سانت-إیتیان، مرسیلیا، نیس، مونبیلیه، تولوز وبوردو، وخصص لها مقعدان اثنان.

 المتضمّن قانون الانتخابات،  10-16- تمّ تصحیحها بخمسة مقاعد بموجب القانون  1
 .01-12 من الأمر )02(- المادة  2
 .01-12 من الأمر )03(- المادة  3
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  المنطقة الثاّلثة: تضمّ الدّوائر الدبلوماسیّة والقنصلیّة للمغرب العربي والمشرق وإفریقیا
 وآسیا وإقیانوسیا، وخصص لها مقعدان اثنان.

  المنطقة الرّابعة: وتضمّ الدّوائر الدّبلوماسیّة والقنصلیّة لأمریكا وباقي أوربا، وخصص
 لها مقعدان.

حدد عدد مقاعد مجلس الأمّة على غرار الأمر السّابق بمقعدین لكلّ دائرة انتخابیّة  -4
) مقعدا، إضافة إلى الثلث المعیّن 96المحددة بالحدود الإقلیمیة لكلّ ولایة، بمجموع ستّة وتسعین (

  مقعدا.144لیصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس الأمّة 
 .04-02 المعدّل بالأمر 08-97 الأمر 01-12یلغي الأمر  -5

أمّا فیما یتعلّق بالدّوائر الانتخابیّة للمجالس المحلیّة الولائیّة منها والبلدیّة، فقد أبقى المشرّع الدّوائر 
الانتخابیّة لانتخابات المجالس الشّعبیّة الولائیّة محددة بالحدود الإقلیمیّة للولایة، وبالنّسبة للمجالس الشّعبیّة 

 البلدیّة بالحدود الإقلیمیّة للبلدیة.

 01-12) من القانون العضوي 82وقد تمّ تحدید أعضاء المجالس الشّعبیّة الولائیّة بموجب المادّة (
المتضمّن قانون الانتخابات، والّذي یتغیّر بتغیّر عدد سكّان الولایة النّاتج عن عملیة الإحصاء الوطني  

 للسكن والسكّان الأخیر ضمن الشّروط التاّلیة: 

 . نسمة250.000عضوا في الولایات الّتي یقلّ عدد سكّانها عن  35 -
 نسمة. 650.000 و250.001 عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین 39 -
 نسمة. 950000 و650.001 عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین 43 -
  . نسمة1.150.000 و950.001 عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین 47 -
  . نسمة1.250.000 و1.150.001 عضوا في الولایات الّتي یتراوح عدد سكّانها ما بین 51 -
  نسمة.1.250.000 عضوا في الولایات الّتي یفوق عدد سكّانها 55 -

 السّابق فیما 07-97) من قانون الانتخابات 99وهو ما یطابق الشّروط المنصوص علیها في المادّة (
 یخصّ عدد المقاعد المخصص لكلّ مجلس من المجالس الولائیّة.

) من القانون العضوي 79أما بالنّسبة لعدد مقاعد أو أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة، فحددت المادّة (
 عدد أعضائها الّذي یختلف هو الآخر من مجلس لآخر تبعا لعدد سكّان البلدیة النّاتج عن 12-01

 عملیة الإحصاء العامّ للسكّان على النّحو التاّلي:

  نسمة.10.000 الّتي یقلّ عدد سكّانها عن ات في البلديعضوا 13 -
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  نسمة.20.000 و 10.000 في البلدیات الّتي یتراوح عدد سكّانها بین عضوا 15 -
  نسمة.50.000 و 20.001 عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكّانها بین 19 -
  نسمة.100.000 و 50.001 عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكّانها بین 23 -
  نسمة.200.000 و 100.001 عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكّانها بین 33 -
  . یفوقهأو نسمة 200.001 عضوا في البلدیات الّتي یساوي عدد سكّانها 43 -

) مقاعد كحدّ أدنى في القانون 07وبهذا یكون المشرّع قد رفع من عدد مقاعد هذه المجالس من سبعة (
) مقعدا كحد أقصى إلى ثلاثة وأربعین 33) مقعدا ومن ثلاثة وثلاثین (13 إلى ثلاثة عشر(97-07

استقرار لا  وحالات) مقعدا، مراعیا بذلك متطلّبات وحاجیات هذه المجالس نتیجة لما نتج من انسداد 43(
، ولا شكّ أنّ هذه الإضافة من شأنها أن تكرّس أكثر مبدأ المشاركة في منتخبة المجالس ال الكثیر من في

الشّؤون المحلیّة وتمكّن أكبر عدد من إقلیم سكّان البلدیة من التّمثیل داخل هذه المجالس، كما سیسمح هذا 
 العدد الجدید من دون شكّ من تشكیل اللّجان الدّائمة للمجالس.

 01-12ثانیا: أسباب ومبررات الأمر 

مشروع القانون المتضمّن كممثّل عن الحكومة بعرض وزیر الدّاخلیة والجماعات المحلّیة بمناسبة قیام 
 والّذي یحدد الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في 01-12الموافقة على الأمر رقم 

بأنّ الأهداف الرئیسیّة المتوخّاة من هذا ذهب إلى الوقوف على مبررات هذا القانونّ وانتخابات البرلمان، 
 :1 تتمثّل فيالنصّ 

 إقصاء. من دون الانتخابیّةضمان توزیع المقاعد بین جمیع الدّوائر   .1
  .ممكن للسكّانال  النیابيتّمثیلللرفع حظوظ أكثر   .2
 . أحزاب سیاسیّة جدیدةلاعتماد نتیجةمرافقة توسیع الحقل السّیاسي   .3
حدد كیفیات توسیع حظوظ ي الّذي 03-12التنّفیذ المطابق للقانون العضوي رقم  واجب  .4

 . في المجالس المنتخبةالمرأةتمثیل 

) 26كما تمّت الإشارة إلى أنّه وتبعا للتّدابیر القانونیّة ولا سیما منها ما جاء في نصّي المادّتین (
 المتضمّن قانون الانتخابات، وهو ما أكّدته أیضا لجنة الشّؤون القانونیّة 01-12) من القانون 84و(

والإداریّة والحرّیات للمجلس الشّعبي الوطني في تقریرها: " أنّه كان لزاما مراجعة عدد المقاعد المطلوب 

ریل ب، مارس- أ51، الجزائر،العدد الأمّةمجلس دوریة تصدر عن ، مجلس الأمة، النموّ الدّیمغرافي .. یرفع عدد المقاعد والمرأة أكثر تمثیلا-  1
. 16، ص 2012
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عن كلّ دائرة انتخابیّة اعتمادا على ما عرفته الجزائر من نمو سكّاني  شغلها في المجلس الشّعبي الوطني
، وهذا لرفع تمثیل المواطنین في هذه المؤسسة الدّستوریّة "، واعتمادا على 2008وفق إحصائیات عام 

 نسمة بزیادة قدّرت بـ 34.080.000هذا الإحصاء السكّاني الّذي أبرز أنّ عدد سكّان الجزائر یقدّر بـ 
 نسمة، وهو ما ترجم 29.912.853 الّذي كان یقدّر بـ 1998أربعة ملایین نسمة بالنّسبة لإحصاء سنة 

) مقعدا، هذا وقد تمّ 389بزیادة منطقیّة في عدد مقاعد المجلس الشّعبي الوطني الّذي كان عدد مقاعده (
في سیاق آخر تسجیل زیادة في عدد النّاخبین المسجّلین في القوائم الانتخابیّة الّذي ارتفع هو الآخر بنسب 

 إلى 2009 ناخبا خلال الانتخابات الرّئاسیّة لسنة 20.585.683مختلفة، إذ أنّه انتقل من 
 ملیون 35 بالنّسبة إلى عدد إجمالي للسكّان قدّر بـ 2011 دیسمبر 31 ناخبا بتاریخ 21.186.354

 نسمة بنفس التاّریخ.

ونشیر في هذا الصدد، أنّ العدید من الأحزاب السّیاسیّة وخصوصا أحزاب المعارضة منها، كانت قد 
شككت في تعداد الهیئة النّاخبة المقدّم من طرف وزیر الدّاخلیّة ووصفته بالمضخّم، كما أبدت قلقها من 

 .2012إمكانیّة استعماله لتحسین أصوات ونتائج أحزاب السّلطة في تشریعیات مایو 

) 04 الجدید قد تكفّل بمسألة الدّوائر الانتخابیّة الّتي لا تتوفّر إلاّ على أربعة (01-12كما أنّ الأمر 
مقاعد وذلك بإضافة مقعد واحد لها، إضافة إلى التّكفّل بتلك الدّوائر الّتي لم یتغیّر فیها عدد المقاعد منذ 

 .1997عام 

) مقعدا 73واعتمادا على هذه المتغیّرات، تمّ إقرار زیادة في عدد مقاعد المجلس الشّعبي الوطني بـ (
) مقعدا، هذا واستفادت الدّائرة الانتخابیّة لولایة 462) مقعدا إلى (389إضافیّا لینتقل بالتاّلي عددها من (

) 37الجزائر من أكبر عدد من المقاعد المضافة  لیصبح مجموع عدد مقاعدها بالمجلس الشّعبي الوطني (
) مقعدا، وقفز عدد مقاعد ولایة سطیف الّتي تعتبر من أكبر الولایات كثافة 32مقعدا بعد أن كان عددها (
) مقعدا، تلیها 18) مقعدا إلى (16) مقعدا، ووهران من (19) مقعدا إلى (16سكانیّة بعد العاصمة من (

) مقعدا بعد زیادة قدّرت بمقعدین 14) مقعدا بعد إضافة مقعد جدید، ثمّ باتنة والجلفة بـ (15تیزي وزو بـ (
) مقعدا 13) مقاعد للثاّنیة، تلتهما في التّرتیب الدّائرة الانتخابیة لولایة الشلف بـ (04) للأولى وأربعة (02(

بعد إضافة مقعدین، أمّا ولایة قسنطینة الّتي تعتبر هي الأخرى ولایة كبیرة فقد أضیف لها مقعدان لیصبح 
 ) فقط. 10) بعدما كان عددهم (12عدد ممثّلیها في المجلس (
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 الفصل الثاّني: آثار الإصلاحات الانتخابیّة ومعوقات تطویر النّظام الانتخابي

و أللأنظمة الانتخابیّة آثارها البارزة والمختلفة، سواء تعلّق هذا التأّثیر بالأحزاب أو تمثیلها  معلوم أنّ 
أدائها داخل البرلمان أو باستقرار الحكومات من عدمها، بالإضافة إلى الدّور الّذي قد تلعبه في عملیة 

استقرار النّظم السّیاسیّة وإصلاحها، على اعتبار أنّ لكلّ نظام انتخابي إیجابیات وسلبیات. 

الّتي  أزمة سیاسیّة تتّجه إلى عملیة الإصلاح والتّغییر تولهذا نجد أنّ الأنظمة السّیاسیّة إذا ما واجه
 السّبب إلى طبیعة النّظام الانتخابي إرجاع كثیرا ما یتمّ ه، لأنّ الانتخابيغالبا ما تشمل إصلاح النّظام 
 إدخالتبنّي نظام انتخابي بدیل یكون أكثر إیجابیّة من سابقه أو عن طریق بالمعتمد وضرورة العدول عنه 

.  لى النّظام القائمتعدیلات ع

 تفادي سلبیات النّظام و خاصّة هالانتخابيوالإصلاح السّیاسي  حمن عملیة الإصلاإذا الهدف ف
، إلاّ أنّه وبعد إعلان الانتخابیة جلیّا خلال الحملات الانتخابي وغالبا ما یظهر عجز النّظام ،السّابق

النّتائج والدّخول في الممارسة السّیاسیّة تبدو الصّورة أكثر وضوحا، خصوّصا وأنّ عملیات الإصلاح الیوم 
أصبحت تهدف إلى ضرورة الانسجام وقواعد الحكم الرّاشد الّذي ینطوي على جملة من المبادئ، إذا ما 

 مؤسسات المجتمع المدني في عملیة الإصلاح وضرورة بإشراكتوافرت تحققت بها أهداف الإصلاح 
 صورة صادقة للرّأي العامّ  وإعطاءتحقیق تمثیلیّة واسعة لمختلف الأحزاب المتواجدة في السّاحة السّیاسیّة

بما تقتضیه مسائل تمكین المرأة والشّباب والأقلّیات في التّمثیل البرلماني ومنح السّیادة للفئات الممثّلة 
لإرادة الشّعب داخل المجالس النّیابیّة من أن تؤدّي دورها التّشریعي والرّقابي بكلّ حرّیة واستقلالیّة بعیدا 
عن الشّبهات ووفقا لدعائم مبدأ الفصل بین السّلطات وضرورة خلق حكم الأغلبیّة داخل الحكومة حتّى 

تكون قادرة على مواجهة الأزمات والصّراعات. 

وتغییر في النّظام یف ونتیجة لمجموعة التّطوّرات الدّاخلیّة والخارجیّة الّتي تعلّقت بمحاولة إحداث تكي
الحزبیّة ما بعد الانتخابات الانتخابي والنّظام الحزبي والّتي اندرجت في إطار الهندسة الانتخابیّة للخریطة 

، أین تمّ طرح مجموعة من 2017 وما تلاها من إصلاحات سبقت الانتخابات التّشریعیّة 2012 التّشریعیة
التّشریعات والقرارات السّیاسیّة الّتي روّج لها كإصلاحات والّتي من شأنها أن یكون لها نتائج على تغییر 

 سي.وعلى تركیبة المؤسسة التّشریعیّة وطبیعة النّظام السّیافي البلاد الخریطة الحزبیّة 

من هنا فإننا سنحاول من خلال هذا الفصل البحث عن أهمّ النّتائج المترتبّة عن النّظام الانتخابي 
المعتمد في ظلّ التّعدیلات والإصلاحات القانونیّة الأخیرة انطلاقا من مقارنة نتائج الانتخابات التّشریعیّة 

 في مبحث أوّل، ثمّ الوقوف عند 07-97 بسابقاتها من الانتخابات في ظلّ الأمر 2017 و2012لعامي 
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أهمّ التّحدّیات والمعوّقات الّتي تواجه عملیة الإصلاح الانتخابي والأهداف الواجب مراعاتها  في مبحث 
 ثاني.

على الحیاة السّیاسیّة في الجزائر الإصلاحات الانتخابیّة : آثار مبحث الأوّلال

تعتبر محاولة التّوفیق بین مواقف الطّبقة السّیاسیّة من جهة وإرادة الشّعب من جهة أخرى من أولویات 
 والّتي لا تتأتّى إلاّ من خلال ضمان تمثیل لها على مستوى المجالس النّیابیّة.  الانتخابي،الإصلاح

 العدید من المراحل، إلاّ أنّ أهمّ مرحلة هي تلك مساره خلال زائريجیاسي السّ ال ظامنّ العرف لهذا فقد و
الّذي سمح الانتخابي الّذي اعتمد حینها والّتي اتّسمت بشغور مؤسسات الدّولة وكان سببها طبیعة النّظام 

.  على أغلبیة المقاعد البرلمانیّةدون غیرهواحد  حزب سیاسي سیطرةب

 هل بالفعل استطاع النّظام :، بقي السّؤال المفتوح هو1997وبعد سیاسة الإصلاح الانتخابي 
 بعد رفضها لنظام الانتخاب بالأغلبیة تفادي 1994الانتخابي الّذي دعت إلیه الطّبقة السّیاسیّة عام 

 الانتخابيالانزلاقات السّابقة، وإلى أيّ مدى سمح بتحقیق معاییر التّمثیلیّة والتنّاسبیّة الّتي یقتضیها النّظام 
المثالي وتمكین الأحزاب السّیاسیّة من مباشرة حقوقها الدّستوریّة والقانونیّة في مجالي التّشریع والرّقابة 

داخل قبّة البرلمان وقدرته على خلق أغلبیّة برلمانیّة قادرة على تشكیل حكومة بمفردها. 

ولمّا كان للنّظام الانتخابي أثره الوّاضح على النّظام السّیاسي والحیاة السّیاسیّة، فإنّه وتبعا للتقّدیم 
 الأوّل، ثم لآثاره طلب على الأحزاب السّیاسیّة في الم هذه الإصلاحاتالسّالف سنعرض لآثار وانعكاسات

  الثاّني.طلبعلى النّظام السّیاسي في الم

  على مستوى الأحزاب السّیاسیّةارهاثآ:  الأوّلطلبالم

لا یمكن الحدیث عن الدّیمقراطیّة إلاّ بوجود أحزاب سیاسیّة على اعتبار أنّ الدّیمقراطیّة الحدیثة تقوم 
على أساس نیابي، یقوم الشّعب فیه باختیار ممثّلیه عن طریق الانتخاب، والّذي تلعب فیه الأحزاب 

. 1السّیاسیّة العنصر الرّئیس، فهي الضّرورة الّتي لا غنى عنها

- تشیر الدّراسات الدّستوریّة عن أصل الأحزاب إلى وجود علاقة حمیمة بین الأحزاب والنّظام الانتخابي والبرلماني، إذ یبدو نموّ الأحزاب مرتبطا  1
 أي باتّساع الاقتراع العامّ والامتیازات البرلمانیّة، فإذا كانت النّشأة البرلمانیّة للأحزاب إحدى صور تكوینها والّتي تعكس العلاقة ،بنموّ الدّیمقراطیّة

الحمیمة القائمة بین الأحزاب والنّظام الانتخابي، فإنّ النّظام الانتخابي هو الرّحم الّذي تكوّنت فیه الأحزاب، بعبارة أخرى تعتبر الأحزاب هي الأجنّة 
الأحزاب السّیاسیّة والحرّیات الّتي تشكّلت في رحم البرلمانات في الدّول الّتي عرفت هذه الصّورة من صور تشكیل الأحزاب، انظر: حسن البدراوي، 

 .587، ص2000، مرجع سابق، العامّة
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السّائد  وقد تبیّن لدى الكثیر من البّاحثین وجود علاقة تأثیر مؤكّدة بین النّظم الانتخابیّة والنّظام الحزبي
في الدّولة، فإلى جانب العوامل الاجتماعیّة والوطنیّة والثقّافیّة والدّینیّة والبیئیّة... الّتي تؤثّر في النّظام 

الحزبي، یوجد النّظام الانتخابي كعامل تقني أساسي، سواء تعلّق الأمر بعددها أو استقلالیّتها أو بنیتها أو 
بتنظیمها الدّاخلي. 

حیث ذهب بعض المعنیّین بدراسة الأحزاب السّیاسیّة إلى نتیجة مفادها أنّ كلاّ من الانتخاب بالتّمثیل 
النّسبي والانتخاب غیر المباشر یساعـد على قیام نظام تعدد الأحزاب، لأنّهما یشجّعان الاتّجاهات والكتل 

 كما أنّ طریقة توزیع المقاعد في نظام التّمثیل النّسبي ،1السّیاسیّة على الظّهور ودخول المعترك السّیاسيّ 
. 2یجعل كلّ أقلّیّة مهما كانت هزیلة یمكن أن تكون ممثّلة في البرلمان، ممّا یوسّع من دائرة التّمثیل

ومن تجربة الانتخابات التّشریعیّة الّتي عرفتها الجّزائر، فقد أدّى هذا النّمط من أنماط الاقتراع في تأثیره 
على الأحزاب السّیاسیّة إلى نتیجتین، تظهر الأولى على مستوى النّظام الحزبي والثاّنیّة على مستوى تمثیل 

هذه الأحزاب داخل المّجلس الشّعبي الوطني. 

 النّسبي على النّظام الاقتراعر اثآالأوّل یتناول  ، اثنینفرعین من خلال طلبهذا الم  سنعالجیهعلبناء و
  على تمثیل الأحزاب في المّجلس الشّعبي الوطني. هراثآالثاّني  ویتناول الحزبي

  على مستوى النّظام الحزبي :الأوّل فرعال

یمثّل دعامة من دعائم الحكم الدّیمقراطي ، و3یعتبر النّظام الحزبي عنصرا أساسیّا من مؤسسات الدّولة
ومعیارا لتصنیف النّظم السّیاسیّة ومعرفة مدى تعدد مراكز التأّثیر في صنع القرار السّیاسي. 

 وعدم الاتفّاق على العناصر 4 غیر محدد تحدیدا جیّدا لاختلاف وجهات نظر البّاحثینهمفهومإن كان و
 حیث تختلف النّظم الحزبیّة من نظام سیاسي لآخر ومن مرحلة لأخرى، تبعاً للعدید الأساسیّة له ومكوّناته،

. 217، ص2004، دار مجدلاوي، عمّان، الأردن، الطّبعة الأولى ، النّظم السّیاسیّة الحدیثة والسّیاسات العامّةثامر كامل محمد الخزرجي،  -  1
نظام الانتخاب بالأغلبیّة ذي الدّور  -1 :1945 استخلص موریس دوفرجیه من دراسته لهذه العلاقة ثلاثة قوانین سوسیولوجیّة أساسیّة عام -  2

نظام الانتخاب بالأغلبیّة ذي الدّورین یؤدّي إلى التّعددیّة الحزبیّة مع وجود ترابط أو تقارب بین الأحزاب  -2، الواحد یؤدّي إلى نظام الثنّائیّة الحزبیّة
نظام التّمثیل النّسبي یؤدّي إلى نظام حزبي یقوم على تعدد الأحزاب وكثرتها مع استقلال كلّ واحد  -3، بفعل التّحالفات وعدم استقلالها عن بعضها

أنظر:  منها عن الآخر.
Maurice Duverger; l'influence des systèmes électoraux sur la vie politique, Armand Colin, Paris,1950, P13.  

 101سّابق، صالمرجع ال- موریس دوفرجیه،  3
السّلطة، تعكس النظم الوصول الى  ففي حین تعتبر الأحزاب تنظیمات سیاسیّة تهدف إلى ، - من المهمّ التّمییز بین الأحزاب والنّظام الحزبي4

=  =الحزبیّة التّفاعلات بین الأحزاب القائمة، وذلك في سیاق النّظام السّیاسي العامّ، وقد ظلّت النّظم الحزبیّة لفترة طویلة تصنّف وفقاً للمعیار العددي
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شكل وطبیعة هو د به على العموم وقصفإنّ الم، من العوامل التاّریخیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة
علاقات التنّافس القائمة بین الأحزاب السّیاسیّة والقوى المرتبطة بها، هذه العلاقات إذا كانت ثابتة ومستقرّة 
تشكّل في مجملها ما یسمّى بالنّظام الحزبي، كما یمكن تعریفه بأنّه أشكال وأنماط التفّاعلات الّتي تحدث 

، والّذي یمكن ضبطه وتنظیمه من 1بین الأحزاب الموجودة في مجتمع ما والعلاقات القائمة فیما بینها
خلال نصوص قانونیّة یضعها المشرّع لتسییج العمل السّیاسي بجملة من الضّوابط والمقتضیات الّتي 

 یفرضها واقع الدّولة والّذي بدوره یختلف باختلاف الزّمان والمكان والحال.

 الّتي عرفها الفكر السّیاسي للتفّرقة 2وقد تعددت محاولات تصنیف النّظم الحزبیّة تبعا لتعدد المعاییر
 والّذي یعدّ أكثر قبولا 3بین نظام حزبي وآخر، إلاّ أنّ أهمّ تلك المعاییر هو ذلك الّذي یرتبط بعدد الأحزاب

وانتشارا من غیره، هذه الأنظمة هي نظام تعدد الأحزاب، نظام الثنّائیّة الحزبیّة، نظام الحزب الواحد، ولأنّ 
اعتمـاد المعیار العددي یـؤدّي إلى نتائـج شكلیّة، فقد طرح " التنّافس" كمعیار آخر بدیل، ولفاعلیّته فقد 

نظم حزبیّة  ، ووفقا له یمكن تصنیف النّظم الحزبیّة إلى4فرض نفسه على الدّراسات الحزبیّة الحدیثة
 les système non 6نظم حزبیّة غیر تنافسیّة وles système compétitifs 5تنافسیّة

compétitifs  .

والمقصود بالطّبیعة التنّافسیّة للنّظام الحزبي هو أن تتمتّع كلّ الأحزاب فیه بنفس الفرص في التّطلّع 
إلى الأغلبیة أو أن تتساوى فیه القیود على الحزب الحاكم مع تلك المفروضة على أحزاب المعارضة 

بحیث تتساوى القدرات التنّافسیّة للجمیع، ویمكن تحدید ذلك من خلال تحلیل خصائص المعارضة ودرجة 
الاستقطاب في النّظام الحزبي ومدى وجود مسافات أیدیولوجیّة بین الأحزاب ومركز النّظام الحزبي 

 .وطبیعة التفّاعلات بین الأحزاب المتنافسة وشكل النّظام الانتخابي

 لكن هذا التّصنیف تعرّض لكثیر من النقد على أساس أنّه یتجاهل ،نظام الحزب الواحد، ونظام الحزبین ونظام تعدد الأحزاب بحیث یتمّ التّمییز بین=
 .الاختلافات بین النظم الحزبیّة من حیث النشأة والأساس الاجتماعي والإطار الفكري، ومدى تناوب أكثر من حزب على السّلطة

. 25، 22، ص 2007، المكتب الجّامعيّ الحدیث، الأزاریطة، الإسكندریّة، بدون رقم الطّبعة، النّظام الحزبي- مصطفى صباح المصري،  1
 - المعاییر أو المتغیّرات الّتي یشتمل علیها النّظام الحزبيّ هي: عدد الأحزاب، قوّة الأحزاب، إیدیولوجیّة الأحزاب، طبیعة نشأة الأحزاب. 2
. أنظر أیضا:  59، ص2006 دار مجدلاوي، عمّان، الأردن، الطّبعة الأولى، التّعددیّة السّیاسیّة في عالم الجنوب،- رعد صالح الآلوسي،  3

 .128.  أنظر أیضا: مصطفى صباح المصري، المرجع نفسه، ص216ثامر كامل محمّد الخزرجي، مرجع سابق، ص
  .131، صابقسّ ال- مصطفى صباح المصري، المرجع  4
تعتمد مبدأ توزیع القوى بین مختلف الفئات وعدم تركیزها في ید فئة واحدة دون بقیّة مكوّنات الجماعة الوطنیّة، وفي ظلّ هذا المحیط تتنافس   -5

التّمییز بین ثلاثة أنواع في الأنظمة الحزبیّة التنّافسیّة، ، ویتمّ الأحزاب السّیاسیّة عن طریق الانتخابات للسّیطرة على السّلطتین التّشریعیّة والتنّفیذیّة
وهي نظام تعدد الأحزاب، نظام الثنّائیّة الحزبیّة و نظام الحزب المسیطر، 

- تتمیّز بانفراد حزب واحد بالسّیطرة على السّلطة السّیاسیّة وعدم السّماح لأيّ حزب آخر بممارسة نشاطه بقوّة القانون وهو ما یعرف بنظام الحزب 6
 الواحد.
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فوفقاً لـ "دوفرجیه" یدخل في تعریف النّظام الحزبي مجموعتان من العناصر، تتمثّل المجموعة الأولى 
في الخصائص الممیّزة للهیاكل الدّاخلیّة للأحزاب السّیاسیّة من حیث كون النّظام الحزبي یضمّ أحزاباً 

 مقیّدة، ا ذات هیكل لا مركزي، وأیضاً كون النّظام الحزبي یشمل أحزاباً شمولیّة أم أحزابامركزیّة أم أحزاب
، أمّا المجموعة الثاّنیة فتتمثّل في الخصائص الّتي یمكن من اوكذلك كون النّظام الحزبي مرناً أو جامد

خلالها التّعریف والتّمییز بین النّظم الحزبیّة المختلفة وهي لا تتعلّق بالأحزاب السّیاسیّة منفردة، وتشمل: 

 عدد الأحزاب في النّظام الحزبي (نظام الحزب الواحد أو نظام الحزبین أو التّعددیّة الحزبیّة). -1
 .حجم الأحزاب (نظم حزبیّة قائمة على أحزاب صغیرة أم قائمة على أحزاب كبیرة الحجم) -2
التّحالفات الناشئة بین الأحزاب (نظم حزبیّة تضمّ أحزاباً مستقلّة أم تضمّ أحزاباً تسعى إلى التّكتّل  -3

 وتكوین التّحالفات)
 .نطاق التّمركز الجغرافي (نظم تضمّ أحزاباً محلیّة أم تضمّ بالأساس أحزاباً قومیّة) -4
 .هیكل توزیع القوّة (نظم تضمّ أحزاباً مسیطرة وأخرى بها قدر من توازن القوى بین الأحزاب) -5
 درجة التّطوّر المؤسسي للأحزاب. -6

وقد سبق الإشارة إلى وجود علاقة أكیدة ووثیقة بین نظام الانتخاب القائم في الدّولة، ونظام الأحزاب 
السّیاسیّة، كما أثبته موریس دوفرجیه من خلال دراسته لهذه العلاقة، حیث تأكّد أنّ نظام التّمثیل النّسبي 

من میزاته الأساسیّة، أنّه یؤدّي إلى كثرة الأحزاب السّیاسیّة وتعددها، فأيّ حزب مهما صغر حجم مؤیّدیه 
یستطیع أن یجد صوتا هنا وصوتا هناك فیكون له في النّهایة مقعدا في البرلمان. 

وتصل ظاهرة التّعدد في الأحزاب إلى أقصى مداها إذا ما كنّا أمام التّمثیل النّسبي الكامل أو الشّامل، 
والّذي یتمّ فیه تسویة الأصوات المتبقیّة على مستوى الدّولة، وهو ما من شأنه أن یوفّر أملا أكبر في 
الحصول على مقعد أو أكثر بعد تجمیع البّواقي، وهذا ما یجعل هذه الأحزاب بالتبّعیة في غنى عن 

التّعاون أو التّساند، لذا نجدها أحزابا متعددة، جامدة ومستقلة. 

المشرّع الجّزائري أنّ الأنظمة الانتخابیّة تلعب دورا فعّالا بتأثیرها في كیان الأحزاب، فقد من  اوإدراك
كان لاستقراره على نظام التّمثیل النّسبي في انتخاب أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني أثره على النّمط 

عملیة الحزبي في الجّزائر، حیث سمح بتزاید عدد الأحزاب السّیاسیّة، وجمود هذه الأحزاب وهیمنتها في 
 .إعداد قوائم التّرشیح، ووجود أحزاب مستقلّة إلى جانب حزب مسیطر
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: تزاید عدد الأحزاب السّیاسیّة أوّلا

 حتّى راحت كلّ الحساسیات 1989 من دستور)40(ما إن تمّ فتح باب التّعددیّة الحزبیّة بموجب المّادة 
والتّشكیلات السّیاسیّة تتسابق في طلب الاعتماد من الجهة المختصّة، وهذا بالنّظر إلى التّسهیلات 

، إذ یكفي اتفّاق خمسة 13-89الّتي جاء بها قانون الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي  القانونیّة والإداریّة
زاد من الإقبال الكبیر على إنشاء هذه الأحزاب المساعدات ما شخصا لتأسیس حزب سیاسي، و) 15(عشر

السّخیّة المختلفة الّتي وفّرتها السّلطة تشجیعا لهذا التّكاثر الاصطناعي للأحزاب، دعما وتشجیعا للعمل 
. 1الدّیمقراطي وللتّعددیّة السّیاسیّة

قد أعطى هذا القانون فرصة كبیرة لبروز الأحزاب السّیاسیّة ونشاطها وتجربة حظّها في الانتخابات ف
 وبعدها الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرى الدّور الأوّل منها في ،1990المحلّیّة الّتي جرت في جوان 

 ) حزبا قبل انتخابات جوان50حیث وصل عدد هذه الأحزاب إلى أزید من خمسین (، 1991دیسمبر
 التّشریعیّة. 1991دیسمبر انتخابات  المحلّیّة، و1990

-97 الأمر تمّ مراجعة قانون الانتخابات بموجب ،وبانتهاء المرحلة الانتقالیّة وعودة المسار الانتخابي
 المتضمّن القانون العضوي للأحزاب، 09-97الأمر قانون الجمعیات ذات الطّابع السّیاسي بموجب  و07

الّذي أضاف شروطا قانونیّة لتأسیس الأحزاب، فانخفض عددها عمّا كانت علیه عند بدایة مشوار التّعددیّة 
  .3 منه)43(، وهذا بعد مطابقتها لقانون الأحزاب الجّدید، لا سیما المّادة 2السّیاسیّة

 فتح المجال من جدید لاعتماد الأحزاب السّیاسیّة بعد ، تمّ 2011ومع موجة الإصلاحات الجدیدة 
منحت وزارة الدّاخلیّة الاعتماد للأحزاب المطابقة للشّروط الواردة حیث ، جعرقلة طویلة بحجج أو بدون حج

 .209، ص 2003/2004 رسالة دكتوراه في القانون، كلیّة الحقوق، بن عكنون،  الممارسة التّشریعیّة في الجّزائر،- فاروق حمیدشي، 1
 .25، ص2005، دیوان المطبوعات الجّامعیّة، الجّزائر، دون رقم الطّبعة، نظام الأحزاب السّیاسیّة في الجّزائر- علي زغدود،  2
جبهة التّحریر الوطني ، MSP حركة مجتمع السّلم ( حركة المّجتمع الإسلاميّ سابقا) ،RND من هذه الأحزاب: التّجمّع الوطني الدّیمقراطي - 3

FLN ، (حركة النّهضة الإسلامیّة سابقا) حركة النّهضةMN ، جبهة القوى الاشتراكیّةFFS، التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّةRCD ، حزب
الجّبهة الوطنیّة الجّزائریّة ،  PSLالحزب الاجتماعي الحرّ ، الاتّحاد من أجل الدّیمقراطیّة والحرّیات، PRPالحزب الجّمهوري التّقدّمي ، PTالعمّال 
FNA ،حزب التّجدید الجّزائري FNA  ،الحزب الوطني للتّضامن والتنّمیة، حركة الوفاق الوطنيPNSD  ، الحركة الوطنیّة للشّبیبة الجّزائریّة

MNJA ،54عهد ، التّجمّع من أجل الجّزائر، التّجمّع من أجل الوحدة الوطنیّة AHD ، حركة الشّبیبة والدّیمقراطیّةMJD ، الحركة الوطنیّة للأمل =
=MNE ،التّجمّع الوطني الدّستوريRNC  ،التّجمّع الوطني الجّمهوريRNR  ،التّجمّع الجّزائريRA  ،جبهة الجّزائریّین الدّیمقراطیّینFAD  ، الحركة

الجبهة الوطنیّة للأحرار ، ANRالتّحالف الوطني الجّمهوري ، حركة الإصلاح الوطني، حركة الانفتاح، MNNDالوطنیّة من أجل الطّبیعة والنّمو 
الحزب الاجتماعي ،  MDSالحركة الدّیمقراطیّة الاجتماعیّة،  PTSحزب العمّال الاشتراكي،  FNDالجبهة الوطنیّة الدّیمقراطیّة، من أجل الوئام

 الجمعیة الوطنیّة الدّیمقراطیّة.،  PSDالدّیمقراطي
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 حزبا )20العشرون ( المتضمّن قانون الأحزاب الجدید، والّتي تجاوز عددها 04-12في القانون العضوي 
منها:  2012قبل انتخابات العاشر من مایو 

الإتّحاد من أجل الدّیمقراطیّة والجمهوریّة لعمارة بن یونس المنشقّ عن سعید سعدي.  -
  حزب الحریّة والعدالة لمؤسسه محمد السّعید. -
 حركة المواطنین الأحرار لمصطفى بودینة. -
 جبهة العدالة والتنّمیة لمؤسسه عبد االله جاب االله. -
 حزب جیل جدید لسفیان الجیلالي القیادي السّابق في حزب التّجدید الجزائري.  -
 جبهة الجزائر الجدیدة بقیادة جمال بن عبد السلام. -
 الجبهة الوطنیّة للعدالة الاجتماعیّة لمؤسسها خالد بو نجمة.  -
 جبهة المستقبل لعبد العزیز بلعید قیادي سابق في اتّحاد الشبیبة الجزائریّة. -
 حزب الشّباب لمؤسسه حمانة بوشرمة. -
 حزب الكرامة، أسسه محمد بن حمو، قائد سابق في الجبهة الوطنیّة الجزائریّة. -
  عبد المجید مناصرة المنشقّ عن حركة مجتمع السّلم.اجبهة التّغییر لمؤسسه -
 الجبهة الوطنیّة للحریّات لمسؤولها محمد زروقي. -
 الحزب الوطني الجزائري لیوسف حمیدي. -
 حركة الوطنیین الأحرار لمسؤولها عبد العزیز غرمول. -
 حزب الشباب الدّیمقراطي لمسؤوله سلیم خلفة. -
 حزب الفجر الجدید لمسؤوله الطّاهر بن بعیبش. -
 اتّحاد القوى الدّیمقراطیّة الاجتماعیّة لمسؤوله نور الدّین بحبوح. -
 جبهة الحكم الرّاشد بقیادة الأمین العامّ عیسى بلهادي. -

ما تجدر الإشارة إلیه، أنّ الأحزاب الّتي عرفتها الجّزائر یمكن تقسیمها تبعا للفترة الّتي وجدت فیها و
إلى: 

. 1988أحزاب معارضة عملت في الخفاء، داخل الوطن وخارجه قبل أحداث أكتوبر  -1
 .1988أحزاب ظهرت مع أحداث أكتوبر  -2
 أحزاب ظهرت بعد فتح باب التّعددیّة السّیاسیّة. -3
 .1997أحزاب ظهرت بعد تبنّي نظام الاقتراع النّسبي سنة  -4
 الجدید ضمن سلسلة الأحزابصدور قانون و الاعتماد مجددا ابأحزاب ظهرت بعد فتح ب -5

 .2012  السّیاسیّةالإصلاحاتقوانین 
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وهذا ما یجعلنا نخلص إلى أنّ هذه التّعددیّة في الأحزاب، قد ظهرت معالمها منذ أوّل انتخابات محلیّة 
تعددیّة عرفتها الجّزائر بعد الاستقلال، فالتّطوّرات الّتي شهدتها الجّزائر كغیرها من الدّول أدّت إلى نموّ 

 القائمة إلى جانب ولادة فئات وقوى جدیدة أخذت تطمح لأن یكون لها دورا أكبر الاجتماعیّةالقوى والفئات 
، ولیس نظام التّمثیل النّسبي وحده 1على صعید المساهمة في إدارة شؤون الحكم ووضع السّیاسة العامّة

من أنتج هذه التّعددیّة، وإنّما ساعد بطریقة أو بأخرى في بروز أحزاب جدیدة إلى جانب تلك الّتي كانت 
قائمة وموجودة من قبل. 

نّ أغلب هذه الأحزاب السّیاسیّة لم تكن ولیدة وعي سیاسي تطوّر مع مرور الزّمن أو أ والملاحظ،
نضال حزبي دفاعا عن مطالب شعبیّة، فقد طفت على سطح السّاحة السّیاسیّة أحزاب دون أن یكون 

 وسرعان ما دبّ النّزاع بین مؤسسیها لخلافات حول تقاسم ،لبعضها قواعد شعبیّة أو حتّى برامج محددة
الأموال أو الامتیازات أو نتیجة لصراعات شخصیّة تتعلّق بالزّعامة. 

یعطي الفرصة للأحزاب السّیاسیّة في أن تكون ممثّلة في البرلمان حتّى وإن الانتخابي هذا النّظام ف
كانت هذه الأحزاب صغیرة وتشكّل أقلیّة في الحیاة السّیاسیّة للبلاد، فنجد أنّه خلال الانتخابات التّشریعیّة 

) قائمة شاركت، وفي الانتخابات التّشریعیّة 21) أحزاب من بین واحد وعشرین (10 فازت عشرة (1997
) قائمة مشاركة، أمّا الانتخابات 24 من بین أربع وعشرین (أحزاب) 09 فازت تسع (2002لعام 

في  حزبا مشاركا، )30 () حزبا من بین ثلاثین21 فقد عرفت فوز واحد وعشرین (2007التّشریعیّة لعام 
) حزبا 40) حزبا من مجموع (27( سبعة وعشرین  فوز2012  لعامعرفت الانتخابات التّشریعیةحین 

 خمسة 2017، في حین مكّنت الانتخابات الأخیرة لعام 2 لخوض غمار هذه الانتخاباتمسیاسیّا تقدّ 
) حزبا كان قد تقدّم 57) حزبا من الظفر بمقعد واحد على الأقلّ من مقاعد المجلس من بین (35وثلاثین (

. للتنّافس

ویزداد عدد الأحزاب السّیاسیّة في ظلّ نظام التّمثیل النّسبي إمّا بانقسام أحزاب قائمة إلى مجموعات 
مستقلّة تعتبر كلّ واحدة منها حزبا أصلیّا ومستقلاّ، أو بظهور أحزاب جدیدة بإیدیولوجیات وبرامج مستقلّة 

عود زیادة ت، و3عن الأحزاب القائمة أساسا، وهذه الصّورة الأخیرة هي الأكثر انتشارا في الأنظمة المعاصرة

 .82سّابق، صالمرجع ال- رعد صالح الآلوسي،  1
. 27، ص 2012، جوان- جویلیة الثاّني والخمسون، الجزائر، العدد الأمّةمجلس دوریة تصدر عن ، الأمّةمجلس  - 2
 .329سّابق، ص المرجع ال- أحمد نعمان الخطیب،  3
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نقسام لأسباب كثیرة منها ضعف الانضباط الحزبي والأخذ باللاّمركزیّة الإداریّة لاالأحزاب بفعل ا
. 1والأیدیولوجیّة والفكریّة في كثیر من الأحزاب السّیاسیّة

قد أدّى هذا النّمط من الاقتراع في الجّزائر، إلى خلق أحزاب جدیدة منشقّة في الغالب عن أحزاب ف 
أخرى، فالنوّاب عندما یشعرون بالرّغبة في الاستقلال عن أحزابهم یغزوهم الطّموح لإنشاء أحزاب خاصّة 

بعد وفقد حصل أنّه ، 2بهم، وبهذا یلاحظ بأنّ هذه الأحزاب تتطوّر بالانشقاق الّذي یؤدّي إلى التّعددیّة
، حدث انشقاق في "حركة النّهضة"، والّتي شكّل نوّابها المنشقّین عنها حزبهم 1997الانتخابات التّشریعیّة 

المدعو "حركة الإصلاح الوطني"، وهو الأمر نفسه الّذي حصل أیضا مع حزب "التّجمّع من أجل الثقّافة 
والدّیمقراطیّة" الّذین أسسوا حزب "الاتّحاد من أجل الثقّافة والجّمهوریّة"، كما واجهت "حركة مجتمع السّلم" 

 مؤسسا حركة الدّعوة 2009مجموعة من الانشقاقات عندما قرر عبد المجید مناصرة مغادرتها في 
 تحت تسمیة "جبهة التّغییر"، وحزب "تجمّع أمل الجزائر" لعمّار غول 2012والتّغییر الّتي تمّ اعتمادها في 

بعد انشقاقه هو الآخر عن "حركة مجتمع السّلم"، و"حركة البناء الوطني" الّتي أسسها مصطفى بلمهدي 
الّذي كان أحد أعضاء حركة الدّعوة والتّغییر، بالإضافة إلى "حزب العدالة والتنّمیة" الّذي أسسه عبد االله 

جاب االله المنشقّ عن "حركة الإصلاح الوطني"، وحزب "جیل جدید" بعدما انشقّ مؤسسه عن حزب 
 إلخ"التّجدید الجزائري"...

وممّا لا شكّ فیه، فإنّ نظام تعدد الأحزاب یرجع إلى عدّة عوامل، لعلّ أهمّها تضارب المصالح 
، الاقتصادیّة بین طبقات المّجتمع الواحد، اختلاف البنیان الاجتماعي، تعدد الأجناس والاختلاف العقائدي

   le multipartisme intégral تعدد أحزاب كامل أو تامّ  تمّ تصنیف هذه التّعددیّة في الأحزاب إلىيو
  .le multipartisme tempéré 3تعدد أحزاب معتدل و

ففي الأوّل یوجد عدد كبیر من الأحزاب الّتي لا تحاول التّكتّل أو التّجمّع، بل یحاول كلّ حزب أن 
یتمسّك برأیه الّذي یعبّر عن مصالح فئة محدودة دون محاولة التّوفیق بین مصالح الفئات الأخرى، وهي 

الصّورة الّتي تمیّز في الغالب الأحزاب في الجزائر إذا ما استثنینا تجربة " تكتّل الجزائر الخضراء" بمناسبة 
 والّتي ضمّت ثلاثة أحزاب من التیّار الإسلامي هي النّهضة والإصلاح 2012الانتخابات التّشریعیّة 
 وتجربة "تحالف حركة مجتمع السّلم" و"الاتحاد من أجل النّهضة والعدالة وحركة مجتمع السّلم

 .217، 216 - ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص 1
. 131، ص 1999، دار الأمّة، الجّزائر، الطّبعة الثاّنیة، الممارسة الدّیمقراطیّة للسّلطة- بین النظریة والواقع- - بوعلام بن حمودة، 2
 .143-137، ص ابقسّ ال- مصطفى صباح المصري، المرجع  3
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عن  أخرى  خمسة أحزاب سیاسیّةإعلان إلى ، بالإضافة1 الانتخابات التّشریعیّة الأخیرةوالبناء"بمناسبة
  .2"تكتّل الفتح"  میلاد تحالف جدید أطلق علیه اسم

أمّا تعدد الأحزاب المعتدل، فیقصد به وجود تحالف ثابت ومتجانس بین الأحزاب، یؤدّي إلى تكوین 
جبهتین تضمّان عددا من الأحزاب المتقاربة في الاتّجاهات السّیاسیّة، حیث تعمل كلّ جبهة كوحدة واحدة 

داخل الدّولة. 

ومن شأن نظام التّمثیل النّسبي أن یساعد على وجود التّعدد الحزبي الكامل أو التاّم، في حین أنّ نظام 
تعدد الأحزاب المعتدل هو نتاج لنظام الأغلبیّة على دورین كتعبیر عن نوع من توازن القوى بین الدّولة 

. 3والمؤسسات الأخرى

سمح بالتّعبیر عن الأفكار يوإذا كان هذا النّظام یشجّع على تعدد الأحزاب وتكاثرها على اعتبار أنّه 
والآراء الجدیدة الّتي تخدم الوطن، وتفتح إمكانیّة حقیقیّة لاستبدال فئة حاكمة بأخرى بوسائل قانونیّة، فإنّ 

كبیر في برامج الأحزاب المختلفة، فقد حدث وأنّه في التّشابه ال منها، 4هذه التّعددیّة لا تخلو من عیوب
بل ما یمكن ملاحظته أیضا هو ، 5 اتّهم حزب ما حزبا آخر بسرقة برنامجه1991الجّزائر، وفي سنة 

التّشابه الكبیر في التّسمیات مع تغییر بسیط قد یكون بالإضافة أو بالحذف، فقد عمل بعض المنشقّین 
عن أحزابهم إلى تشكیل أحزاب معارضة للحزب الأمّ باستعمال نفس الاسم مع إضافة كلمة جدیدة مثل 

، "الحركة من أجل الدّیمقراطیّة في الجّزائر" المنشّق عن "الحركة الشّرعیّة من أجل الدّیمقراطیّة في الجّزائر"
 إلى جانبه "التّجمّع الوطني الدّیمقراطي"، وحزب "حزب العمّال الاشتراكي" المنشقّ عن "حزب العمّال"
بالإضافة إلى ما میّز  ،...."الحزب الجّمهوري التقّدّمي" و"الحزب الجّمهوري "،"التّجمّع الوطني الجزائري"

) سنة من انشقاق التیّار الإسلامي إلى الاندماج والتّوحّد قبل أشهر معدودات 16 حیث عادت الأحزاب الإسلامیّة من جدید، وبعد ستة عشر (- 1
، والّتي تفرّعت من رحم حركتین كبیرتین هما "النّهضة" و"حركة مجتمع السّلم"، 2017من تنظیم الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت في الرّابع من مایو 

 انشقاقا أنتج 1999حیث وجدت أحزاب التیّار نفسها مرغمة على التّوحّد تحت غطاء حزبین تاریخیین، الأوّل وهو "حركة النّهضة" الّتي شهدت عام 
 في 1999حزبین آخرین هما حركة "الإصلاح الوطني" وحركة "العدالة والتنّمیة" وعودة هذا الأخیر إلى بیت حركة النّهضة أي إلى وضع ما قبل 

انتظار تحدّ آخر بإمكانیّة عودة حركة الإصلاح الوطني، أمّا الثاّني فیتعلّق بحركة مجتمع السّلم (كبرى الأحزاب الإسلامیّة) في الجزائر والّتي شهدت 
 انشقاقا كبیرا تمخّض عنه "حركة البناء الوطني" و"جبهة التّغییر"، لتعود هذه الأخیرة مجددا للتوحّد تحت إطار الحركة الأمّ (حمس) 2008عام 

  ، في انتظار مساع أخرى لعودة كتلة حركة البناء الوطني.  2008والعودة إلى ما قبل 
كلاّ من الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحرّ، حركة الوطنیین الأحرار، حزب نور الجزائري، وحزب الشّباب هذا التّكتّل یضمّ -  2

 . ولایة35 في م مشتركةالدّیمقراطي، حیث قرروا الدّخول بقوائ
 .81سّابق، صالمرجع ال- رعد صالح الآلوسي،  3
 .115-110سّابق، ص المرجع ال- في مزایا وعیوب تعدد الأحزاب، انظر ماجد راغب الحلو،  4
 .131سّابق، ص المرجع ال - بوعلام بن حمودة، 5
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بعض الأحزاب المعتمدة جدیدا والّتي حملت تّسمیات مستعارة من أحزاب دول أخرى شاعت في مصر 
   كحزب النّور، حزب الفجر الجدید وحزب العدالة والتنّمیة. تركیّةوأحزابوتونس بعد ثورات الرّبیع العربي 

بعد  07-97وأمام هذا العدد الكبیر للأحزاب وتشتت الوعاء الانتخابي، تمّ تعدیل قانون الانتخابات 
 كمحاولة من المشرّع للحدّ من أحد الإفرازات السّلبیّة لهذا 2007الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت في مایو 

النّمط من الاقتراع، فقد جاء هذا التّعدیل بهدف معالجة التّجاوزات والإنزلاقات الّتي أفرزها تطبیق هذا 
، بقصد التّصدّي للسّلبیات الملاحظة والمتمثّلة أساسا في تعدد القوائم وتفتیت ة الانتخابيّ مالنّظالنّمط من 

الأصوات وإبراز نوعیة المرشّحین الّتي قد لا تتوفّر على المصداقیّة والتّمثیل المطلوبیْن، الأمر الّذي أثّر 
. 1سلبا على المشاركة وصعوبة ضبط العملیة الانتخابیّة

 2017سنة لهذه الخطوة ذاتها الّتي قرر المشرّع أن یسلكها مجددا بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة 
والانتخابات المحلیّة الّتي ستكون مع نهایة نفس السنة، وهذا على إثر النّتائج الّتي أفرزتها الانتخابات 

، 10-16 بموجب القانون رقم 01-12، حیث تمّ إلغاء قانون الانتخابات 2012عام لالتّشریعیّة والمحلیّة 
 بعد موجة الرّفض الشّدیدة لمشروع هذا ،2 منه)94( و)73(تمّت المصادقة على نصي المادّتین أین 

القانون عقب طرح مسودّته من قبل الحكومة على البرلمان، لا سیما ما تضمّنه من نسبة إقصائیّة بلغت 
٪، تمنع بموجبها الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال لم تكن قد حصلت على هذه النّسبة 4

 .في الانتخابات السّابقة

 وبدون أهداف ولا برامج واضحة، وهو ما 3حیث لوحظ العدد الكبیر لقوائم التّرشیح بشكل غیر معقول
من شأن هذا التّعدیل أن یؤدّي إلى أخلقة الحیاة السّیاسیّة وتصحیحها، فهو یرمي إلى دعم وتعزیز 

.      4الممارسة السّیاسیّة للأحزاب التّمثیلیّة الوطنیّة بهدف تعزیز الدّیمقراطیّة ودعم التّعددیّة السّیاسیّة

،، دوریة تصدر عن مجلس الأمّة، العدد مجلس الأمّة، القانون المتعلّق بنظام الانتخابات یضع آلیات الممارسة السّیاسة للأحزاب التّمثیلیّة - 1
 .21، ص2007الواحد والثّلاثون، جوان- جویلیة 

٪ 17 الّذي حصل على نسبة "جبهة التّحریر الوطني"حیث سیكون من نتائج تطبیق هذا القانون بأثر رجعي أنّ حزبین فقط هما حزب -  2
٪ من مجموع الأصوات المعبّر عنها معنیان بالمشاركة الآلیة في الانتخابات البرلمانیّة 6.86 الّذي حصل على "التّجمّع الوطني الدّیمقراطي"و

 كبرى الأحزاب الإسلامیّة "حركة مجتمع السّلم"باقي الأحزاب السّیاسیّة بما فیها والمقررة، وفي مقابل إتاحة الفرصة أمام أحزاب الموالاة للمشاركة 
وأحزاب معارضة أخرى لها رصیدها السّیاسي كالتّجمع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة جمع التّواقیع لترشیح قوائمهم الانتخابیّة. أمّا على الصّعید 

 فقط هي جبهة التّحریر أحزاب) فإنّ الانتخابات المحلّیة المقبلة ستشهد مشاركة آلیة لستة 73المحلّي، فإنّه وتطبیقا لقانون الانتخابات الجدید (المادة 
 الأحزابالوطني، التّجمع الوطني الدّیمقراطي، الحركة الشّعبیّة الجزائریّة، جبهة القوى الاشتراكیّة، حزب العمّال والجبهة الوطنیّة الجزائریّة، أمّا باقي 

 قیعات الهیئة النّاخبة في كلّ دائرة انتخابیّة ترید ترشیح قوائم فیها. و٪ من ت4فسیكون علیها جمع ما نسبته 
 قائمة، وتراوح عددها )51( قائمة، البویرة )56 إلى ( شهدت ولایة المسیلة مثلا أكبر عدد للقوائم وصل2012 - بمناسبة الانتخابات التشریعیة 3

 قائمة ) 50 إلى 40( ولایة أخرى بین 26في  
. 21 المرجع نفسه، ص،القانون المتعلّق بنظام الانتخابات یضع آلیات الممارسة السّیاسة للأحزاب التّمثیلیّة - 4
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وبهذا یتبیّن لنا بأنّ هذا النّمط من الاقتراع قد سمح بظهور أحزاب مجهریّة تفتقر لوجود قاعدة شعبیّة 
هذه السّمة الّتي ینفرد بها نظام التّمثیل النّسبي والّتي تعتبر من أهمّ سلبیاته من شأنها أن تساهم ومعتبرة، 

في تمییع المعارضة وتشتیت قواها من جهة، ومن جهة أخرى فإنّه وعلى الرّغم من دیمقراطیّة هذا النّظام 
من خلال سماحه لأكبر عدد من الأحزاب بالتّواجد في السّاحة السّیاسیّة، إلاّ أنّه یعتبر أداة لهدر المال 

 .1العامّ واجترار الآراء وبرامج أحزاب أخرى

   إعداد قوائم التّرشیحفي: هیمنة الأحزاب اثاني

كان النوّاب المنتخبون قبل نموّ ظاهرة الأحزاب السّیاسیّة یمارسون نشاطهم داخل البرلمان بطریقة 
 ومع تطوّر الأحزاب أدّى الأمر إلى إحداث تجمیع للأعضاء المنتمین إلى حزب واحد في ،مستقلّة، لكن

، والّتي أصبحت فیما بعد عنصرا رسمیّا في groupes parlementairesة مجموعات أو كتل برلمانيّ 
تنظیم البرلمانات الحدیثة، بواسطتها یتمّ انتقاء أعضاء اللّجان البرلمانیّة وتنظیم نشاط البرلمانیین المنتمین 

 المسائل في البرلمان على نحو معیّن في أعضاء الحزب إلى حزب واحد بما فیها تنظیم عملیة تصویت
، حیث تختلف الأحزاب من حیث الحرّیة الّتي تتركها لأعضائها.  الهامّة

وبناء على هذه الحرّیة المتروكة للنوّاب یمیّز الفقه بین نوعین من الأحزاب السّیاسیّة، أحزاب مرنة 
 هو الّذي لا یرغم أعضاءه على التّصویت على نحو le parti soupleوأحزاب جامدة، فالحزب المرن 

 leمعیّن إزاء الموضوعات المطروحة، بحیث تترك للعضو حرّیة التّصویت كیفما یشاء، أمّا الحزب الجامد 
parti rigide  فهو الحزب الّذي یرغم أعضاءه على التّصویت بشكل موحّد إزاء الموضوعات الرّئیسیّة 

مثل طرح الثقّة بالحكومة والمشاكل الأساسیّة.  

نّ نظام التّمثیل النّسبي إذا ما إولأنّ الأنظمة الانتخابیّة تلعب دورا مؤثّرا في بنیة الأحزاب السّیاسیّة، ف
اقترن بالتّصویت على القائمة یساهم في جمود الأحزاب السّیاسیّة وزیادة درجة صلابتها، بحیث یقوّي 
دورها وتأثیرها، هذا الاتّجاه یزداد قوّة إذا ما كنّا أمام التّمثیل النّسبي الّذي یعطي حجما وطنیّا للصّراع 

، أمّا في نظام الانتخاب الفردي فالأحزاب تتّسم 2الانتخابي ویقوّي سیطرة الأحزاب على المرشّحین
، حیث یستمدّ النّائب مركزه من شخصیته وثقة النّاس فیه، وبهذا فإنّ خضوعه لحزبه یكون أقلّ 3بالمرونة

ملتقى الدّولي حول التنّمیة السّیاسیّة في الجزائر-واقع وآفاق-، جامعة باتنة، ، المآخذ النّظام الانتخابي الجّزائري وسبل إصلاحه - عیسى طیبي، 1
2007. 

. 91سّابق، صالمرجع ال - عبدو سعد، 2
 - تعتبر بریطانیا نموذجاً لنظام الحزبین الجامد، إذ یتعیّن على النوّاب البرلمانیین أعضاء الحزب إتباع تعلیمات الحزب عند التّصویت على 3

ظیم الجامد إلى توفیر الثبّات والاستقرار والسّیطرة للحكومة، تّن هذا الي علیهم عقوبة العزل من الحزب. ویؤدّ تالمسائل الهامّة داخل البرلمان وإلاّ وقّع
 =فإنّ الولایات المتّحدة تعتبر نموذجاً لنظام الحزبینمن ذلك وعلى العكس  ،إذ یكون رئیس الحكومة متأكّداً من إخلاص وولاء الأغلبیة الّتي تسانده
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ممّا هو علیه الحال في نظام التّمثیل النّسبي أین تمتاز الأحزاب بالجمود، حیث یخضع النوّاب لتوجیهات 
 .1الحزب ولو لم تتّفق مع آرائهم الشّخصیّة

، لا 2ویعود السّبب في ذلك إلى أنّ النّائب یتمّ اقتراحه من طرف الحزب ولیس من طرف النّاخبین
سیما إذا ما كنّا أمام نظام التّصویت على القوائم المغلقة كما هو الحال في الجّزائر، والّتي لا یملك فیها 

النّاخب حقّ المفاضلة بین المرشّحین أو تشكیل قائمة حرّة خاصّة به من مجموع القوائم المقدّمة. 

ففي نظام القائمة المغلقة لا یكون أمام النّاخب سوى اختیار القائمة كلّها أو رفضها كما هي، وهؤلاء 
المرشّحین الّذین یقترحهم الحزب وهم على كثرتهم وانتشارهم في حدود إقلیم الدّائرة الانتخابیّة لا یستطیع 

كما ، 3النّاخب التّعرّف علیهم، وهو ما یجعله یختار البرنامج الّذي قدّمه الحزب السّیاسي ولیس الشّخص
أنّ حظوظ النّائب في إعادة ترشیحه وإعادة انتخابه مرتبطة بالحزب، وأنّ هذه الحظوظ بالفوز بمقعد هي 

الأخرى مرتبطة بترتیبه في القائمة أكثر من تصویت النّاخبین علیه. 

وأمام هذه الاعتبارات فإنّ النّائب سیجد نفسه في حالة خضوع للقیادة الحزبیّة، فالعلاقة الّتي تربطه 
، وهذا نظرا لقیام الأحزاب ننّاخبيالبحزبه أكبر ممّا تربطه بناخبیه، فهو یمثّل الحزب أكثر ممّا یمثّل 

بوضع قوائم المرشّحین على أساس معیار الولاء والمصالح الجهویّة واستبعاد معیار المصداقیة والكفاءة. 

كما أفرز هذا النّمط من الانتخابات في ظلّ توافر عوامل اجتماعیّة وسیاسیّة مظاهر سلوكات غریبة 
رشّح كثیر من النوّاب  بمناسبة العملیة الانتخابیّة لا ت ظروف إلىفي وضع قوائم المرشّحین، فعند النّظر 

واستكشاف العلاقة الّتي تربطهم بالسّلطة المركزیّة من  2017و 2012 ،2007سیما منها انتخابات 
 نوّاب سیاسیین، فالتّرشیح للانتخابات أمام زبائن ولیس أمام أنفسنا نجد الأسفل وبالنّاخبین من الأعلى

تمّ وفق صفقة مبرمة ي "التّجمّع الوطني الدّیمقراطي" و"جبهة التّحریر الوطني"لى حزبي إالبرلمانیّة بالنّسبة 
 العملیة السّیاسیّة بمناسبة كلّ استحقاق انتخابي لضمان مرشّحین تتوّفر فیهم مواصفات الوكیل إطارفي 

حد المنشقّین عن حزب التّجمع الوطني أ، فقد جاء على لسان 4الزبوني الطیّع الّذي یستجیب لقواعد الولاء
 مرشّحین مغایرة للقائمة بأسماء تمّ وضع قائمة 2007الدّیمقراطي بأنّه وبمناسبة الانتخابات التّشریعیّة 

المرن، فلا یفرض أيّ من الحزبین نظاما على النوّاب أعضاء الحزب فكلّ عضو من أعضاء الكونجرس یصوّت كما یحلو له دون أن یستشیر =
حزبه، ونتیجة لذلك فإن نظام الحزبین داخل الكونجرس لا یلعب أي دور، وبصدد أي مشكلة توجد أغلبیة ومعارضة مختلفة عن الأغلبیة والمعارضة 

بصدد المشاكل الأخرى ولا تقابل هذه الأغلبیة والمعارضة الانقسام إلى جمهوریین ودیمقراطیین. 
1 - Maurice Duverger; op cit., P 90.  

. 617، صابقسّ ال- حسن البدراوي، المرجع  2
. 240سّابق، ص المرجع ال- الأمین شریط،  3
 .160، ص 2006، دار قرطبة، الجزائر، السّلطة التشّریعیةّ، الغائب الأكبر في النظّام السّیاسي الجزائري- صالح بلحاج،  4
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، كما أنّ ضبط القوائم الانتخابیّة على مستوى جبهة التّحریر الوطني 1الّتي تمّ اقتراحها من قبل القاعدة
 القائمة على مستوى إعداد شكلیّة أمّا الثاّنیة فحاسمة، حیث یتمّ الأولىالوطني كان یتمّ بطریقتین، 

المحافظات الّتي تدرس ملفّات التّرشّح وتبعث بالقائمة إلى اللّجنة الوطنیّة الّتي تنظر في اقتراحاتها، لكنّ 
نّ بعضا من أي یحدث هو أنّ القائمة المعتمدة في النّهایة تكون مغایرة لما أقرّته القاعدة، ما یعني ذالّ 

 في التأّثیر على أساسیّا ولهذا لعب المال في الانتخابات البرلمانیّة دورا ،2متصدّري القائمة قد تمّ شراؤهم
 السّیاسیّة من طرف بعض الأحزابالعملیة الانتخابیّة سواء من حیث تقدیم رشاوي إلى رؤساء مكاتب 

عملیة جمع التّوقیعات أو  أثناء الأصوات بشراء أو حتّى یتصدّروا القوائم الانتخابیّة والأعمالرجال المال 
عملیة التّصویت. 

إضافة إلى ذلك، مكّنت التّحولاّت الاقتصادیّة والسّیاسیّة بإفرازاتها من ظهور متغیّر آخر في إطار 
فواعل العملیة الانتخابیّة وهو ما یعرف بـ "القوائم الحرّة" الّتي تعكس بروز فئة من رجال الأعمال بمختلف 

  والإدارة وقطاع نشاطاتهم، وهي الظّاهرة الّتي ارتبطت بانتشار الفساد داخل دوالیب السّلطة أصنافهم
 السّیاسیّة، هاته الظّاهرة الّتي تمّ اعتبارها سببا من أسباب العزوف الانتخابي في الأحزابوبعض 

 السّیاسیّة الّتي أقرّها رئیس الجمهوریّة الإصلاحاتحد محاور أ والّتي شكّلت 2007الانتخابات التّشریعیّة 
 والّتي تتعلّق بقانون حالات التنّافي مع العهدة النیابیّة بهدف وضع حدّ ،2011 أبریل 15في خطابه یوم 

 الّذي ركّزت علیه بعض الجهات السّیاسیّة من خلال الأمرلظاهرة هیمنة المال على السّیاسة، وهو 
 مع العهدات التّشریعیّة. الأعمال قانون حالات التنّافي بتنافي حالة رجال إصلاحمقترحات 

 العروشي، أومعیار الانتماء القبلي اعتماد كما تمیّزت عملیة ضبط القوائم في انتقاء المرشّحین على 
فقد أكّدت كلّ التّجارب الانتخابیّة في الجزائر أنّه ممّا لا جدال فیه أنّ العرش والقبیلة قد تمكّنا من اختراق 
المؤسسة الحزبیّة لدرجة أنّه أصبح من شروط النجاح البحث عن أبناء العروش القویّة لوضعهم على رأس 

القوائم الانتخابیة سواء تعلّق الأمر بحزب كبیر أو صغیر، حزب في السّلطة أو في المعارضة، فبقیت 
الأحزاب في ظلّ نفس المنطق تحترم هذا المعطى السوسیولوجي والانتربولوجي الممیّز بحثا عن نتائج 

 .3جیّدة أو سعیا لتوسیع قاعدتها الانتخابیّة

 ، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، 2011-1997معوّقات التجّربة البرلمانیةّ في الجزائر - طارق عاشور،  1
 11 ، ص2012، 34العدد 

 . 12- المرجع نفسھ، ص  2
،الخلدونیة، ة، صادرة عن مركز البصیردراسات إستراتیجیةّ، قراءة في الخلفیة الثقّافیةّ لضعف الأداء الحزبي في الجزائر- كنزة مغیش حامة،  333

 .155، ص 2006، 12الجزائر، العدد 
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 تدخّل عوامل أخرى في ترتیب المرشّحین كالمال ومعیار التّوازن الجهوي والمنصب إلى بالإضافة
، فكلّ هذه العناصر یتمّ توظیفها من قبل المرشّحین، ما جعل من عملیة إعداد قوائم المرشّحین 1الحكومي

   .2لعبة اجتماعیّة، الّتي هي نتاج موازین قوى بین مختلف الفاعلین في العملیة الانتخابیة

كما أنّ كثرة الأحزاب وتعددها كنتیجة لهذا النّمط من الاقتراع جعل من برامج هذه الأحزاب ومبادئها 
متقاربة، وهو ما یجعل كلّ حزب یتمسّك بآرائه ومبادئه تمییزا له عن غیره، الأمر الّذي سیؤثّر في العمل 
بنظام المجموعات البرلمانیّة، أین یزداد نفوذ الأحزاب على النوّاب الّذین یتلقّون تعلیمات حول التّصویت 

على المشاریع والقوانین واللّوائح المختلفة من أحزابهم، الأمر الّذي یجعل النوّاب یخضعون لنوع من النّظام 
، حیث تعتبر الانضباطیّة في التّصویت داخل المّجالس البرلمانیّة مهمّة جدّا، حیث یخشى 3الحزبيّ الدّقیق

. 4النوّاب العصاة العقوبات الّتي تحطّم مستقبلهم السّیاسي

 وجود أحزاب جامدة ومستقلّة إلى جانب حزب مهیمن ثالثا:

وذلك لأنّ مبدأ التّمثیل  یؤدّي نظام التّمثیل النّسبي إلى تعدد الأحزاب ومیلها لأن تصبح أحزابا جامدة
النّسبي یقضى أن تنال الأقلّیات عددا من المقاعد یتناسب مع ما نالته قوائمها من الأصوات، وهذا بدوره 

یشجّع على تكوین أحزاب جدیدة وانقسام الأحزاب القائمة.  

وتقاربها في المبادئ یؤدّي إلى تمسّك كلّ حزب بآرائه إظهارا  یضاف إلى هذا أنّ كثرة  الأحزاب
 طبّقت عندما 1945حظ  على أحزاب فرنسا منذ سنة لو الأحزاب، وهو ما باقي لشخصیته وتمییزا له عن 

هذا النّظام. 

في حین أنّ نظام الأغلبیة المطلقة یؤدّي إلى تعدد الأحزاب ومرونتها، ذلك أنّ اشتراط  الحصول على 
ففي الدّور الأوّل ، نالأغلبیة المطلقة للأصوات یؤدّى في الغالب إلى إعادة الانتخاب واللّجوء إلى دور ثا

یتقدّم كلّ حزب مستقلاّ عن الآخر، فإذا ما جاء الدّور الثاّني یكون كلّ حزب قد علم مركزه في الدائرة 
یسمح بتعدد ، فهو بذلك نظام الانتخابیة، فتتكتّل الأحزاب المتقاربة المیول للظفر بالمقاعد المتخلّفة

، ومثال ذلك ما لوحظ على حالة الأحزاب في فرنسا في ظلّ الجمهوریّة الثاّلثة والأحزاب في  أیضاالأحزاب
مصر في ظلّ نظام الانتخاب الفردي.  

 ) وزیرا.19 مثلا، ترشّح على رأس القوائم الانتخابیةّ تسعة عشر (2007- في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة  1
 .15- طارق عاشور، مرجع سابق، ص  2

3  - Maurice Duverger; op cit., P 90  
 .91- عبدو سعد، مرجع سابق، ص 4

                                                 



  واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقاته في الجزائر                                            الباب الثاّني
 

264 
 

یؤدّي إلى وجود إنّه  ف،أمّا نظام الأغلبیة النسبیّة الّذي یفوز فیه الحاصل على أكثر نسبة من الأصوات
نظام  الحزبین، وهذا ما یمكن ملاحظته  في انجلترا وأمریكا، فوجود دور واحد للانتخابات سیرغم الأحزاب 

  أمرها،همليذات الاتّجاهات المتقاربة على التّكتّل من أوّل الأمر ولن یسمح بتعدد الأحزاب، لأنّ الأقلیّات 
 ولا أدلّ على ذلك من أنّ كلّ ،خاصّة أنّ هذا النّظام یقوم عادة على أساس طریقة الانتخاب الفردي

محاولة لإیجاد حزب ثالث في الولایات المتّحدة الأمریكیّة قد باءت بالفشل، كما أنّ حزب العمّال في 
  .انجلترا لم یصبح حزبا رئیسیّا إلاّ على حساب حزب الأحرار الّذي اضمحلّ بالتّدریج

وعلیه، یمكن القول أنّ نظام الاقتراع النّسبي طالما أنّه یضمن لأيّ حزب أیاّ كان حجمه أن یجد له 
تمثیلا یتناسب مع ما حصل علیه من أصوات، فإنّ النّتیجة الحتمیّة والمنطقیّة هو أنّ هذه الأحزاب 
ستكون جامدة وصلبة ومستقلّة، فكلّ حزب مهما كان صغیرا سیكون واثقا من وصوله إلى البرلمان 

. 1فیتشبّث بفكرتي عدالة التّمثیل وعدم الاستقطاب

عدالة التّمثیل تعني أنّه عندما یضمن كلّ حزب الحصول على مجموع من المقاعد البرلمانیّة الّتي ف
تتناسب مع ما یحصل علیه من أصوات، فإنّه یتمسّك بوجوده وعدم الاندماج مع حزب آخر أو التّحالف 
معه، ذلك أنّ توفّر فرصة الحصول على مقعد في البرلمان یجعله في غنى عن اللّجوء إلى التّعاون أو 

الدّخول في تحالفات، في حین أنّه وفي ظلّ نظام الأغلبیّة المطلقة، إذا لم تتحقق هذه الأغلبیّة لأحد 
المرشّحین في الدّور الأوّل، فإنّه یؤدّي إلى نتیجة حتمیّة تتمثّل في تكتّل الأحزاب المتقاربة في البرامج 

والأهداف السّیاسیّة للفوز بالمقاعد المتبقیّة في الدّور الثاّني. 

أمّا فكرة عدم الاستقطاب، فهو نتیجة لعدم خشیة النّاخب من ضیاع صوته حتّى ولو أعطاه لحزب 
صغیر، لأنّه یتوقّع تمثیل ذلك الحزب في البرلمان وحصوله على عدد معیّن من المقاعد یتناسب مع 

الأصوات الّتي یحصل علیها، في حین أنّه في نظام الاقتراع بالأغلبیّة المطلقة، یجد النّاخب نفسه في 
المرحلة الثاّنیة حریصا على أن یكون تصویته مجدیا ومؤثّرا في سیاسة الدّولة، لذا فهو دائما یعطي صوته 

. 2لأحد الحزبین الكبیرین، وهذا ما یعرف بظاهرة الاستقطاب

أدّى إلى بروز قد ومن خلال تجربة الانتخابات التّشریعیّة في الجّزائر، یتبیّن أن هذا النّمط من الاقتراع 
، حیث لم یكن 3مجموعة من الأحزاب السّیاسیّة المستقلّة عن بعضها البّعض في مرحلة التّرشیح والاقتراع

أيّ حزب بحاجة إلى التّحالف مع أيّ حزب آخر من الأحزاب، سواء عند اختیار المرشّحین أو عند 

. 328سّابق، ص المرجع ال- أحمد نعمان الخطیب،  1
 2 -. Mohamed Yousfi, op cit, P 769  

  (سبق بیانھا). 2017 و2012- باستثناء تحالفات الأحزاب الإسلامیةّ التّي سبق الإشارة إلیھا بمناسبة الانتخابات التشّریعیةّ 3

                                                 



  واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقاته في الجزائر                                            الباب الثاّني
 

265 
 

التّصویت على قوائمهم، وهذا یرجع إلى أنّ الأمر لا یتطلّب إجراء دور ثان كما هو الحال في نظام 
الاقتراع بالأغلبیّة المطلقة الّذي یتطلّب التّحالف في المرحلة الثاّنیة من الانتخابات. 

فیما یتعلّق بهذه المسألة أنّه وبعد إعلان النّتائج، ومن أجل تشكیل و ،إلاّ أنّ الملاحظ في الجّزائر
الحكومة، وجدت الأحزاب نفسها بحاجة إلى تشكیل ائتلاف، وهو الّذي حدث في الفترة التّشریعیّة الأولى 

) أحزاب سیاسیّة، وبمناسبة الفترة 04، عندما تشكّلت الحكومة من تحالف أربعة (1997بعد انتخابات 
بعد كذلك ) أحزاب، وبقیت 03، تشكّلت الحكومة من تحالف ثلاثة (2002التّشریعیّة الثاّنیة بعد انتخابات 

 بحزبین 2017 و2012، لیستمر هذا التّحالف بعد انتخابات 2007انتخابات الفترة التّشریعیّة الثاّلثة في
فقط هما جبهة التّحریر الوطني والتّجمع الوطني الدّیمقراطي بعد انسحاب حركة مجتمع السّلم. 

 كلّ عملیة بمناسبة سمح  في الجزائروعلى الرّغم من هذا التّعدد في الأحزاب، فإنّ نظام التّمثیل النّسبي
، 1انتخابیّة ببروز حزب مهیمن ومسیطر على عدد من المقاعد متبوعا بأحزاب أخرى متفاوتة القوّة والنّفوذ

 )380( مقعدا من مجموع )155( على 1997فقد حصل التّجمّع الوطني الدّیمقراطي في انتخابات 
 )389( مقعدا من مجموع )199( على 2002مقعدا، وحصلت جبهة التّحریر الوطني في انتخابات 

 )220(، وحصلت على 2007 مقعدا في انتخابات )389( من مجموع )136(مقعدا، وحصلت على 
)  في انتخابات 462) مقعدا من مجموع (161، وعلى (2012في انتخابات  )462(مقعدا من مجموع 

  المقاعد.أغلبیةمتحصّلة بذلك على  2017

الفرع الثاّني: على مستوى تمثیل الأحزاب في المّجلس الشّعبي الوطني 

 یسمح بتمثیل جمیع كونهلا شكّ أنّ التّمثیل النّسبي هو أكثر الأنظمة الانتخابیّة تحقیقا للعدالة، 
 ویجعل لكلّ حزب من المقاعد بنسبة ما حصل علیه من تأیید هیئة ،الاتّجاهات الحزبیّة في الدّولة

 فهو نظام یؤدّي إلى كثرة وتعدد الأحزاب الممثّلة في المؤسسة البرلمانیّة وهذا بفضل ما یتیحه ،النّاخبین
للأحزاب الصّغیرة من فرص الحصول على مقاعد دونما حاجة للاعتماد على تحالف أو تعاون مع أحزاب 

وبهذا یضمن تمثیلا لمختلف الأقلّیّات والشّرائح السّیاسیّة بجانب حزب الأغلبیّة، متلافیا في ذلك ، أخرى
أحد أسوأ عیوب نظام الأغلبیّة الّذي تهدر فیه حقوق الأقلّیات ولا تجد من یمثّلها. 

 ص ،سّابقالمرجع ال الاقتراع النّسبيّ وأثره على التّعددیّة السّیاسیّة على ضوء تجربة الانتخابات التّـشریعیّة الأخیرة في الجّزائر،- بوكرا إدریس،  1
55 .
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لكن، ومع توفّر هذه العدالة في توزیع المقاعد وتوسیع التّمثیل، فإنّه في المقابل یبقى تمثیلا غیر فعّال، 
فالأحزاب على تعددها وكثرتها یصعب معها تكوین أغلبیّة برلمانیّة تمكّن من تشكیل حكومة متجانسة أو 

معارضة قویّة وفاعلة، فیصبح من الضّرورة بما كان ائتلاف حزبین أو أكثر فیما بینهم. 

 لا سیما تلك الّتي جرت ،ونتیجة لما أثارته الانتخابات التّشریعیّة في ظلّ اعتماد نظام التّمثیل النّسبي
 من جدل سیاسي كبیر حول مستقبل العمل الحزبي في الجّزائر، خاصّة 2017و 2012 ،2007وات سن

 ونظرا ،1بعد الرّسائل الّتي أرسلها النّاخبون الجّزائریون بعدم مبالاتهم بالانتخابات وبتصویتهم السّلبي
 المسجّلة على الأحزاب الصّغیرة، فقد تمّ تعدیل قانون الانتخابات الّذي طبّق بمناسبة للانحرافات

 وإصلاح، على غرار ما قام به المشرّع من تعدیل 2012 مایو 10في تّشریعیّة الّتي جرت  الاتنتخابلاا
 السّیاسیّة الّتي لم تحصل على الأحزاب، بموجبه یمنع على 2007 تشریعیات عقب 072-97على الأمر 

حصول ال دخول الانتخابات المقبلة إلاّ بعد 2012٪ من أصوات النّاخبین في انتخابات 4عتبة أو نسبة 
 الصّغیرة وتجنّب الأحزابعلى عدد كبیر من الإمضاءات، وهذا بهدف تطهیر السّاحة السّیاسیّة من 

تشتیت الوعاء الانتخابي. 

 السّیاسیّة على كثرتها وعدم وضوح اتّجاهات ومواقف بعضها، الأحزاب بجمیع الإلمامونظر لصعوبة 
 إلى إضافةي سبق بیانه، ذ الّتي نجت من شرط العتبة الّ الأحزابفإنّ دراستنا ستقتصر على الحدیث عن 

 لا سیما ة، الّتي لها مكانة ضمن السّاحة السّیاسیّة وفرضت نفسها في استحقاقات سابقالأحزاببعض 
 حزب جبهة إلى إضافة الثّلاث الّتي انضوت تحت لواء تكتّل الجزائر الخضراء، الإسلامیّة الأحزابمنها 

 الحزب المنحل، والّذي تمكّن أعضاء منالعدالة والتّنمیة الجدید لمؤسسه عبد االله جاب االله باعتباره یضمّ 
 . 2012من حصد سبعة مقاعد في الانتخابات التّشریعیّة 

 على 2016 و2012 وانتهاء بإصلاحات 1997الإصلاحات الانتخابیّة منذ  ت أدّ وعلى العموم، فقد
تمثیلیّة موسّعة ومتنوّعة من مستوى تمثیل الأحزاب في المّجلس الشّعبي الوطني إلى بروز قوى سیاسیّة 

في النّظام لخارطة السّیاسیّة وإعادة رسم ا تنوّع التیّارات الحزبیّة ساهمت في(الفرع الأوّل) الأحزاب 
 (الفرع الثاّني).السّیاسي الجزائري 

 

٪ في انتخابات 65.60 هذه الّنّسبة ، في حین بلغت٪ 43.14 صوتا، ووصلت نسبة المشاركة 1.704.047عدد الأصوات الملغاة   - حیث بلغ1
 ٪35.67 ، حیث وصلت ٪ 40 الـ 2017لم تتجاوز في آخر انتخابات تشریعیة لسنة نسبة هذه ال ، لكن2002٪ في انتخابات 46.17و 1997

  تبنّي نظام التّعددیّة السّیاسیّة.منذ، وهي النّسبة الأكثر تدنیّا في تاریخ الانتخابات التّشریعیّة الجّزائریّة فقط
) إلاّ إذا كانت من ضمن الأحزاب الّتي 2007 نوفمبر29استصدار قرار رسمي فحواه منع الأحزاب من دخول الانتخابات المقبلة (محلّیّات تم ّ -  2

 ،2007، 2002، 1997٪ من أصوات النّاخبین في إحدى الاستحقاقات الانتخابیّة الّتي نظّمت في سنوات 4تحصّلت على عتبة أو نسبة 
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أوّلا: بروز قوى سیاسیّة جدیدة 

بالنّظر إلى النّتائج الّتي ترتبّت على تطبیق نظام التّمثیل النّسبي مع تطبیق قاعدة الباقي الأكبر 
 %7 بالنّسبة للانتخابات التّشریعیّة و%5ووجوب استیفاء العتبة الانتخابیّة المطلوبة من عدد الأصوات ( 

، یلاحظ 2017 وصولا إلى آخر انتخابات 1997بالنّسبة للانتخابات المحلیّة) منذ أوّل انتخابات تشریعیّة 
أنّ هذا النّظام قد ساهم في تشجیع مختلف الاتّجاهات السّیاسیّة وسمح بالحصول على تمثیل صادق 
لمختلف اتّجاهات الرّأي العامّ، تماما كما توقّعته مذكرة الحوار الوطني الّتي كانت تهدف إلى تكریس 

 تعددیّة حزبیّة فعلیّة وتمثیل الأقلّیات. 

كما یلاحظ استفادة الأحزاب الكبیرة ذات التّوجّه الوطني من أصوات الأحزاب الصّغیرة الّتي لا تدخل 
في عملیة توزیع المقاعد، فالنّتائج المتتالیة للنّظام الانتخابي الّذي تمّ اللّجوء إلیه مع أوّل مبادرة للإصلاح 

، جعلت من الأحزاب القویّة والمتواجدة على المستوى الوطني المستفید 1992الانتخابي بعد أزمة صائفة 
، في المقابل، كان هذا النّظام قد أثار تحفّظ بعض الأحزاب نتیجة للهزیمة الّتي 1الأكبر من هذا النّظام

، كحزب التّجدید الجزائري، التّحالف الجمهوري الجزائري، 1997عرفتها في الانتخابات التّشریعیّة لسنة 
حركة المجد والحزب الوطني للتّضامن والتنّمیة، وما تسبب فیه من تقلیص لحظوظها في السّاحة السّیاسیّة 

رغم أنّها ساهمت في إنجاح مسعى السّلطة في الخروج من الأزمة الّتي عرفتها الجزائر قبل إجراء هذه 
 الانتخابات.

، فقد تمكّن هذا النّظام من إفراز نتائج 2012أمّا بالنّسبة للانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت في مایو 
مفاجئة وغیر متوقّعة لدى الكثیر، لا سیما لبعض الأحزاب المشاركة فیها، وهذا بالنّظر إلى موعد هذه 

الانتخابات الّذي تزامن مع موجة الرّبیع العربي وسقوط حكم بن علي في تونس ونظام مبارك في مصر 
والقذافي في لیبیا، ما دفع بالسّلطة الجزائریّة إلى المبادرة بعملیة الإصلاح السّیاسي عبر إطلاق حوار 
وطني مع الأحزاب السّیاسیّة وعدد من الشّخصیات الوطنیّة من أجل الإعداد للانتخابات التّشریعیّة في 

 إطار سیاسي وقانوني جدید.

هذا الحوار الّذي أفضى إلى إجراء عدد من التّعدیلات القانونیّة، حیث تمّ المصادقة على قانون 
، كما فتحت وزارة الدّاخلیّة باب الاعتماد لما 2007انتخابات جدید من قبل نوّاب العهدة الانتخابیّة لسنة 

 بنسبة 1997 بحیث یمكن ملاحظة كیف تمكّن حزب "التجمّع الوطني الدّیمقراطي" من اكتساح مقاعد المجلس الشّعبي الوطني في انتخابات - 1
 من المقاعد في %51.16من الأصوات المعبّر عنها، بینما تحصّل حزب جبهة التّحریر الوطني على % 33.66 مقابل حصوله على 40.79%

 %34.96 بنسبة 2007 من الأصوات، لیستمر بالفوز بالعدد الأكبر من المقاعد في انتخابات %35.28 مقابل حصوله على 2002انتخابات 
 .%21.77مقابل نسبة تصویت 
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) حزبا سیاسیّا جدیدا قبل أقلّ من شهرین من موعد الانتخابات التّشریعیّة، 22لا یقلّ عن اثنین وعشرین (
 لم یسمح بتأسیس أيّ حزب سیاسي، 1999وهو ما فتح نقاشا وجدالا كبیرین، لأنّ النّظام ومنذ عام 

لیفتحه لتأسیس أحزاب جدیدة بطریقة مفاجئة نتیجة للمؤثّرات الّتي عرفتها عدد من دول العالم العربي حتّى 
 سوف تنظّم في جوّ 2012یعطي الانطباع أنّ السّلطة تتبنّى أجندة للإصلاح السّیاسي وأنّ انتخابات 

 سیاسي جدید یفتح الباب للمنافسة الشّفافة والنّزیهة.

 رغم 2012وهو ما حدث بالفعل، حیث دخلت الأحزاب السّیاسیّة الجدیدة معترك الانتخابات التّشریعیة 
أنّها لم تكن جاهزة لخوضها ورغم افتقارها إلى قاعدة شعبیّة وإلى هیاكل حزبیّة في المیدان، هذا الإصلاح 
الّذي رافقه -كما سبق ذكره - تعدیلات لقوانین أخرى كالقانون الّذي یحدد توزیع الدّوائر الانتخابیّة وعدد 

مقاعد المجلس الشّعبي الوطني، والّذي تمّ بموجبه رفع عدد مقاعد الغرفة الأولى من البرلمان، هذه الزیادة 
الّتي جاءت لتعكس التّزاید في الحجم الدّیمغرافي للسكّان بالجزائر ولتحسین مستویات التّمثیل، بالإضافة 

إلى رفع مستویات التّمثیل النّسوي باشتراط نظام الكوتا النّسائیّة على مستوى كلّ قائمة من القوائم 
 الانتخابیّة، في إطار مساعي تعزیز مكانة المرأة في المجتمع وضمن العمل السّیاسي. 

 یمكن أن نلاحظ بأنّ هذه الإصلاحات قد  2017 و2012وانطلاقا من نتائج الانتخابات التّشریعیّة 
كرّست مرّة أخرى فوز كلّ من حزب جبهة التّحریر الوطني وحزب التّجمّع الوطني الدّیمقراطي بأغلبیة 

) مقعدا 462) مقعدا من أصل (221مقاعد المجلس الشّعبي الوطني، حیث تحصّل الحزب الأوّل على (
) مقعدا، متمكّنا بذلك من رفع حصّته 70الواجب شغلها، في حین تمكّن الحزب الثاّني من حصد (

، لیتمكّن نفس الحزبین من رفع رصیدهما من المقاعد 2007التّمثیلیّة عن تلك الّتي سجّلها في انتخابات 
 بعد تعدیل قانون الانتخابات، حیث تحصّلت جبهة التّحریر 2017بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة الأخیرة 

) مقعدا عن سابقتها، وتحصّل التّجمع الوطني 40) مقعدا بزیادة قدّرت بأربعین (161الوطني على (
 ) مقعدا عن نتائج الانتخابات السّابقة.30) مقعد بزیادة قدّرت بثلاثین (100الدّیمقراطي على مائة (

وإذا ما عدنا إلى نظام الأغلبیة الّذي اعتمده المشرّع في أوّل انتخابات تعددیّة، نلاحظ أنّه قد ساهم في 
تفوّق تیّار سیاسي واحد على خلاف نظام التّمثیل النّسبي الّذي شجّع على مشاركة عدد كبیر من الأحزاب 

السّیاسیّة وسمح بتمثیلها على مستوى المجالس المنتخبة مع التفّاوت في عدد المقاعد لكلّ حزب سیاسي 
تبعا لحجمه، ورغم سیطرة جبهة التّحریر الوطني على أغلبیة مقاعد المجلس الشّعبي الوطني منذ 

، إلاّ أنّه لم یفض إلى نتائج كتلك الّتي أفضت إلیها نتائج انتخابات عام 2002الانتخابات التّشریعیّة 
 في دورها الأوّل في ظلّ اعتماد نظام الأغلبیة الّذي وضع توقّعات تخوّفت منها آنذاك العدید من 1991

 الأحزاب السّیاسیّة من أن لا تجد لها مكانا ضمن التّمثیل النیابي.
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كما یلاحظ أیضا، أنّ النّظام الانتخابي الحالي، وفي الوقت الّذي استفاد منه حزب ینتمي إلى التیّار 
الوطني قد شجّع على مشاركة كلّ الاتّجاهات السّیاسیّة وسمح لها بالحصول على تمثیل وضمن لكثیر من 

الأحزاب المشاركة مكانا داخل قبة البرلمان ولو بعدد ضئیل من المقاعد، ممّا سمح لها بالمشاركة في 
 قد 2012 وما تلاه من إصلاحات لعام 1997الحیاة السّیاسیّة، ما یعني أنّ الإصلاح الانتخابي منذ سنة 

ساهم ببروز قوى سیاسیّة جدیدة وعمل على تحدیث معالم الخارطة الحزبیّة عن تلك الّتي أفرزها نظام 
الأغلبیة في دورین، ولم یقتصر الأمر على ذلك، بل تعدّاه إلى تطوّرات هامّة على مستوى التّمثیل في 

المجالس المنتخبة، وهو ما سیتبیّن معنا من خلال الفقرات التاّلیة بمناسبة الحدیث عن تطوّر نسب تمثیل 
 الأحزاب داخل البرلمان.  

رطة السّیاسیّة للأحزاب في الجّزائر وتصنیفها االخا: ثاني

 برسم معالم الخارطة السّیاسیّة نتیجة لطبیعة 1997سمحت الإصلاحات الانتخابیّة في الجزائر منذ 
النّظام الانتخابي، والمتعارف علیه في النّظام السّیاسي الجزائري، أنّه عادة ما تصنّف التیّارات السّیاسیّة 

إلى ثلاث اتّجاهات هي التیّار الوطني، التیّار الإسلامي والتیّار الدّیمقراطي، ولا شكّ أنّ هذا التقّسیم 
یعكس الواقع الجزائري من خلال النّتائج الّتي حققها كلّ تیّار في مختلف الاستحقاقات الانتخابیّة الّتي 

 عرفتها الجزائر.

إلى بیان قائمة الأحزاب السّیاسیّة الممثّلة داخل المّجلس الشّعبي الفقرة  ه هذفي د سنعممن هنا، فإننا
الوطني لكلّ من الانتخابات التّشریعیّة الثّلاث الّتي عرفتها الجّزائر في ظلّ نظام الانتخاب بالقائمة على 

-16، ثم القانون 01-12، ثمّ تشكیلته بعد صدور القانون 07-97في ظلّ الأمر أساس التّمثیل النّسبي 
 سنحاول ثمّ )، 02 و01(الجدول رقم  في إطار مبادرة الإصلاحات السیاسیّة والدّستوریّة الأخیرة 10

  ) في03للتیّار الّذي تنتمي إلیه (الجدول رقم وفقا إعطاء تصنیف لهذه الأحزاب تبعا لتوجّهاتها السّیاسیّة 
بین في المّجتمع الجّزائري السّیاسیّة رطة السّیاسیّة الّتي تعكس اتّجاهات الأحزاب الرسم الخأخرى محاولة 

). 04(الجدول رقم  أحزاب ائتلاف وأحزاب معارضة

بین معارضة وموالیة من الصّعوبة تصنیف الأحزاب السّیاسیّة في الجّزائر مع الإشارة إلى أنّ عملیة 
) حزبا معتمدا رسمیّا، لا یستطیع حتّى المتتبع 70بما كان، حیث أنّه ومن بین ما یزید عن سبعین (

یصعب معه إیجاد والمتخصص معرفة أسمائها وأسماء رؤسائها، فما بالك بتوجّهاتها ومواقفها، وهو ما 
معیار فقهي أو علمي على أساسه یمكن تصنیفها، وهذا الأمر یعود لجملة من الأسباب یمكن تلخیصها 

: مایليفي 
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كثرة الأحزاب السّیاسیّة.  -1
حداثة أغلبیّة هذه الأحزاب إذا ما استثنینا حزب جبهة التّحریر الوطني، وعدم مشاركتها في  -2

استحقاقات انتخابیّة حقیقیّة ونزیهة. 
تغیّر الوعاء الانتخابي للأحزاب السّیاسیّة من انتخابات لأخرى، تارة بالزّیادة والتقّدّم وتارة أخرى  -3

بالتّراجع.  
عدم وضوح الاتّجاهات المختلفة للأحزاب السّیاسیّة، وتغیّرها لدى بعض من الأحزاب من موعد  -4

انتخابيّ لآخر. 
تشابه البرامج الحزبیّة، وعدم وضوح معالمها لدى أحزاب أخرى.  -5
خصوصیّة المجتمع الجّزائري وتعدد عناصر تركیبته (العروبة، الأمازیغیّة، الإسلام.....)   -6

- تطوّر نسب تمثیل الأحزاب داخل المّجلس الشّعبي الوطني: 1 

كلّ الأحزاب والتّشكیلات السّیاسیّة الّتي كان لها نصیب من التّمثیل في المّجلس الشّعبي ل فیما یلي بیان
الوطني، من خلال النّتائج النّهائیة لكلّ الانتخابات التّشریعیّة في الجّزائر بعد اعتماد نظام الاقتراع 

، ثم 2002 مایو 30، ثمّ انتخابات 1997 جویلیة 05النّسبي، والّتي جرت على التّوالي بتواریخ: 
) ثمّ بیان لمختلف هذه التّشكیلات بعد عملیات الإصلاح الّتي 01 ( الجدول 2007 مایو 17انتخابات 

شهدها القانون المتضمّن النّظام الانتخابي الّذي جاء في إطار عملیة الإصلاحات السّیاسیّة والدّستوریّة 
. )02 (الجدول 2017 مایو 05 و2012 مایو 10من خلال نتائج الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت في 

. ) للأحزاب المقاطعة∗ ترمز( ملاحظة:
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عدد  السّیاسیّة الأحزاب
المقاعد 
1997 

النسبة 
المئویة 
1997 

عدد 
المقاعد 
2002 

النسبة 
المئویة 
2002 

عدد 
المقاعد  

2007 

النسبة 
المئویة 
2007 

 15.94 62 12.08 47 40.79 155 التّجمّع الوطني الدّیمقراطي

 34.76 136 51.16 199 16.84 64 جبهة التّحریر الوطنّي

 13.11 51 9.77 38 18.16 69 حركة مجتمع السّلم

 1.29 05 0.26 01 8.95 34 حركة النّهضة

 ∗ ∗ ∗ ∗ 05 19 جبهة القوى الاشتراكیّة

 4.88 19 ∗ ∗ 05 19 التّجمّع من أجل الثّقافة والدّیمقراطیّة

 8.48 33 7.71 30 2.89 11 الأحرار

 6.68 26 5.40 21 1.05 04 حزب العمّال

× × × ×  0.79 03 الحزب الجّمهوري التّقدمي

× × × ×  0.26 01 الاتّحاد من أجل الدّیمقراطیّة والحریّات

× × × ×  0.26 01 الحزب الاجتماعي الحرّ 

 0.77 03 11.05 43× ×  حركة الإصلاح الوطني

 3.86 15 2.06 08× ×  الجبهة الوطنیّة الجّزائریّة

 1.03 04 0.26 01× ×  حركة الوفاق الوطني

 1.03 04 0.26 01× ×  حزب التّجدید الجّزائري

 1.80 07× × × ×  الحركة الوطنیّة من أجل الطّبیعة والنموّ 

 1.29 05× × × ×  حركة الشّبیبة والدّیمقراطیّة

 1.03 04× × × ×  التّحالف الوطنيّ الجّمهوريّ 

 0.77 03× × × ×  الجبهة الوطنیّة للأحرار من أجل الوئام

 0.77 03× × × ×  حركة الانفتاح

 0.51 02× × × ×  54عهد 

 0.51 02× × × ×  الحركة الوطنیّة للأمل

 0.51 02× × × ×  التّجمّع الوطني الجّمهوري

 0.26 01× × × ×  الجبهة الوطنیّة الدّیمقراطیّة

 0.26 01× × × ×  التّجمّع الجّزائريّ 

 0.26 01× × × ×  الحركة الدّیمقراطیّة الاجتماعیّة

 100 389 100 389 100 380 المجموع

 .20121- 1997 یوضّح نسب تواجد الأحزاب السّیاسیّة في المجلس الشّعبي الوطني من -01- الجدول 

، یتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، 1997 یونیو09 مؤرّخ في 97-01 إعلان المّجلس الدّستوريّ رقم المصدر: - - 1
 =.1997یونیو 11، الصّادرة في 40الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

                                                 



  واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقاته في الجزائر                                            الباب الثاّني
 

272 
 

عدد  2012 السّیاسیّة  الأحزاب
  المقاعد

 نسبةال
 المئویة 

عدد  2017الأحزاب السّیاسیّة 
 المقاعد 

 نسبةال
 المئویة 

  25.67 161جبهة التّحریر الوطني   47,84 221جبهة التّحریر الوطني  
 14.96 100التّجمّع الوطني الدّیمقراطي   15,15  70التّجمّع الوطني الدّیمقراطي 

  6.12 34 تحالف حركة حمس  10,17 47 تكتل الجزائر الخضراء
 8.18 28 الأحرار  4,55 21جبهة القوى الاشتراكیّة 

  4.20 20 تجمّع أمل الجزائر   4,11 19الأحرار 
 3.71 15 الاتّحاد من أجل النّهضة والعدالة والبناء  3,68 17حزب العمّال 

 4.12 14 جبهة المستقبل   1,95 9الجبهة الوطنیّة الجّزائریّة 
 2.37 14 جبهة القوى الاشتراكیّة   1,52 7 جبهة العدالة والتنمیة

 3.74 13 الحركة الشّعبیّة الجزائریّة  1,30 6 الحركة الشعبیة الجزائریة
 2.92 11 حزب العمّال   1,08 5 حزب الفجر الجدید

 1.02 9 التّجمع من أجل الثّقافة والدّیمقراطیّة  0,87 4 جبهة التغییر
 1.89 6  التّحالف الوطني الجمهوري  0,87 4 الحزب الوطني للتضامن والتنمیة

 0.81 4 حركة الوفاق الوطني  0,65 3 الجبهة الوطنیة للعدالة الاجتماعیة
 1.26 3 حزب الكرامة   0,65 3 54عهد 

 0.99 2 حزب الشباب  0,65 3 اتّحاد القوى الدّیمقراطیة والاجتماعیّة
 0.45 2 الجبهة الدّیمقراطیة الحرّة  0,65 3التّحالف الوطني الجّمهوري 

 0.54 2 جبهة النّضال الوطني  0,43 2 جبهة المستقبل
 0.67 2 التّجمّع الوطني الجمهوري  0,43 2 حزب الكرامة

 0.66 2 54عهد   0,43 2 الحركة الوطنیّة للأمل
 0.44 2 الحزب الوطني للتّضامن والتّنمیة  0,43 2التّجمّع الجزائري 

 1.37 2 حزب الحرّیة والعدالة  0,43 2  المواطنین الأحرارحركة
 0.99 1  الجبهة الوطنیّة للعدالة الاجتماعیّة   0,43 2التّجمّع الوطني الجمهوري 

 1.20 1 حركة الإصلاح الوطني  0,43 2 حزب الشباب
 2.33 1 الجبهة الوطنیّة الجزائریّة  0,43 2 حزب النور الجزائري

 0.38 1 حزب التّجدید الجزائري  0,22 1 حركة الانفتاح
 0.23 1 الاتّحاد الوطني من أجل التّنمیة  0,22 1حزب التّجدید الجّزائري 

 0.22 1 الحركة الوطنیّة للعمّال الجزائریین  0,22 1 الجبهة الوطنیّة للأحرار من أجل الوئام
 0.59 1 حركة الانفتاح  0,22 1الجبهة الوطنیّة الدّیمقراطیّة 

 0.50 1 الجبهة الوطنیّة للحرّیات  100 462المجموع 

 یتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة ،2002 یونیو03 مؤرّخ في 02-01 إعلان المّجلس الدّستوريّ رقم -=
. 2002 یونیو 23، الصّادرة في 43للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

 یتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة ،2007 مایو 21 مؤرّخ في 07-03إعلان المّجلس الدّستوريّ رقم - 
. 2007 جویلیة11، الصّادرة في 45للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 
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 0.77 1 جبهة الجزائر الجدیدة   
 1.29 1 حزب الفجر الجدید   
 0.52 1 اتّحاد القوى الدّیمقراطیّة والاجتماعیّة    
 0.22 1 حركة المواطنین الأحرار   
 0.27 1 الاتّحاد للتّجمّع الوطني   
 0.21 1 حزب العدل والبیان   
 1.07 1 تحالف تكتّل الفتح   
 92.74 462 المجموع   

 20171-2012-  یوضح نسب تمثیل الأحزاب داخل المجلس الشّعبي الوطني من 02-الجدول 

- تمثیل التیّارات السّیاسیّة داخل المجلس الشّعبي الوطني 2

من الأطروحات الّتي أصبحت متداولة في الحقل السّیاسي الجزائري أنّ التّحوّل نحو الممارسة الفعلیّة 
للتّعددیّة السّیاسیّة ارتبط بأقطاب تیّارات سیاسیّة ثلاث، حیث تشیر المعطیات الواقعیّةُ إلى أنّ السّاحة 

في الجّزائر تتجاذبها ثلاثُ قوىً سیاسیّة فاعلة منضویة تحت لواء العدید من الأحزاب، هذه القوى  السّیاسیّة
 هذه الأخیرة الّتي تفضّل أن تسمّي نفسها بالأحزاب الدّیمقراطیّة، حیث ،هي الإسلامیّة، الوطنیّة والعلمانیّة

تمیل الأحزاب الإسلامیّة والوطنیّة نحو العالم العربي والإسلامي، وتمیل الأحزاب العلمانیّة نحو 
غیر مصنّفة، والجدول التاّلي یوضّح تطوّر أخرى المّجتمعات الغربیّة، بالإضافة إلى تیّار الأحرار وأحزاب 

 مع ملاحظة أنّ هذا التّصنیف سیقتصر على الأحزاب ،تمثیل هذه التیّارات داخل المجلس الشّعبي الوطني
الّتي سبق لنا وأن أشرنا إلیها سابقا، وهذا أیضا لعدم وضوح التّوجّهات الحقیقیّة لعدد كبیر من الأحزاب 

 .الّتي تنشط بالجّزائر

 

 

 

 

یتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المّجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ، 2012یوما 15 مؤرّخ في 12-01إعلان المّجلس الدّستوريّ رقم -  المصدر:-  1
. 2012  مایو26، الصّادرة في 32الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

 یتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المّجلس الشّعبيّ الوطنيّ، الجریدة الرّسمیّة ،2017یوما 18مؤرّخ في  17-01إعلان المّجلس الدّستوريّ رقم - 
. 2017 یونیو 07، الصّادرة في 34للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 
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عدد التیّار السّیاسي 
المقاعد 
1997 

عدد 
المقاعد 
2002 

عدد 
المقاعد 
2007 

عدد 
المقاعد 
2012 

عدد 
المقاعد 
2017 

ئكةيِئذ ئكهضمى 
FLN 
RCD 
FNA 

ا  مقعد219
  مقعدا 64

 مقعدا 155
 -

 مقعدا 254
 مقعدا 199
  مقعدا 47
  مقاعد 08

 مقعدا 213
 مقعدا 136
   مقعدا 62
   مقعدا 15

 مقعد 300
 مقعدا 221
 مقعدا 70
 مقاعد 09

 مقعدا 262
 مقعدا 161
 مقعد 100

مقعد واحد 

التیّار الإسلامي 
HMS 

NAHDA 
ISLAH 

 
 

 جبهةالعدالة والتنمیة

 مقاعد 103
 مقعدا 69
 مقعدا 34

 -
 

 مقعدا 82
 مقعدا 38

مقعد واحد 
 مقعدا 43

 

 مقعدا 59
 مقعدا 51
 مقاعد 05
 مقاعد 03

 

 مقعدا 54
 مقعدا 47

تكتل الأحزاب (
) الثلاثة
 
 

 مقاعد 07

 مقعدا 50
 مقعدا 34

 )تحالف حمسل(
لاتّحاد ل مقعدا (15

من أجل النّهضة 
والعدالة والبناء) 

مقعد واحد لحركة 
الإصلاح الوطني 

لقذئضى  ذ ئكخيِ ئكةيِئ
FFS 
RCD 
PT 

MPA 

 مقعدا 42
 مقعدا 19
 مقعدا 19
 مقاعد 04

 -

 مقعدا 21
 *
 *

 مقعدا 21
 -

 مقعدا 45
 *

 مقعدا 19
  مقعدا26

 -

 مقعدا 44
 مقعدا 21

 *
 مقعدا 17
 مقاعد 06

 مقعدا 47
 مقعدا 14
 مقاعد 09
 مقعدا 11
 مقعدا 13

 
 مقعدا 28 مقعدا 19 مقعدا 33 مقعدا 30 مقعدا 11تیّار الأحرار 

 مقعدا 75 مقعدا 45 مقعدا 39مقعدان  مقاعد 05أحزاب أخرى 

 مقعدا 462 مقعدا 462 مقعدا 389 مقعدا 389 مقعدا 380المجموع 

 - أهمّ أحزاب التیّار الوطني والتیّار الإسلامي والتیّار العلماني03جدول -ال

 قد ساهمت في تعزیز تمثیل التیّار السّیاسیّة والانتخابیّة الإصلاحات من خلال الجدول، یلاحظ أنّ 
الوطني وانحسار وتراجع التیّار الإسلامي، بینما لم یستطع التیّار الدّیمقراطي توسیع قاعدته الشّعبیّة، في 

الوقت الّذي تمكّنت فیه القوائم الحرّة من اكتساح حیّز من البرلمان، كما تمكّنت الأحزاب الصّغیرة من 
الحصول على تمثیل لها ولو بنسب محتشمة. 

وهو تیّار یتبنّى مواقف معتدلة من مجمل القضایا السّیاسیّة تطوّر تمثیل التیّار الوطني: أ- 
المطروحة، ویسعى للمزج بین خطاب وطني یعتمد على الإرث التاّریخي والحضاري للجزائر وبین 

 جبهة التّحریر ا یمثّله على وجه الخصوص حزب،التّطوّرات المعاصرة للعمل السّیاسي والبرامج الاقتصادیّة
 قراطي،.مالوطني والتّجمّع الوطني الدّي
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 التّمثیلي بین مختلف االتیّار في تحسین موقعههذا ب احزأ تومنذ تبنّي نظام التّمثیل النّسبي أخذ
، كرّس 1991 في أوّل انتخابات تعددیّة سنة حزب العتیق، فبعد غیاب الئرالتیّارات السّیاسیّة في الجزا

جبهة التّحریر (ن في الجزائر يالتّداول على السّلطة بین أهمّ تشكیلتین سیاسیتالحالي  نتخابينّظام الاال
 مع المقاعد، فبعد حصول التّجمّع الوطني الدّیمقراطي على أغلبیة )الوطني والتّجمّع الوطني الدّیمقراطي

، حلّ محلّه حزب جبهة التّحریر الوطني، 1997تمثیل نسبي لباقي الّتشكیلات السّیاسیّة في انتخابات 
 الوطني شّعبيس اللمجالعلى غالبیة مقاعد ومكّنته الإصلاحات المتوالیة من الاستمرار في السّیطرة 

 1991سنة لبعدما عرف تقهقرا واضحا خلال الدّور الأوّل من الانتخابات التّشریعیّة من جدید  ةعودوال
الّتي طبق فیها نظام الأغلبیة في دورین. 

مثّله ثلاثة أحزاب أساسیّة هي حركة مجتمع السلم، وهو التیّار الّذي   الإسلامي:لتیّاراب- تراجع 
، یضاف لها جبهة العدالة والتنّمیة وجبهة التّغییر بعد انتخابات حركة النّهضة وحركة الإصلاح الوطني

لاحظ حیث ي، وهي أحزاب تتبنّى الخطاب الدّیني الإسلامي، 2017 وحزب البناء بعد انتخابات 2012
 بعد حظر نشاطه 1997 بدءا من انتخابات جبهة الإسلامیّة للإنقاذ من الخارطة السّیاسیّةالاختفاء حزب 
، 1991 الّذي حققه في الدّور الأوّل من الانتخابات التّشریعیّة الملغاة لسنة سّاحق الفوزوحلّه عقب ال

الانتخاب نظام  في التّموقع في الخارطة السّیاسیّة في ظلّ تي فشلت حركة مجتمع السّلم الّ احلّ محلّهلت
 بالأغلبیة.

 ه سجّل التیّار، إلاّ أن تمثیل هذاسبب في بروز باقي أحزابالولعلّ غیاب الجبهة الإسلامیّة للإنقاذ كان 
 الانتخابات التّشریعیّة بمناسبةحزاب هذه الأ، لاسیما الّتراجع الّذي شهدته 1997انتخابات من  بدءا اراجعت
 وعدم تجدید خطابها السّیاسي. ة الدّاخليّ  نظرا للانقسامات2007سنة ل

 عكس ما حدث في  علىتّراجعفي اللتیّار استمرّ هذا ا، حیث 2012ونفس الشّيء أكّدته انتخابات 
هذا  بعض الملاحظین وقد أرجعالبلدان الأخرى الّتي شهدت زحف الإسلامیین إلى السّلطة، عدد من 

 في حین، في ظلّ نظام الأغلبیةنتائج  ما حققه من خلافعلى  نتخابي المعتمدنّظام الاالتّراجع إلى ال
ا  عن التّطرّف الإسلامي ساهم أیضا في تراجع تأثیره هذه الأحزابیعتقد بعض السّیاسیین أن ابتعاد

الشّخصیات كترشّح بعض  ، الكیفیة المعتمدة في عملیات التّرشّح وإلىالتیّار الوطنيأحزاب مقارنة مع بال
ستقلاّ عن الأحزاب أو تحت غطاء أحزاب صغیرة. م ا ترشّحمحسوبة على هذا التیّارال

 جبهة القوى الاشتراكیّة والتّجمّع أساسیّةالتیّار بصفة هذا  یضمّ ضعف تمثیل التیّار الدّیمقراطي:ج- 
لمرتبة الثاّنیة في الدّور الأوّل ل إحراز الجبهة فبعدمن أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة وبعض الأحزاب الصّغیرة، 

 فیها مقارنة ت، والّتي تراجع2002انتخابات سنة   خسارة كبیرة لاسیما فيت، شهد1991اتيمن تشریع
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إلى حزب تها  إلى غیاب أهمّ أقطاب المعارضة الدّیمقراطیّة وانتقال قیادى، ما أدّ 1997بنتائج انتخابات 
العمّال. 

 راجع إلى قلّة فاعلیتها هذا الحصول على تمثیل معتبر، وهعدم قدرة أحزابوالملاحظ على هذا التیّار 
وضعف رؤیتها وتصوّرها للخروج من الأزمة الّتي مرّت بها البلاد، إضافة إلى طابعها النخبوي الفرانكفوني 

والجهوي أحیانا. 

 إلى یومنا هذا الأحزاب 1997سنة منذ نظام التّمثیل النّسبي مكّن  زیادة تمثیل الأحزاب الصّغیرة:د- 
 إلى المجالس المنتخبة العدید منها، حیث ساعد في وصول ا محدودا سیاسيّ ا أن یكون لها دورمنالصّغیرة 

 تمكّنت من الحصول على عدد من بحیثبصفة عامّة وإلى المجلس الشّعبي الوطني بصورة خاصّة، 
 مقاعد لیرتفع هذا العدد )05(  خمسة حصلت قوائم الأحزاب الصّغیرة على1997المقاعد، ففي انتخابات 

لأقوى الّتي ا أخذ بطریقة الباقي  قدرغم أنّ المشرّع الجزائريا  مقعد)39(  تسعة وثلاثین إلى2007في 
 ة.ري على حساب الأحزاب الصّغةريتساعد الأحزاب الكبعادة ما 

 بعد التّجربة تالأحزاب الصّغیرة قد اختف  منا أنّ كثیرة ملاحظالوقت الّذي یمكن فیه أیضافي 
الانتخابیّة الأولى لتظهر أحزاب سیاسیّة أخرى، ولعلّ هذا راجع إلى طبیعة نظام التّمثیل النّسبي الّذي 

 في الحقیقة الّتي تبقىیساهم في تشجیع ظهور أحزاب جدیدة في ظلّ غیاب أحزاب أخرى، وما دائما 
 أحزاب صغیرة لا تمتلك قاعدة شعبیّة وطنیّة متینة تمكّنها من الاستمرار.مجرّد 

ومع فتح باب الاعتماد من جدید أمام الأحزاب بمناسبة التّعدیلات الّتي شهدها قانون الأحزاب 
 وخمسة سبعین 2012) في انتخابات عام 45السّیاسیّة، فإنّ عدد مقاعدها ارتفع إلى خمسة وأربعین (

 . 2017) مقعدا في انتخابات عام 75(

 أنّه من أكثر ىتعارف علالمبالرجوع إلى طبیعة نظام التّمثیل النّسبي تزاید تمثیل الأحرار: ه- 
، 2012 و 2007 ما شهدته تشریعیات والأنظمة الانتخابیّة الّتي تساهم في ظهور الفئات المستقلّة، وه

 ) مقعدا في11أحد عشر (على حیث حصلوا نّظام، هذا الوبالتاّلي تزاید تمثیل فئة الأحرار في ظلّ 
) مقعدا في 33، وثلاث وثلاثین (2002 مقعد في انتخابات )30(  ثلاثینوعلى  مقعدا،1997انتخابات 
 أین لم یحصل هذا التیّار إلاّ على ثمانیة 2012، لیشهد هذا الرقم تراجعا مع انتخابات 2007انتخابات 

 . 2017) مقعدا عام 29 وتسعة وعشرین (2012) مقعدا عام 18عشر(

بعد   إرضاء الطّبقة السّیاسیّةفي في الجزائرنّظام الانتخابي ال إصلاح ت عملیةساهم فقد ،العموموعلى 
 نظام التّمثیل غیره، لیحلّ مكانهتمثیل حزب سیاسي واحد دون فكرة  كرّس ذي عن نظام الأغلبیة الّ راجعالتّ 
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 وإن ب لا سیما بعد الإصلاحات الأخیرةالنّسبي الّذي أدّى إلى بروز تمثیلیّة موسّعة ومتنوّعة من الأحزا
تشكّل أقلّیة في الحیاة السّیاسیّة للبلاد. وكانت هذه الأحزاب صغیرة 

- بیان الخریطة السّیاسیّة لأحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة 3

تستوجب الحیاة السّیاسیّة والحكم الرّاشد تواجد كلّ القوى الفاعلة في البرلمان، فإلى جانب الأغلبیّة 
البرلمانیّة المشكّلة للحكومة ینبغي تكوین معارضة برلمانیّة، والّتي تعتبر أحد أهمّ ما یتطلّبه النّظام 

 إلى جانب تأثیره في نوعیة الحكومة القائمة (حكومة أغلبیّة أو ينّظام الانتخابالیلعب ، حیث 1البرلمانيّ 
حكومة ائتلافیّة) دورا مؤثّرا في ظهور المعارضة ونوعیتها. 

إذا كان نظام الأغلبیّة یساعد على ظهور المعارضة بل وأكثر من ذلك یعمل على تنسیقها وتنظیمها، و
الأمر الّذي یجعل منها جهازا منظّما وأداة فعّالة تتصیّد أخطاء حزب الأغلبیّة وتحصي علیه هفواته 

، فإنّه وفي ظلّ نظام التّمثیل النّسبي الّذي وإن كان هو الآخر یضمن 2وتراقب جمیع أعماله وتصرّفاته
تكوین معارضة برلمانیّة، إلاّ أنّها لا ترق إلى قوّة وفعالیة المعارضة الّتي تظهر في نظام الأغلبیّة بل هي 

أضعف بكثیر منها.  

الّذي یمكن أن یقاس علیه حال المعارضة في  ویعود ضعف المعارضة في نظام التّمثیل النّسبي، وهو
: 3الجّزائر إلى الأسباب التاّلیة

عدم تركّزها بید حزب واحد، بل هي مبعثرة بین عدّة أحزاب غیر متناسقة في عملها ولا متفّقة في  -1
مبادئها. 

ثباتها لمدّة عدم تغیّر الأحزاب المشكّلة للمعارضة من وقت لآخر، یؤدّي إلى عدم استقرارها و -2
 طویلة.

اختلاف مبادئ وأهداف الأحزاب المشكّلة للمعارضة وإن كان القاسم المشترك لها هو عدم  -3
 اشتراكها في السّلطة.

في الجزائر قبل انتخابات عام وفیما یلي بیان للأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي ولأحزاب المعارضة 
، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ أحد أقطابه الثّلاث قد انسحب نهائیّا منه لیعود إلى صفّ المعارضة 2012

لجدول الآتي: ا وهذا وفقا لما یوضّحه

 . 246سّابق، ص المرجع ال ثامر كامل محمد الخزرجي، -1
  - في انجلترا، یعتبر منصب رئیس المعارضة البرلمانیّة وظیفة رسمیّة لا تقلّ أهمیّة عن منصب رئیس الأغلبیّة البرلمانیّة.2
. 225، ص نفسهمرجع ال ثامر كامل محمد الخزرجي،  -3
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 2012- 1997أحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة من - 04جدول -ال

  2012المعارضة بعد الانتخابات التّشریعیّة: 

، كان من الصّعب جدّا تحدید المعارضة وفق المنطق الأكادیمي في 2012 بعد الانتخابات التّشریعیّة 
ظلّ المناخ السّیاسي الّذي ساد الجزائر، ولذلك خضع تصنیف الأحزاب والشّخصیات المعارضة لاعتبارات 

الخطاب السّیاسي والممارسة المنتهجة والمتبّعة في تلك الفترة، حیث تشكّلت المعارضة من مسارات 
 وتكتّلات كبرى هي:

، ولكنّه لم 1999نضمّ إلى أحزاب الائتلاف في ثمّ ا ضمن أحزاب المعارضة، 1997بعد انتخابات   كان التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة- 1
  على إثر أزمة القبائل.2001یعد كذلك مع نهایة 

 

 2007انتخابات  2002انتخابات  1997انتخابات تصنیف الخریطة السّیاسیّة  

أحزاب الائتلاف 
جبهة التّحریر الوطنيّ 

التّجمّع الوطنيّ الدّیمقراطيّ 
حركة مجتمع السّلم 

حركة النّهضة 
 1التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة

 حزب التّجدید الجّزائري

322+19=341 
 مقعدا 64

 مقعدا 155
 مقعدا 69
 مقعدا 34
 مقعدا 19
 ×

 مقعدا 285
 مقعدا 199
  مقعدا 47
 مقعدا 38

مقعدا واحد 
قاطع الانتخابات 

لم یعد ضمن لائتلاف 

 مقعدا 249
 مقعدا 136
 مقعدا 62
 مقعدا 51

لم تعد ضمن الائتلاف 
لم یعد ضمن الائتلاف 
لم یعد ضمن الائتلاف 

أحزاب المعارضة 
جبهة القوى الاشتراكیّة 

 التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة
حزب العمّال 

حركة النّهضة 
حركة الإصلاح الوطني 

42-19=23 
 مقعدا 19
 مقعدا 19
 مقاعد 04
 الائتلاف ضمن كانت 
 ×

 مقعدا 65
قاطع الانتخابات 

قاطع الانتخابات  
 مقعدا 21

مقعد واحد 
 مقعدا 43

 

 مقعدا 53
قاطع الانتخابات  

 مقعدا 19
 مقعدا 26
 مقاعد 05
 مقاعد 03
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 وهي التّكتّل الأكبر للمعارضة في البلاد، حیث جمعت عشرات الأحزاب أ- هیئة التّشاور والمتابعة:
)، وهي 2016) والمؤتمر الثاّني (مارس 2014والشّخصیات الّتي التحقت بها في المؤتمر الأوّل (یونیو 

 بدورها تشكّلت من ثلاثة أقطاب تمثّلت في:

 :أحمد بن بیتور (رئیس حكومة سابق)، حركة مجتمع تنسیقیّة الحرّیات والانتقال الدّیمقراطي 
السّلم، التّجمع من أجل الثقافة والدّیمقراطیّة، جبهة العدالة والتنّمیة، حركة النّهضة وحزب جیل 

 جدید.
 :وضمّ طلائع الحرّیات، حركة الإصلاح الوطني، اتّحاد القوى الدّیمقراطیّة قطب التّغییر 

الاجتماعیّة، وحزب الفجر الجدید، فیما انسحب العدل والبیان من المعارضة اتّجاه تكتّل الموالاة 
 في وقت سابق.

  :جبهة التّغییر، حركة البناء الوطني، التیّار الدّیمقراطي (كان قید أحزاب وشخصیات مستقلّة
 التأّسیس) ومجموعة من الأكادیمیین والمؤرّخین والإعلامیین والحقوقیین والنّاشطین.

 ترددت في الحضور إلى ندوات تكتّل هیئة التّشاور والمتابعة بعد ب- أحزاب وشخصیات أخرى:
المؤتمر الأوّل بمزفران، في حین قامت بمحاولة إطلاق مبادرات بالسّاحة السّیاسیّة على غرار جبهة القوى 

 :يالاشتراكیّة ورئیس الحكومة الأسبق "مولود حمروش" نختصرها فیما یل

  :حیث حضر كلّ من "مولود حمروش"، "سید احمد غزالي" و"مقداد شخصیات مترددة ومترقّبة
 سیفي" المؤتمر الأول للمعارضة.

  وهي المبادرة الّتي أطلقها حزب العمّال بمعیة مجاهدین وروائیین ومفكّرین :19مجموعة الـ 
أغلبهم یحمل الفكر الیساري، طالبت هذه المجموعة بلقاء رئیس الجمهوریّة من أجل إطلاعه على 

 الوضع الخطیر الّذي تمرّ به البلاد، وقوبلت بالرّفض لتزول المبادرة من السّاحة السیاسیّة. 
 :قادت جبهة القوى الاشتراكیّة، الحزب العریق في المعارضة مبادرة مبادرة الإجماع الوطني 

للإجماع الوطني من أجل إیجاد أرضیة توافق بین السّلطة والمعارضة، إلاّ أنّ الحزب تلقّى رفضا 
 من كلا الطّرفین وهو ما أفشل المبادرة من البدایة.

 :صنعت هذه الشّخصیات الحدث، لكنّها لم تنضم ولم تطلق أيّ مبادرة، شخصیات دون مبادرة 
أمثال "علي بن الحاج" الرّجل الثاّني في الفیس المنحلّ، و"أمیرة بوراوي" الّتي قادت الحركة 

 الاحتجاجیّة "بركات" الرّافضة للعهدة الرّابعة لبوتفلیقة. 
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  2012المعارضة بعد الانتخابات التّشریعیّة: 

 : فقد تمثّلت في2017أمّا عن أبرز أحزاب المعارضة لما بعد الاستحقاق البرلماني 

 أعلنت بموجبه ، وهو تحالف اندماجي بین حزبینحركة مجتمع السّلم وجبهة التّغییر: - تحالفأ
ویُعد هذا ، جبهة التّغییر انصهارها في حركة مجتمع السّلم ودخول الانتخابات البرلمانیّة بقوائم موحّدة

نّ جبهة التّغییر ظهرت بعد انشقاق قیادات من حركة أالتّحالف الاندماجي عودة لوضع سابق، حیث 
 .2008 إثر أزمة داخلیّة عام  علىمجتمع السّلم

نّه القوّة الوحیدة الّتي تقدّم برنامجا بدیلا أ ،ویقول هذا التّحالف الّذي ینافس على كلّ مقاعد البرلمان
 ."للسّلطة القائمة حالیا تحت شعار "معا لجزائر النّماء والهناء

 في الحكومات المتعاقبة منذ  الإخوان المسلمین وشاركت حركة مجتمع السّلم المحسوبة على تیّار
 بدعوى عدم وجود جدیّة في القیام بإصلاحات 2012، لكنّها فكّت الارتباط بالسّلطة القائمة عام 1995

 .سیاسیّة في البلاد لتتحوّل إلى صفوف المعارضة

واعتبرت الحركة أنّ هذا "البرنامج البدیل" عمل جماعي لإطاراتها (بینهم وزراء سابقون) ومؤسساتها 
 .على مدار ثلاث سنوات، والّذي یتضمّن الرؤیة السّیاسیّة والاقتصادیّة والبرامج القطاعیّة للبلاد مستقبلا

 بین 2017 التشریعیّة الانتخابات قبل عنه أعلن والبناء: والنّهضة العدالة أجل من تّحالفال -ب
عبد االله جاب االله وحركة النّهضة بقیادة  الّتي یقودها الشّیخ جبهة العدالة والتنّمیة هي إسلامیة أحزاب ثلاثة

محمد ذویبي وحركة البناء الوطني (المنشقّة عن حركة مجتمع السّلم) بقیادة مصطفى بلمهدي، دخلت 
 .الانتخابات بقوائم موحّدة وتسعى للاندماج نهائیّا في حزب واحد بعدها

وهذه الأحزاب الثّلاثة المحسوبة أیضا على تیّار الإخوان المسلمین والّتي قدّمت مرشّحین في أغلب 
 .محافظات البلاد لا یختلف برنامجها عن التّحالف الإسلامي السّابق من حیث التّوجّهات

ویتعهّد هذا التّحالف بالعمل على صون وحدة البلاد، والتّمسّك بالدّیمقراطیّة التّشاركیّة والتّوافق، إلى 
جانب إعلانه القیام بإصلاحات في قطاعات هامّة مثل التّعلیم ومحاربة الفساد وبناء اقتصاد تنافسي غیر 

 .مرتبط بعائدات النّفط
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 ولم 1963تأسس عام  الجزائر، في معارض حزب أقدم بأنّه یوصف الاشتراكیّة: القوى جبهة -ج
 امتحانا 2017حسین آیت أحمد، وعدّت انتخابات  یحصل على الاعتماد حینها بقیادة المعارض الرّاحل

 . وانتخاب قیادة جماعیّة بدلا عنه2015حمد نهایة اله بعد رحیل زعیمه ومؤسسه آیت 

معاقله أهمّ وینتمي هذا الحزب إلى تیّار الیسار، وهو عضو في الأممیّة الاشتراكیّة العالمیّة، و
 . تضمّ أمازیغ الجزائر الّتيمنطقة القبائل في

 لبناء ما 2012 ویقوم برنامج هذا الحزب سیاسیّا على التّمسّك بمشروع أطلق قبل أشهر من انتخابات
كما ، أسماه "التّوافق الوطني" بین المعارضة والسّلطة من أجل الخروج من الأزمة المزمنة، وفق ما یقول

یطالب هذا الحزب المعارض -منذ تأسیسه- بضرورة انتخاب مجلس تأسیسي یضع دستورا جدیدا للبلاد، 
ویعیّن حكومة توافق تنظّم انتخابات رئاسیّة وبرلمانیّة جدیدة وفق جدول زمني محدد من أجل المرور إلى 

جمهوریة ثانیة، أمّا اقتصادیا فیعرف الحزب بدفاعه عن الطّبقة الشغیلة، ورفضه لما یسمّیه الانفتاح 
 .اقتصاد السّوق المتوحّش على

، 1989 عام تأسس معارض جزائري علماني حزب هو والدّیمقراطیّة: الثقّافة أجل من التّجمّع- د
في  حزب جبهة القوى الاشتراكیّة سعید سعدي، ویعدّ غریم یقوده محسن بلعباس، ثاني رئیس بعد مؤسسه

 .منطقة القبائل الّتي توجد بها أهمّ معاقله

 في 2017، لكنّه أعلن المشاركة بانتخابات 2012عام لیّة التّشریعنتخابات لاوقد قاطع هذا الحزب ا
 .مساعي إحداث تغییر في البلادبإطار ما أسماه 

ولهذا الحزب توجّه اقتصادي لیبرالي، ویدافع عن إعادة الاعتبار للّغة الأمازیغیّة، ویعد بإصلاحات 
جذریّة سواء في الاقتصاد أو بناء دولة لامركزیّة عبر إنشاء أقالیم لها استقلالیة التّسییر، كما یعد بإعادة 

 .النظر حتّى في عمل أجهزة الأمن المختلفة وبناء دولة عصریّة تحترم حقوق الإنسان

الّتي تتبنّى  لویزة حنون یساري، تقوده مرشّحة الرّئاسة السّابقة حزب- حزب العمّال الجزائري: ه
 1990یمتلك الحزب برامج مازال یتمسّك بها منذ تأسیسه عام ، الأفكار التروتسكیّة (الیسار الرادیكالي)

خصخصة المؤسسات الحكومیّة والانفتاح على الاستثمارات  وهي الدّفاع عن حقوق العمّال ومناهضة
صندوق النقد  الأجنبیّة والشّركات المتعددة الجنسیات ورفض سیاسات المؤسسات المالیّة العالمیّة مثل

 .والبنك العالمي، مع الدّعوة إلى صون وحدة البلاد الدّولي
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حزب محسوب على التیّار المحافظ، یقوده مرشّح الرّئاسة - الجبهة الوطنیّة الجزائریّة: و
موسى تواتي، الأمین العامّ السّابق لمنظمة أبناء الشهداء ویملك عددا معتبرا من المنتخبین عبر  السّابق

 ، شهد تقهقرا في الانتخابات التّشریعیّة الأخیرة بعد حصوله على مقعد واحد. البلدیات والمحافظات

 العزیز عبد ویترأسه الشّباب، عنصر علیه یغلب الوسط، تیّار من حزب وهو المستقبل: جبهة- ز
كلّ من % من الأصوات، بعد 3.36، وقد حلّ فیها ثالثا بنسبة 2014 أصغر مرشّح في رئاسیات بلعید،
 .علي بن فلیس عبد العزیز بوتفلیقة، ورئیس الحكومة السّابق الرّئیس

حزب جبهة  یتبنّى الحزب خطابا مهادنا للنّظام الحاكم، خصوصا أنّ رئیسه كان قیادیّا ونائبا سابقا عن
 لـ بن فلیس ضدّ بوتفلیقة، عندما واجه 2004التّحریر الوطني، لكنّ رئیسه بلعید انحاز في رئاسیات 

 .الحزب الحاكم أسوأ انقسام داخلي في صفوفه، منذ تسعینیات القرن الماضي

 بعد أن كان رصیده 2017) مقعدا في المجلس الشّعبي الوطني 14تعزز رصیده بأربعة عشر (
 مقعدان فقط في الانتخابات السّابقة.

 المطلب الثاّني: أثارها على مستوى النّظام السّیاسي

تترك الأنظمة الانتخابیّة أثرا واضحا في النّظام السّیاسي، ومن هنا فإنّ نظام الحكم إذ یختار هذا 
النّظام الانتخابي أو ذاك، فإنّه لا یفعل ذلك إلاّ لیصل إلى هدف معیّن یرید أن یحققه، لأنّه یراه متفّقا مع 

، فعدد وقوّة الأحزاب السّیاسیّة یؤثّر على نشاط المؤسسة التّشریعیّة، وعلى 1مصالح البلاد في زمن معیّن
عملیة تشكیل الحكومة، فنظم أحزاب الأغلبیّة، إمّا أن یهیمن علیها حزبان فقط كما هو الحال في الولایات 

المتّحدة الأمریكیّة أو أن یوجد بها حزبان مهمّان وتؤدّي القوانین الانتخابیّة فیه عادة إلى خلق أغلبیات 
 تشریعیّة لأحد هذین الحزبین، مثلما هو الحال في بریطانیا.

 في مجموعها یؤدّي في ةالانتخابيّ  النّاخبین والقوانین وتأیید أمّا في نظم تعدد الأحزاب، فإنّ الأحزاب
بأغلبیّة المقاعد في البرلمان أو المجلس  الحیاة العملیّة إلى ضمان أنّه لا أحد من الأحزاب یمكنه الفوز

 ، وعادة ما تكون عملیة تجمیع المصالح عن طریق المساومات الحزبیّة بعد الانتخابات حاسمة2التّشریعي
  أو ائتلافات حزبیّة. تفي تشكیل اتّجاهات السّیاسة العامّة فیتحتّم اللّجوء إلى تحالفا

 143- مصطفى أبو زید فهمي، المرجع اّلسابق، ص  1

، 1998، ترجمة محمّد زاهي بشیر، جامعة قاربوس، بنغازي، الطّبعة الأولى، السّیاسة المقارنة- جبرائیل الموند، بنجام بویل، روبرت مندت،  2
 .213ص 
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 أو الائتلافاتُ الحزبیّةُ یتمّ تشكیلها قبل الانتخابات أو بعدها، ففي بعض من البلدان تُ هذه التّحالفا
تستفید الأحزاب من مزایا وقواعد القوانین الانتخابیّة، حیث تتفّق هذه الأحزاب على أنّه إذا فازت معا 

، فیلعب النّاخبون فیه دورا مهمّا في اختیار 1بأغلبیة المقاعد التّشریعیّة، فإنّها ستحكم بصورة مشتركة
 توجّهات السّیاسة العامّة للحكومة من خلال التّجمیع الحزبي والانتخابي.

أمّا إذا لم یفز أيّ حزب أو ائتلاف حزبي بالسّیطرة على المجلس التّشریعي والسّلطة التنّفیذیّة عن 
طریق الانتخابات، فإنّ الأحزاب تقوم بتجمیع مصالحها بالتفّاوض والتّساوم فیما بینها لتشكیل ائتلافات 

 .2داخل المّجالس التّشریعیة والسّلطة التنّفیذیّة

ففي النّظم الرّئاسیّة، قد تحدث المفاوضات والمساومات بین الأحزاب عندما یسیطر أحد الأحزاب على 
السّلطة التنّفیذیّة، بینما یسیطر الحزب الآخر على السّلطة التّشریعیّة، كما هو الوضع في الولایات المتّحدة 

، أمّا في الدّول ذات النّظام البرلماني، فإنّ عدم فوز أيّ حزب 19683الأمریكیة في معظم السّنوات منذ 
بالأغلبیّة یؤدّي إلى قیام حكومة أقلّیة أو حكومة أغلبیة ائتلافیّة مشكّلة من عدّة أحزاب؛ ففي حالة حكومة 

الأقلّیة یجب على رئیس السّلطة التنّفیذیّة أن یتفاوض ویتساوم مع الأحزاب الأخرى لضمان تبنّي 
السّیاسات العامّة والبقاء في السّلطة، أمّا في حالة الأغلبیّة الائتلافیّة، فإنّ المفاوضات والمساومات تركّز 
أساسا على شركاء الائتلاف الّذین قد یقومون بتقاسم مجالات السّیاسة العامّة أو تطویر عملیات وسبل 

 أخرى للتّجمیع.

 یأخذ من خصائص النّظم البرلمانیّة ومن 1996ولمّا كان النّظام السّیاسي في الجّزائر في ظلّ دستور 
خصائص النّظام الرّئاسي، فإنّ التّعدد الحزبي الّذي عرفته الحیاة السّیاسیّة والّذي كان النّظام الانتخابي 

وإصلاحاته أحد الأسباب المساهمة في إفرازه كان له أثره على المؤسستین التّشریعیّة والتنّفیذیّة على النّحو 
الّذي سنحاول بیانه من خلال فرعین اثنین، یتناول الفرع الأوّل آثار هذا النّظام على السّلطة التّشریعیّة، 

 أمّا الفرع الثاّني فیتناول الحدیث عن آثاره على السّلطة التنّفیذیّة.

 الفرع الأوّل: على مستوى السّلطة التّشریعیّة

وبحكم وضعه في النّظام السّیاسي، لیس هیئةً تمثیلیّةً فحسب تتمثّل فیها إرادة الأمّة، بل  إنّ البرلمان
إنّها أبعد من ذلك سلطة تصدر قرارات هامّة، فمنذ أن عرفت الدّیمقراطیّات فكرة الاقتراع كوسیلة لإسناد 

 الدّوام إلى البحث ىالسّلطة الّتي تجسّد الاتّجاه السّیاسي الحاصل على أغلبیّة الأصوات، وهي تسعى عل

 حكوماتها في السّبعینات والثّمانینات إلى السّلطة بهذه الطّریقة.   الّتي وصلت - كما كان علیه الحال في فرنسا وألمانیا 1
 .210جبرائیل ألموند، بنجام بویل، روبرت مندت، المرجع السّابق ، ص- 2
 .211صجبرائیل ألموند، بنجام بویل، روبرت مندت، المرجع نفسه ، -  3
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عن أفضل أسلوب لوضع الاقتراع موضع التنّفیذ حتّى تأتي نتیجة العملیة الانتخابیّة معبّرةً تعبیراً حقیقیّا 
عن اتّجاهات الشّعب السّیاسي (النّاخبین) بهدف إیجاد برلمان یمثّل الشّعب تمثیلا حقیقیّا، ویكون ذو 

اختصاصات حقیقیّة وله سلطات فعلیّة في عملیة التّشریع ومراقبة السّلطة التنّفیذیّة سواء كانت هذه الرّقابة 
 .1على مستوى وطني أو على مستوى محلّي

وممّا لا شكّ فیه أنّ نظام التّمثیل النّسبي هو أكثر الأنظمة تحقیقا للعدالة، فهو یمثّل جمیع الاتّجاهات 
الحزبیّة في الدّولة، ویجعل لكلّ حزب من المقاعد بنسبة ما حصل علیه من تأیید من هیئة النّاخبین، 

ولكنّه وإن كان یحقق العدالة في توزیع مقاعد البرلمان فإنّه یصبغ نظامَ الحكم كلّه بعدم الفعالیّة، ذلك أنّ 
نظام التّمثیل النّسبي كما سبق وأشرنا یؤدّي إلى تعدد الأحزاب وكثرتها، والحكومة لا تكون إلاّ حكومة 

ائتلافیّة، وسیاستها لا تتوقّف على ما یریده هذا الفریق من النّاخبین أو ذاك بقدر ما تتوقّف على ظروف 
 هذا الائتلاف، وحاجة هذا الحزب أو ذاك.

وعلى هذا فسیاسة الحكومة لا تكون مرهونةً بإرادة النّاخبین بقدر ما تكون متوقّفة على هوى ومزاج 
أعضاء البرلمان، وبهذا لا تتحقق الفاعلیّة للنّظام السّیاسي ولا یكون للنّاخب قدرة كبیرة على التأّثیر 

، بحیث یصبح الارتباط بین اختیار النّاخب والسّیاسة العامّة ارتباطا غیر 2المباشر في القرار السّیاسي
مباشر، الأمر الّذي قد یترتّب عنه إحباط وخیبة أمل النّاخبین، إذ تقلّ قیمة الصّوت الانتخابي كأداة 

مباشرة لتشكیل السّیاسة العامّة عن طریق انتخاب الحكومات المستقبلیّة، أو لمعاقبة الأحزاب المسؤولة 
بصورة واضحة عن السّیاسات غیر المرغوب فیها، ویتمّ التقّلیل من أهمیّة الانتخابات كأداة أو وسیلة 

 للمساءلة واختیار البرامج بسبب الائتلافات المتغیّرة بعد الانتخابات.   

فتعدد الأحزاب هذا یصعب معه تحقیق أغلبیّة برلمانیّة ثابتة، وهو ما یعمل على خلق أزمات حكومیّة 
لا حدّ لها، ویعرقل العمل التّشریعي ویجعل من عملیة إصداره عملیة معقّدة غیر میسّرة وذلك بسبب تعدد 

، كما ینعكس 3وجهات النّظر داخل البرلمان وانقسام الأحزاب وتعذّر اتفّاقها بشأن أمّهات العمل التّشریعي
، ویصعب معه تحدید 4هذا التّعدد أیضا بالسّلب على أداء البرلمان لوظیفته الرقابیّة على أعمال الحكومة

المسؤولیّة عن السّیاسات الحكومیّة عندما تكون سلطة تشكیل هذه السّیاسات متغیّرة ویشارك فیها العدید 
 من الأفراد.  

 .588- حسن البدراوي، المرجع السّابق، ص  1
 .147، 146- مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السّابق، ص 2
 .324، 323- عبد العزیز شیحا، المرجع السّابق، ص  3
 .212جبرائیل ألموند، بنجام بویل، روبرت مندت، المرجع السّابق، ص-  4

                                                 



  واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقاته في الجزائر                                            الباب الثاّني
 

285 
 

وقد أدّت النّتائج الملازمة لتطبیق هذا النّظام الانتخابي في انتخابات أعضاء المجلس الشّعبي الوطني 
الجزائري إلى التقّلیل من أثر الأحزاب السّیاسیّة الصّغیرة رغم أنّه سمح لها بأن تكون ممثّلة في هذا 

المجلس، لكنّه في المقابل أدّى إلى صعوبة حصولها على أغلبیّات مستقلّة إلاّ عن طریق الدّخول في 
ائتلافات فیما بینها، والّذي أدّى بالتّبعیة إلى عدم إمكانیة ممارستها لحقوقها الدّستوریّة والقانونیّة فیما یتعلّق 

 بالوظیفة التّشریعیّة والرقابیّة.

 أوّلا: صعوبة تحقیق الأغلبیّة البرلمانیّة

 الجّزائر المستقلّة، خ من تكوین أوّل برلمان تعددي في تاري1997مكّنت الانتخابات التّشریعیّة لسنة 
) أحزاب سیاسیّة بالإضافة إلى قائمة 10حیث تكوّن المّجلس الشّعبي الوطني المنتخب آنذاك من عشرة (

الأحرار، ونظرا لعدم تحقیق أيّ حزب من هذه الأحزاب للأغلبیة، ظهرت تجربة الائتلاف الحكومي في 
جبهة التّحریر الوطني، إذا ما استثنینا  التاّریخ السّیاسي الجّزائري الحدیث بعد سنوات طوال عرفت سیطرة

 .1991 الملغاة سنة تالانتخابا

 مقعدا)، 155) أحزاب، هي التّجمّع الوطني الدّیمقراطي (04وقد ضمّ الائتلاف الحكومي حینها أربعة (
 مقعدا) بمجموع 34 مقعدا) وحركة النّهضة (64 مقعدا)، جبهة التّحریر الوطني (69حركة مجتمع السّلم (

) مقعدا لأحزاب المعارضة الّتي كانت تشمل جبهة 42) مقعدا، وهذا مقابل (380) مقعدا من بین (322(
 مقعدا)، هذا الأخیر التحق 19 مقعدا) والتّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة (19القوى الاشتراكیّة (

  مقاعد).  04، وحزب العمّال ( 1999بالائتلاف الحكومي عام 

أمّا الأحرار وباقي الأحزاب فلم تكن مصنّفة ضمن المعارضة (الحزب الجمهوري التقّدّمي، الاتّحاد من 
أجل الدّیمقراطیّة والحرّیات والحزب الاجتماعي الحرّ )، حیث كانت مواقفها من مشاریع الحكومة متباینة 

 .1بین المساندة والمعارضة حسب الظّروف والمواضیع

 تغیّر في عدد مقاعد كلّ ع على نفس الخریطة السّیاسیّة م2002وحافظت الانتخابات التّشریعیّة لعام 
حزب سیاسي، حیث تحصّل حزب جبهة التّحریر الوطني على الأغلبیّة المطلقة للمقاعد، ومع ذلك فإنّه لم 
یتمكّن من تشكیل الحكومة بمفرده، رغم أنّه كان قادرا على ذلك، لأنّ طبیعة الرهانات المطروحة وضرورة 
الالتفاف حول برنامج رئیس الجمهوریّة، اقتضت ضرورة وجود ائتلاف حكومي، والّذي ضمّ أحزابا ثلاثة 

 مقعدا) وحركة مجتمع السّلم 47 مقعدا) والتّجمّع الوطني الدّیمقراطي (199هي جبهة التّحریر الوطني (

، المرجع السّابق، الاقتراع النّسبيّ وأثره على التّعددیّة السّیاسیّة على ضوء تجربة الانتخابات التّـشریعیّة الأخیرة في الجّزائر- بوكرا إدریس،  1
 .65ص
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 مقعدا)، وهي حصیلة أقلّ من تلك الّتي تحصّلت علیها أحزاب الائتلاف عام 289 مقعدا) بمجموع (38(

) مقاعد، فكانت موزّعة بین 105) مقعدا، أمّا المقاعد المتبقیّة والّتي عددها (38 حیث فقدت (1997
 حركة الإصلاح الوطني وحزب العمّال وقوائم الأحرار ومجموعة صغیرة من الأحزاب.

، موزعة بین 1997) مقعدا عام 42) مقعدا مقابل (65وزاد عدد مقاعد المعارضة، حیث بلغ عددها (
 مقعدا) وحركة النّهضة بمقعد واحد، هذه الأخیرة 21 مقعدا)، حزب العمّال (43حركة الإصلاح الوطني (

 مقعدا) 34الّتي تراجعت كثیرا عن النّتیجة الّتي حققتها في سابقتها من الانتخابات حیث كانت حصیلتها (
 11 مقعدا)، مقابل (30وهذا بسبب الانشقاق الّذي عرفته، كما زاد عدد مقاعد الأحرار الّتي بلغ عددها (

 .1997مقعدا) فقط في انتخابات 

، فلم یتمكّن أيّ حزب من الأحزاب إحراز الأغلبیة المطلقة، فأبقت على نفس 2007أمّا في انتخابات 
 136) مقعدا، موزّعة بین جبهة التّحریر الوطني (389) مقعدا من بین (249أحزاب الائتلاف بمجموع (

 مقعدا)، مسجّلا بذلك تراجعا بـ 51 مقعدا) وحركة مجتمع السّلم (62مقعدا) والتّجمّع الوطني الدّیمقراطي (
 .2002 مقعدا عمّا كان علیه في انتخابات 40

وفي مقابل تراجع جبهة التّحریر الوطني حزب الأغلبیّة، تمكّنت أحزاب أخرى من تعزیز وجودها بزیادة 
) 47 مقعدا مقابل ()62( الّذي حصل على يفي عدد مقاعدها، مثلما حدث مع التّجمّع الوطني الدّیمقراط

، 2002) مقعدا في 38) مقعدا مقابل (51، وحركة مجتمع السّلم الّتي حصلت على (2002مقعدا في 
، وحصلت 2002) مقعدا بعد مقاطعته لانتخابات 19وحصل التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة على (

، أمّا حركة 2002) مقاعد في 08) مقعدا بعد أن كانت ممثّلة بـ (13الجّبهة الوطنیّة الجّزائریّة على (
) مقاعد فقط بعد أن كان عدد 03الإصلاح الوطني فقد تراجعت تراجعا كبیرا، حیث حصلت على (

 .2002) مقعدا في 43مقاعدها (

كما سجّلت وللمرّة الأولى أحزاب صغیرة تواجدها في المجلس الشّعبي الوطني بعدد من المقاعد یقلّ 
 مقاعد)، 07 مقاعد، هذه الأحزاب هي الحركة الوطنیّة من أجل الطّبیعة والنّمو ولها (10كلّ منها عن 

 مقاعد)، التّحالف الوطني الجمهوري وحركة 05حركة النّهضة، وحركة الشّبیبة والدّیمقراطیّة ولكلّ منهما (
 مقاعد)، حركة الانفتاح وحركة الإصلاح الوطني 04الوفاق الوطني وحزب التّجدید الجّزائري ولكلّ منها (

 والحركة الوطنیة 54 مقاعد)، ولكلّ من عهد 03 من أجل الوئام ولكلّ منها (روالجبهة الوطنیّة للأحرا
للأمل والتّجمّع الوطني الجّمهوري مقعدان، بینما التّجمّع الجّزائري والجّبهة الوطنیّة الدّیمقراطیّة والحركة 

  الاجتماعیّة فمقعد واحد لكلّ حزب منها.ةالدّیمقراطيّ 
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 موزّعة بین حزب العمّال 2002 مقاعد عمّا حققته في انتخابات 08أمّا المعارضة فحققت زیادة بـ 
 مقاعد) وحركة 05 مقعدا)، حركة النّهضة (19 مقعدا)، التّجمّع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة (26(

 مقاعد)، هذه الأخیرة تراجعت تراجعا كبیرا بعد أن كانت حصیلتها في انتخابات 03الإصلاح الوطنيّ (
 مقعدا، وهذا لأنّها دخلت الانتخابات في حالة انشقاق وصراع شدیدین بین قیاداتها، بعد 43 هي 2002

 فصل وزیر الدّاخلیة لصالح خصوم الشّیخ جاب االله. 

 أيّ حزب من الأحزاب 10-16 و01-12ولم تمكّن الإصلاحات الانتخابیّة الأخیرة بموجب القانونین 
)، حیث  291الفوز بالأغلبیة المطلقة لمقاعد المجلس، ولكنّها أبقت على تقدّم حزبا الائتلاف بمجموع (

 في 2012) مقعدا في انتخابات 70) مقعدا وحزب التّجمع الوطني (221أحرزت جبهة التّحریر الوطني (
 في مقابل تراجع عدد 2017) مقعد في انتخابات 100) مقعدا والثاّني (161حین تمكّن الأوّل من إحراز (

 مقاعد المعارضة.

وانطلاقا من النّتائج  المنبثقة عن انتخابات المّجلس الشّعبي الوطني یتّضح أنّ الجّزائر تملك مجلسا 
، فقد 1997شعبیّا وطنیّا تعددیّا، وإذا كان التّجمّع الوطني قد أحرز أغلبیّة نسبیّة للمقاعد في انتخابات 

 والأغلبیّة النّسبیة في 2002تمكّنت جبهة التّحریر الوطني من إحراز الأغلبیّة المطلقة في انتخابات 
، إلاّ أنّ ما یمكن قوله هو أنّ هذه الأغلبیّة لا تشكّل أغلبیّة برلمانیّة 2017 و2012، 2007انتخابات 

قویّة، وإن وجدت هذه الأغلبیّة فهي ضعیفة وهشّة، وما یفسّر ذلك هو قیامها على الائتلاف بین عدد من 
الأحزاب، ولا یخفى علینا ما لهذه الأغلبیّة من تأثیر على قیام المّجلس الشّعبي الوطني بممارسته لوظیفته 

 التّشریعیّة والرّقابیّة على أعمال الحكومة على النّحو الّذي سنبیّنه في الفقرة التاّلیة.

 ضعف ممارسة الحقوق الدّستوریّة ثانیا:

تتطلّب الممارسة الدّیمقراطیّة القائمة على الاختیار الحرّ لممثّلي الشّعب وجود تعددیّة حزبیّة قادرة على 
فتعدد الأحزاب یمثّل البنیة الأساسیّة ،  السّلمي للسّلطةبالانتقالك، بما یسمح ذلخلق الظّروف المناسبة ل

، ممّا یجعلها ذات أهمیّة بالغة على الصّعید المؤسساتي والسّیاسي. 1للدّیمقراطیة وعنصرا مؤسسا لها

نّ ظاهرة الأحزاب الّتي عرفتها المجتمعات السّیاسیّة المعاصرة جاءت لتقوم بتجمیع فإ ،وكما هو معلوم
عطى للفكر الشّخصي وزنا وفعالیة اعتبرها الفقهاء يالأفكار والعقائد في إطار تنظیمي واحد، أین 

اللّیبرالیین عماد النّظام الدّیمقراطي، هذا النّظام الّذي قبل أن یكون مجموعة مبادئ و قواعد ومجموعة 

 .16، ص 1982، دار الفكر العربي، مصر، الأحزاب السّیاسیةّ في العالم المعاصر- نبیلة عبد الحلیم كامل،  1
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كنف   حول فكرة ترقیة الفرد فيتتمحورآلیات ومؤسسات، فإنّه یعدّ تیّارا فكریّا تدعمه فلسفة معیّنة 
الجماعة وحمایة حقوقه وحرّیاته . 

وإذا كان الفقه الدّستوري یجمع على أنّه لا دیمقراطیّة بدون أحزاب سیاسیّة، فهذا لا یعني أنّ وجودها 
الأحزاب بقوّة التأّثیر في المجتمع هذه  علیه الطّابع الدّیمقراطي ما لم تتمتّع يفي نظام سیاسي ما یضف

 الأفراد في المجتمع وتجسیدا اتوالقدرة على ممارسة الحقوق الدّستوریّة والقانونیّة ضمانا لحقوق وحرّي
، فقد جرت العادة في الدّراسات الدّستوریّة أنّ المجالس البرلمانیّة 1للتّسییر الفعّال لمؤسسات الدّولة التّمثیلیّة

یجابي یمكّن المواطنین من المساهمة في اتّخاذ القرار إفي النّظم السّیاسیّة الدّیمقراطیّة تنهض بدور 
وتسییر الشّؤون العامّة، بالإضافة إلى وظیفته السّیادیّة في تشریع القوانین وممارسة الرّقابة البرلمانیّة على 

قد تصل إلى حدّ سحب الثقّة منها. والّتي أعمال ومسؤولیات الحكومة 

 یلعب النّظام الانتخابي في أيّ نظام سیاسي دورا هامّا في بروز الأحزاب السّیاسیّة ،وفي هذا الإطار
إن كانت على ما  یحدد كما ،وتمتّعها بالقوّة في ممارسة دورها داخل الهیئات التّمثیلیّة من خلال منتخبیها

 . درجة من التأّثیر على السّلطة التّشریعیّة

وإذا كان النّظام الانتخابي یؤثّر بصورة مباشرة على قدرة الأحزاب السّیاسیّة في القیام بدورها الطّبیعي 
 التنّفیذیّة على بقیة المؤسسات والهیئات في ها سیطرة السّلطة یتأثّر بعدد من العوامل الّتي قد تحدّ منإنّهف

شكّلت والّتي هو السّمة البارزة في النّظام السّیاسي الجزائري رغم سیاسة الإصلاحات المتتالیة، والدّولة، 
 ىإل، إضافة  فعالیة الدّور الّذي تقوم به الأحزاب السّیاسیّة في الجزائر من أهمّ العوامل الّتي تضعفأحد 

منذ بدء عملیات یّة تّشریعأنّ التّركیبة الفسیفسائیّة الّتي طغت على البرلمان الجزائري خلال كلّ الفترات ال
 في وجود أحزاب موالیة للحكومة وتموقعها باستمرار كأغلبیة عددیّة تؤمّن هكان له أثرالإصلاح الانتخابي 

. 2تأّثیر على الأداء الوظیفي للنوّابال أدّى إلىسیاسیّا السّیر العادي للعمل الحكومي، ما 

 البرلمان بغرفتیه، إلاّ أنّ الوضع داخل المؤسسة إلى العدید من الأحزاب السّیاسیّة ولوجفبالرّغم من 
، و یتجلّى هذا الوضع من خلال ثنائیة متناسقة تتمثّل في ا لوظائفهئهاتمیّز بالسّلبیة في أداظلّ يالتّشریعیّة 

وجود أغلبیة حزبیّة مستمرّة ومعارضة حزبیّة مستمرّة هي الأخرى في ظلّ مواقع محددة داخل المؤسسات 
 الّتي قد تنجم عن غیاب للأغلبیة المریحة أو عدم الانسجام الفعلي الانفلاتاتالتّمثیلیّة، وذلك بعیدا عن 

بین مكوّناتها، علما أنّ ذلك كان یتمّ في كلّ مرّة في سیاق سیاسي متوتّر سمته البّارزة التّشكیك في نزاهة 

 .132 - لرقم رشید، المرجع السّابق، ص 1
، مركز الدّراسات السّیاسیةّ والإستراتیجیةّ، مؤسسة الأھرام، القاھرة، دور البرلمان في التطّوّر الدّیمقراطي في النظّم العربیةّ- أحمد منیسي،  2

 .36، ص 2003
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 الشّيء الّذي یؤثّر منطقیّا على مصداقیة المؤسسة وینسف إمكانیّة ،الانتخابات الّتي أفرزت تلك الأغلبیة
الوصول إلى نوع من التّوافق بین مختلف مكوّنات الطّبقة السّیاسیّة. 

 نظام التّمثیل النّسبي في عملیة الإصلاح يالملاحظ في مختلف العهدات التّشریعیّة ومنذ تبنّ و
 نفس الأحزاب على أغلبیة المقاعد، مع تداول تشكیلتین سیاسیتین على رئاسة ةالجزائر سیطربالانتخابي 

  أحزاب صغیرة أخرى معالتّحالف الرّئاسيأحزاب الحكومة، تحت ضمان دعمها من طرف ما یسمّى ب
من شأنه مساندة الجهاز التنّفیذي من خلال المصادقة على مختلف البرامج والّذي ، (أحزاب الموالاة)

الحكومیّة والتّصویت على مشاریع القوانین المقدّمة مع الوقوف في وجه اقتراحات المعارضة. 

 جعل المعارضة في حالة من التّعقید والشّعور بأنّها غیر قادرة على التأّثیر بشكل جدّي في لوضعاهذا 
الممارسة البرلمانیّة، فقد حاولت أحیانا التّعبیر عن مواقفها ومعارضتها من خلال طرح الأسئلة الشّفویة 

، علما أنّ كلّ ذلك كان یتمّ في سیاق 1 تذكروالكتابیة وأحیانا أخرى من خلال الانسحاب لكن بدون فعالیة
ترابط عضوي مع الحكومة في ظلّ واقع یتمیّز بوجود معارضة حزبیّة غیر قادرة على التأّثیر بشكل جدّي 

 نظرا لكونها محاصرة عددیّا ومقیّدة بوسائل قانونیّة بشكل تحوّلت معه وضعیة الحكوميعلى العمل 
 عددیّا إلى موقع الانتقالعیّة إلى معارضة غیر قابلة للتّحوّل أو يالمعارضة الحزبیّة داخل المؤسسة التّشر

. 2الأغلبیة

إلاّ تمثیل العدید من التّشكیلات السّیاسیّة في البرلمان، في  الانتخابي المعتمد قد ساهمنّظام كان ال إذاو
تها الدّستوریّة، وحتّى محاولة تفعیل البعض ا لصلاحيتهاممارسمدى  السّلبي یظهر بجلاء على هأثرأنّ 

منها لم یتمّ بشكل متساو بین جمیع الأحزاب السّیاسیّة، بل لوحظ احتكارها من طرف أحزاب التّحالف 
  .الرّئاسي

في أوّل مرحلة من مراحل الإصلاح الانتخابي مباشرة بعد  ات الانتخابات قانون إصلاحتقد عملف
وتقویة دورها في تسییر هیمنة الأحزاب الكبیرة فشل أوّل انتخابات تعددیّة في تاریخ الجزائر على تكریس 

یمكنها  من الحصول على أغلبیة برلمانیّةحزب سیاسي أو تكتّل حزبي یتمكّن أيّ لم و الشّؤون العامّة،
 تحقیق الانسجام داخل هذه ما یعني عدم ،وظیفة مراقبة الحكومةب والقیامالممارسة البرلمانیّة تفعیل 

الاستقرار في العلاقة بین الجهاز التّشریعي والجهاز التنّفیذي، الّذي من شأن توافره تحقیق المؤسسة، 
كان یربط بین هذه الأحزاب السّیاسیّة تواجد مشترك في البرلمان والحكومة على حدّ سواء. ما خاصّة إذا 

، صادرة عن مركز البصیرة ، دار الخلدونیة، دراسات إستراتیجیةّ،  قراءة في الأداء السّیاسي للبرلمان التعّددي الجزائري- رابح لعروسي،1
 28، ص 2007، 04الجزائر، العدد 

 .43، 42- أحمد منیسي، المرجع السّابق، ص  2
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ورغم أنّ البرلمان كمؤسسة دستوریّة معروف أنّ لدیه عدّة وظائف أهمّها وظیفة التّشریع المتمثّلة في 
إعداد القوانین والتّصویت علیها، وإذا كان التّشریع في الوقت المعاصر یعتبر إحدى أهمّ وظائف البرلمان، 

علمنا أنّ وجود أغلبیة مریحة للأحزاب الموالیة ما فإنّ هذا الدّور منشقّ عن الدّور الرّقابي، خاصّة إذا 
یصبح من غیر فإنّه  ،للحكومة وذات الاتّصال العضوي معها نظرا لمشاركتها في الطّاقم الحكومي

 الأحزاب، في ظلّ وجود معارضة لا تتمتّع بمواقع نفس ضغوط على حكومة تتألّف من ةمارسمالمنطقي 
عن التّعاون والحوار كلّ البعد بعیدة ومهمّة في المؤسسة تمكّنها من التأّثیر فعلیّا في الممارسة البرلمانیّة 

في منأى عن الاستقرار السّیاسي والحكومي رغم الاستمراریّة  و أساس العمل البرلماني برمّتهانعتبري اللّذان
. 1المادیّة للمؤسسة التّشریعیّة

 مجلس الأمّة الّذي نشأ استحداث ومنهاالإصلاحات السّیاسیة المتوالیة، بعض  إلى إذا ما نظرناو
 من أجل توسیع صلاحیات السّلطة حقیقة وجوده كانتبهدف توسیع دائرة ممارسة الدّیمقراطیّة، إلاّ أنّ 

رّقیب على أعمال الغرفة السّفلى، وبذلك یكون صمام أمان عند الضّرورة في حالة الالتنّفیذیّة، لیقوم بدور 
. 2حتمال غیر وارد في السّیاق الجزائري الرّاهنالامجيء أغلبیة معارضة لها، وإن كان هذا 

، الانتخابيالعامل المشترك یبقى هو النّظام فإن ّ وامل، عورغم تأثّر الدّور الرّقابي للبرلمان ببعض ال
خاصّة فیما یتعلّق بمواطن إنفاق المال العامّ ومدى تنفیذ ما هو مسطّر من قوانین وبرامج، وانطلاقا من 

رغم و ،لابدّ من إیجاد نظام یتیح للنّاخب حرّیة اختیار النّزهاء الأوفیاء الأمناء عن مصالح الأمّةكان هذا 
 أنّ الممارسة البرلمانیّة في الجزائر لم تجد نفعا وتكاد تكون  إلاّ النّظام الانتخابيالواردة على  اتصلاحالإ

العدید من المحطّات الّتي مرّ بها النّظام السّیاسي الجزائري منذ الدّخول في هو ما یتّضح في منعدمة، و
 صحّة الطّعون في  في من أجل التّحقیق هاليشكتمّ تالممارسة البرلمانیّة التّعددیّة، كلجان التّحقیق الّتي 

. 2011 ولجنة التّحقیق في أزمة السّكر والزیت لسنة 1997نتخابات التّشریعیّة لسنة لامصداقیة ا

إضافة إلى أنّ أغلب الأسئلة الشّفویّة منها لا یجاب عنها لسبب أو لآخر، فخلال الدّورة الخریفیّة لسنة 
 إلاّ  سؤالا شفویّا على مستوى المجلس الشّعبي الوطني، لم یتمّ الإجابة )119( مثلا ومن مجموع 2003
 وكلّ ذلك تمّ خلال أربع جلسات مخصصة للردّ، هذا ، سؤالا من دون ردّ )88( سؤالا وبقي )31(على 

 رحضوبل وعدم  طرح الأسئلة نلاحظ ظاهرة عزوف العدید من النوّاب عيمن جهة أخرى و ،من جهة
الجلسات البرلمانیّة، والتّفسیر الأكید لهذا العزوف هو القطیعة الموجودة بین البرلمان ومصادر المعلومات، 

   .، وهذا كلّه مردّه إلى طبیعة النّظام الانتخابي الشّعبمستوى الثقّافي للكثیر من نوّابالبالإضافة إلى تدنّي 

 .76- أحمد منیسي، المرجع نفسھ، ص  1
 .26 - رابح لعروسي، المرجع السّابق، ص 2
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 یوضّح أهمّ الآلیات الممنوحة للبرلمان (الغرفة الأولى) في مجالي التّشریع والرّقابة 1وفیما یلي جدول
 الملغى بموجب 022-99وبیان شروط ممارستها، انطلاقا من النّصوص الواردة في الدّستور والقانون 

 والمتضمّنان تنظیم المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا 123-16القانون العضوي 
 22العلاقات الوظیفیّة بینهما وبین الحكومة، والنّظام الدّاخلي للمّجلس الشّعبي الوطني المؤرّخ في 

 في محاولة بعدها لاستنتاج علاقة ودرجة تأثیر النّظام الانتخابي المعتمد على ممارستها من 19974یولیو
 قبل الأحزاب المنتخبة والّتي تمثّل في النّهایة إرادة الأمّة.

 

الحقوق 
 الدّستوریّة

المّجلس النّاتج  الأساس القانوني
عن انتخابات 

1997 

المّجلس النّاتج 
عن انتخابات 

2002 

المّجلس النّاتج 
عن انتخابات 

2007 

المّجلس النّاتج 
عن انتخابات 

2012 

المّجلس النّاتج 
عن انتخابات 

2017 

تكوين 
المجموعات 

 البرلمانيّة

 من 51/2المادّة 
 النّظام الدّاخلي 

 أعضاء على 10(
 الأقلّ )

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA 

FFS 
RCD 
 الأحرار

 FLN 
RND 

ISLAH 
HMS 

PT 
 الأحرار

FLN 
RND 
HMS 

PT  
RCD 
FNA 
 الأحرار

FLN 
RND 

 تكتل الجزائر خ
FFS 

PT 
 الأحرار

FLN 
RND 
  HMSتحالف

 تاج
 اتحاد ن ع ب
 جبهة المستقبل

FFS 
MPA 

PT  
 الأحرار

 من 199المادّة  المبادرة بالقانون
 5 الدّستور

 من القانون 22المادة 
16-12  

  نائبا)20(

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA  

FLN 
RND 

ISLAH 
HMS 

PT 
 الأحرار

FLN 
RND 
HMS 

PT  
 الأحرار

FLN 
RND 

 تكتل الجزائر خ
FFS 

 

FLN 
RND 
  HMSتحالف

 تاج
 الأحرار

 
الموافقة على 

 القانون
 

 من النّظام 63المادّة 
 الدّاخلي 

 (أغلبية بسيطة)

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

FLN  لا يمكن لأيّ حزب
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

 - الفكرة مقتبسة من مقال الدّكتور بوكرا إدریس بتصرّف.  1
 مارس 09، الصّادرة بتاریخ 15،الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد1999 مارس 08، المؤرّخ في 02- 99القانون-  2

1997 
،الصّادرة بتاریخ 50، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 2016 أوت 25، المؤرّخ في 12-16- القانون العضوي  3

 .2016 أوت 28

 .1997 أوت 09، الصّادرة في 53- النّظام الدّاخلي للمّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد  4
 12-16  من القانون 22 والمادة 10-16 من الدستور بعد تعدیلھ بالقانون 137- المادة  5
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تعديل القانون 
المقترح من 

 طرف الحكومة

 من النظام 61المادّة 
 الدّاخلي

 
  
  نوّاب)10(

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA 

FFS 
RCD 
 الأحرار

FLN 
RND 

ISLAH 
HMS 

PT 
 الأحرار

FLN 
RND 
HMS 

PT  
RCD 
FNA 
 الأحرار

FLN 
RND 

 تكتل الجزائر خ
FFS 

PT 
 الأحرار

RND 
  HMSتحالف

 تاج
 اتحاد ن ع ب
 جبهة المستقبل

FFS 
MPA 

PT  
 الأحرار

المبادرة بتعديل 
الموافقة /الدّستور

على اقتراح 
 التّعديل 

من 174 ةالمادّ
 الدّستور

 (الأغلبية البسيطة)

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

 
 

FLN  لا يمكن لأيّ حزب
 بمفرده

 

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

 

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

 

التّصويت على 
 برنامج الحكومة

 لم يحدد النّصاب
(الأغلبية البسيطة  

 كافية)

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

FLN  لا يمكن لأيّ حزب
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

بيان السّياسة 
 العامّة

 اقتراح اللّوائح
 
 
 

التّصويت على 
 البيان

اقتراح اللّوائح: المادّة 
 من القانون 52
99-02 1  

  نائبا)20(
 
 

 من 54/2المادّة 
 2 02-99القانون 

 (أغلبية الأعضاء)

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA 

 
 
 

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

 

FLN 
RND 

ISLAH 
HMS 

PT 
 الأحرار

 
 
 

FLN 

FLN 
RND 
HMS 

PT  
 الأحرار

 
 

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

FLN 
RND 

 تكتل الجزائر خ
FFS 

 
 
 

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

FLN 
RND 
  HMSتحالف

 تاج
 الأحرار

 
 

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

استجواب 
 الحكومة 

 من 133المادّة 
 65الدّستور والمادّة 

 02-99من القانون 
  نائبا)30(3

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA 

 

FLN 
RND 

ISLAH 
HMS 
 الأحرار

 

FLN 
RND 
HMS 
 الأحرار

FLN 
RND 

 تكتل الجزائر خ
 

FLN 
RND 
  HMSتحالف

إنشاء لجنة 
 تحقيق برلمانية

 من 161المادّة 
 الدّستور

 اقتراح التّشكيل: 
 من القانون 77المادّة 
99-02 

  نائبا)20(

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA 

 
 
 

FLN 
RND 

ISLAH 
HMS 

PT 
 

 الأحرار

FLN 
RND 
HMS 

PT  
 الأحرار

 
 

FLN 
RND 

 تكتل الجزائر خ
FFS 

 
 
 

FLN 
RND 
  HMSتحالف

 تاج
 الأحرار

 
 

 12-16 من القانون 53- المادة  1
 12-16 من القانون 55/2- المادة  2
 12-16 من القانون 66/2) والمادة 10-16 من الدستور المعدل (151- المادة من  3
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الموافقة على 

التّقرير: (أغلبية 
 الأعضاء)

 
لا يمكن لأيّ حزب 

 بمفرده
 

 
 

FLN 
 

 
لا يمكن لأيّ حزب 

 بمفرده

 
لا يمكن لأيّ حزب 

 بمفرده
 

 
لا يمكن لأيّ حزب 

 بمفرده

 من القانون 64المادّة  ةالتّصويت بالثّق
99-02  

 (أغلبية بسيطة)

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

FLN  لا يمكن لأيّ حزب
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

اقتراح اللائّحة:  ملتمس الرقابة
 من القانون 51المادّة 
99-02 
  النوّاب).1/7 (
 

المادّة الموافقة عليه: 
 من القانون 61
99-02  

  النوّاب)2/3(

RND 
FLN 

HMS 
NAHDA 

 
 

لا يستطيع أيّ 
حزب وحده دون 

 تحالف

FLN  
 
 
 
 
 

FLN  

FLN 
RND 

 
 
 
 

لا يستطيع أيّ 
حزب وحده دون 

 تحالف

FLN 
RND 

 
 
 
 

لا يستطيع أيّ 
حزب وحده دون 

 تحالف

FLN 
RND 

 
 
 
 

لا يستطيع أيّ 
حزب وحده دون 

 تحالف
الأسئلة الشفوية 

 والكتابية
 من النّظام 75المادّة 

 68الدّاخلي والمادّة 
 02-99من القانون 

 (كلّ نائب منفرد)

الإمكانية متاحة 
 للجميع 

الإمكانية متاحة 
 للجميع 

الإمكانية متاحة 
 للجميع

الإمكانية متاحة 
 للجميع 

الإمكانية متاحة 
 للجميع 

انتخاب رئيس  
 المّجلس

 من النّظام 3المادّة 
 الدّاخلي

- الأغلبيّة المطلقة 
 في الدّور الأول

- الأغلبيّة النسبية 
 في الدّور الثاّني

- أغلبيّة الأصوات 
في حالة المرشّح 

 الواحد

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده دون تحالف

FLN   لا يمكن لأيّ حزب
 بمفرده دون تحالف

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

رفع الحصانة 
 البرلمانية

 من النّظام 72المادّة 
 (الفصل الدّاخلي

 بأغلبيّة الأعضاء)

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

FLN   لا يمكن لأيّ حزب
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

لا يمكن لأيّ حزب 
 بمفرده

إخطار المّجلس 
 الدّستوري

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

FLN 
RND 

 -جدول یوضّح الآلیات الممنوحة للبرلمان (الغرفة الأولى) في مجالي التّشریع والرقابة وبیان شروط ممارستها-

 من خلال الجدول یتبیّن ویتّضح لنا أنّ :

 - ممارسة هذه الحقوق لا یتمّ بشكل متساو بین جمیع الأحزاب.1
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-  احتكار أقلّیّة من الأحزاب حقّ ممارسة هذه الحقوق، وعلى وجه التّخصیص أحزاب التیّار 2
 الوطني.

- أحزاب المعارضة لا تملك أیّة إمكانیّة للمبادرة أو الاعتراض على المشاریع أو ممارسة الرّقابة على 3
  بممارسة جمیع الحقوق.2002الحكومة، في وقت انفردت فیه جبهة التّحریر الوطني مثلا إثر انتخابات 

وبالنّظر إلى النّصوص الدّستوریّة والقانونیّة، یتبیّن لنا أنّه وإن كانت التّغییرات الّتي عرفتها التّجربة 
 قد سمحت بإضفاء الطّابع التّعددي الدّیمقراطي على الممارسة السّیاسیّة، 1989الدّستوریّة الجّزائریّة منذ 

وتبنّي مبدأ الفصل بین السّلطات، لأجل إحداث تغییر جذري في بنیة الهیئات ودعمها بأدوات دستوریّة 
تحرّكها وتبعث الحیاة فیها لتحقیق الانبعاث الشّامل وتجسید طموحات المّجتمع ومطالبه، إلاّ أنّها في 

المقابل أبقت على الجزء الأكبر الّذي یدعم السّلطة التنّفیذیّة على حساب السّلطة التّشریعیّة في ممارسة 
هذه الأخیرة لصلاحیاتها، وتقیید أدائها ومشاركتها في تحریك عملیة الحیاة السّیاسیّة، بل واللّجوء إلى 

 .1 في ممارسة اختصاصاتهافالحلول محلّها في كثیر من الأحیان والمواق

فاقتراح القوانین أو المبادرة بالتّشریع وإن كان حقّا للبرلمان، إلاّ أنّه محكوم بشروط وقیود، الشّيء الّذي 
جعل حظّ السّلطة التّشریعیّة في هذا المجال ضئیلا، فرحلة اقتراح القانون إلى غایة المصادقة علیه 

وإصداره ملیئة بالعقبات الشّكلیّة والإجرائیّة، وهو ما یفسّر حالة ركود وجمود الحیاة البرلمانیّة واضمحلالها، 
مع العلم أنّه من النّاحیة القانونیّة لا یوجد ما یمنع المجلس الشّعبي الوطني من التّشریع عن طریق 

 . 2الاقتراحات حتّى دون موافقة الحكومة

كما لم یطرأ أيّ تغییر ظاهر على أدوات ووسائل رقابة المّجلس الشّعبي الوطني على أعمال الحكومة، 
وهو ما أبقى على جموده وضعفه لعدم فاعلیّة هذه الأدوات، فملتمس الرّقابة أو لائحة اللّوم وعلى أهمیتّه، 

یعدّ وسیلة جدّ فعّالة في الرّقابة البرلمانیّة على أعمال الحكومة بل وأخطرها، بموجبه یتمّ وضع حدّ 
للحكومة بأكملها على اعتبار أنّ الوزراء مسؤولون أمام البرلمان مسؤولیّة تضامنیّة، لكنّ لجوء نوّاب 

المّجلس الشّعبي الوطني لهذه الآلیة لیس بالأمر السّهل، وهذا لأنّ المشرّع قد أحاطه بشروط جعلت منه 
شبه مستحیل، سواء من حیث النّصاب القانوني اللاّزم للتّوقیع على لائحته أو المدّة الممنوحة أو النّصاب 

1المشترط للموافقة علیه، فقبول ملتمس الرّقابة یُشْتَرط اقتراحُه من طرف 
7

 النوّاب على الأقلّ، وهي نسبة 
1صعبة التّحقیق نوعا ما مقارنة بالمشرّع الفرنسي الّذي اشترط نسبة 

10
، فهو 3 نوّاب الجمعیة الوطنیّة فقط

  165و164، ص 2007، دار الهدى، الجّزائر، دون رقم الطّبعة، الفصل بین السّلطات في التّجربة الدّستوریّة الجّزائریّة- میلود ذبیح،  1
 أكتوبر 24 و23 وقائع النّدوة الوطنیّة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، الجّزائر، یومي العلاقة بین الحكومة والبرلمان، - أمین شریّط، 2

2000. 
 .129، ص2007، دار الخلدونیة،العلاقة الوظیفیّة بین الحكومة والبرلمان، ي- عقیلة خرباش 3
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إجراء لا یمكن للأحزاب ممارسته بصفة فردیة، كما أنّ المدّة الزّمنیّة للتّصویت على ملتمس الرّقابة والّتي 
، تعدّ مهلة كافیة تمكّن مساندي الحكومة من إجراء اتّصالات لإقناع مقترحي الملتمس 1حددت بثلاثة أیام

بالتّراجع عن موقفهم وتهدئة الأعصاب ومنه زوال دواعي إثارته، وربّما هذا هو السّبب الّذي جعل من 
1، وما یثیر الانتباه لیس اشتراط توقیع 2 ساعة48المشرّع الفرنسي یخفّض من هذه المدّة إلى 

7
 النوّاب 

2لإیداع ملتمس الرقابة، بل النّصاب الواجب توافره للموافقة علیه والمتمثّلة في 
3

  النوّاب. 

وبهذا یلاحظ أنّ سلطة البرلمان في اتّخاذ ملتمس رقابة ضدّ الحكومة محصورة ومقیّدة، بل إنّها تكاد 
تكون منعدمة، لأنّ نجاحها مرتبط بنوعیة الأغلبیة السّائدة في المجلس الشّعبي الوطني، وطالما أنّ 

الحكومة حائزة على أغلبیّة واضحة نتیجة الائتلاف وعدم توفّر هذه الأغلبیّة لدى أحزاب المعارضة فإنّ 
 حظوظ نجاح ملتمس الرّقابة تكون عسیرة، ومسألة تغییر الحكومة یعدّ أمرا صعبا.

 1989وبالنّسبة للتّحقیق البرلماني، یلاحظ أنّ المشرّع في النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي الوطني 
، في حین رفع هذا الحدّ إلى 3) نوّاب على الأقلّ 10كان قد حدد الحدّ الأدنى لاقتراح اللاّئحة بعشرة (

، وهو ما یمكن اعتباره تكمیما للأفواه ومنعا 19974) نائبا في النّظام الدّاخلي للمّجلس لسنة 20عشرین (
 .5للمعارضة من ممارسة حقّها

 قد اشترط أن تكون 19966أمّا بخصوص آلیة الاستجواب، فإذا كان النّظام الدّاخلي للمّجلس لسنة 
) على الأقلّ  ،فإنّه كان في ظلّ النّظام الدّاخلي لسنة 30المبادرة بالاستجواب موقّعة من ثلاثین نائبا (

، وما هذا التّشدید في 7) نوّاب على الأقلّ 05 یشترط أن یكون الاستجواب موقّعا من قبل خمسة (1989
 .8الإجراء إلاّ عرقلة لممارسة النّائب لدوره الرقابي

وأمّا عن آلیة طرح الأسئلة الشّفویّة والكتابیّة، فإنّه وإن كانت متاحة لجمیع النوّاب وممارستها بشكل 
فردي، إلاّ أنّها من النّاحیة العملیّة لا تزال تفتقر للجزاء الّذي یضفي علیها الطّابع الفعّال، وأثره یبقى 

 .1996 من دستور 136- أنظر المّادة  1
 .130- عقیلة خرباشي، المرجع نفسه، ص 2
، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة 1989 أكتوبر 29 من القانون المتضمّن تنظیم المّجلس الشّعبيّ الوطنيّ المؤرّخ في 107أنظر المّادة -  3

 .1989 دیسمبر 11، المؤرّخة في 52الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد
 ، مرجع سابق.1997 للمّجلس الشّعبيّ الوطنيّ لسنةيّ  من النّظام الدّاخل103 أنظر المّادة - 4
 109، ص2006، دار الخلدونیة، الرّقابة البرلمانیّة على عمل الحكومة في النّظام الدّستوريّ الجّزائريّ - عبّاس عمّار،  5
 ، مرجع سابق .1997 ة من النّظام الدّاخليّ للمّجلس الشّعبيّ الوطنيّ لسن123- أنظر المّادة  6
 .1989 ة من القانون المتضمّن تنظیم المّجلس الشّعبيّ الوطنيّ لسن90- أنظر المّادة  7
 .170المرجع نفسه، ص عبّاّس عمّارّ، -  8
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، ویختلف استعمال هذه الآلیة كأداة رقابیّة على عمل الحكومة من نوّاب المعارضة إلى نوّاب 1محدودا
الأغلبیّة، فأسئلة نوّاب المعارضة تهدف إلى لفت انتباه الحكومة حول مشكل محلّي أو الاستعلام حول 

 موضوع ما، أمّا أسئلة نوّاب الأغلبیّة فتهدف إلى السّماح باستعراض الحكومة لقدراتها السّیاسیّة.

 برلمانیّة لیتّضح لنا جلیّا، بأنّه وإن كان الأمل من انتخاب برلمان تعددي دیمقراطي هو "تحقیقُ رقابة
فعّالة" تكریسا لمبدأ سلطة وسیادة القانون إلاّ أنّ الواقعَ قد كشف لنا أنّ الدّور الرّقابي للمّجلس لا یعكس 
حقیقة هذا الدّور المناط به سواء بسبب النّصوص وما تضعه من قیود على ممارستها أو بالنّظر أیضا 
إلى تشكیلة المّجلس في حدّ ذاته المترتبّة عن النّظام الانتخابي، والّتي یصعب معها توفّر الأغلبیّة الّتي 

 تمكّنه من ممارسة آلیات الرّقابة، لا سیما تلك الّتي من شأنها أن ترتّب مسؤولیة الحكومة السّیاسیّة.

 المتضمّن 01-16 من القانون العضوي 114حداث المؤسس الدّستوري للمادة وعلى الرّغم من است
  تمتّع المعارضة البرلمانیّة بحقوق تمكّنها من المشاركة الفعلیّة فيالتّعدیل الدّستوري، الّتي أشارت إلى 

    : لا سیما منها   الحیاة السّیاسیّة،   الأشغال البرلمانیّة وفي 

 والتّعبیر والاجتماع،   حرّیة الرّأي -1
 البرلمان،   الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في -2
 الأشغال التّشریعیّة،   المشاركة الفعلیّة في -3
 ،مراقبة عمل الحكومة   المشاركة الفعلیّة في -4
 ،البرلمان   غرفتي   أجهزة   تمثیل مناسب في‬  -5
  من الدّستور،  ) 3 و2(الفقرتان 187   طبقا لأحكام المادة   إخطار المجلس الدّستوري، -6

 ،صوّت علیها البرلمان   بخصوص القوانین الّتي 
  . الدّبلوماسیّة البرلمانیّة   المشاركة في -7

البرلمان جلسة شهریّة لمناقشة جدول أعمال تقدّمه مجموعة أو مجموعات    غرفتي   غرفة من   تخصص كلّ 
 تمثیل البنى السّیاسیّة – تحت ستار– هو أنّ اعتماد نظام انتخابي رإلاّ أنّ الظّاه،  "برلمانیّة من المعارضة

المختلفة أفضى عملیا إلى احتكار السّلطة، إضافة إلى أنّ الممارس لها یغدو غیر مسؤول، وهذا نظرا 
لعدم التّداول على السّلطة، زیادة على ذلك أنّ وسائل العلاقة بین السّلطتین بنوعیها تدلل على تمكین 

 ، على النّحو الّذي سنبیّنه في الفرع التاّلي.2الهیئة التنّفیذیّة من البرلمان

 .136- عقیلة خرباشي، المرجع السّابق، ص  1
 .575، ص 2002، دار هومة، بدون رقم طبعة، أسالیب ممارسة السّلطة في النّظام السّیاسيّ الجّزائريّ - عبد االله بوقفّة،  2
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 الفرع الثاّني: على مستوى السّلطة التّنفیذیّة

یظهر تأثیر نظام التّمثیل النّسبي على السّلطة التنّفیذیّة تبعا لنظام الحكم المعتمد في الدّولة، فإذا كان 
نظام الحكم برلمانیّا، فإنّ رئیس الحكومة أو رئیس الوزراء الّذي لا یجد في البرلمان أغلبیّة یرتبط بها 

حزبیّا، تقوى بها حكومته وتؤازره، فیبقى ووزارته تابعینَ للبرلمان، ویعملون على تنفیذ ما تصل إلیه أحزاب 
 الائتلاف، الأمر الّذي یقضي على خصائص النّظام البرلماني ویقرّبه من نظام حكومة الجمعیّة.

أمّا إذا كنّا بصدد نظام رئاسي، فإنّ رئیس الجمهوریّة خاصّة إذا ما تمیّز بشخصیته أكثر من تمیّزه 
بحزبه فإنّه یستطیع أن یكتسب نفوذا قویّا وتأثیرا على سیر العملیة السّیاسیّة، نظرا لما یمنحه له هذا 

النّظام من صلاحیات وسلطات واسعة من جهة، ولأنّه سیجد أمامه برلمانا ضعیفا ومفككا بسبب كثرة 
 الأحزاب وعدم تماسكها وجمودها.  

ولأنّ السّلطة التنّفیذیّة في النّظام السّیاسي الجّزائري تقوم على تقسیم الوظیفة التنّفیذیّة بین جهازین أو 
هیئتین هما الحكومة ( مجلس الوزراء) ورئاسة الجّمهوریّة، فإنّنا سنعرض لتأثیرات النّظام الانتخابي 

وإصلاحاته على كلّ هیئة من هاتین الهیئتین، الّذي أدّى إلى وجـود نظام الحكومة الائتلافیّـة من جهة، 
 ومن جهة أخرى إلى توسیع صلاحیات رئیس الجّمهوریّة وهیمنته على زمام السّلطة التنّفیذیّة.

 أوّلا: الحكومات الائتلافیّة

 في الدّول الّتي تعتمد النّظام البرلماني أو النّظام 1تعبّر الحكومة عن الشقّ الثاّني من السّلطة التنّفیذیّة
 المزیج من النّظامین الرّئاسي والبرلماني أو نظام حكومة الجّمعیة. 

وكما هو معروف، فإنّ الحكومة (الوزارة أو مجلس الوزراء) في انجلترا بلد التقّالید البرلمانیّة تعتبر 
، فهي صاحبة السّلطة الفعلیّة، حیث ذهب بعض من 2القاعدة أو المحور الّذي یقوم علیه النّظام البرلماني

الفقه إلى تسمیة هذا النّظام بـ "حكومة الوزارة" لأهمّیتها الضّخمة ودورها الخطیر في هذا النّظام الّذي 
 .ةیجعل منها المسؤول أمام السّلطة التّشریعيّ 

أمّا إذا كنّا بصدد نظام رئاسي، فإنّه لا وجود لمجلس وزراء أو حكومة مستقلّة عن رئیس الجمهوریّة، 
 حیث یستأثر هذا الأخیر بالسّلطة التنّفیذیّة وتتركّز في یده.

، 1996، لبنان، الطّبعة الأولى، ت، المؤسسة الجامعیّة، بیروالسّلطة التّنفیذیّة في الدّول العربیّة ذات النّظام الجّمهوري- قائد محمد طربوش،  1
 .391ص 

 .942، دار النّهضة العربیّة، بیروت، دون رقم الطّبعة، دون سنة نشر، ص النّظم السّیاسیّة (الدّولة والحكومة)- محمد كامل لیلى،  2
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إنّ خاصیّة الحكومة أو الوزارة الّتي یقوم علیها النّظام البرلماني تتطلّب وجود تجانس بین أعضاء 
مجلسها حتّى تسهل مهمّتها وتستطیع أداء أعمالها في یسر، هذا التّجانس والانسجام یتحقق باختیار رئیس 

الحكومة لأعضاء حكومته من قیادات حزبه ذوي المیول والأفكار السّیاسیّة الواحدة، ورئیس الوزراء هو 
 . 1الّذي یرأس مجلس الوزراء، ویقوم بالدّفاع عن سیاسته أمام البرلمان

كما تتّسم الوزارة في النّظام البرلماني بسمة التّضامن بحیث یكون الوزراء مسؤولین مسؤولیة تضامنیّة 
عن القرارات الصّادرة عنهم متى تعلّقت هذه المسؤولیّة بعمل من أعمال السّیاسة العامّة للوزارة أو بتصرّف 

، ولیس لأحدهم التنّصل من هذه المسؤولیّة بحجّة عدم موافقته على هذه 2من تصرّفات رئیس الوزراء
القرارات، كما یضع هذا التّضامن على عاتق الوزراء الأعضاء في البرلمان أن یصوّتوا جمیعا في اتّجاه 

 وأن تكون جمیع تصرّفاتهم متفّقة والسّیاسة العامّة الّتي ترسمها الوزارة بأسرها ولیس للوزیر أن ینتهج 3واحد
 سیاسة خاصّة به أو منهجا یتعارض مع الخطوط العریضة الّتي حددتها الوزارة كهیئة واحدة.

وإذا كان هذا التّجانس الوزاري هو المبدأ العامّ، إلاّ أنّه قد لا یتحقق في وجود ظروف استثنائیّة تطرأ 
على البلاد، فقد توجد حكومات غیر متجانسة، یكون بقاؤها في الحكم مرهونا بالظّروف الّتي كانت سببا 

، فتعدد الأحزاب السّیاسیّة وكثرتها یؤدّي إلى صعوبة تحقیق أي حزب لأغلبیّة برلمانیّة قادرة 4في وجودها
 Ministère deعلى تشكیل حكومة ثابتة ومستقرّة، الأمر الّذي یؤدّي بالضّرورة إلى تكوین وزارة ائتلافیّة 

coalition. 

ولمّا كان نظام التّمثیل النّسبي یؤدّي إلى تعدد الأحزاب وكثرتها، فهو وإن كان یتماشى مع المبدأ 
الدّیمقراطي الّذي یعكس بشكل حقیقي كافة اتّجاهات الرّأي العامّ ویؤكّد مشاركة الشّعب في الحیاة السّیاسیّة 
أكثر من غیره من الأنظمة، إلاّ أنّه وفي ظلّ نظام برلماني یقوم على ازدواجیّة السّلطة من شأنه أن یؤثّر 

 .5في طبیعة الحكومة وعلى استقرارها

وأمام هذا التّعدد الحزبي، وغیاب أغلبیّة برلمانیّة تتشكّل منها الحكومة، تسعى الأحزاب، إلى إقامة 
بعض التّكتّلات داخل البرلمان من أجل دعم حزب قويّ كي یتمكّن من تشكیل حكومة توزّع فیها الحقائب 

، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون وضع السّلطة التّنفیذیّة "رئیس الدّولة-الوزارة- في الأنظمة السّیاسیّة المعاصرةإبراهیم عبد العزیز شیحا،  -1
 .  44، ص2006رقم الطّبعة، 

 .198دار النّهضة العربیة، بیروت، دون رقم الطّبعة ولا سنة النشر، ص الأنظمة السّیاسیّة المعاصرة، - یحي الجمل،  2

 . 46- إبراهیم عبد العزیز شیحا ،المرجع نفسه، ص 3
 .944- محمد كامل لیلى، المرجع السّابق، ص 4
- في حین أنّ نظام الأغلبیة من الناّحیة النظریة یعمل على خلق مجالس نیابیةّ منسجمة نوعا ما بعیدا عن الاختلافات والصّراعات، ومن خلال  5

التجّارب العملیةّ لھذا النظّام الانتخابي فإنھّ یقترن بالثنائیةّ الحزبیةّ أو بمشاركة عدد قلیل من الأحزاب السّیاسیةّ التّي تتحالف لكسب حظوظ الدّور 
الثاّني من الانتخابات، وبالتاّلي نكون أمام مجلس تمثیلي إمّا بحزبین یتمتعّ أحدھما بالأغلبیة والآخر یتخندق في المعارضة أو امام مجلس یتكوّن من 

 عدد قلیل من الأحزاب. 
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الوزاریّة على أعضاء أحزاب هذا الائتلاف، بحیث یحصل كلّ حزب على عدد من الوزارات یتناسب مع 
، ویعتبر هذا 1أهمیّة وعدد المقاعد الّتي أحرزها في البرلمان، ولهذا توصف هذه الحكومات بالائتلافیّة

النّوع من الحكومات مصدرا خطیرا من مصادر الضّعف وعدم الاستقرار الوزاري، نظرا لعدم تجانس 
 .2أعضائها وتقلّب سیاستها

فالجمود الّذي تتّصف به الأحزاب في ظلّ نظام التّعدد الحزبي یجعل الحكومة عاجزة عن اتّخاذ 
القرارات السّیاسیّة القویّة، إضافة إلى المساومات النّفعیّة الّتي تسبق تكوین الائتلاف، حیث تستغلّ كثیر 

من الأحزاب هذه المساومات لمطامعها الشّخصیّة بأخذ تعهّدات من رئیسه فیما لو تمّ هذا الائتلاف 
 وتشكّل منه المجلس الوزاري.

كما تؤدّي الحكومات الائتلافیّة إلى عدم الاستقرار الوزاري على الصّعیدین الإداري والسّیاسي، فعلى 
المستوى الإداري یؤدّي عدم الاستقرار هذا بالوزیر إلى ترك وزارته قبل أن تتاح له الفترة الزّمنیّة الكافیة 
للاطّلاع على أهمّ مسائل وأمور وزارته وتنفیذ السّیاسة العامّة للحكومة، ما یؤدّي بالتبّعیّة إلى خلل في 
العمل الإداري وتكبّد الخزانة العامّة كثیرا من النّفقات على مشروعات قد لا تتمّ بسبب تغییر الحكومة 

 وعدم موافقتها على سیاسة الحكومة السّابقة.

أمّا على المستوى السّیاسي، فإنّ عدم الاستقرار الوزاري یؤدّي بالوزراء إلى عدم الشّعور بالمسؤولیّة 
وعدم التفّاني في العمل، لأنّ تغییر الحكومة یعفي الوزیر من المسؤولیّة السّیاسیّة في الحكومة المستقیلة 

حتّى ولو اشترك في الحكومة الجّدیدة، إضافة إلى اهتمام الوزیر بالمحافظة على بقاء الحكومة واستمرارها 
 أكثر من الاهتمام بإدارة شؤون البلاد، فتكثر المجاملات والانحرافات.

وإذا كان العرف الدّستوري یقتضي تعیین رئیس الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبیّة في البرلمان، فإنّ 
رئیس الجّمهوریّة في الجّزائر یتمتّع بحقّ تعیین رئیس الحكومة وإنهاء مهامه، فیختار رئیس الحكومة 

 أعضاء حكومته ویقدّم قائمة الوزراء لرئیس الجمهوریّة لكي یعیّنهم في مناصبهم.

، تمّ تعیین السّید "أحمد أویحیا" رئیسا 1997وعملیا، فإنّه وقبل إجراء الانتخابات التّشریعیّة عام 
) الّذي رشّح نفسه في قائمة التّجمّع الوطني الدّیمقراطي الّذي 1998- دیسمبر 1997للحكومة (جویلیة 

 فاز بالأغلبیّة، جعل رئیس الجّمهوریّة آنذاك السّید الأمین زروال یجدد الثقّة فیه لیبقى على رأس الحكومة.

النّظام السّیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التّعددیّة . أنظر أیضا: ناجي عبد النّور، 333أحمد نعمان الخطیب، المرجع السّابق، ص  1 -
 .225، 224، المرجع السّابق، ص السّیاسیّة

 .945- محمد كامل لیلى، المرجع السّابق، ص 2
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 لتشكیل الطّاقم 1997قام رئیس الحكومة بعدها بإجراء مشاورات مع الأحزاب الفائزة في انتخابات 
الحكومي، واستطاع تشكیل حكومة ائتلافیّة من ثلاثة أحزاب سیاسیّة في المجلس الشّعبي الوطني هي 
التّجمّع الوطني الدّیمقراطي، حزب جبهة التّحریر الوطني وحركة مجتمع السّلم، وهذا لأوّل مرّة في حیاة 

الحكومات الجّزائریّة، وتمّ تقاسم الحقائب الوزاریّة بین هذه الأحزاب، في حین رفضت أحزاب أخرى 
المشاركة ( حركة النّهضةّ وجبهة القوى الاشتراكیّة)، لیحدث الائتلاف بین التیّار الوطني والتیّار 

 الإسلامي.

وبهذا ظهرت أوّل تجربة للائتلاف الحكومي في الجزائر بعد أن عرفت لسنوات عدّة سیطرة جبهة 
، حیث مكنّت الانتخابات 1992التّحریر الوطني إذا ما استثنینا الانتخابات التّشریعیّة الملغاة في جانفي 

 من تكوین أوّل برلمان تعددي حقق فیة حزب التّجمّع الوطني الدّیمقراطي الأغلبیة 1997التّشریعیّة لسنة 
النّسبیّة، ومن ثمّ، تطلّبت هذه النّتیجة ضرورة تشكیل حكومة ائتلافیّة ضمّت بدایة أحزابا ثلاثة هي التّجمّع 

) 69 مقعدا) وحركة مجتمع السّلم بـ (64 مقعدا)، جبهة التّحریر الوطني بـ (155الوطني الدّیمقراطي بـ (
 مقعدا.   

وأهمّ ما میّز الحكومة الائتلافیّة الأولى، هو قصر عمرها وضخامة الأحداث والأزمات الّتي واجهتها، 
، واشتركت حركة مجتمع 1حیث عرفت الحكومة مساءلة وانتقادات من قبل نوّاب المجلس الشّعبي الوطني

السّلم وجبهة التّحریر الوطني في تحمّل مسؤولیّة فشل الحكومة، وهو ما دفع رئیس الجّمهوریّة إلى تغییر 
 الحكومة بعدما فقدت مصداقیتها وتعرّضت للانتقادات من المعارضة ومن أحزاب الائتلاف.

وعندما قرر رئیس الجمهوریّة تقلیص مدّة رئاسته والانسحاب من الحیاة السّیاسیّة بعد فشل الحكومة 
الائتلافیّة الّتي تبنّت برنامجه الانتخابي وعجزها عن إدارة الأزمة السّیاسیّة في الجّزائر، قام بتغییر في 

، حیث قلّص من حجم 2الوزارات، في محاولة لاحترام مطالب أحزاب الائتلاف مع احتفاظه بحقیبة الدّفاع
التّجمّع الوطني الدّیمقراطي الّذي فقد رئاسة الحكومة، وتمّ تعیین السّید إسماعیل حمداني رئیسا لها 

 ).1999- دیسمبر 1998(دیسمبر 

 وفوز السّید عبد العزیز بوتفلیقة، استمرّت 1999وبعد الانتخابات الرّئاسیّة الّتي جرت في أبریل 
 ) أشهر في أداء وظیفتها.07حكومة السّید إسماعیل حمداني في عهد الرّئیس الجّدید لمدة سبعة (

 - شملت مواضیع حول الوضع الأمني والاجتماعي، والاستجواب حول تزویر الانتخابات التّشریعیّة. 1
 .229- ناجي عبد الّنور، المرجع السّابق، ص  2
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وبعد إعلان رئیس الجّمهوریّة عن قانون الوئام المدني واستجابة الطّبقة السّیاسیّة والمّجتمع المدني 
لمبادرته عن طریق الاستفتاء، أعلن عن تشكیل الحكومة بعد سبعة أشهر من انتخابه، حیث عیّن على 

)، وضمّت هذه الحكومة 2000- أوت 1999رأسها رجلا اقتصادیّا هو السّید أحمد بن بیتور( دیسمبر 
ائتلافا من سبعة أحزاب سیاسیّة هي التّجمّع الوطني الدّیمقراطي ،جبهة التّحریر الوطني، حركة مجتمع 
السّلم، حركة النّهضة، التّجمع من أجل الثقّافة والدّیمقراطیّة، حزب التّحالف الجّمهوري وحزب التّجدید 

 الجّزائري، أین تمّ توزیع الحقائب الوزاریّة بینها. 

ویلاحظ أنّ هذه الحكومة هي الأولى من ناحیة الأحزاب المشاركة، فإلى جانب الأحزاب السّیاسیّة الّتي 
ساندت رئیس الجّمهوریّة في الانتخابات، حصلت أحزاب أخرى على حقائب وزاریّة كانت إلى وقت قریب 

، كما حصلت أحزاب على حقائب ولیس لها مقاعد في المّجلس الشّعبي 1ترفض الجلوس والتّحاور معه
 ، في حین رفضت كلّ من جبهة القوى الاشتراكیّة وحزب العمّال المشاركة في هذه الحكومة.2الوطني

وبهذا تكون هذه الحكومة قد استطاعت أن تجمع معظم القوى والتیّارات السّیاسیّة (الوطنیّة، الإسلامیّة 
والدّیمقراطیّة)، وهي تیّارات سیاسیّة متناقضة وأحزاب غیر متجانسة لا في الرؤى ولا في البرامج، والّتي 
تنازلت كلّها عن برامجها بما لا یمكّن المعارضة من نقد ومواجهة الحكومة، وبذلك تكون هذه الأغلبیّة 

البرلمانیّة المشكّلة للحكومة قد كوّنت إحدى آلیات ترسیخ الممارسة الدّیمقراطیّة في التّجربة البرلمانیّة في 
 النّظام السّیاسي الجزائري.

، الأمر الّذي أدّى برئیس الحكومة أحمد بن 3وقد ظهرت على هذه الحكومة بصمات رئیس الجّمهوریّة
بیتور إلى تقدیم استقالته، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاریخ الحكومات الجّزائریّة، وهذا لعدم تمكّنه 

من اختیار أعضاء حكومته، والتّشریع عن طریق الأوامر من طرف رئیس الجمهوریّة في مجالات تهمّ 
 .4عمل الحكومة دون استشارتها

كما لم تعف الأحزاب المشاركة في الائتلاف من تحمّل المسؤولیة عن فشل هذه الحكومة الّتي تحوّلت 
إلى مجال للصّراعات بین عدّة مجوعات، منها ما هو مبني على أسس حزبیّة مصلحیّة، ومنها ما هو 

 مبني على علاقات غیر رسمیّة. 

 .231، صناجي عبد الّنور، المرجع السّابق-  1
 - إنّ العملیة الدّیمقراطیّة تفترض في الغالب أن تكون الحكومة مشكّلة من الأحزاب الّتي حصلت على مقاعد في البرلمان. 2
- فقد قام رئیس الجّمهوریّة بتعیین مستشاریه الّذین عملوا معه طیلة المدّة الّتي سبقت تغییر الحكومة وهذا في وزارات الاقتصاد، الطّاقة،  3

 المناجم،’المالیّة، الدّاخلیة والاتّصال.
 .232.  انظر أیضا ناجي عبد النور، المرجع نفسه، ص 233، 232- عبّاس عمّار، المرجع السّابق، ص  4
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وبعد استقالة الحكومة السّابقة بسبب التّداخل في الصّلاحیات بین رئیس الجّمهوریّة ورئیس الحكومة، 
والصّراعات بین وزراء الرّئیس وتوجّهات السّیاسة العامّة للحكومة، قام رئیس الجمهوریّة بإسناد رئاسة 

حكومته إلى مدیر دیوانه السّید "علي بن فلیس" مدعّما تشكیلة الحكومة بوزراء من المقرّبین، دون المساس 
 بالحقائب الوزاریّة التاّبعة لأحزاب الائتلاف في الحكومة.

وقد تمیّزت هذه الحكومة أیضا بتصاعد الخلافات بین رئیس الجمهوریّة وأحزاب الائتلاف الممثّلة في 
 الّتي یمررها الرّئیس عن طریق الحكومة والّتي وجدت نالبرلمان والمشاركة في الحكومة، بسبب القواني

، كما عرفت هذه الحكومة ولأوّل مرّة انسحاب حزب التّجمّع من أجل الثقّافة 1معارضة من قبل الأحزاب
 والدّیمقراطیّة بسبب الأوضاع الّتي عرفتها منطقة القبائل.   

 واسعة، والّتي حصلت فیها ة، والّتي عرفت مشاركة حزبيّ 2002 مایو 30وبعد الانتخابات التّشریعیّة 
جبهة التّحریر الوطني على الأغلبیة المطلقة لمقاعد المّجلس الشّعبي الوطني، ولمّا كان الدّستور الجّزائري 

لا یلزم رئیس الجّمهوریّة بتعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیّة ولا اختیار الوزراء من ضمنها، 
ولكنّه یفرض في المقابل تقدیم رئیس الحكومة لبرنامجه أمام البرلمان، ولمّا كان السّید "بن فلیس" الأمین 

العامّ لحزب الأغلبیة، فلیس بإمكان المجلس الشّعبي الوطني إسقاط الحكومة، فقد استمرّت برئاسته (جوان 
 ).2003 و- ماي2002

والّذي یمكن ملاحظته على هذه الحكومة، هو أنّها لا تعكس التّمثیل البرلماني وحجم المقاعد الّتي 
، حیث حافظت أحزاب الائتلاف على حصّتها السّابقة في الحكومة ضامنة 2تحصّل علیها حزب الأغلبیّة
  الائتلافیّة. ةبذلك مشاركتها في الحكوم

 الحكومة بسبب اختلاف سوقد شهدت هذه الحكومة هي الأخرى خلافات بین رئیس الجمهوریّة ورئي
 .3الرّؤى والتّصوّرات بشأن العدید من القضایا الوطنیّة

ثمّ إنّ الخلاف العمیق الّذي كان بشأن تسییر الحزب الحاكم، دفعت إلى إقالة حكومة بن فلیس وتعیین 
- 2003 وحكومة جدیدة، كلّف السّید "أحمد أویحیا" الأمین العامّ للتّجمّع الوطني الدّیمقراطي برئاستها (ماي

)، وما میّز هذه الحكومة هو انسحاب وزراء حزب جبهة التّحریر الوطني، وبانسحابهم فإنّ 2004أبریل 

 - قانون الخوصصة، الاستثمار والعقوبات... 1
  حقیبة.38 حقیبة وزاریّة فقط من مجموع 15- حیث تحصّل على  2
- مثل: خصخصة قطاع النّفط، عدم تجانس تركیبة الحكومة، وجود حكومة موازیة تتآلّف من وزراء رئیس الجّهوریّة لا یمتثلون لأوامر رئیس  3

الحكومة، تجرید رئیس الحكومة من كامل صلاحیاته، فشل الحكومة في التّعامل مع أزمة منطقة القبائل  وحركة العروش، ونیّة رئیس الحكومة في 
 الترشّح للانتخابات الرئاسیّة المقبلة.
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حكومة "أویحیا" تكون قد فقدت الأغلبیّة البرلمانیّة نظریّا ولم تعد تملك سوى الأقلّیّة في المجلس الشّعبي 
الوطني، وبالتاّلي كان یمكن إسقاطها بالتّصویت السّلبي على برنامجها، لهذا قام "أویحیا" بتقدیم برنامج 

رئیس الجّمهوریّة مبررا ذلك بأنّ طبیعة الرّهانات المطروحة تفرض الالتفاف حول برنامج رئیس الجمهوریّة  
لا سیما ما یتعلّق بتجسید برنامجه حول الوئام المدني وأنّ طبیعة النّظام السّیاسي الرّئاسي تجعل غایة 

الحكومة السّهر على تطبیق هذا البرنامج، إضافة إلى حجم التّحدیّات وثقل التأّخیرات المتراكمة والتّحضیر 
 .1لموعد الانتخابات الرّئاسیّة في آفاق سنة

، كلّف السّید "أحمد 2004 أبریل 08وبعد انتخاب السّید عبد العزیز بوتفلیقة لعهدة رئاسیّة ثانیة في 
)، وشعورا من الأحزاب بمدى نجاعة الائتلاف الّذي كان ولید 2004أویحیا" بتشكیل حكومة ثانیة (أبریل 

الإرادة المشتركة لخدمة الوطن واستمراریّة الدّولة، فقد عقدت الأحزاب العزم على تجاوز السّلبیات وتثمین 
 16الإیجابیات وتطویر الائتلاف إلى تحالف رئاسي وفقا لأهداف ومحاور وآلیات مرسومة، تمّ توقیعه في 

، وتمّ تشكیل لجنة وطنیّة مشتركة بین قیادات الأحزاب الثّلاثة المتحالفة ووضع آلیات 20042أبریل 
 لمتابعة تنفیذ مضمون العقد.

 التّحالف إلى ا) تمّ تعیین السّید "عبد العزیز بلخادم" على رأس الحكومة، واستّمر هذ2006وفي (مایو 
، أین كرّس النّظام الانتخابي المعتمد من جدید فوز أحزاب 2007غایة إجراء الانتخابات التّشریعیّة 

) 2007التّحالف الرّئاسي بأغلبیة المقاعد، تبعها تعیین حكومة أخرى بقیادة "بلخادم" مرّة أخرى (جوان 
)، 2008مكوّنة من أحزاب التّحالف، وبعدها بعام تقریبا، عاد السید "أویحیا" مرّة أخرى للحكومة ( جوان 

 مكوّنة هي الأخرى من أحزاب التّحالف.

 نوفمبر 15 المؤرّخ في 19- 08 بموجب القانون 2008 نوفمبر 15 يوبعد التّعدیل الدّستوري ف
)، تبعته فیما بعد الانتخابات 2008 تم تعیین "اویحیا" وزیرا أولاّ (نوفمبر 3 المتضمّن تعدیل الدّستور2008

 الّتي أسفرت عن انتخاب السّید عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجّمهوریّة لعهدة ثالثة، 2009الرّئاسیّة لعام 
) أعید تعیین "أویحیا" وزیرا أولاّ مرّة اخرى، وحافظت الحكومة على نفس التّشكیلة 2010وفي ( مایو 

 الحزبیّة. 

 .237- ناجي عبد النّور، المرجع السّابق، ص  1
 .61، كتیب صادر عن منشورات حركة مجتمع السّلم، ص خطوة نحو الأمام (من الائتلاف إلى التّحالف)- حركة مجتمع السّلم،  2
 ذي 18 الموافق لـ 2008 نوفمبر 16، الصّادرة بتاریخ 63الجریدة الرّسمیة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد ، 19- 08- القانون  3

  هـ.1429القعدة 
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وقد شكّل التّحالف الرّئاسي إطارا هامّا لدعم الحكومة، ولكنّه في المقابل ساهم في تعمیق هیمنة 
الأحزاب السّیاسیّة في تسییر شؤون الدّولة والّتي تجلّت من خلال نظام المجموعات البرلمانیّة داخل 

المجالس التّشریعیّة وهو ما أدّى في كثیر من الأحیان إلى تعطیل میكانیزمات وآلیات تفعیل المسؤولیة 
 .1السّیاسیّة للحكومة أمام البرلمان

كما – الّتي جاءت في سیاق الإصلاحات السّیاسیّة، أعلنت حركة مجتمع السّلم 2012وقبل انتخابات 
سبق الإشارة إلیه- انسحابها من التّحالف، لیستمر الائتلاف بین حزبي السّلطة اللّذان استطاعا أن یحصدا 

 الأغلبیة البرلمانیة، 

، قام رئیس الجمهوریة بتعیین السّید"عبد المالك سلال" وهو شخصیة دون 2012 سبتمبر 03وفي 
انتماء حزبي وزیرا اولا، أین شكّل هذا الأخیر حكومة من أشخاص تكنوقراط، كما أعید تعیینه في نفس 

، وقد شهدت فترة الوزیر الأوّل "سلال" التي انتهت في 2014المنصب بعد الانتخابات الرّئاسیة لسنة 
  تعاقب خمس حكومات.2016اكتوبر 

 و من جملة الملاحظات الّتي یمكن تسجیلها حول الحكومات الائتلافیّة في الجزائر مایلي:

- أنّها حكومات هشّة لا تجانس فیها، ولا تقوم على أرضیات صلبة من الاختیارات والمرجعیات، تبدو 
فیها تحالفات الأحزاب أشبه ما تكون بعقود وصفقات قصد اقتسام مواقع ومناصب النّفوذ، مبتعدة كلّ البعد 
عن الصّورة السّیاسیّة المتحضّرة الّتي تفرزها اللّعبة الدّیمقراطیّة السّلیمة، أین تنعقد التّحالفات على أساس 

 من القواسم المشتركة المذهبیّة والبرامجیّة القابلة للفهم والقراءة من طرف الرّأي العامّ .

- ضمّت هذه الحكومات في بدایة عهدها بنظام التّمثیل النّسبي أحزابا لیست ممثّلة في البرلمان، وهذا 
ما یشكّل فرقا بین التّحالفات الحزبیّة بمعناها السّیاسي الدّیمقراطي المعروف في الدّول العریقة حیث 

 التّقارب الإیدیولوجي والمذهبي شرط لقیامها، وبین ترتیبات فرضتها ضرورات المرحلة بظروفها وإكراهاتها.

) 20 إلى ما یربو عن عشرین (2017 حتّى بدایة 1996- كثرة تعاقب الحكومات الّتي وصلت منذ 
حكومة، بمعدّل حكومة تقریبا لكلّ سنة، الأمر الّذي أدّى إلى عدم الاستقرار الحكومي، ما أثّر سلبا على 

 تنفیذ البرامج والمشاریع. 

- رغم تنازل الأحزاب السّیاسیّة المكوّنة للتّحالف الرّئاسي عن برامجها ومبادئها والالتفاف حول برنامج 
رئیس الجمهوریّة ومساندته دون شروط، إلاّ أنّها اختلفت في كثیر من القضایا، ما جعل رئیس الجمهوریّة 

 .95- الأمین شریط، عن واقع وظیفة المسؤولیة السّیاسیةّ في أنظمة الحكم، ص  1
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یحمّلها مسؤولیة الفشل في تجسید برنامجه، إضافة إلى اعتراف بعض الشّخصیات من داخل هذا التّحالف 
 بذلك. 

- صحیح أنّ أحزاب التّحالف الرّئاسي نجحت إلى حدّ بعید في دحض المعارضة وإقصائها، لكنّها في 
الوقت نفسه خسرت التأّیید الجماهیري نتیجة سیاسة الانغلاق وعدم القابلیّة لمسایرة التّحولاّت الحاصلة في 

الحیاة السّیاسیّة والاجتماعیّة وضعف التّكفّل بالمطالب والهموم الشّعبیة نتیجة قصور الأحزاب عن أداء 
 دورها. 

ولهذا، فقد استمرّ الوضع على حاله بالنّسبة لإمكانیة تمریر المشاریع والبرامج في ظلّ تراجع مقاعد 
المعارضة لا سیما مع ظهور بوادر الأزمة الاقتصادیة الّتي بدأت تعرفها الجزائر بعد هبوط أسعار النّفط 
وإعلان حكومة "عبد المالك سلال" عن سیاسة التقّشّف وشدّ الحزام، ترتّب عنها فیما بعد زیادات معتبرة 
في بعض أسعار الموادّ الاستهلاكیّة وفرض بعض الضّرائب، حیث شهدت عملیة التّصویت على قانون 

 معارضة شدیدة  في البرلمان، لكنّ وجود الأغلبیة المشكّلة 2017 و2016المالیة لا سیما لسنتي 
للحكومة إلى جانب بعض الأحزاب من الموالاة ساعدت على تمریر هذه القوانین وغیرها من المشاریع 

 الأخرى رغم مقاطعة بعض الأحزاب أو انسحابها من جلسات التّصویت.   

 ثانیا: تقویة صلاحیات رئیس الجمهوریّة

من المعروف عن البنیة الدّستوریّة والقانونیّة للسّلطة في الجّزائر على مستوى الوثائق الرّسمیّة ومنذ 
الاستقلال أنّها تنصّ على أنّ الجّزائر جمهوریّة دیمقراطیّة شعبیّة، تعتمد على نظام یخلط بین الطّابع 

البرلماني والرّئاسي، ولكنّها على مستوى التّطبیق والممارسة تتمیّز بالطّابع الرّئاسي المهیمن على باقي 
 المؤسسات الدّستوریّة.

فقد عرفت الجّزائر منذ استقلالها أربعة دساتیر، فرضت جمیعها من الأعلى دون إشراك فعلي لمختلف 
 أشرف على تحریره بعض 1989القوى المجتمعیّة الفاعلة، واستمرّ هذا حتّى في عهد التّعددیّة، فدستور 

 فقد أصدرت الرّئاسة توجیهات بتعدیل الدّستور 1996إصلاحیي حزب جبهة التّحریر الوطني، أمّا دستور 
 لمختصّین قانونیّین اختارتهم مسبقا.

 قد فتح باب التّعددیّة السّیاسیّة، وقلّص بعض الشّيء من صلاحیات الرّئاسة 1989وإن كان دستور 
رغم محافظته على بعضها وتضخیم البّعض الآخر، فللرّئیس حقّ تعیین رئیس الحكومة وتنحیته وحلّ 

البرلمان متى شاء وطلب إجراء قراءة ثانیة، كما یتمتّع بصلاحیات واسعة لحكم البلاد في الحالات 
 الاستثنائیّة.
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 الّتي اكتشفت في سابقه، ومن 1، فقد جاء من جهة لسدّ الفراغات القانونیّة التقّنیّة1996أمّا دستوري 
جهة ثانیة لتوسیع صلاحیات رئیس الجمهوریّة وتعمیقها، مثل الحقّ في التّشریع بأوامر بین دورتي 

البرلمان وإنشاء غرفة ثانیة في البرلمان یحتفظ الرّئیس فیها بحقّ تعیین ثلث أعضائها، في حین تمثّل القید 
 الوحید فیه بحصر فترة الرّئاسة في عهدتین.

إنّ النّظام الجزائري وإن كان قد أخذ مبدئیا بازدواجیة السّلطة التنّفیذیّة، إلاّ أنّه یتبیّن من أحكام الدّستور 
المحددة لآلیات ممارستها بأنّ هذه السّلطة ممركزة في ید رئیس الجمهوریّة، فهو الّذي یعیّن رئیس الحكومة 
وینهي مهامه، وهو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، ویقرر السّیاسة الخارجیّة للأمّة، ویرأس مجلس الوزراء، 

ویعیّن في الوظائف السّامیة في الدّولة المدنیّة منها والعسكریّة، وهو الّذي یعیّن الوزراء، ویعیّن في 
الوظائف السّامیة والمناصب النّوعیّة في السّلطة القضائیّة، ویرأس المجلس الأعلى للقضاء، وله حقّ 
إصدار العفو، كما له حقّ التّشریع بأوامر في الحالات المحددة في الدّستور وبواسطة التنّظیم في كلّ 

 المسائل الّتي لا تندرج في مجال القانون. 

هذه السّلطات الواسعة الّتي یتمتّع بها رئیس الجّمهوریّة في النّظام السّیاسي الجّزائري هي من الممیّزات 
، وقد یرجع ذلك إلى أنّ طریقة انتخابه عن طریق الاقتراع العامّ المباشر 2الأساسیّة للنّظام الرّئاسي

 وبالأغلبیّة المطلقة یجعله یتمتّع بمركز ینافس مركز البرلمان.

كما أنّ عدم تحقیق الأغلبیّة داخل البرلمان و/أو هشاشتها، مكّن الرّئیس من فرض برنامجه وتوجّهاته 
على حساب برامج الأحزاب السّیاسیّة، وأصبح برنامج الحكومة هو برنامج رئیس الجمهوریّة، بحیث وجدت 

وترتّب عن ذلك،   أحزاب الائتلاف نفسها كلّها مجنّدة وراء برنامجه، ولا حدیث لها عن برامجها الخاصّة،
أنّ الرّئیس وعند تعیینه لرئیس الحكومة لا یراعي الأغلبیّة البرلمانیّة في المجلس الشّعبي الوطني، فقد 

، أو تعیین رؤساء حكومات من خارج 3حصل وأن تمّ تعیین رؤساء حكومات لا ینتمون لأحزاب سیاسیّة
 .4الأغلبیّة

 153- مستقبل الدّیمقراطیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
، مجلس الأمّة، الجّزائر، العدد العاشر، الفكر البرلماني، 1996ملامح طبیعة النّظام السّیاسيّ الجّزائريّ في ظلّ دستور - نور الدین فكایر،  2

 .57، ص 2005أكتوبر 
 في وقت كان التّجمّع الوطني الدّیمقراطي یحوز على أغلبیة المقاعد في 1998 دیسمبر 14- تمّ تعیین السّید إسماعیل حمدان رئیسا للحكومة في  3

 المّجلس الشّعبي الوطني.
 في وقت كان التّجمّع الوطني الدّیمقراطي یحوز على أغلبیة المقاعد في 1999 دیسمبر23كما تمّ تعیین السّید أحمد بن بیتور رئیسا للحكومة في 

 المجلس الشّعبي الوطني.
 في وقت كان التّجمّع الوطني  الدّیمقراطي یحوز على أغلبیة المقاعد 2000 أوت 26- حیث تمّ تعیین السّید علي بن فلیس رئیسا للحكومة في  4

 في المّجلس الشّعبيّ الوطنيّ .
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، والّذي تشكّل حول التّعاون على تنفیذ برنامج رئیس 1997ولأنّ الائتلاف الحكومي الّذي وقع في 
الجّمهوریّة والّذي تحوّل فیما بعد إلى تحالف رئاسي یلتفّ حول برنامج هذا الأخیر، والّذي تمّ توقیع وثیقته 

، فقد كان رئیس الجمهوریّة هو الضّامن لبقاء هذا التّحالف قائما أمام 2004 أبریل 16بفندق الأوراسي في 
 الهزّات الّتي عرفها.

فقد سایرت الائتلاف سلبیات عدّة، منها قلّة التّشاور والتّنسیق بین أطرافه وبین رئیس الجمهوریّة، 
وتعارض مواقف وخطابات أطراف التّحالف في القضایا المهمّة، وما حصل على مستوى البرلمان 

بخصوص بعض الملّفات الّتي كانت محلاّ للخلاف، جعل رئیس الجمهوریّة یتدخّل، ممارسا في ذلك 
صلاحیاته الدّستوریّة، كما حدث ذلك في ملّفات إصلاح المنظومة التّربویّة وملّف قانون الأسرة، والّتي 

 . 1صدرت بموجب أوامر في وقت بلغت فیه الاختلافات بین أطراف التّحالف حدّا كاد أن یعصف به

ولأنّ وجود هیئتین تنفیذیّتین ممثّلتین في رئاسة الجمهوریّة ورئاسة الحكومة ببرنامجین مستقلّین عن 
بعضهما، طرح إشكالا كبیرا وتداخلا واضحا في تطبیق أيّ من البرنامجین، وهل الوزراء مسؤولون أمام 

 رئیس الجمهوریّة أم أمام رئیس الحكومة. 

ولأنّ أحزاب الموالاة أیضا حاولت أن تتبنّى دوما برنامج رئیس الجمهوریّة بغضّ النّظر عن برنامج 
الحكومة من منطلق أنّ رئاسة الجمهوریّة هي صاحبة السّلطة والسّیادة من جهة، ولأنّها تعیّن رئیس 
الحكومة وتقیله من جهة أخرى، أصبحت هذه الأحزاب أیضا تنفّذ برنامج سیادته، ولیس برامجها ولا 

 برنامج الحكومة الّذي صادق علیه نوّاب المّجلس.

، فكانت بذلك 1996ولهذه الأسباب وغیرها اعتبرت ازدواجیّة السّلطة التنّفیذیّة ثغرة من ثغرات دستور 
 المتضمّن تعدیل الدّستور، الّذي 2008 نوفمبر 15 المؤرّخ في 19-08محلاّ للتّعدیل بموجب القانون 

 .2أسقط مفهوم السّلطة التنّفیذیّة برأسین

حیث تمّ إلغاء منصب رئیس الحكومة واستحدث مكانه منصب وزیر أولّ، لتصبح السّلطة التنّفیذیّة 
بذلك مرجعیّة دستوریّة واحدة أقوى وأكثر تماسكا من ذي قبل، وهذا رغبة من المشرّع في منح رئیس 

الجمهوریّة السّلطات السّیاسیّة والإداریّة الكافیة واللاّزمة لتجسید رغبات وأماني الأمّة على أرض الواقع، 

 في وقت كان حزب جبهة التّحریر الوطنيّ یحوز على الأغلبیة المطلقة لمقاعد 2003 مایو 05وتمّ تعیین السّید أحمد أو یحي رئیسا للحكومة في 
 المّجلس الشّعبيّ الوطني.

 .64، مرجع سابق، ص خطوة نحو الأمام (من الائتلاف إلى التّحالف)حركة مجتمع السّلم،   - 1
، دوریة تصدر عن مجلس الأمّة، الجّزائر، العدد السّابع والثّلاثون، سبتمبر- أكتوبر مجلس الأمّة- في مضامین التّعدیل الدّستوري وأبعاده، انظر  2

2008. 
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مع ضرورة خلق الآلیات الّتي تقیّد تلك السّلطات والصّلاحیات بمصلحة الشّعب أوّلا وأخیرا، منعا للتفّرّد 
 .*بالسّلطة وإساءة استعمالها

وبهذا فقد تمّ تكریس النّظام الرّئاسي رسمیّا من خلال استبدال مركز رئیس الحكومة بمركز الوزیر       
الأوّل، وحلّ برنامج رئیس الجمهوریّة محلّ برنامج رئیس الحكومة في النّصوص الدّستوریّة، مع الإقرار 

 .1بمسؤولیّة الوزیر أمام البرلمان

 المبحث الثاني: معوّقات تطویر النّظام الانتخابي والأهداف الواجب مراعاتها

أصبح النّزوح نحو اعتناق الدّیمقراطیّة وسیادة القانون واحترام حقوق الإنسان الیوم نزوحا شاملا، 
وأضحت الدّیمقراطیّة تعبّر عن حالة عامّة وجماعیّة، كما باتت حظوظ تحقیقها تزداد بقدر ما یتراجع 

 .2 والاقتصادي للمجتمعيالمیل إلى نفیها تذرّعا بالإسراع في التّغییر الاجتماع

وإذا كانت الدّیمقراطیّة قد فرضت نفسها عالمیّا ووطنیّا فذلك لأنّ النّاس قد أدركوا زیف نظام الحزب 
الواحد الّذي أثبت فشله في تحقیق التّطوّر لجلّ المجتمعات، لأنّه لا یكاد ینفصل عن النّظام الاستبدادي 
ولأنّ یقظة المجتمعات المدنیّة أصبحت مستمرّة ومتصاعدة بفعل التأّثیر المزدوج لتفكك النّظم الاستبدادیّة 

 وتزاید الاندماج العالمي على مستوى الإعلام وتبادل المعلومات.

والأمر الّذي لا یمكن إنكاره هو أنّ الإحلال الدّیمقراطي والإصلاح الانتخابي مليء بالعثرات 
والمعوّقات الّتي تتعدد وتتكاثر وتزید تفاقما كلّما تمّ المضيّ قدما في طریق التّحوّل الدّیمقراطي والإصلاح 
السّیاسي، والانتهاء أو الاستراحة من عناء ومتاعب هذا التّحوّل لا تكاد تكون إلاّ بمزید من التّصمیم على 
المواجهة والبحث عن الحلول للمعوّقات الّتي تصادفه وتقف دون تحقیق الأهداف المرجوّة منه، لأنّه وفي 

ظلّ تزاید نسب الفقر والبطالة والفساد المالي والأخلاقي والاختراق السّیاسي والقانوني لمؤسسات الدّولة 
وغیاب الشّفافیة واستشراء العنف وانتشار الجریمة وتفشّي الأمراض وما إلى ذلك یبقى الحدیث عن 

جاء في خطاب رئیس الجّمهوریّة بمناسبة عرض مشروع التّعدیل الدّستوري مایلي: (إنّ من مقاصده...إعادة تنظیم وتدقیق وتوضیح الصّلاحیات  *
والعلاقات بین مكوّنات السّلطة التنّفیذیّة دون المساس بالتّوازنات الأساسیّة للسّلطات، سلطة تنفیذیّة قویّة وموحّدة ومنسجمة بإمكانها تحمّل 

المسؤولیات واتّخاذ القرارات النّاجعة بسرعة، بما یمكّنها من تجنّب الازدواجیة والتّعارض وتجاوز سلبیات التّوفیق بین برامج مختلفة تؤدّي في النّهایة 
إلى تشتیت وتمییع المسؤولیات وتضارب القرارات، ممّا یعطّل تنفیذ البّرامج وإنجاز المشاریع ویضرّ لا محالة بمصالح البلاد والعباد...،إنّ ما نبتغیه 
من التّعدیل الدّستوري هو إضفاء المزید من الانسجام على نظامنا السّیاسي بإرساء قواعد واضحة المعالم وضبط المسؤولیات أكثر فأكثر، ووضع 

حدّ للتّداخل في الصّلاحیات وإنهاء الخلط في المفاهیم، ممّا یعزز مؤهّلات الدّولة فیجعلها قویّة ومتجانسة...) الخطاب وارد في المرجع نفسه، ص 
 .5 و4
 .19- 08 من القانون 13- أنظر المّادة  1
، ص 2012، 08، الأكادیمیة للدّراسات الاجتماعیةّ والإنسانیةّ، العدد التحّوّل الدیمقراطي في الجزائر( العوائق والآفاق)شایب الذراع بن یمینة،   - 2
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الدّیمقراطیّة كمفتاح لحلّ الأزمات السّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة مجرّد هراء، لأنّ ازدهار 
 الدّیمقراطیّة في سیاق اجتماعي وسیاسي مناوئ لها أمر یصعب تحقیقه إن لم نقل أنّه مستحیل.

ولأنّ الدّیمقراطیّة تتطلّب المزید من التّضحیات والمثابرة والنّضال فإنّ الاستسلام لهذه الصّعوبات 
والعراقیل والواقع المریر سیؤدّي إلى توقیف كلّ محاولة للخروج من الأزمة المفروضة ومن ثمّ الخضوع 

 والاستسلام للیّأس والفشل.

ولأنّ الجزائر تملك من الإمكانات ما یكفیها لرفع التّحدي ومواجهة الصّعوبات والعراقیل الّتي تعترض 
طریقها نحو بناء دیمقراطیّة محلّیة راسخة، وجب البحث عن متطلّبات نجاح الإصلاحات في مختلف 

المیادین الّتي بواسطتها یمكن تجاوز مختلف الأزمات إن قانونیّا أو سیاسیّا أو اقتصادیّا أو اجتماعیّا أو 
 ثقافیّا أو على المستوى الخارجي.

وبناء علیه، سنعرض لبحث مختلف المعوّقات الّتي تحول دون تطویر النّظام الانتخابي في الجزائر 
(المطلب الأوّل)، ثمّ الأهداف الّتي ینبغي مراعاتها بشأن إصلاحه (المطلب الثاّني) وأخیرا متطلّبات هذا 

 الإصلاح وآفاقه (المطلب الثاّلث).

  المطلب الأوّل: معوّقات تطویر النّظام الانتخابي في الجزائر

ممّا لا شك فیه أنّ نجاح أيّ إصلاح مرهون بتوافر مجموعة من العوامل والأجواء السّیاسیّة والسّیاق 
 إلاّ أنّ المتتبّع للمشهد السّیاسي الجزائري یلاحظ غیاب الظّروف الموضوعیّة لتجسید ،المناسب العامّ 

 هذا ما أدّى إلى نوع ،الإصلاحات الدّیمقراطیّة، بسبب وجود عوائق متعددة، اقتصادیّة، اجتماعیة وثقافیة
 انطلاقا من التّجارب الانتخابیّة الّتي عرفتها الجزائر من الرّكود والتّعثّر في التّجربة الدّیمقراطیّة الجزائریّة

 فما هي هذه العوائق؟ ،2012 إلى عملیة الإصلاح السّیاسي 1989ابتداء من عملیة التّحوّل الدّیمقراطي 

 الفرع الأوّل: المعوّقات القانونیّة 

 تتمثّل أهمّ المعوّقات القانونیّة الّتي تحول دون تحقیق أهداف الإصلاح الانتخابي فیما یلي: 

 أوّلا: تشعّب القوانین وتضاربها 

في محاولة من السّلطة إیجاد علاج للمشاكل الطّارئة تلجأ في كلّ مرّة إلى إصدار قوانین جدیدة تحت 
 الأمر الّذي یترتّب عنه تدنّي مستوى السّیاسة التّشریعیّة في ،وهم أنّ مجرّد إصدار التّشریع یعتبر حلاّ 

معالجة المواضیع، والّتي تؤدّي في كثیر من الأحیان إلى صدور قوانین معیبة وناقصة ومتعارضة بل 
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وغیر دستوریّة أحیانا، بسبب التّسرّع في عملیة إعدادها، ما یترتّب عنه بالتبّعیة نتائج معاكسة أو حتّى 
، كما كان علیه حال 1مستحیلة عند تطبیقها في المیدان، نتیجة لعدم استیفائها كامل الحقّ من الدّراسة

) من قانون البلدیة بخصوص انتخاب 80 الّذي تعارض مع نصّ المادّة (01-12قانون الانتخابات 
رؤساء المجالس البلدیّة والولائیّة، والّتي أدّت في البعض منها إلى حالات من الانسداد في العدید من 

 المجالس المنتخبة.

فالسّرعة الّتي تمّت بها عملیة إعداد قوانین الإصلاحات السّیاسیّة، جعلتها محلّ مراجعة وتعدیل بعد 
 الّذي ألغي بموجب القانون 01-12تطبیقها في مناسبة واحدة، كما كان علیه حال قانون الانتخابات 

، لیبدأ 2017، الّذي عرف هو الآخر عدید الثّغرات عند تطبیقه بمناسبة الانتخابات التّشریعیّة 16-10
 هو 04-12الحدیث من جدید عن إمكانیة مراجعته في ظلّ حدیث عن مراجعة أخرى لقانون الأحزاب 

 الآخر. 

 ثانیا:عدم احترام القوانین

بدءا من الانتهاكات الّتي یتعرّض لها الدّستور باعتباره أسمى قانون في الدّولة، سواء بالاعتداء على 
الحقوق والحریّات الأساسیّة أو بالانتهاكات العامّة للمقوّمات السّیاسیّة والقانونیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة، 

وهو ما یترجمه انفراد الحاكم بالحكم واستئثاره بكلّ السّلطات أولاّ، ولأنّ وجوده یؤثّر كذلك على مكانة 
الدّولة ودورها ككیان قانوني ومؤسسي یشمل الجمیع ثانیا، ما یؤدّي إلى خرق مبدأ سیادة القانون وتراجع 

هیبة الدّولة جرّاء عدم قدرتها على تطبیق هذه القوانین، وقد یرجع السبب في ذلك بصفة عامّة إلى 
استشراء الفساد على نطاق واسع في الجزائر حیث أنّ قوى وعناصر الفساد لا تمارس أنشطتها ولا تعظم 

 .2إلاّ من خلال الدّوس على القانون

 ثالثا: استمرار العمل بقانون الطوارئ وما شابهه من قوانین

والّتي من شأنها أن تضع قیودا على حرّیة الأشخاص وتحدّ من ممارستهم لبعض الحقوق المدنیّة 
والسّیاسیّة كالحقّ في الاجتماع والتّظاهر والتّجمهر وتكوین الجمعیات ...، ومن هذه القوانین أیضا ما 
یمكّن من مراقبة الرّسائل والصّحف والمطبوعات قبل نشرها، وهو ما یشكّل تضییقا وتقییدا وشللا لأیّة 

فعالیّة أو تأثیر لقوى المجتمع المدني من أحزاب سیاسیّة وقوى معارضة ومنظّمات، والّتي یمكن أن تشكّل 
قوّة إصلاح وتغییر فاعلة، وما ینجرّ عنه من تجاوزات وانتهاكات قد ترتكبها الأجهزة الأمنیّة تحت مظلّة 

 تطبیقها وممارستها لهذه القوانین. 

 .76- شایب الذراع بن یمینة، المرجع السّابق، ص  1
 .76- المرجع نفسھ ، ص  2
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فإذا كانت حیویّة الحیاة الحزبیّة هي محصّلة التفّاعل بین الشّروط القانونیّة والدّستوریّة والشّروط 
الموضوعیّة المتعلّقة بالقوى السّیاسیّة والاجتماعیّة في المجتمع، فإنّ الملاحظ أنّ وجود الأحزاب السّیاسیّة 

، یتمّ ضمن 1في الجزائر مثل ما هو علیه الحال في المغرب، الأردن، مصر، الیمن، تونس ولبنان
مجموعة من الضّوابط والقوانین من شأنها تقیید عملیة إنشاء الأحزاب وممارسة نشاطها كعدم قیامها على 
أسس ذات طابع تقسیمي للمجتمع أو أن یكون فرعا لحزب أو تجمّع أجنبي والحصول مسبقا على موافقة 
الإدارة ممثّلة في وزارة الدّاخلیّة، الّتي قد تسمح أو لا تسمح بإنشاء الأحزاب السّیاسیّة، وضرورة الحصول 

على تراخیص من قبلها لممارسة أنشطة جماهیریّة عامّة كالمؤتمرات أو تراخیص لممارسة نشاطها 
السّیاسي في بعض المناطق الخاصّة الّتي ترى فیها السّلطة تهدیدا مثل منع المسیرات والتّجمّعات في 
السّاحات العمومیّة بالجزائر العاصمة، إضافة إلى القیود الواردة في قوانین أخرى كقانون الاجتماعات 

، كما یمنع علیها قبول أيّ تبرّعات أو 2العامّة والمسیرات الشّعبیّة وقانون التّجمهر وغیرها من القوانین
 منافع مقدّمة من جهات أجنبیة. 

ومن القیود الّتي قد تفرض أیضا على الأحزاب ما یتعلّق بالنّمط الانتخابي السّائد في انتخاب أعضاء 
المجالس النّیابیّة أو وضع بعض التّعقیدات أمام عملیة إجراء الانتخابات من حیث التّرشّح والانتخاب 

، وكمثال على ذلك تبنّي السّلطة الحاكمة في الجزائر في أوّل قانون للانتخابات 3وفرز الأصوات ومراقبتها
نظام الاقتراع بالأغلبیة على مستوى المجالس المحلّیة وكذلك على مستوى التّمثیل البرلماني عقب التّحوّل 
الدّیمقراطي، والّذي شكّل عائقا أمام تبلور الظّاهرة الحزبیّة الّتي جرّت الجزائر إلى الأزمة السّیاسیّة والأمنیّة 

 07-97على إثر إلغاء المسار الانتخابي، لتتّجه نحو نمط الاقتراع بالقائمة ابتداء من قانون الانتخابات 
 المعدّل 2012الّذي لا یزال ساري المفعول إلى یومنا هذا حتّى بعد صدور قانون الانتخابات الجدید سنة 

 .    2016سنة 

  رابعا: العجز الدّستوري وعدم ملاءمته مع عملیات التّحوّل والإصلاح

إنّ المتأمّل في مسار التّجربة السّیاسیّة الحدیثة والمسار الدّیمقراطي الّذي عرفته الجزائر تتجلّى له 
وبدون شكّ مظاهر العجز الدّستوري، إذ یتبیّن أن الدّستور الجزائري بقي مجرّد بناء شكلي، حیث أضحى 

عرضة للتّعدیل والتّصحیح متى شاء رئیس الجمهوریّة إلى ذلك سبیلا دون الرّجوع في ذلك إلى خیار 
 الاستفتاء الشّعبي.

، جوان 19، العدد دراسات إستراتیجیةّ، تحدّیات الأحزاب السّیاسیةّ في ظلّ التحّوّل الدّیمقراطي المتعثرّ في الدّول العربیةّ-مصطفى بلعور،  1
 .53، دار الخلدونیة، الجزائر، ص 2014

 .245، ص 1997، مركز دراسات الوحدة العربیةّ، الطبّعة الأولى، بیروت، آلیات التغّییر الدّیمقراطي في الوطن العربي- فؤاد عبد الله ثناء،  2
 .245فؤاد عبد الله ثناء، المرجع نفسھ، ص -  3
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كما أثبتت الممارسة السّیاسیّة أنّ  لكلّ رئیس دستور یسیر علیه وفقا للتّصوّرات والتّوجّهات المراد 
إتبّاعها في عملیة إدارة شؤون الدّولة، وقد أدّت عملیة ترجیح الكفّة لصالح السّلطة التنّفیذیّة إلى أنّ النصّ 

الدّستوري لم یعد یتلاءم مع الواقع الفعلي ومع التّحولاّت الاقتصادیّة والاجتماعیّة والسّیاسیّة الّتي شهدها 
المجتمع الجزائري، الأمر الّذي جعل من الدّستور في الجزائر محلّ ریبة وافتقار للثقّة الّتي كرّستها فواعل 
العملیة السّیاسیّة وحتّى السّلطة التنّفیذیّة نفسها الّتي تعتبر المسؤول الأوّل عن صیاغة الإطار الدّستوري 

 العامّ للدّولة اتّجاه المنظومة الدّستوریّة.

 والّتي سبق بیانها، أنّه قد تمّ إقرارها قبل 2012والملاحظ على القوانین العضویّة الّتي صدرت في 
تعدیل الدّستور الّذي هو مصدر هذه القوانین، ذلك أنّ المعروف عن هذا النّوع من القوانین أنّه یأتي 

لیكمّل الدّستور، إلاّ أنّ هذه القوانین جاءت بحكم دستور ینتظر تعدیله مستقبلا، والّذي تأخّر إلى غایة 
، وعلیه فما جدوى بناء صرح على قوانین من هذا النّوع ما دامت مؤقّتة إلى حین صدور 2016نهایة 

 . 1نصّ دستوري جدید

سعینات من القرن تّ ورغم أهمّیة الإصلاحات السّیاسیّة والدّستوریّة الّتي باشرتها الجزائر منذ مطلع ال
الماضي، إلاّ أنّ مسار التّحوّل نحو الدّیمقراطیّة وإرساء التّعددیّة لإضفاء الفعالیة على الممارسة السّیاسیّة 

 وحالة الفوضى والعنف الّتي جاءت في والاقتصادیّة والاجتماعیّةظلّ ملیئا بالعثرات، فالبنیة السّیاسیّة 
  . حالت دون بناء قدرات ممارسة سیاسیّة تعكس فعلیّا فلسفة تلك الإصلاحاتالإصلاحات  هذهسیاقها

كما أنّ السّلطة السّیاسیّة بمختلف مؤسساتها قد عملت منذ بدایة التّجربة الدّیمقراطیّة على محاولة 
 ما أدّى إلى بروز أزمة مستمرّة ، بالسّلطة وعدم فتح المجال أمام القوى الصّاعدة للمشاركة فیهاالاستئثار

ام الصّراع على القیادة، خاصّة ضمن دعلى مستوى أعلى هرم هذه السّلطة، كان من أبرز تداعیاتها احت
الزّمر والعصب المتنافسة على السّلطة. 

بالإضافة إلى ما سبق، لازالت العلاقة الّتي تربط السّلطة بمختلف المؤسسات الأخرى كالأحزاب 
هتمامات المجتمع المدني ووسائل الإعلام خاصّة المستقلّة منها علاقة تبحث عن هویّة لها، االسّیاسیّة و

ها وتوجیه نشاطها، تبحث هذه دففي الوقت الّذي تسعى السّلطة الحاكمة لجعلها امتدادا لها من خلال تقیي
المؤسسات عن فضاءات مستقلّة خاصّة بها، هذا الوضع الّذي أدّى إلى تحوّل نوعي في فلسفة الصّراع 

، جامعة قاصدي مرباح، دراسة وتحلیل مستقبل الإصلاحات السّیاسیةّ في الجزائر بین التصّوّر والتطّبیق- كاوجة بن الصغیر، لبقع زینب،  1
 .2013 ابریل 22ورقلة، 
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رى في الصّراع والتنّافس وسیلة  ت من فلسفة كان یفترض بها أن)بین هذین القطبین (السّلطة والمعارضة
   .1لخدمة الشّأن العامّ إلى فلسفة تعتمد مبدأ الصّراع من أجل الصّراع

 خامسا: أزمة الفصل بین السّلطات

أدّت عدم ملاءمة الدّستور مع عملیة التّحوّل الدّیمقراطي إلى ترجیح الكفّة لصالح السّلطة التنّفیذیّة 
على السّلطة التّشریعیّة والاستقلال الشّكلي للسّلطة القضائیّة، ما نتج عنه غیاب مبدأ الفصل بین السّلطات 

 الّذي أكّد على منح آلیات 2008الّذي بدا جلیّا وواضحا، وهو ما یستشّف من التّعدیل الدّستوري لسنة 
جدیدة لصالح السّلطة التنّفیذیّة بما مكنّها من بسط سیطرتها ونفوذها أكثر فأكثر على الحیاة السّیاسیّة في 
البلاد، وبرزت سمات هذا النّفوذ من خلال فتح العهدات أمام رئیس الجمهوریّة لعهدة ثالثة ورابعة، وما له 
من صلاحیات واسعة امتدّت إلى صلاحیات السّلطتین التّشریعیّة والقضائیّة اللّتان لم یعد لوجودهما سوى 

 .2الرّمزیّة الّتي من شأنها إضفاء الطّابع الدّیمقراطي الّذي طالما ظلّ غائبا

وفي ظلّ سیطرة السّلطة التنّفیذیّة على الحیاة السّیاسیّة، فإنّ ذلك قد أدّى إلى إضعاف السّلطة 
التّشریعیّة الّتي أصبحت سلطة منزوعة الصّلاحیات، ولا أجلّ على ذلك أنّ الهدف الحقیقي من وراء إنشاء 

 هو جعل هذه الهیئة في قبضة 1996مجلس الأمّة كغرفة علیا للبرلمان بموجب التّعدیل الدّستوري لسنة 
 لفرض الرّقابة على أعمال الغرفة السّفلى، مساهما بذلك في تعزیز هیمنة هذه السّلطة 3السّلطة التنّفیذیّة

 حتّى في حالة سیطرة المعارضة على مقاعدها عن طریق الثلث الرّئاسي المعیّن.  

 الفرع الثاّني: المعوّقات السّیاسیّة 

تفتقر الدّیمقراطیّة في الجزائر إلى التّجربة الحقیقیّة والممارسة الفعلیّة الّتي من شأنها أن تساهم في 
 تطویر النّظام الانتخابي والارتقاء به، ومن هذه المعوّقات السّیاسیّة:

 

 

دراسات ، ق-المشكلات والآفا- رسار الإصلاحات الدّستوریّة وأثرها على الممارسة السّیاسیّة في الجزائم ، صلاح زیاني، زقاع عادل-1
 .97، ص 2011، مارس 14العدد مركز البصیرة، دار الخلدونیّة، الجزائر، ، إستراتیجیّة

-43، ص 2008مجلةّ الإدارة، العدد السادس والثلاثون، المدرسة الوطنیةّ للإدارة، الجزائر، قراءة تحلیلیةّ للتعّدیل الدّستوري - عمّار عباّس،  2
47. 

نتخابات التشّریعیةّ ولیست كما ذھب إلیھ - إنّ نظام الثنّائیةّ أو الازدواجیةّ البرلمانیةّ في الجزائر وبحسب واقع الممارسة ما ھي إلاّ وسیلة لتأطیر الا 3
الخطاب الرّسمي من أنھّ ترسیخ للمسار الدّیمقراطي وتعمیقھ بتوسیع التمّثیل السّیاسي في ظلّ توازن مؤسسات الدّولة الدّستوریةّ  وفي ظلّ مبدأ 

الفصل بین السّلطات، بل إنّ ھذه الازدواجیةّ تذھب عكس آلیات الفاعلیةّ في العمل التشّریعي، وبالتاّلي تذھب عكس ما تصبو إلیھ الانتخابات بجمیع 
أنواعھا وأشكالھا، وبغضّ النظّر عن طبیعة الأنظمة السّیاسیةّ، والتّي تعني حقّ اختیار الشّعوب وبكلّ حریةّ لمن یمثلّھا في المؤسسات الدّستوریةّ 

 سواء على المستوى المحليّ أو الجھوي أو الوطني.
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 أوّلا: ضعف الالتزام بتطبیق مبادئ الدّیمقراطیة واستخدامها كوسیلة للسّیطرة 

والّذي یمكن إرجاعه إلى عدم الإیمان بجدوى الانتخابات، حیث تبیّن أنّ بعض دعاة الدّیمقراطیّة 
والمتمسّكین بها ظاهریّا لا یهمّهم سوى ما تحققه لهم من مصالح وما تدرّه علیهم من عائدات، وهذا ما 

ینطبق على أصحاب المال والأعمال الّذین یلبسون قناع الدّیمقراطیّة وهم أنفسهم الّذین كانوا قد لبسوا قناع 
الاشتراكیّة، لا لشيء إلاّ من أجل تحقیق أهدافهم في تقاسم الثّروة والسّلطة، فهم یتحمّسون للدّیمقراطیّة 

 بسبب أنّها تعمّق المفاسد والمساوئ في المجتمع وهو محیطهم الّذي یرتعون فیه ویقتاتون منه.

كما یستخدم هؤلاء الدّیمقراطیّة كوسیلة أو آلیة للسّیطرة على المجتمع والهیئات المدنیّة ولیس للتّخفیف 
من جراثیم السّیطرة والبیروقراطیّة والفساد والمركزیّة ... فیتّخذون منها خطابا ووعودا ووسیلة ركوب غایة 

 .1البقاء في السّلطة ولیس باعتبارها خیارا سیاسیّا واجتماعیّا للتّطوّر

  ثانیا: زیف التّحوّل الدّیمقراطي والإصلاح السّیاسي

 جاء نتیجة لظروف ضاغطة، خارجیّة وداخلیّة، منها 1989فالتّحوّل الدّیمقراطي في الجزائر منذ 
الانفجار الاجتماعي والإفلاس الاقتصادي والارتهان للقوى الدّولیّة، بتعبیر آخر هذا التّحوّل كان نتیجة 

 حتمیّة لسلسلة تراكمات أفرزت ظروفا غیر قابلة للمناورة سواء على المستوى السّیاسي أو الاجتماعي.

حتمیّة لحالة الفوضى   جاءت كنتیجة2012كما أنّ الإصلاحات السّیاسیّة الّتي عرفتها الجزائر سنة 
الّتي شهدتها بعض ولایات الوطن جرّاء ارتفاع أسعار الموّاد الغذائیّة الّتي تزامنت وقیام ثورات الرّبیع 

، وهي الأسباب الّتي كانت وراء إطلاق مبادرة الإصلاح السّیاسي الّتي أعلن عنها في أبریل 2العربي
2011. 

هذه الإصلاحات لم تكن سوى مناورة لتفادي الانفجار السّیاسي الّذي كان یمكن أن یحدث في إطار ما 
كان یجري ضمن ثورات الرّبیع العربي، ولم تكن إستراتیجیّة خروج من الأزمة بقدر ما هي آلیة لتسییر 

الأزمة، حیث ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنّ الخطاب الدّیمقراطي العربي هو "خطاب أزمة" لسببین 
رئیسیین، أوّلهما، لأنّه ظهر في ظروف متأزّمة ومضطربة، وثانیهما، لأنّه ولّد تشنّجات وتوتّرات في وعي 

 . 78- شایب الذراع بن یمینة، المرجع السّابق، ص  1
 كاستجابة للتّحوّلات المحلّیة والإقلیمیّة على إثر تزاید 2011أُعلنت المبادرة الرّئاسیة للإصلاح السّیاسي في الجزائر في شهر نیسان/ أبریل  - 2

على تسمیته موجة "الربیع العربي". كما أنّ إعلان  الاحتجاجات الشّعبیّة في تونس ومصر والجزائر ولیبیا والیمن والبحرین وسوریا، في ما اصطلح
 استجابة لمطالب الطّبقة السّیاسیّة الجزائریّة الّتي زاد إلحاحها على إحداث التّغییر الدّاخلي قبل فوات الأوان. وكانت أحزاب ىمبادرة الإصلاح أت

سیاسیّة وتنظیمات نقابیّة وشبابیّة والرّابطة الوطنیّة لحقوق الإنسان قد أنشأوا "الّتنسیقیّة الوطنیّة من أجل التّغییر" الّتي تطالب بإسقاط النّظام وتغییره، 
  . الأحزاب السّیاسیّة والثاّني رابطة حقوق الإنسان والتنّظیمات الشّبابیّة الأوّللى جناحین، ضمّ إثم ما لبثت التنّظیمات المؤسسة أن انقسمت 
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، كما أنّ مسار الانتخابات وإصلاح قانون الانتخابات لم یكن سوى حلقة ضمن سلسلة المؤامرة 1الأفراد
هذه، بدءا من تسجیل النّاخبین وفتح المجال أمام الأحزاب السّیاسیّة واعتمادها في ظلّ إغلاق للمجال 
الإعلامي واستقدام المراقبین، كلّها مؤشّرات تثبت أنّ المؤامرة أوسع ممّا یتصوّره العقل، فكانت النّتیجة 

 .    2الحقیقیّة هي أنّ نتائج الانتخابات أكبر ممّا یحتمله الجزائریون

من هنا یتّضح أنّ الدّیمقراطیّة في الجزائر لم تكن یوما ثمرة نضال أو جهاد بل جاءت بشكل موجّه 
ومحتوم، ممّا حدا بها في النّهایة إلى أن تكون نتائج تطبیقها وتجسیدها مصطنعة وزائفة وغیر حقیقیّة أو 
كما عبّر عنها البعض بتطبیق الدّیمقراطیّة الارتجالیّة الّتي تعتمد على الممارسات العشوائیّة غیر المنظّمة 

 .3وغیر الهادفة والفاقدة للإمكانیات والوسائل

ومن جملة الممارسات الّتي تمسّ بصدقیّة التّعددیّة السّیاسیّة والحزبیّة مثلا تقلیص صلاحیات الهیئات 
المنتخبة الوطنیّة والمحلیّة والتّضییق على تشكیل الأحزاب السّیاسیّة من خلال مجموعة القرارات والقوانین 

في الوقت الّذي كان یفترض أن تتولّى صلاحیة الحسم في الملّفات الحزبیّة من حیث الاعتماد وتجدید 
الهیاكل الحزبیّة هیئة محایدة تحترم قیم حمایة التّعددیّة السّیاسیّة وحریّة إنشاء الجمعیات والأحزاب 

 . 4السّیاسیّة الّتي یكفلها الدّستور كما هو الحال في العدید من الدّیمقراطیات الرّاسخة

  ثالثا: ضعف دور الأحزاب السّیاسیّة

تتمیّز الخارطة الحزبیّة في الجزائر بوجود اتّجاهات مختلفة من حیث علاقتها بالسّلطة في الدّولة، فنجد 
التیّار الأوّل المتمثّل في أحزاب التّحالف الرّئاسي جبهة التّحریر الوطني والتّجمع الوطني الدّیمقراطي 

والتیّار الثاّني ممثّلا في أحزاب متوسّطة تترنّح مواقفها بین المساندة تارة والمعارضة تارة أخرى والّتي یبقى 
الحسم في موقفها واتّجاهاتها مرهونا بمدى رضا السّلطة علیها من عدمه، وتیّار ثالث یضمّ عددا كبیرا من 

الأحزاب الصّغیرة والمجهریّة وضعیفة المستوى والأداء والّتي یبقى وجودها ضمن العملیة السّیاسیّة دون 
 .5صدى یذكر

، الّذي أعاد النّظر في الإجراءات التنّظیمیّة وشروط 1997 مارس 06فمنذ إقرار قانون الأحزاب في 
إنشاء الأحزاب السّیاسیّة، شهدت السّاحة السّیاسیّة الجزائریّة إعادة هیكلة مستمرّة لخریطة الأحزاب، إلاّ أنّ 

، مخبر دراسات وتحلیل السّیاسات العامّة في الجزائر، الطبّعة الأولى، أبحاث وآراء في مسألة التحّوّل الدیمقراطي في الجزائر- صالح بلحاج ،  1
 . 09، ص 2012الجزائر، 

 - كاوجة بن الصغیر، لبقع زینب، المرجع السّابق. 2
، أعمال المؤتمر الأوّل للباحثین الشباّن، إفریقیا بین السّیاسة الخارجیةّ الأمریكیةّ والتحّوّل الدّیمقراطي في القارّة الإفریقیةّ- عصام عبد الشّافي،  3

-485، ص 2005التحّوّل الدّیمقراطي والتكّیفّ الھیكلي، تحریر إبراھیم أحمد نصر الدّین، جامعة القاھرة، معھد البحوث والدّراسات الإفریقیةّ، 
486. 

 .143ص ، ، المرجع السّابقالأحزاب السّیاسیةّ والتنّمیة السّیاسیةّ- عبد القادر عبد العالي،  4
 .144- صالح بلحاج، المرجع نفسھ، ص  5
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لأنّ بعض الأطراف في الدّولة لم تتعوّد من منطلق النّزعة التّسلّطیّة  التّعددیّة لم تجد بعد طریقها الصّحیح
على وجود هیكل سیاسي آخر یزاحمها، وتخوّف البعض الآخر من تشتت الوحدة الوطنیّة، في الوقت 

 الّذي طالب فیه فریق آخر بالإسراع في تجسید التّعددیّة ومبدأ التّداول على السّلطة.

یضاف إلى ذلك أنّ التبّاطؤ في إعادة بناء مؤسسات الدّولة وتأخّر إصلاح قانون الأحزاب لم یسمح 
لهذه الأخیرة ولا للانتخابات التّعددیّة بإفراز نخب سیاسیّة جدیدة، حیث بقي معظمها یدور في فلك السّلطة 
ولم تفلح في تشكیل قوّة بدیلة، لتتحوّل مع مرور الوقت إلى أداة توظّفها السّلطة في المناسبات السّیاسیّة 

والانتخابیّة من أجل استمرارها في الحكم، فأصبحت مجرّد أوعیة لأصحاب المصالح والمطامع الشّخصیّة 
 .1بعد أن باعت الأحزاب الصّغیرة رؤوس القوائم لمرشّحین لا علاقة لهم بها

 وعلى العموم، یمكن تفسیر إخفاق الأحزاب السّیاسیّة في الجزائر للأسباب الآتیة:

العدد الكبیر والمبالغ فیه للأحزاب السّیاسیّة، الّذي یخدم الحزب الحاكم أكثر ممّا یساعد  -1
المعارضة، حیث انعكست هذه "الفسیفساء" من الأحزاب سلبا على حظوظ فوزها في الانتخابات 

 وتمثیلها وتصویتها داخل قبّة البرلمان.
تتمیّز معظم الأحزاب بغیاب الممارسة الدّیمقراطیّة داخلها، حیث تقوم على احتكار السّلطة  -2

وغیاب مبدأ التّداول والتنّاوب وتدویر النّخب الّذي من شأنه بعث وتجدید النّشاط الحزبي وتنمیة 
الوعي الفكري والسّیاسي بداخله قبل المحیط الّذي تتعامل معه وهو ما من شأنه إحداث نوع من 

، الأمر الّذي أسهم في خلق أزمات داخلیّة في العدید من 2التّغییر السّیاسي الحقیقي المطلوب
الأحزاب، وانقسام صفوفها وبروز صراعات بین القیادات التاّریخیّة أو المؤسسین والحركات 

 ولهذا یعرف معظمها هجرة جماعیّة ونفورا وضعف إقبال شعبي علیها لا سیما 3التّصحیحیّة
 الشّباب منهم.

تفشّي بعض السّلوكات غیر الدّیمقراطیّة داخل الأحزاب السّیاسیّة، حیث أضحت "الشكارة" أحد  -3
المتغیّرات الأساسیة لتصدّر القوائم الانتخابیّة على حساب الجدارة والكفاءة وغالبا ما یكون هؤلاء 

رجال أعمال أو مقاولون لا علاقة لهم بالسّیاسة، كما یلاحظ عدم احترام الضّوابط القانونیّة 
والأخلاقیّة من قبل العدید من الأحزاب لا سیما بمناسبة عقد مؤتمراتها وتجدید هیاكلها وافتقادها 

الانتخابات الدّیمقراطیةّ وواقع ، ، مقاربة من خلال بعض میكانیزمات التنّمیة السّیاسیة2007ّالانتخابات البرلمانیةّ الجزائریةّ عام - بوحنیة قوي،  1
 . 352، ص2009، مركز دراسات الوحدة العربیةّ، الطبّعة الأولى، بیروت، فبرایر الانتخابات في الأقطار العربیةّ

، ورقة مقدّمة إلى الملتقى الوطني  بعنوان التحّوّلات السّیاسیةّ وإشكالیة الأحزاب السّیاسیةّ والتنّمیة السّیاسیةّ في الجزائر- عبد القادر عبد العالي،  2
 7-6، ص 2008 دیسمبر 17-16التنّمیة السّیاسیةّ - واقع وتحیات-، جامع الشلف، 

ھیاكل، الدید جأزمات سیاسیةّ عشیةّ انعقاد مؤتمراتھا الخاصّة بتمنھا  العدیدنتیجة لعدم المرونة في التنّاوب على السّلطة داخل الأحزاب عرفت  - 3
، فیحدث الانشقاق بین تیار تصحیحي 2003جبھة التحریر الوطني  و،، النھّضة والإصلاح2008وعرف ھذا النوّع من الأزمات كلّ من حمس 

 ي وبن فلیس في حزبر داخل الأحزاب كما حدث مع عبد الحمید مھالانقلاب عن طریق الانشقاق الحزبیةّ الحالیةّ وقد یحدث ةوآخر موال للقیاد
 ."حركة الإصلاح" و حزبھ الثاّني "النھضة"، وجاب الله مع حزبھ الأوّل جبھة التحریر الوطني 
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إلى التنّظیم والقدرة على التّجنید وتنشیط الحملات الانتخابیّة والتّحكّم في أبجدیات التّسویق 
والاتّصال السّیاسي، فلا یعقل أن تطالب هذه الأحزاب بالدّیمقراطیّة من السّلطة في حین أنّ 

 .1سلوكاتها وممارساتها لا تمتّ بصلة للدّیمقراطیّة
افتقار جلّ الأحزاب إلى برامج ورؤى واضحة حول مختلف القضایا الوطنیّة مثل السّیاسة  -4

الأمنیّة، الاستثمار الأجنبي، المنظومة التّربویّة، البطالة، أولویات التنّمیة وسبل علاجها، إضافة 
 إلى أنّ خطاباتها تتمیّز بالغموض والتّشابه في المضمون.

استمرار السّلطة في توظیف حزب جبهة التّحریر الوطني كرمز من الرّموز التاّریخیّة والوطنیّة  -5
 الّذي لا بدیل له ولا مجال للتّعددیّة معه. 

وفي ظلّ هذه الأوضاع أصبحت هذه التنّظیمات تعبّر عن مصالحها لا مصالح الفئات الّتي تمثّلها، 
لذلك فهي تمیل إلى تأیید السّلطة، الأمر الّذي جعل منها عاجزة على إحداث التّغییر على نحو من شأنه 

تفعیل الممارسة الانتخابیّة الدّیمقراطیّة، ما جعل التّعددیّة السّیاسیّة في الجزائر تعددیّة شكلیّة ولیست 
 الّتي شكّلت إحدى المنطلقات الأساسیة في عملیة الرّجوع إلى شرعیّة 1997حقیقیّة، حتّى أنّ انتخابات 

المؤسسات الدّستوریّة كان من معالمها إعادة التأّسیس عن طریق توظیف صنادیق الاقتراع من أجل كسب 
النّظام لهذه الشّرعیّة الشّعبیّة ومن ثمّ إخضاع الأحزاب السّیاسیّة لعملیة الاقتراع كوسیلة لدمجها في منطق 

النّظام في إطار تعددیّة شكلیّة تسیّرها عقلیّة الأحادیّة الحزبیّة ولیس وسیلة موصلة إلى بدایة عملیة 
 الّتي كانت نتائجها وفقا 2002التّغییر الّتي ینشدها الشّعب، وهو ما أكدته لاحقا الانتخابات التّشریعیّة 

 والّتي عبّرت عنها نسبة المشاركة المعلنة والبالغة 2للإرادة السّیاسیّة الّتي تعاكست مع الإرادة الشّعبیّة
 ).2017 و2012 ،2007، وهو السیناریو الّذي بقي یتكرر في الانتخابات اللاّحقة (46,17٪

یاسیّة من سّ  هي أنّ تحوّل بعض النّظم السّیاسیّة العربیّة إلى التّعددیّة الإنكارهاوالحقیقة الّتي لا یمكن 
 ولمواجهة ،خلال فتح المجال للأحزاب جاء استجابة لمطالب نخب وقوى جدیدة في المجتمع من جهة

 من جهة أخرى، دون التّقلیل من دور العوامل الخارجیّة الّتي دفعت إلى والاجتماعي السّیاسي الاحتقان
تبنّي التّعددیّة الحزبیّة في هذه الدّول. 

جعلها تحت   والأمنیّة، مایّةوالقانونیاسیّة سّ ال والضّوابطلیتمّ إحاطة هذه التّعددیّة بجملة من القیود 
سیطرة الحكومات وداخل الأطر الّتي ترسمها وتحددها، وبالتاّلي فإنّ التّعددیّة الحزبیّة وجدت في إطار 
حالة من عدم التّوازن بین الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ممّا جعل النّظام الحزبي أقرب إلى نظام 

 democracy.ahram.org.eg، مركز الأھرام، مجلة الدّیمقراطیةّ-، تحدّیات وآفاق -الإصلاحات السّیاسیةّ في الجزائر- مرازقة عبد الغفور، 1
.www 
، الطبّعة النزاھة في الانتخابات البرلمانیةّ، الانتخابات التشّریعیةّ في الجزائر: من المشاركة المكثفّة إلى الامتناع الرّافض- عروس الزبیر،  2

 .370-369، ص 2008الأولى، المنظّمة العربیةّ لمكافحة الفساد و مركز دراسات الوحدة العربیةّ، بیروت، سبتمبر 
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الجزائر، من   كلّ الحزب المهیمن والمسیطر منه إلى نظام التّعددیّة الحزبیّة، وهذه الحالة وجدت في
مصر، سوریا، العراق، تونس، في حین بقیت الأحزاب الأخرى هامشیّة وغیر قادرة على إیصال ممثّلیها 

 . 1إلى المجالس البرلمانیّة إلاّ في حالات قلیلة

 الحكومة أو المشاركة فیها إلاّ في حالات محدودة، إسقاطفلم یحصل أن استطاعت أحزاب المعارضة 
 بعد أحداث عنف جماهیري  جاءتوالدّلیل على ذلك أنّ عملیات التّحوّل في ثمانینات القرن الماضي

 كما جاءت والاقتصادیة، الاجتماعیّةتفاقم المشاكل السّیاسیّة ولنتیجة كشهدتها أغلب النّظم السّیاسیّة 
عملیات الإصلاح السّیاسي هي الأخرى نتیجة لنفس الظّروف، فحاولت الأنظمة احتواء القوى السّیاسیّة 

 بتمكینها من ممارسة ما یعرف بالتنّفیس السّیاسي عبر بعض الأطر المؤسسة المشروعة. والاجتماعیّة

إلى جانب هذا، فإنّ تدخّل الدّولة في هذه المؤسسات بشكل جلي أو مستتر جعل منها غیر قادرة على 
القیام بالدّور المنوط بها في الممارسة الدّیمقراطیّة، فأضحت عرضة للانقسامات والتّلاعبات، بهدف خنق 

كلّ محاولة لتنامي المعارضة وتحقیق الولاء للسّلطة، من هنا یبدو الغیاب شبه التامّ لأدوار ومهامّ هذه 
التنّظیمات الّتي طالما ظلّت خاضعة لجناح السّلطة بدلا من السّعي نحو تجمیع صفوفها لمراقبة عمل هذه 

الأخیرة والضّغط علیها من أجل تحقیق الاستجابة الضّروریّة واللاّزمة لما تقتضیه المطالب الشّعبیّة 
 .2ومنطق إدارة الدّولة والمجتمع على أحسن حال ممكن

 الفرع الثاّلث: المعوّقات الاقتصادیّة 

یتمیّز الاقتصاد الجزائري بمجموعة من العوائق الّتي لم تنته ولم یتمّ القضاء علیها، حیث لا یزال الكثیر 
منها ماثلا للعیان، وهو ما لا یخدم الاستقرار الاجتماعي والسّیاسي الضّروریین لعملیة التّحول الدّیمقراطي 

 والإصلاح السّیاسي، ومن هذه المعوّقات: 

  أوّلا: الرّیع النّفطي

لاسیما  إنّ السّمة الأساسیّة الّتي تتمیّز بها اقتصادیات الأنظمة العربیّة مجتمعة هي سوء توزیع الثّروات
غیاب الرقابة والمحاسبة ظلّ  وفي ،في البلدان الّتي تعتمد على الرّیع النّفطي كمموّل رئیسي لمیزانیة الدّولة

تحظى الأقلیّة الحاكمة في هذه البلدان بالنّصیب الأوفر من هذه الثّروة بینما تحرم غالبیّة فئات المجتمع 

 .53 ص  المرجع السّابق،،تحدیات الأحزاب في ظل التحول الدیمقراطي المتغیر في الدول العربیة مصطفى بلعور، - 1
 .114- صالح بلحاج، المرجع السّابق، ص  2
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قد أصبح هذا الرّیع، مع فعلى الجبایة النّفطیّة في تمویل میزانیتها ي الجزائرنظرا لاعتماد الاقتصاد و، منها
  .1 على الشّعب من جهة أخرى"نقمة"للنّخبة الحاكمة من جهة و  بالنّسبة "نعمة"مرور الوقت 

حیث عملت هذه المصادر، وفي ظلّ ظروف انعدام البنیة الصّناعیّة المتینة والإدارة الحدیثة على قطع 
الطّریق أمام التّطویر العقلاني والموضوعي للمؤسسات والممارسات العامّة ومنظومات القیم وساهمت 

بذلك في ترسیخ أسس "الدّولة الریعیّة" الّتي تحظى النّخب الحاكمة فیها بموارد مستقلّة كبیرة تمكّنها من 
، والّتي 2الاستغناء عن المجتمع بل وتجعل منها المرضعة له مقابل تنازله عن حقوقه السّیاسیّة والمدنیّة

تحاول بشتّى الوسائل الحدّ من فعالیة الإصلاحات الدّیمقراطیّة وعدم السّماح بتبلور نخب سیاسیّة جدیدة 
قد تنافسها البقاء في السّلطة وتعصف بامتیازاتها، حیث أصبح الرّیع هو الّذي یضبط العلاقة بین الدّولة 

، ولعلّ هذا ما یفسّر تطوّر سلوك هذه النّخب في إطار الدّولة الحدیثة واعتمادها المتزاید على والمجتمع
 منطق الزّبائنیّة وتجاوز نموذج الحیاة السّیاسیّة والقانونیّة السّلیمة.

ومن هنا یمكن القول أنّ استغلال السّلطة الاقتصادیّة والمالیّة المفرطة الّتي هي تحت تصرّف النّخبة 
الحاكمة یحوّل الشّعب النّاخب إلى رعیّة تتلقّى الحسنات ویحوّل مرشّحي ونوّاب السّلطة إلى أداة لتأدیة 

الخدمات وتوزیع المنافع في إطار بناء العلاقة الزّبائنیّة بین السّلطة والشّعب وفي المقابل التّضییق على 
، وهذا بهدف حمایة الاستقرار في الدّول المنتجة والمصدّرة للنّفط وإن كان ذلك 3مرشّحي ونوّاب المعارضة

 على حساب مبادئ الانتخابات الحرّة والنّزیهة.

وفي ظلّ هذه البیئة السّیاسیّة، یبقى القول ممكنا أنّه كلّما زاد اعتماد الدّولة على قدرتها الرّیعیّة -في 
ظلّ الاعتماد الكلّي على الدّولة وضیق مجال القطاع الخاصّ - فإنّ الممارسة السّیاسیّة تستند إلى أسس 

غیر عقلانیّة لإدارة شؤون الدّولة والمجتمع، ما یقلّص من مجال المشاركة الحقیقیّة والفعّالة في وضع 
 وهو 4ورسم السّیاسات، خاصّة الاستراتیجیّة منها، ویضع السّلطة في ید شخص واحد أو أقلیّة أولیغارشیة

 .5ما یؤكّد أنّ الدّولة النّفطیّة لیس فیها الكثیر من القابلیّة للتّحوّل نحو المنحى الدّیمقراطي

 . 02، المرجع السّابق، صالإصلاحات السّیاسیة في الجزائر: تحدّیات وآفاق مرازقة عبد الغفور، -1
  www.aljazeera.net، مقال منشور على الموقع الالكتروني: معوّقات الدّیمقراطیةّ في الوطن العربي- برھان الدین غلیون،  2
 المؤثرّات السّیاسیةّ الدّاخلیةّ في الدّول العربیةّ التّي ساھمت في تعطیل تطوّر أنظمة انتخابیةّ  تتصّف بقدر عال من الشّفافیةّ - غسان مخیبر، 3

 .90، المرجع السّابق، ص النزاھة في الانتخابات، والنزّاھة
هي الدّولة الّتي یسیطر على قرارها السّیاسي طبقة ثریة تشكّل جزءاً صغیراً من سكّان الدّولة، وهؤلاء و - منها جاعت تسمیة الدّولة الأولیغارشیّة 4

 تعني "أرغو" معناها "قلة" و"أولیغوس"وأصل الكلمة یوناني حیث أنّ ، یجعلون كلّ مقدّرات الدّولة وطریقة عملها تسیر وفقاً لمصالحهم وأهدافهم
 "یحكم ویأمر"، أي أنّ معناها القلّة الحاكمة للبلد.

 .18، المرجع السّابق، ص): دراسة في بعض المتغیّرات السیاسیّة2011-1997معوقات التجربة البرلمانیّة في الجزائر(- طارق عاشور،  5
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 الجزائري الاقتصاد من الصّادرات الجزائریّة لا یزال %90نسبة تفوق ل المحروقات إنتاجبحكم احتلال و
 بل هناك من یرى أنّها لا تملك السّلطة المطلقة على حقول نفطها الّتي تخضع في أكثرها ،اقتصادا ریعیّا

لها واعتمادها على الاقتصاد الرّیعي خيادلسلطة الشركات متعددة الجنسیات، كما أنّ عدم التنّوّع في م
 إستراتیجیّةواستمرارها في تصدیر المحروقات بهذه الوتیرة سیجعله ینضب، ما یطرح فعلا مشكلة غیاب 

 ملموسة وواضحة لتأمین حیاة الأجیال القادمة.

ومن ناحیة أخرى، فإنّ الجزائر لا تملك سلطة كاملة على مواردها وعلى احتیاطاتها المالیّة الّتي 
الفساد بمختلف أشكاله، كما أنّها مهددة في أمنها الغذائي عرّض لاستنزاف مستمرّ بفعل تنامي مشكلة تت

 إذ تشكّل واردات الجزائر الغذائیّة ما یزید عن ،تنامي في هذا القطاع الحیوي الحساسمالعجز البسبب 
 الخارجي على مصادر الغذاء یشكّل تهدیدا حقیقیّا لقراراتها السّیاسیّة الاعتمادتها السنویّة، وهذا اربع وارد

لا سیما اتّجاه القوى الكبرى الّتي تمدّها بالموارد الغذائیّة وعلى رأسها الإتّحاد الأوروبي، وهو ما یصعب 
ن القرار السّیاسي للمصالح الأجنبیّة. ره في ظلّ معه تصوّر ممارسة سیاسیّة فعّالة 

 سنة من الاستقلال لم یتحرّر بعد من )50أزید من خمسین (الاقتصاد الجزائري وبعد مرور إنّ 
 ما دفع بالمتشائمین استنتاج أنّه لا یمكن التفّاؤل بنجاح الإصلاحات السّیاسیّة مادامت الجزائر ،السّیاسة

بدلا من أن یكون عاملا في الجزائر نّ الرّیع النّفطي أفي آخر المطاف معه مكن القول  ما ي"،دولة ریعیّة"
لتحقیق الدّیمقراطیّة تحوّل إلى عائق في وجه التنّمیة الاقتصادیّة والتّغییر السّیاسي وهذه إحدى المفارقات 

 اقتصادیّة إستراتیجیّة البحث عن ما یعني ضرورة، ةبصفة عامّ  في الجزائر والدّول العربیّة النّفطیّةالعجیبة 
جدیدة تقوم على التنّوّع في مصادر تراكم الثّروة وعدم الاعتماد بشكل أساسي على اقتصاد ریعي قائم على 

 1.میة یلبّي احتیاجات الطّبقات الفقیرة ویضمن التّوزیع العادل للثّروةنعوائد النّفط وإعداد برنامج للتّ 

  استفحال ظاهرة الفسادثانیا: 

 العالم الثاّلث وبشكل لافت للانتباه،دول تنتشر في الجزائر كما هو الشّأن في سائر البلاد العربیّة و
 ،شكّلت عبئا على التنّمیة الاقتصادیّة وعلى التّحوّل الدّیمقراطي نفسه، والّتي ظاهرة الفساد بكلّ أشكاله

یحدث هذا في ظلّ غیاب آلیات حقیقیّة للرّقابة والمحاسبة، سواء من طرف البرلمان أو الأحزاب السّیاسیّة 
 .أو السّلطة القضائیّة أو منظّمات المجتمع المدني

 إنّ الفساد والاستئثار بالسّلطة والثّروة بجمیع الوسائل غیر المشروعة تحوّل إلى نوع من “نظام للحكم”
 وبالتاّلي أصبح عائقا أساسیّا وأصبح مؤسسة المؤسسات في الجزائر الّتي ترهن مستقبل الأجیال القادمة

 .02مرجع السّابق، ص ال، مرازقة عبد الغفور - 1
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فلم تعد خطورة الفساد تتوقّف عند شكلة سیاسیّة، ملأيّ إصلاح، حیث تحوّل من مشكلة أخلاقیّة إلى 
أشكال الرّشوة وحسب، بل إنّ الخطورة الحقیقیّة له امتدّت إلى خراب القیم وهدم الأخلاق والمثل وتحویل 

مبادئ العلم والمنافسة النّزیهة إلى صفقات وابتزاز وإلى أشكال مختلفة من الاحتیال، الأمر الّذي أدّى إلى 
عدم ظهور نخب سیاسیّة مؤهّلة لتفعیل الممارسة السّیاسیّة الّتي تقتضیها المصلحة العلیا للدّولة 

 إلى أجهزة بیروقراطیّة وجماعات تمّ إسنادها أنّ عملیة الإصلاحات السّیاسیّة للانتباه،واللاّفت ، 1والمجتمع
المصالح الّتي أسهمت في الفساد، فسعت إلى تعطیلها للحفاظ على امتیازاتها ومصالحها.  

نظرا لما ینخر الاقتصاد الجزائري من آفات وعوائق الفساد والتّهریب والتّهرّب الضریبي أو ما یعرف و
بادرت الدّولة إلى التّوقیع على العدید من الاتفّاقیات الدّولیّة بالاقتصاد الموازي أو الهامشي غیر المشروع، 

 واتفّاقیة الأمم المتّحدة 2000لمكافحة الفساد، منها اتفّاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة  سنة 
 قانون مكافحة غسیل الأموال على إثر 2005 أبریل 06 فيصدر، كما 2003 عام دلمكافحة الفسا

 بموجبه تمّ إنشاء الهیئة الوطنیّة للوقایة من الفساد 01-06فضیحة "بنك الخلیفة" وقانون مكافحة الفساد 
 ومكافحته.

هذه الظّاهرة تعرف انتشارا في معظم المؤسسات الاقتصادیّة وعلى الرّغم من هذه القوانین لازالت 
ممّا یعیق إنجاز المشاریع والمخططات التنّمویّة من جهة ویزید من یّة وهیئاتها الإداریّة العامّة، الجزائر

 .2الاحتقان الشّعبي ویمّس بمصداقیة الدّولة وبجدّیة الإصلاحات الدّیمقراطیّة من جهة أخرى

ویعزو البعض السّبب إلى عدم فعالیة وجدوى الإجراءات الرّقابیّة والتنّفیذیّة وعدم تعزیز وظائف الرّقابة  
عن طریق تفعیل هیئات مراجعة الحسابات المستقلّة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني من الاضطلاع 

بمهمّة الرّقابة، إلى جانب عدم استقلالیّة القضاء ونزاهة العملیات الانتخابیّة واحترام القانون واعتماد الولاء 
والمحاباة بدل الكفاءة الّتي هي أساس الجدارة والاستحقاق للتّعیین في المناصب العلیا لمحاصرة هذه 

 الظّاهرة والتّضییق علیها.

 

 

، مركز دراسات الوحدة العربیةّ، بیروت، الطبّعة الأولى، ظاھرة الفساد السّیاسي في الجزائر، الأسباب والآثار والإصلاح محمد حلیم لیمام، - 1
  .236-235، ص 2011

 الجزائر من بین أكثر دول العالم فسادا بعدما حازت على المرتبة  أنّ 2015 - أظهر تقریر لمنظّمة الشّفافیة الدّولیّة حول الفساد بدول العالم لسنة 2
الّذي نالت من خلاله  2014 مرتبة مقارنة بتصنیف سنة 12لجزائر االتّرتیب هذا  دولة محلّ دراسة عبر العالم، وقد أكسب 168 من مجموع 88

 دولة محل دراسة في مؤشّر تفشّي الفساد بدول العالم. وتحصّلت الجزائر في الدّراسة على المرتبة التاّسعة عربیّا 175 من مجموع 100المرتبة 
  . متقاسمة الرّقم مع المغرب ومصر36بمؤشّر قدّر بـ 
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 ثالثا: تردّي الأوضاع الاقتصادیّة 

وهو معوّق مرتبط بمجموعة من العوامل، مردّه من الدّاخل عدم وضع بدائل ممكنة وتجنید كافّة 
الإمكانیات والوسائل لاستغلال الثّروة البشریّة والطّبیعیّة الّتي تزخر بها الجزائر وعدم ترشید استخدام 

الموارد وفق خطّة تنمویّة عقلانیّة، لأنّ تصحیح اتّجاهات النموّ الاقتصادي وتسریعها یرتبط هو الآخر 
بالاستخدام الأمثل للثّروات الطّبیعیّة والسّعي المتواصل إلى تحقیق التنّمیة والتّحرر الاقتصادي وتفعیل 

المشاركة الشّعبیّة والتّوزیع العادل للدّخل الوطني ومحاربة الفساد بكلّ أشكاله، فتنمیة القطاعات 
الاقتصادیّة والزّراعیّة أصبحت ضرورة ملحّة من أجل إشباع حاجات السكّان الأساسیّة وتحقیق العدالة في 
توزیع الدّخل والاستفادة النّسبیّة من مردود النموّ والتقّدّم الاقتصادي الّذي لا یمكن أن یتحقق منفصلا عن 

الأهداف الرّامیة إلى خلق فرص العمل والاستثمار وتوسیع دائرة المشاركة لوضع أسس سلیمة ومتینة 
 لخلق مؤسسات دیمقراطیّة تكفل تحقیق مشاركة أغلبیّة الشّعب في العمل التنّموي المستقلّ .

أمّا من الخارج، فقد عرفت الجزائر صعوبات كبیرة للّتخلّص من رفع قیود التبّعیّة وثقل المدیونیّة 
، لیعود التّخوف من جدید إلى احتمال اللّجوء إلى 2007الخارجیّة والّتي تمكّنت من مسحها مع نهایة عام 

، وإعلان الحكومة عن سیاسة التقشّف ما 2014الاستدانة بعد تراجع أسعار النّفط ابتداء من سبتمبر 
على المواطن، حیث حذّر خبراء الاقتصاد من انعكاسات إجراءات التقّشّف هذه الّتي أمر بها انعكس سلبا 

 من خلال ارتفاع سعر السّلع 2015الوزیر الأوّل وأكّدوا أنّ أثرها سیطفو على السّطح بدایة من سنة 
والتّجهیزات وتنامي مستوى البطالة بسبب تقلیص نسبة التّوظیف، إضافة إلى تراجع إقبال المستثمرین 

 وهو ما جسّدته فعلا الزّیادات والضّرائب المستحدثة في قانون المالیّة لعام ،الأجانب على السّوق الجزائریّة
الّذي لم   بعد امتناع بعض النوّاب عن التّصویت2017 تبعتها زیادات أخرى في قانون المالیّة 2016

یجد نفعا نظرا للأغلبیة البرلمانیّة الّتي تمثّل السّلطة أكثر ممّا تحمل هموم واهتمامات الشّعب، ما یؤكّد أنّ 
الأوضاع ستذهب لأسوأ في المناسبات الانتخابیّة المقبلة. 

إنّ نجاح الإصلاحات السّیاسیّة في الجزائر یتطلّب إعطاء أولویة للإصلاحات الاقتصادیّة اعتبارا من 
منطلق أنّ الإصلاح الاقتصادي یؤدّي إلى الإصلاح السّیاسي، فعملیة التّطوّر السّیاسي الدّیمقراطي الّذي 

عرفته دول الغرب استند إلى أوضاع اقتصادیّة ساعدت على تهیئة المجتمع لتقبّل واستیعاب متطلّبات 
التّطویر والإصلاح السّیاسي على أساس أنّ هذا الإصلاح یسعى إلى تحقیق مصالح قطاعات كبیرة من 

المواطنین الّذین نمت مداخیلهم وتحسّنت ظروف معیشتهم بفعل التّطوّر الاقتصادي الّذي شهدته 
 .1مجتمعات هذه الدّول

 .537، ص 2006، مركز دراسات وبحوث الدّول الناّمیة، ، القاھرة، الإصلاح السّیاسي في الوطن العربي- مصطفى كامل السّید، 1
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 الفرع الراّبع: المعوّقات الاجتماعیّة والثقّافیّة     

تعتبر المعوّقات والتّحدّیات الاجتماعیّة انعكاسا مباشرا ومرتبطا بالمعوّقات الاقتصادیّة وسببا مباشرا من 
أسباب تراجع النّظام الدّیمقراطي وإصلاحاته بما فیها عملیة الانتخاب الّتي تعتبر الوسیلة الّتي تمكّن جمیع 

إذا أرید لهذه المشاركة أن تنتعش فلا بدّ من سیاسة حكیمة من والأفراد من المشاركة في الحیاة السّیاسیّة، 
شأنها أن تحدّ من تفاقم هذه الأوضاع في شقّیها الاقتصادي والاجتماعي، فمتى تراجعت مؤشّرات الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي أخفقت الدّیمقراطیة، ومن العوائق الاجتماعیّة في الجزائر الّتي أثّرت على تطویر 

 العملیة الانتخابیّة وعدم الإیمان بالخیار الانتخابي:

 أوّلا: البطالة

تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادیّة تبیّن وجود خلل في النّشاط الاقتصادي، 
كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعیّة لما لها من آثار اجتماعیّة على تركیبة المجتمع، هذه الظّاهرة 

كلّ المحاولات الّتي بادرت بها السّلطات المسؤولة للحدّ والمزمنة الّتي أصبحت تلازم الاقتصاد الجزائري، 
إحداث أيّ نموّ حقیقي بدءا من سیاسة ترشید الاقتصاد الجزائري وإعادة منها باءت بالفشل ولم تفلح في 

هیكلة المؤسسات الّتي فرضتها الدّوائر المالیّة العالمیّة والّتي أدّت إلى تفاقم أزمة البطالة، إلى مبادرة 
 إنشاء مؤسسات صغیرة قصد امتصاص هذه الآفة والتقّلیل منها.

ولا یخفى على أحد ما للبطالة من انعكاسات على المستوى الاجتماعي والسّیاسي والأمني، على 
اعتبار أنّها ترتبط بانقطاع الدّخل، ومن ثمّ صعوبة الحیاة نتیجة العجز عن تلبیة الحاجات الإنسانیّة 

الضّروریّة، ممّا یترتّب علیه الجنوح إلى الجرائم الاجتماعیّة وجرائم الآداب وانتشار مصادر الدّخل غیر 
 المشروعة فضلا عن الإحساس بالفقر، بالإضافة إلى النقمة على المجتمع بصفة عامّة. 

 ثانیا: العائق الدّیمغرافي أو السكّاني

من العوامل الّتي یمكن أن تعزز من فرص التنّازع بین النّخب ومن ثمّ الانقطاع في التّراكم السّیاسي ما 
 ٪60عرفته الجزائر كغیرها من المجتمعات العربیّة من انفجار دیمغرافي، حیث تكاد مجتمعاتها تتكوّن من 

 من الشباب، هذه النّسبة الكبیرة من الشّباب والوتیرة السّریعة لتزاید الأفراد تولّدان ضغوطا على ٪70إلى 
، ولهذا تفتقر هذه الأغلبیّة 1الموارد الاقتصادیّة المتاحة بل وعلى الموارد المعنویّة والثقّافیّة المحدودة أصلا

من الشّباب إلى أيّ شكل من أشكال التأّطیر الاجتماعي والتّربیة المدنیّة بل والاندماج في المجتمع دون 
أيّ رأسمال رمزي وثقافي ذي قیمة، وهم بعیدون كلّ البعد عن الحماس والمفاهیم والمبادئ والمعاییر الّتي 

 .01- برھان الدّین غلیون، المرجع السّابق، ص  1
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لا یزال یتمسّك بها جیل الآباء، إنّها أغلبیّة فاقدة للهویّة الحقیقیّة أو الّذین لم تتحقق مواطنتهم ولا شروط 
 .1أو احتمالات لتحقیقها

ومن النّتائج المترتبّة على هذا  النّموّ الدّیمغرافي، تركّز النّسبة الغالبة من السكّان في الشّمال الجزائري، 
ما یؤدّي بالتبّعیّة إلى عدم العدالة والتّوازن في التّكفّل بتنمیة جمیع المناطق، على أساس أنّ المناطق الّتي 

تحظى بأكبر عدد من السكّان ستكون أكثر حظّا بالاهتمام من غیرها، ما یفضي إلى تقسیم الجزائر إلى 
مناطق أكثر تحضّرا وأخرى أقلّ، بالإضافة إلى ما یمكن أن تطرحه هذه المسألة من مشاكل أخرى تتعلّق 
بالمناطق الرّیفیّة والحضریّة أهمّها قضیة السّكن والفقر والبطالة والتّلوّث وتعقّد حركة المرور وانعدام الأمن 
والخلافات الأسریّة...الخ، ما ساهم في تعقید أزمة الجزائر وتشابكها بدءا بالأزمة الأمنیّة للعشریّة السّوداء 

، وكلّها عوامل نفّرت المجتمع من الاهتمام 2الّتي لم تنته آثارها إلى یومنا هذا وكذا التّدهور الاقتصادي
بالحیاة السّیاسیّة وعدم المبالاة بالمواعید والاستحقاقات الانتخابیّة، وبالتاّلي عدم المساهمة في تطویر 

 النّظام الانتخابي في الجزائر. 

  ثالثا: ضعف مؤسسات المجتمع المدني

 بمثابة مدارس لتعلیم الدّیمقراطیّة وتوعیة المواطنین في جمیع 3تعتبر منظّمات المجتمع المدني
تشیر الدّراسات الانتخابیّة والحزبیّة إلى الأدوار الجوهریّة الّتي یمارسها المجتمع المدني المجالات، حیث 

  . الشّعب، ویتلمّس خطاب السّلطة نقدا وتشریحااتكثقل مضادّ یعكس إرهاص

نّ غیاب أو ضعف أو محدودیّة مؤسسات المجتمع المدني یضعف إمكانات تبلور نمط حدیث كما أ 
من التنّظیم السّیاسي التّعددي، وبالتاّلي نظام دیمقراطي یشجّع على المشاركة الفاعلة، وقد ثبت وجود 

 وإمكانیة قیام حكومات على أساس انتخابات حرّة تنافسیّة، اتميظتّن الهذه علاقة وثیقة بین مستوى تطوّر

 01- المرجع نفسھ، ص  1
 .82- بن یمینة شایب الذراع، مرجع سابق، ص  2
هذه من  الغایةإلى كلّ أنواع الأنشطة التّطوعیّة الّتي تنظّمها الجماعة حول مصالح وقیم وأهداف مشتركة. و المجتمع المدني یشیر مصطلح -3

في إطار هذا النّشاط الأخیر مثلا، یجوز أن یجتمع مواطنون ، والأنشطة تقدیم الخدمات، أو دعم التّعلیم المستقلّ، أو التأّثیر على السّیاسات العامّة
)، خارج دائرة العمل الحكومي لنشر المعلومات حول السّیاسات أو ممارسة الضّغوط بشأنها أو تعزیزها (معاقبة صانعي السّیاسات أو مكافأتهم= 
الّتي لها وجودٌ في الحیاة العامّة وتنهض  والمنظّمات غیر الربحیّة المنظّمات غیر الحكومیّة یضمّ المجتمع المدني مجموعة واسعة النّطاق منو

بعبء التّعبیر عن اهتمامات وقیم أعضائها أو الآخرین، استناداً إلى اعتبارات أخلاقیّة أو ثقافیّة أو سیاسیّة أو علمیّة أو دینیّة أو خیریّة، ومن ثمّ 
المنظّمات غیر الحكومیة، والنّقابات  وهي تشمل إلى جمعیات ینشئها أشخاص تعمل لنصرة قضیة مشتركة منظّمات المجتمع المدني یشیر مصطلح

أمّا المیزة المشتركة  ،العمالیّة، وجماعات السكّان الأصلیین، والمنظّمات الخیریّة، والمنظّمات الدّینیّة، والنّقابات المهنیّة، ومؤسسات العمل الخیري
كافّة، على شدّة تنوّعها، فهي تتمثّل في استقلالها عن الحكومة والقطاع الخاصّ من حیث المبدأ. ولعلّ  المجتمع المدني الّتي تجمع بین منظّمات

 .هذا الطّابع الاستقلالي هو ما یسمح لهذه المنظّمات بأن تعمل على الأرض وتضطلع بدور هامّ في أيّ نظام دیمقراطي

                                                 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A


  واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقاته في الجزائر                                            الباب الثاّني
 

325 
 

لأنّ المشكلة لیست في إجراء الانتخابات وإنّما في تكوین التنّظیمات القادرة على الإشراف على عملیة 
 .الانتخابات

شهدت الّتي  عددا هائلا لمؤسسات المجتمع المدني والحركات الجمعویّة عرفتوإذا كانت الجزائر قد 
إلاّ أنّها لم ترق بعد إلى  الاستقلال وكثافة بعد إقرار التّعددیّة والّتي لم یعرف لها نظیر منذ انتعاشا

مؤشّر كاف لحرّیة وفعالیّة المجتمع كلات لا یمكن النّظر إلیه يشكتّ  هذه الةلأنّ كثافالمستوى المطلوب 
عبر عدّة  المدني، فقد ظلّت الدّولة تعمل على ممارسة أكبر قدر من الضّبط والتّحكّم في هذه الجمعیات

وسائل، ما دفع بالبعض إلى القول بأنّ السّماح بتشكیل هذه الجمعیات ما هو في حقیقة الأمر إلا وسیلة 
أن تكون وسیلة تسمح للمواطنین وللمجتمع مراقبة هذه السّلطة والمساهمة  لمراقبة المجتمع والمواطن بدل

 .1في صنع القرارات السّیاسیّة

 خل هذه المؤسسات في عملیة صنع السّیاسات كضرورة ومدإشراكوعلى الرّغم من أهمّیة ومركزیّة 
وترسیخ الممارسة الدّیمقراطیة في الجزائر، لا سیما في ظلّ بروز شعارات الدّیمقراطیة الجواریّة لبناء 

ة النّشاط الجمعوي یلاحظون أنّ هذه السّیاسة یشوبها سار لوجه، إلاّ أنّ المهتمّین بداوالدّیمقراطیّة وجه
 وهذا من خلال محاولة العدید ،الكثیر من القصور لعدم احترام الرّسالة الحقیقیّة للعمل الجمعوي وأهدافه

من أجهزة السّلطة احتواء وتوجیه النّشاط الجمعوي لأغراض زائلة في بعض الأحیان، ما جعل منها 
 والعوائق الإداریّة والقانونیّة وقلّة الإكراهاتمكاتب خدمات ودعایة، بالإضافة إلى وجود الكثیر من 

 .2 في فئات اجتماعیّة معیّنة وقلّة انتشارها في المناطق الرّیفیّةهاشاطنالوسائل وشحّ الموارد وحصر 

 في مقدّمتها ،هذه المشكلات والعوائق تعدّ نتیجة حتمیّة أفرزتها مجموعة من العوامل الموضوعیّة
 هذه المنظّمات، وعدم وجود ع والمناسباتیّة في التّعاطي مبالارتجالیّةمنهجیة وسیاسة الدّولة الّتي تتّسم 

 المؤسسات الشّعبیّة بما فیها الجمعیات في تدبیر الشّأن العامّ وبالتاّلي إشراكسیاسة واضحة تقوم على 
المساهمة الفعلیّة في سیاسات الدّولة. 

 الّتي تخصصها الدّولة لهذا القطاع تبقى ضعیفة وغیر كافیة إذا ما أخذنا بعین  المیزانیةكما أنّ 
مساهمة القطاع الخاصّ المنتج في تمویل العمل الجمعوي، ولهذا فإنّ شحّ الموارد المالیّة ضعف  الاعتبار

 دني.مالیعدّ من أبرز وأعقد التّحدّیات الّتي تواجه المجتمع 

1  -Larbi Ichboudene, Le mouvement associatif ou la tentative de structuration social in le mouvement 
associatif  en Algérie, centre de recherche en economie appliquée, Alger, 2000, pp 48-50. 
2  - Mohamed Madani, Les Regroupements associatifs: Image de Soi, de l’Etat et de la société  in le 
movement Associatif en Algerie - Réalités et Perspectives - (centre de recherche en economie appliquée, 
Alger, 2000, pp. 28-31. 
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طّلاع ضیكون من الصّعب فعلا على مؤسسات المجتمع المدني الاس وغیرها، فإنّه لهذه العوامل
اطي في الجزائر. رمهامها على أكمل وجه، وعلى رأسها المساهمة في التنّمیة السّیاسیّة والتّرسیخ الدّیمقب

 رابعا: الثقّافة السّیاسیّة السّلبیّة

هذا العائق ذو صلة وثیقة أو نتیجة حتمیّة للعوائق المرتبطة بالمجال السّیاسي والاقتصادي 
والاجتماعي وبالبیئة الّتي ولّدت حالة من انعدام الوعي وتراجع مظاهر الثقّافة السّیاسیّة لدیها، الأمر الّذي 

جعل من أفراد الشّعب ینظرون إلى النّظام السّیاسي القائم وإلى جانبه المؤسسات السّیاسیّة غیر الرّسمیّة 
نظرة ریب، تغیب عنها الثقّة، ولّدت فجوة كبیرة بین المواطن والسّلطة، الّتي سعت إلى تقلیص وضبط 
صلاحیات الهیئات المنتخبة، وتغلیب منطق السّلطة الإداریة على حساب سلطة ومصالح الشّعب في 

، وفي ظلّ تلك الفوارق القائمة بین هذه المتغیّرات أصبحت 1جمیع جوانب العملیة السّیاسیّة في البلاد
إمكانیة تحقیق التّوافق والإجماع حول إحداث الإصلاح أو التّغییر أمرا شبه مستحیل، طالما استّمرت 

 للشّعب عمّا یجري حوله من أحداث والّتي لها توجّه سلبي ونافر من الأحزاب 2ظاهرة الاغتراب السّیاسي
السّیاسیّة، یدعم حججه بأنّها لیست سوى بوق للنّظام وبأنّها إطار للسّیاسیین الّذین یسعون نحو المصالح 

الشّخصیّة، ولم تلعب شیئا في تحسین ظروفهم المعیشیّة، ما جعلها تعكس في جانب كبیر منها ثقافة 
سیاسیّة ذات خصائص جزئیّة، وهذا التّوجه السّلبي من الثقّافة السّیاسیّة تشجّع علیه السّلطة السّیاسیّة 

 .3والّتي تسود في نظم الحكم التّسلطیّة

   الوطنیّةهویّةالأزمة خامسا: 

 تتّسم بالحدّیة والّتي تحدید اختیارات الجزائریین، في الجزائر محورا رئیسیّا فيتمثّل إشكالیة الهویة 
 الطّویل الفرنسيالاحتلال   ساهم، وقد وهى إحدى سمات الشّخصیة القومیّة الجزائریّة،والمزاجیّة والسلوكیّة

 سحق بعض جذور الهویة من خلال إزاحة الخصوصیات الحضاریّة واللّغویّة والثقّافیّة والدّینیّة للمجتمع في
 التفّاعلات الیومیّة لعقود فيإذا جاز التعبیر- وسیادة الثقّافة واللّغة الفرنسیّة -الجزائري، فالاحتلال الثقّافي 

 حیث یتمسّك عدیدة وفى الإدارة والعمل والكتابة والحدیث أدّى إلى تفجّر إشكالیة الهویة الوطنیّة الجزائریّة،
البعض بالاتّجاه العروبي والإسلامي، في حین یتمسّك الاتّجاه الآخر بالهویة الأمازیغیّة، هذه الانقسامات 

 مسار الإصلاحات كمدخل لإرساء كانت سببا لتكسب الهویة بعدا آخر ارتبط بالأزمة الشّرعیّة الّتي تواجه

 .06- عبد القادر عبد العالي، المرجع السّابق، ص  1
الاغتراب السّیاسي مفهوم من مفاهیم علم النّفس السّیاسي، وهو یعني حالة من الشّعور بعدم الرضا وخیبة الأمل، والشّعور بالانفصال عن -  2

 = ها: عدم قدرة النّاس وعدممّ السّیاسیین وعن السّیاسات الحكومیّة والنّظام السّیاسي". ویحدد التّفسیرات المختلفة لحدوث الاغتراب في عدة نقاط، أه
، رغبتهم في المشاركة السّیاسیّة عبر كلّ مستویاتها، سواء كانت الانخراط في الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني أو المشاركة في الانتخابات= 
 شعور الفرد بأنّه لا یحظى بالامتیازات نفسها الّتي عند أصحاب المراكز في المجتمع، وهي حالة "غیر المتمیّزین اجتماعیّا". و
 .143- عبد القادر عبد العالي، المرجع السّابق، ص  3
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ممارسة سیاسیّة سلیمة تتلاءم وفلسفة الإصلاحات، فرغم أنّ قضایا الهویة والمشروع المجتمعي ومصادر 
 إلاّ أنّ ارتباطها في الوقت الحاضر بتأثیرات العولمة الاستقلالتهدیدها لا تزال تطرح في الجزائر منذ 

یجعل من هذه المكوّنات مصدر تهدید للذّهاب بهذه الإصلاحات بعیدا. 

فلا تزال عناصر الهویة الوطنیة كاللّغة والدّین والموروث التاّریخي محلّ استخدام سیاسوي، سواء من 
قبل النّخبة الحاكمة أم من قبل قوى المعارضة من الأحزاب السّیاسیّة ومؤسسات المجتمع المدني، وساهم 

 إنتاجع المجتمعي الّذي من خلاله یتمّ والتّعاطي السّلبي مع هذه المكوّنات بقدر وافر في تغییب المشر
 وفعّالا من خلال ا بارزاوبلورة تكامل واندماج سیاسي واجتماعي یكون فیه لمؤسسات المجتمع دور

اضطلاعها بمهمّة تحدیث الأمّة والمجتمع الجزائري، وبالتاّلي محاصرة المنافذ الّتي یمكنها أن تشكّل خطرا 
كامنا لهذه الإصلاحات.  

وفي هذا الإطار یكفي أن نذكر التّحدّي الّذي تفرضه القضیة الأمازیغیّة بالجزائر وضرورة التّعاطي 
 المتساند كخطوة لتثبیت أسس ممارسة سیاسیة سلیمة تحقیق الاستقرارمعها بمنهجیة تؤدّي إلى 

 .1ومتكاملة

 المطلب الثاّني: الأهداف الواجب مراعاتها إصلاحا للنّظام الانتخابي الجزائري

شهدت الجزائر منذ التّحول الدّیمقراطي من نظام الحزب الواحد إلى نظام التّعددیّة الحزبیّة والسّیاسیّة 
إجراء عشرة عملیات انتخابیّة، خمس منها محلیّة، والست الأخرى تشریعیّة، إن لم نقل خمسة فقط، إذا ما 

، 2017، وآخرها جرت في مایو 1991أخدنا بعین الاعتبار إلغاء نتائج أولى الانتخابات التّشریعیّة لعام 
ولئن تغیّر إلى حدّ ما خطاب الفاعلین السّیاسیین حیال حیاد الإدارة وشفافیة النّتائج، فقد ظلّت الانتخابات 

بصفة عامّة، والانتخابات التّشریعیّة بصفة خاصّة موضع اختلاف ونقد واعتراض وتشكیك، بل إنّ فهم 
التّجربة السّیاسیّة في الجزائر على امتداد ما یقارب الثّلاثین سنة من التّعددیّة، یصعب دون ولوج بوابّة 

 الانتخابات والإشكالات الدّستوریّة والسّیاسیّة الّتي واكبتها، وساهمت في تعقید تجربتها. 

وإذا كانت فرضیة الانتخابات، والانتخابات التّشریعیّة على وجه التّحدید قد شكّلت في التّجربة الجزائریّة 
محور السّیاسة ومناطها، وأنّ بدایة ونهایة التّحوّل الدّیمقراطي ونجاح هذا الأخیر أو فشله یرتبط بشكل 
عمیق بمسار الانتخابات ومآلها، لذلك فقد مثّلت رهانا حقیقیّا في الحیاة السّیاسیّة في الجزائر منذ أن تمّ 

، 1997، ثمّ العودة إلى بناء مؤسسات الدّولة سنة 1989الشّروع في عملیة التّحوّل الدّیمقراطي سنة 

 .106-صالح زیاني، زقاع خالد، المرجع السّابق، ص  1
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، حیث لعبت الانتخابات دورا بارزا ومهمّا من محطّات الحیاة 2012انتهاء بالإصلاحات السّیاسیّة في 
 السّیاسیّة بالجزائر.

غیر أنّ الرّهان حول الانتخابات لم یكن واحدا ولا موحّدا بین الفاعلین السّیاسیین، بغضّ النّظر عن 
مراتب قوّتهم ووزنهم التاّریخي والسّیاسي، حیث تباینت الاستراتیجیات واختلفت الوسائل المعتمدة في 

التّعاطي مع الشّأن الانتخابي، فبینما رأت بعض الأحزاب في الانتخابات فرصة سیاسیّة ممیّزة لتوسیع 
قاعدتها الاجتماعیّة وتطویر إیدیولوجیتها وشعاراتها السّیاسیّة وأداة لتنمیة التّحوّل الدّیمقراطي السّلمي 

وفرصة للمشاركة في التّعاقب والتّداول على السّلطة، تعاملت هذه الأخیرة معها بمنطق سیاسي مسكون 
بالاحتراز والحیطة والسّعي الدّؤوب والمنتظم إلى التّحكّم في توازنات الحقل السّیاسي، معتمدة آلیات قویّة 

لضبط العملیة من قبیل الإشراف على وضع قواعد النّظام والتقّطیع الانتخابي وخلق ودعم الأحزاب لصنع 
 الأغلبیة وتوجیه القضاء كي لا یكتسب قدرا واضحا من الاستقلالیّة في مجال الانتخابات.

وقد ساهم وضع متباین بهذا المنطق والأدوات بشكل قاطع في تعطیل إدراك المقاصد النّبیلة 
للانتخابات، في مقدّمتها إرساء تقالید المنافسة النّزیهة حول الأفكار والبرامج والاستراتیجیات وتهذیب 

السّلوك السّیاسي للمواطنین ورفع درجة حسّهم المدني واستقامة الحیاة السّیاسیّة بشكل عامّ، فكانت النّتائج 
أن تضاءل تدریجیّا شعور النّاس بجدوى الانتخابات وفائدتها، الأمر الّذي تثبته معدّلات التّراجع في نسب 

المشاركة حتّى بعد إضفاء المزید من قواعد الشّفافیّة والنّزاهة على أحكام قانون الانتخابات بموجب 
 مسجلة %35.27الإصلاحات الأخیرة، حیث لم تبلغ نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشریعیّة سوى 

، وهي نسبة قلیلة جدّا حتّى إذا ما قورنت %48.38 أین بلغت 2012بذلك تراجعا عمّا سجلته انتخابات 
، ما یشكّل دلالة كبیرة على %38.65 الّتي لم تتجاوز 2007بنسبة المشاركة المسجّلة في انتخابات عام 

 درجة التّململ من طرف المواطن الّذي سئم من السّیاسة الّتي تمارس باسمه ولیست معه ومن أجله.

وبالنّظر لما أفرزته التّجربة الانتخابیّة البرلمانیّة في الجزائر على مدار ما یقارب الثّلاثین سنة من 
، الّتي تمّ توقیف 1991التّعددیّة، بدءا باعتماد نظام الأغلبیّة في أولى انتخابات تشریعیّة تعددیّة سنة 

مسارها عند الدّور الأوّل، بحجّة عیوب هذا النّوع من الأنظمة الانتخابیّة، انتهاء باعتماد نظام التّمثیل 
، هو الآخر، أدّى إلى ظهور 1997النّسبي على القائمة منذ انتخابات المّجلس الشّعبي الوطني سنة 

العدید من السّلبیات، سواء على مستوى التّرشیح أو التّمثیل البرلماني أو النّظام السّیاسي أو المشاركة 
 الشّعبیّة.

وتأسیسا على ما سلف فإنّه أصبح من الضّروري البحث عن إصلاحات جادّة من شأنها تطویر النّظام 
الانتخابي والحدّ من مساوئه وعیوبه عن طریق إعادة النّظر في السّبل الكفیلة بالرّقي به، تجاوزا للسّلبیات 
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وحفاظا على الإیجابیات، في محاولة للبحث عن المراد من إصلاح قانون الانتخابات، هل هو من أجل 
تكریس هیمنة السّلطة الحاكمة وإعطائها شرعیّة شكلیّة؟ أم هو من أجل تغییر فعّال وملموس للوضع 

 السّیاسي المعاش؟ أم هو بغرض حرمان المعارضة من الوصول إلى السّلطة وبقاء الحزب الحاكم فیها؟

وقد سبق أن رأینا من خلال هذه الدّراسة أنّ الإصلاحات السّیاسیّة في الجزائر إصلاحات متعثّرة، 
تواجه تحدّیات كبیرة على جمیع الأصعدة، سواء على مستوى المبادئ الدّیمقراطیّة أو المؤسسات وهیاكل 

الدّولة أو المجتمع المدني وبناء المواطنة والحكم الرّاشد، وعلیه فإذا كان المراد من إصلاح النّظام 
الانتخابي ترجیح كفّة الشّعب ووضعها فوق كلّ اعتبار، فلا بدّ من تجسید هذه الإصلاحات ضمن قواعد 

وصلب قانون الانتخابات بحیث تشمل تحقیق الأهداف وفقا للمعاییر الدّولیّة الّتي ینبغي مراعاتها عند 
اختیار أو تعدیل أيّ نظام انتخابي معیّن (الفرع الأوّل)، وإصلاحه بطریقة تؤدّي إلى إشراك المجتمع 

 المدني في العملیة الانتخابیّة ضمانا لجدیّتها ووصولا إلى دیمقراطیّة أكثر تشاركیّة وفعالیّة (الفرع الثاّني)

 الفرع الأوّل: إصلاح النّظام الانتخابي على مستوى الأهداف

تعتبر الغایة أو الهدف من الانتخابات المتحكّم الأساسي في عملیة صیاغة النّظام الانتخابي، حیث 
یتمّ وضع المعاییر الّتي یمكن أن تستجیب لتحقیق هذا الهدف، ولكنّ الأمر یزداد تعقیدا عندما تتعدد 
الغایات والأهداف المراد تحقیقها، فقد ترغب السّلطة مثلا في إعطاء الفرصة للمرشّحین المستقلّین في 

نفس الوقت الّذي ترید فیه تشجیع نموّ الأحزاب السّیاسیّة القویّة، ولهذا فإنّ عملیة اختیار أو إصلاح أو 
تغییر نظام انتخابي بآخر إنّما یكون من أجل الاستجابة لتحقیق الأهداف المرجوّة والمطلوبة وفقا لأسس 

  تقنیّة دقیقة من شأنها أن تؤمّن هذه الغایات بدقّة ونجاح. 

 أوّلا: ضمان برلمان تمثیلي حقیقي وفعّال

یحیل مفهوم الانتخاب على الاختیار الطّوعي، فهو على خلاف التّعیین، یتحقق بالإرادة المعبّر عنها 
شخصیّا دون وساطة، ولهذا حسمت جدلیة التّكییف الدّستوري لفكرة الانتخاب، هل هو حقّ أم وسیلة عند 

أهل الفكر السّیاسي والدّستوري مبكّرا، بالتأّكید على أنّ الاقتراع حقّ شخصي غیر قابل للتفّویت أو 
الإنابة، یمارسه صاحبه مباشرة، إلاّ أنّ دلالات الانتخاب لا تتوقّف عند التّكریس الدّستوري للفكرة، بل 

تتجاوزه إلى ترتیب نتائج لصیقة بروح الانتخاب ومقاصده من قبیل أنّه تعبیر عن السّیادة                 
)souveraineté) والتّمثیلیّة (représentation) والشّرعیّة (légalité(  وهي من اللّوازم الّتي لا مناص

عنها لاستقامة مفهوم الانتخاب وإنتاج آثاره الدّستوریّة والسّیاسیّة، فحین یصوّت النّاخب فهو یمارس جزءا 
من سیادته الّتي تكوّن إلى جانب سیادات باقي أفراد الشّعب السّیاسي ما أسماه جون جاك روسو بـ       
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)، ولأنّ السّیادة صعبة الممارسة بشكل مباشر، فقد أوجدت volonté générale"الإرادة العامّة" (
 المؤسس "التّمثیل السّیاسي"الاجتهادات البشریّة مفاهیم وآلیات للنّیابة عنهم في التّعبیر عن سیادتهم، أي 

، والحال أنّ التّمثیل لا یكون كاملا 1) والمتوافق حولهdélégation volontaireعلى التفّویض الإرادي (
ومنجزا لمقاصده إلاّ إذا احترمت إرادة المفوّضین، أي حقوقهم والضّمانات المكفولة بالدّستور والقوانین ذات 

 الصّلة، بما یحقق الشّرعیّة في معناها.

وبناء على هذه التّحدیدات، فإنّ مسار التّجربة الانتخابیّة في الجزائر تعترضها العدید من المعوّقات 
ذات الصّلة بالنّصوص نفسها وبالثقّافة السّیاسیّة الناظمة للممارسة، ومن الأهمیّة بما كان الإشارة إلى أنّه  

وعلى الرّغم من المحاولات المتكررة الّتي بذلت لتنقیح القوانین وتعدیلها بغیة تطویر الممارسة الانتخابیّة 
ورفع درجة فعالیتها، إلاّ أنّها بقیت في جوهرها دون الحدّ الأدنى المأمول والمرغوب فیه، سواء على صعید 

مشاركة الهیئة النّاخبة واقتناعها بفعالیة الانتخابات أو على مستوى تكریس مفهوم التّمثیل المتكافئ 
 والمتوازن، أو فیما یتعلّق بتأكید شرعیّة التّشریعات والقوانین ذات الصّلة.

ولأنّ مفهوم التّمثیل السّیاسي یعتبر لازمة أساسیّة لحصول الفعالیّة، إلاّ أنّ تحققه یشترط جملة 
مستلزمات من قبیل " التّمثیل العادل والصّحیح وتكافؤ الفرص"، وممّا لا شكّ فیه أنّ التّمثیل العادل 

والصّحیح ضمانة أكیدة لتحقق المشاركة، فالتّمثیل المبني على التنّوّع وتكافؤ الفرص یتیح للقوى السّیاسیّة 
 والمنظّمات إمكانیة التّعبیر عن إرادتها في المساهمة بشكل فعّال في تدبیر الشّأن العامّ .

ولهذا فإنّ التّمثیل العادل والصّحیح یقتضي قدرا واضحا من المواءمة بین التّمثیل في تركیبة المجتمع 
ونظیره في البرلمان، ما یعني أنّ صحّة الانتخابات وعدالة نتائجها رهینتان بمدى تعبیر الانتخابات عن 
التنّوّع الجغرافي والمجتمعي والوزن الفعلي للأحزاب والقوى السّیاسیّة المتنافسة، وفي الحالة الجزائریّة لم 
یكن ممكنا الحدیث عن هذه المعاییر بسبب آفة التّزویر الّتي شابت الاستحقاقات الانتخابیّة ابتداء من 

 . 1997الانتخابات التّشریعیّة لعام 

إنّ التّمثیل المنتج للفعالیة البرلمانیّة یستلزم أن تعكس نتائج الاقتراع الخریطة الفعلیّة لحجم القوى 
السّیاسیّة ومكانتها التّمثیلیّة في المجتمع، وفي الحالة الجزائریّة فإنّ شوائب التّزویر الّتي طالت العملیات 

الانتخابیّة لم تسعف في تأكید قیام معیار البرلمان ذي الصّفة التّمثیلیّة في واقع الممارسة، فقد ظلّت 
الأحزاب السّیاسیّة حاملة مشروع التّغییر الدّیمقراطي بعیدة عن سقف التّمثیل المأمول من طرفها، لذلك 

 شككت باستمرار في صدقیّة النّتائج، وطعنت فیها، وشهرّت بها إعلامیّا، ولكنّها لم تقاطعها كلیّة.

 - فكرة العقد الاجتماعي عند كلّ من "ھوبز"، "لوك" و "جون جاك روسو" 1
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ومن النّاحیة الموضوعیّة، نشیر إلى أنّ صحّة فرضیة الغبن الّذي أصاب الأحزاب السّیاسیّة إثر إعلان 
، جرّاء عملیة التّزویر وعدم نزاهتها لم تثبت على وجه الدّقة، ولعلّ ما 2017 و2012نتائج الانتخابات 

یدعو إلى هذا الاحتراز، أنّ الانتخابات التّشریعیّة الّتي جرت في سیاق الإجماع حول نزاهتها ابتداء من 
، لم تمنح هذه الأحزاب أغلبیة برلمانیّة وإن كانت قد أعطتها فرصة تصدّر النّتائج على الرّغم من 1997

اعتماد نظام انتخابي یأخذ بأسلوب الاقتراع اللاّئحي على أساس التّمثیل النّسبي مع أكبر البقایا، خلافا 
  في ظلّ نظام الأغلبیّة المطلقة على دورین.1991للنّتائج الّتي سجّلتها أوّل انتخابات تشریعیّة تعددیّة في 

هذا ویتحقق التّمثیل الّذي یدعم الفعالیة بتوافر تكافؤ الفرص بین الفرقاء السّیاسیین المتنافسین في 
العملیة الانتخابیّة، ولئن شابت الانتخابات شوائب التّزویر وانحیاز الإدارة إلى أحزاب ضدّ أخرى واستحكم 
في نتائجها سلطان المال والجاه واستغلال النّفوذ ومواقع المسؤولیّة وتأثیر الشّبكات النّافذة في هرم السّلطة 

والمسیطرة على مصادر الثّروة في البلد، وإن كنّا قد شهدنا تطوّرا مقبولا على صعید تعمیم الاستفادة من 
وسائل الإعلام، لا سیما من زاویة تنظیم الإعلام الانتخابي وتحدید الاستغلال المتساوي لإمكانیاته بین 

المرشّحین، حیث أمكن للأحزاب استعمال الوسائل السّمعیّة البصریّة العمومیّة بالتّعاون بین الدّولة والفرقاء 
 السّیاسیین.

وتأسیسا على ما سلف تحلیله، فإننا نعتقد أن معیار فعالیة التّمثیل البرلماني ضعیف ومحدود في میزان 
معاییر ومقاییس النّزاهة في الانتخابات البرلمانیّة الجزائریّة، وأنّ المجهودات المبذولة في السّنوات الأخیرة 

لرفع ید الدّولة عن إرادة الهیئة النّاخبة وتنقیح القوانین والتّشریعات لضمان قدر معقول من التّمثیلیّة وتكافؤ 
الفرص بین الأحزاب السّیاسیّة، كلّها إجراءات مهمّة، ولكنّها لم تنتج الآثار النّوعیّة للانتقال إلى انتخابات 
فعّالة بالمعاییر المألوفة في التّجارب الدّیمقراطیّة المعاصرة، ما ینبغي معه السّعي جدیّا والبحث عن قواعد 

من شأنها إرساء وضمان قیام برلمان ذي تمثیل فعّال، بحیث یكون ممثّلا حقیقیّا لمختلف شرائح الشّعب 
ومعبّرا عن التیّارات الفئویّة والإیدیولوجیّة المختلفة، فما جدوى مجلس منتخب في الحالة الّتي لا یصوّت 

فیها أزید من نصف النّاخبین، فمثل هذا النّظام الانتخابي لا یمكن القول عنه أنّه نظام تمثیلي لإرادة 
الشّعب بشكل كاف، ولأنّ البرلمان یعتبر إلى حدّ ما مرآة الأمّة، فعلیه أن یعكس آراء وتوجّهات مختلف 

شرائح الشّعب، لذا ینبغي أن یمثّل الرّجال والنّساء، الشّباب والكبار، الأغنیاء والفقراء، وأن یعكس 
 .      1الانتماءات والمجموعات العرقیّة، والتّعددیّة اللّغویة والتّوجّهات السّیاسیّة على اختلافها ضمن المجتمع

 

 

 .152- عبدو سعد وآخرون، مرجع سابق، ص  1
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 ثانیا: ضمان تكوین معارضة قویّة 

یقتضي مبدأ "الشّرعیّة" انصیاع الجمیع أفرادا وجماعات وهیئات لسلطان القانون وأحكامه، بید أنّ حكم 
القانون لا یتحقق بالمعاني الحقوقیّة والسّیاسیّة المؤسسة له من دون وجود حدّ معقول من الثقّافة 

 الدّیمقراطیّة الّتي ترفعه وتضمن قبول الأفراد له.

كما أنّ حكم القانون لا یعني بالضّرورة تضخیم ترسانة التّشریعات والقوانین وتعدد المؤسسات والهیئات 
وحسب، وإنّما إعطاؤها مضمونا دیمقراطیّا بالممارسة ومراكمة ثقافة المسؤولیة والمحاسبة والمساءلة، 

والحال أنّ هذا المبدأ في الحالة الجزائریّة ما زال محدودا لأسباب تاریخیّة وثقافیّة، على الرّغم من 
 المجهودات المبذولة لا سیما في المجال القانوني والحقوقي.

ویتحقق حكم القانون، حین تكون العلاقة بین السّلطات مؤسسة على قدر واضح من التّوازن والتّكافؤ، 
والحال أنّ الدّستور الجزائري منذ صدوره أوّل مرّة، تصوّر واضعوه نمطا من العلاقة یصعب فهمها 

بمقاییس التّطبیقات النّاجمة عن نظریة "مونتیسكیو" أو الاجتهادات الّتي سعت إلى تطویرها دول في أوربا 
والغرب عموما، فجاءت الدّساتیر الجزائریّة بما فیها دساتیر المرحلة التّعددیّة وما طرأ علیها من تعدیلات، 

متضمّنة لفلسفة معیّنة بخصوص توزیع السّلطات، حیث سمت السّلطة التنّفیذیّة ممثّلة في رئیس 
الجمهوریّة على باقي المؤسسات الدّستوریّة (البرلمان، الحكومة، القضاء)، وتمّ صدور العدید من القوانین 

بموجب أوامر، معیقة بذلك إعمال مبدأ الفصل بین السّلطات باعتباره ضمانة أكیدة وأساسیّة لتحقیق 
الشّرعیّة وحكم القانون على صعید الممارسة السّیاسیّة، ونمت موازاة لذلك فكرة عدم خضوع أعمال السّلطة 

التنّفیذیّة لأیّة مسؤولیة، على اعتبار أنّ رئیس الجمهوریّة هو القاضي الأوّل في البلاد، وهو من یعیّن 
القضاة ویقیلهم، وبالتاّلي عدم استقلالیّة السّلطة القضائیّة من النّاحیة العملیّة، ولا یتوقّف الأمر عند قضاة 

الجهات القضائیّة العادیة والإداریّة وحسب، بل إنّ الأمر یطال المجلس الدّستوري أیضا باعتباره الهیئة 
الّتي تسهر على احترام الدّستور وصحّة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریّة والانتخابات 

التّشریعیّة وإعلان نتائجها، كما ینظر في جوهر الطّعون الّتي یتلقّاها حول النّتائج المؤقّتة للانتخابات 
، حیث یتمّ تعیین رئیس المّجلس الدّستوري ونائبه من طرف 1الرّئاسیّة والتّشریعیّة وإعلان نتائجها النّهائیّة

   المتضمن تعدیل الدستور.01-16 المعدل بالقانون 1996 من دستور 182- المادة  1
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، بالإضافة إلى التأّكید على عدم خضوع قرارات المجلس لأیّة طریقة من طرق الطّعن، 1رئیس الجمهوریة
 .2وأنّها ملزمة لكلّ الجهات القضائیّة والإداریّة

وانطلاقا من غیاب الفصل الفعلي بین السّلطات في المنظومة الدّستوریّة والسّیاسیّة الجزائریّة، فقد أدّى 
، وطغیان السّلطة 3هذا العامل دورا مفصلیّا في ضعف الانتخابات البرلمانیّة وبالتبّعیّة ضعف البرلمان

 التنّفیذیّة على السّلطة التّشریعیّة.

وإذا كان البرلمان أحد الهیئات الّتي تدعم فكرة الحكم الرّاشد، فإنّه یعتمد على نوّاب المعارضة إلى 
جانب نوّاب الحكومة، لذا ینبغي أن یعمل النّظام الانتخابي السّلیم على حضور كافّة قوى المجتمع في 

البرلمان، وعندها تصبح مهمّة البرلمان الرّقابیّة أكثر فاعلیّة، وتحمى بذلك حقوق الأقلیّات، لأنّ المعارضة 
القویّة تتصیّد دائما أخطاء الأحزاب الحاكمة وتطالب بالبدیل الجذري للسّیاسات المنتهجة، بحیث نكون 

أمام خیار أن تصوّب الحكومة سیاستها أو أنّ الشّعب سیفضّل المعارضة علیها في الانتخابات المقبلة، 
والوصول إلى هذه المرحلة أو الخطوة لا یتحقق ولن یتحقق إلاّ إذا رفعت السّلطة وصایتها على الشّعب 
عن طریق فتح باب الاعتماد أمام الأحزاب الفاعلة الّتي تملك بالفعل برامج وبدائل سیاسیّة جدیّة ولیس 

اجترارا وتكرارا لنفس الخطابات والسّیاسات المجربّة والفاشلة الّتي سئمها الشّعب، بعدما شبع كلاما 
، فالأحزاب السّیاسیّة في الجزائر على اختلافها وتعدد توجّهاتها تفتقر للتّمیّز الواضح في برامجها 4ووعودا

واتّجاهاتها، وهو الأمر الّذي ینبغي تداركه ومراعاته من خلال قانون الأحزاب بأن یفرض على الأحزاب 
السّیاسیّة تبنّي برامج فعّالة وجادّة، تحمل حلولا ناجعة وبدیلة للمسائل والمشاكل الّتي تتخبّط فیها البلاد، 

، الّذي ألزم الهیئات السّیاسیّة 2006على غرار ما نصّ علیه قانون الأحزاب المغربي الصّادر في فبرایر
على تكوین برامج واستراتیجیات عمل، تقدیرا من واضعه للخطورة النّاجمة عن تشابه البرامج وتماهیها 

، ویمكن 5أحیانا مع حرّیة النّاخب وحقّه في اختیار الممیّز بین البرامج وتحدید جهة تصویته بناء على ذلك
الجزم أنّ خطوط التّمایز بین برامج الأحزاب بمختلف ألوان طیفها السّیاسي غدت صعبة الإدراك للمطّلعین 

والمتابعین للشّأن العامّ والانتخابي خاصّة، ونعتقد في هذا السّیاق أنّ تشابه البرامج وعدم وضوح 
الاستراتیجیات الانتخابیّة كانا أحد العوامل الّتي حدّت من حرّیة النّاخبین ودفعت بالعدید منهم إلى 

 إلى تعیین نائب الرّئیس، وقد أصبح عدد أعضاء 01-16) من الدّستور المعدّل بالقانون 183- امتدّت سلطة رئیس الجمھوریةّ بموجب المادة ( 1
) أعضاء من بینھم رئیس المجلس ونائبھ یعینّھم رئیس الجمھوریةّ، 4) عضوا، (12المجلس الدّستوري بموجب ھذا التعّدیل الدّستوري إثنتا عشر (

) ینتخبھما 2) تنتخبھما المحكمة العلیا، و عضوان (2) ینتخبھما مجلس الأمّة، عضوان (2) ینتخبھما المجلس الشّعبي الوطني، عضوان (2عضوان (
 مجلس الدولة.

  01-16 المعدّل بالقانون 1996) من دستور 191- المادة ( 2
  بأنھّا الأسوأ والأضعف على الإطلاق.2017- 2012- وصفت العھدة البرلمانیةّ  3
 - طیبي عیسى، مرجع سابق،  4
، المرجع السّابق، ص النزّاھة في الانتخابات البرلمانیةّ، الانتخابات البرلمانیةّ في المغرب في ضوء معاییر الحكامة الانتخابیةّ- أمحمد مالكي،  5

456. 
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الاستنكاف أصلا عن المشاركة، لا سیما في الحال الّذي تخلّت فیه بعض الأحزاب عن برامجها متبنیة 
 برنامج رئیس الجمهوریّة.

من هنا، فقد أصبح من الضّرورة بما كان أن یهدف إصلاح النّظام الانتخابي إلى تمیّز الحزب المراد 
إنشاؤه في البرامج والسّیاسات والأسالیب الّتي یسعى بها إلى تحقیق مبادئه وأهدافه حتّى یكون لوجودها 
إضافة جدیدة للعمل السّیاسي، الّتي تكسبه ملامح الشّخصیّة الحزبیّة المتمیّزة، وهو الشّرط الّذي یفتقده 

قانون الأحزاب الجزائري حالیا، والّذي یفرض على الأحزاب توافر برنامج سیاسي للحزب عند الاعتماد، 
ولكنّه لا یشترط أن یتضمّن شرط التّمیّز، الأمر الّذي صعّب من تكوین معارضة فعّالة في ظلّ القوانین 
السّاریة المفعول لا سیما ما تعلّق بقانوني الانتخابات والأحزاب، خاصّة وأنّهما لا یشترطان في المرشّح 

، في ظلّ بعض الممارسات السّیاسیّة المنمّة عن ولع البقاء في 1أیّة معاییر للكفاءة العلمیّة والأخلاقیّة
السّلطة وعرقلة عملیة التّداول علیها، مسخّرة في ذلك كلّ القوانین لخدمتها، بل الأدهى من ذلك كلّه هو 

 تكرار نفس السّیاسات، بنفس الأسلوب ومن طرف نفس الأشخاص. 

 ثالثا: ضمان برلمان نزیه 

یرتبط معیار نزاهة الانتخاب بمعیار حریّة الاختیار ومعیار الفعالیّة، والّتي تشكّل في مجموعها مقیاسا 
لواقع الانتخابات في مراتب الدّیمقراطیّة، فالحرّیة في الاختیار بین البرامج والاستراتیجیات الانتخابیّة 

تفضي إلى النّزاهة، الّتي تنتج بدورها البرلمان الفعّال والممثّل الحقیقي لإرادة الشّعب، وكما أنّ للفعالیة 
والحرّیة مبادئ یسترشد بها لتحدید درجة تحققها، تقوم النّزاهة على جملة مؤشّرات للتّدلیل على وجودها، 
منه ما أشرنا إلیه ونحن بصدد الحدیث عن معیار التّمثیلیّة والفعالیة كتكافؤ فرص المرشّحین والنّاخبین 
والمواءمة بین تمثیلیّة القوى في المجتمع وتمثیلها في البرلمان والمساواة في فرص الاستفادة من وسائل 
الاتّصال العمومیّة وحیاد الإدارة الانتخابیّة، وأخرى لها صلة بسیر عملیة الانتخاب ذاتها من تصویت 

وفرز وإعلان للنّتائج، وفي حالة الجزائر، یمكن التأّكید على أنّ النّزاهة كانت على الدّوام محور الصّراع 
 ومصدر التّوتّر بین الفاعلین السّیاسیین، كما استمرّت على رأس مطالب قوى المعارضة.

وإذا كانت الجزائر قد شهدت مناخا موسوما بالانفتاح والسّعي لإعادة بناء الثقّة بین السّلطة وأحزاب 
، فإنّ ثمّة عوامل ما انفكّت تعوق مسار إرساء الدّیمقراطیّة وتمتینها، ما 1997المعارضة لا سیما بعد 

یعني أنّ مآل النّزاهة الحقّة یرتهن بمآل المشروع الدّیمقراطي نفسه، ومع ذلك، یجب التأّكید على 
 المجهودات المبذولة لتنظیم وضبط الانتخابات وفق قواعد من شأنها المساهمة في تحقیق مقصد النّزاهة.

، أنّ معظم النوّاب لا یعلمون سعر اللتّر الواحد من 2017 و2016- من المفارقات العجیبة التّي صاحبت عملیة مناقشة قانوني المالیة لعامي  1
 البنزین الذّي سیصوّتون على زیادة في أسعاره ولا یعلمون كم ھو عدد وزراء الحكومة التّي یراقبونھا بموجب وسائل دستوریةّ كفلھا الدّستور لھم.
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ولأنّ الإشراف على الانتخابات یمثّل أحد المداخل لقیاس مدى تحقق النّزاهة، وحیث أنّ السّائد في 
الجزائر أنّ السّلطة التنّفیذیّة ممثّلة في وزارة الدّاخلیّة تتولّى عملیة تنظیم الاقتراع، فقد شكّلت النّزاهة 
موضوع تشكیك واعتراض ونقد، لذلك تصدّرت قضیة استبدال إشراف الجهاز التنّفیذي بإحداث هیئة 

وطنیّة مستقلّة أحد أهمّ مطالب أحزاب المعارضة في حوارها مع السّلطة حتّى الیوم، وفي خطوة تعتبر 
إیجابیّة تمّ النصّ على إنشاء هیئة مستقلّة علیا لمراقبة الانتخابات ودسترتها بموجب التّعدیل الدّستوري 

، حیث تترأّس هذه الهیئة شخصیّة وطنیّة یعیّنها رئیس الجمهوریّة بعد استشارة الأحزاب السّیاسیّة، 1الأخیر
) عضو، نصفهم قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ویعیّنهم رئیس 410وتتكوّن من أربع مائة (

الجمهوریّة والنّصف الآخر من كفاءات مستقلّة یتمّ اختیارها من ضمن المجتمع المدني، ویعیّنها أیضا 
رئیس الجمهوریّة باقتراح من مجلس المحاسبة، لتحلّ محلّ اللّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات 

 .01-12واللّجنة الوطنیّة لمراقبة الانتخابات اللّتان نصّ علیهما قانون الانتخابات 

وما یمیّز هذه الهیئة هو تمتّعها بالاستقلالیّة المالیّة والإداریّة، حیث تتولّى السّهر على شفافیة 
الانتخابات الرّئاسیّة والتّشریعیّة والمحلیّة والاستفتاءات ونزاهتها منذ استدعاء الهیئة النّاخبة حتّى إعلان 

النّتائج المؤقّتة للاقتراع، كما تسهر على صیاغة التّوصیات بغیة تحسین النصوص التّشریعیّة والتنّظیمیّة 
الّتي تحكم العملیات الانتخابیّة وتنظّم دورات تكوینیّة لفائدة التّشكیلات السّیاسیّة حول مراقبة الانتخابات 

 وصیاغة الطّعون.

غیر أنّ المسار الّذي اتّخذته هذه المطالب ونوعیة الاستجابة الّتي قابلتها، من شأنهما طرح عدّة 
تساؤلات بخصوص هذه الهیئة الوطنیّة نفسها وحدود تأثیرها في اتّجاه تحقیق نزاهة العملیة الانتخابیّة، 

حیث لوحظ تذبذبا في التّعاطي مع مطلب تخویل الإشراف على العملیة الانتخابیّة لجهة محایدة ومستقلّة، 
، كما جاءت الاستجابة لهذه المطالب 2011على الرّغم من تضمینها في مشاورات الإصلاح السّیاسي 

مسكونة بهواجس فعلت فعلتها في طبیعة تكوین الهیئة وتسمیتها واختصاصاتها وحدود قدرتها على إنجاز 
وتحقیق النّزاهة المنشودة، حیث أنّ تشكیلتها كلّها معیّنة من طرف رئیس الجمهوریّة، وتمّ استبعاد 
التّشكیلات السّیاسیّة من عضویتها على خلاف ما كان علیه الحال بالنّسبة للّجنة الوطنیّة لمراقبة 

الانتخابات، كما أنّ هذه الهیئة جاءت تحت تسمیة مراقبة الانتخابات ولیس الإشراف على الانتخابات كما 
 كانت تطالب به أحزاب المعارضة.   

 

 

 01-16 من الدستور المعدل بالقانون 194- انظر المادة  1
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 الفرع الثاّني: إصلاح النّظام الانتخابي من خلال إشراك المجتمع المدني

أدّت التّغیّرات الدّولیّة الّتي حدثت عقب نهایة الحرب الباردة إلى ضرورة تشجیع منظّمات المجتمع 
المدني ومساعدتها على لعب أدوار مختلفة بهدف تعزیز المسار الدّیمقراطي في كلّ دول العالم، ورغم أنّ 
هذا المصطلح لم یفعّل إلاّ في الثّمانینات والتّسعینات من القرن الماضي في الدّراسات السّیاسیّة، إلاّ أنّ 

جذوره تمتدّ إلى فلاسفة العقد الاجتماعي، الّذین ركّزوا على ضرورة توافق الأطراف الاجتماعیّة على عقد 
مشترك یجنّبهم الفوضى ویجلب النّظام لهم، فكان محلّ اهتمام كبیر من طرف المفكّرین والفلاسفة، ومن 

 .1أبرز من كتب فیه "هیجل" و"ماركس" وقبله "جون لوك" و"توماس هوبز" وغیرهم

وبرز التّطوّر الحقیقي لمفهوم المجتمع المدني أكثر بدایة من الثّمانینات مع التّوجّه القويّ الّذي عرفته 
، حیث ساد في تلك الفترة انطباع هامّ تعلّق بعلاقة هذا 2مجتمعات العالم باتّجاه إقامة النّظم الدّیمقراطیّة

المفهوم بالدّیمقراطیّة كممارسة، والبحث في حقیقة هذه العلاقة، وهل یمكن اعتباره آلیة مهمّة لدمقرطة 
الحیاة السّیاسیّة، حیث عارض البعض ذلك وأكّد أنّ المجتمع المدني هو مجتمع غیر سیاسي، لكنّ 

الحقیقة الّتي أكّدتها الأحداث تشیر إلى أنّ المجتمع المدني عرف تطوّرا كبیرا، و كان هو السّبب والدّافع 
الأساسي لتطویر المجتمعات الغربیّة دیمقراطیّا، إلاّ أنّ هذا الواقع لا ینطبق على كلّ المجتمعات 

لاعتبارات اجتماعیّة وثقافیّة واقتصادیّة، وفي مقدّمتهم المجتمعات العربیّة الّتي تمیّزت بأنّها مجتمعات 
سلطویّة ولم تشهد تطوّرات دیمقراطیّة في أدائها السّیاسي، حیث ساهمت السّلطات من خلال مجموعة من 
السلوكات اتّجاه المجتمع في تدنّي الوعي السّیاسي وتراجع الرّغبة في العمل ضمن منظّمات العمل الخیري 

والتّطوّعي، وهذا بسبب مصادرة حقّ تكوین التنّظیمات أو وضع إجراءات تعسّفیّة تحدّ من نشاطات قوى 
 تنشط في إطار المجتمع المدني.

ویتمیّز المجتمع المدني بعناصر تجعله مختلفا عن المجتمع السّیاسي كمفهوم عملي، حیث تختصّ 
التنّظیمات الّتي تدخل في إطار المجتمع السّیاسي بإدارة الشّؤون الرّسمیّة، في حین أنّ منظّمات المجتمع 
المدني تتمتّع بالاستقلالیّة وتنشط بوسائل خاصّة تتحصّل علیها من خلال مواردها الّتي تكون في شكل 

هبات أو مساعدات أو عن طریق اشتراكات أعضائها، ولا تكون لها أیّة علاقة وصایة أو تبعیة للسّلطات 
السّیاسیّة، وإذا كان المجتمع السّیاسي یستمدّ قوّته من القوانین والتّشریعات الّتي تحدد مساراته بشكل ثابت، 

فإنّ المجتمع المدني تبقى نشاطاته تطوّعیّة وغیر رسمیّة ولا ترتبط بأیّة أجندة، إلاّ أنّ هذا لا یعني أنّ 
المجتمعین منفصلین، بل على العكس، لأنّ تعزیز دور المجتمع المدني هو من أولویات المجتمع 

 .20، دوریةّ صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، ص الوسیط، المجتمع المدني- بوزید لزھاري،  1
 .71، ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیةّ، دون رقم الطبّعة، الجزائر، مسارات التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیة- إسماعیل معراف،  2
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السّیاسي، هذا الأخیر الّذي تقع على عاتقه مهمّة الاضطلاع بتهیئة الأجواء والمناخ الملائم حتّى یساهم 
 المجتمع المدني في تعزیز الممارسة الدّیمقراطیّة. 

كما یعتبر من قبیل المشاركة في الحیاة السّیاسیّة اندماج المواطنین في منظّمات المجتمع المدني، الّتي 
یمكن أن تشكّل ضوابط على سلطة الحكومة، ومن خلال هذا الدّور، یمكنها أیضا أن تسهم في تحسین 

إدارة الحكم عبر تعزیز المساءلة والشّفافیة في النّظام السّیاسي، كما یمكنها الإسهام في صیاغة السّیاسات 
العامّة وحمایة الحقوق والتّوفیق بین المصالح وإیصال المطالب الاجتماعیّة، كما یمكن لمنظّمات المجتمع 

المدني أن تعزز من الفاعلیّة والمشاركة في الشّؤون العامّة، وتقوّي حكم القانون وغیرها من خصائص 
الحكم الرّاشد، وقد تتمكن إذا ما تمتّعت بقدر معقول من الحریّة أن تلعب دورا فعّالا في توجیه الرّأي العامّ 

وتثقیفه وتوسیع النّشاط السّیاسي والمشاركة الجماهیریّة في صناعة الحیاة السّیاسیّة وأن تصبح وسیطا 
مهمّا للمحاسبة والشّفافیة والمشاركة الّتي تعود بالفائدة على المواطنین وتمثیلهم بفاعلیّة أكبر من الأجهزة 

التّشریعیّة الرّسمیّة الّتي أصبحت تابعة للحكومة، فبدونها لا یمكن لرغبات المواطنین أن تصل للهیئة 
الحاكمة ولا یستطیع المواطن أن یؤثّر في الحیاة السّیاسیّة معزولا عن أقرانه، لأنّ العمل الفردي لا یؤدّي 

 إلاّ إلى ضیاع الجهود وتشتیت القوى.

 كما أنّ الدّیمقراطیّة التّشاركیّة الّتي أصبحت تطرح نفسها الیوم كبدیل للنّظام النّیابي الّذي عرف تراجعا 
نتیجة لظهور جملة من الأمراض السّیاسیّة والعیوب والنّقائص أدّت إلى فقدان الثقّة بین المواطنین ونوّابهم 

وانقطاع الصّلة بین الطّرفین وبالتاّلي اضمحلال الدّور التّمثیلي والنّیابي للبرلمانات، وعلى اعتبار أنّ 
الدّیمقراطیّة التّشاركیّة فكرة لا تزال حدیثة النّشأة ولا تزال في مرحلة اختبار، فإنّها ممكنة في ظلّ توفّر 

 :1جملة من الشّروط، أهمّها

مجتمع مدني یشترط فیه أن یكون منظّما ومهیكلا في جمعیات ومؤسسات اجتماعیّة وثقافیّة  -1
واقتصادیّة تؤطّر المواطنین في مختلف مجالات الحیاة، كما یشترط فیه أن یكون متمیّزا عن 

 المجتمع السّیاسي ومستقلاّ عنه وأن یكون تمثیلیّا.
توفیر إعلام كاف ومتعدد ومتنوّع للمواطنین حتّى یكونوا على اطّلاع بالشّؤون العمومیّة ویسمح  -2

للجمیع بتكوین آراء موضوعیّة حول القضایا المطروحة، هذا الإعلام الّذي ینبغي أن یكون هو 
 الآخر مستقلاّ باعتباره مظهرا من مظاهر المجتمع المدني.

  30-29، المرجع السّابق، ص الوسیط، الدّیمقراطیةّ التشّاركیةّ -الأسس و الآفاق- الأمین شریط،  1
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توفیر وسائل اتّصال دائمة وفعّالة للجمیع، وهو ما یتحقق عن طریق التّكنولوجیات الحدیثة لا  -3
سیما منها الانترنت والتّلفزة والهاتف بكلّ ما تتضمّنه من خدمات حدیثة إلى جانب الوسائل 

 المكتوبة الأخرى حتّى یتمكّن المواطنون من المشاركة وإیصال آرائهم.
وضع إطار قانوني یرتكز على ضرورة إشراك المواطنین في المناقشة واتّخاذ القرارات وذلك عن  -4

 طریق:
إلزامیة أن تكون قرارات الجماعات المحلیّة والنّصوص القانونیّة على مستوى البرلمان محلّ حوار  •

 ونقاش عامّ ومسبق مع الشّركاء المعنیین بهذه النّصوص.
إلزام الهیئات المنتخبة الأخذ بعین الاعتبار آراء واقتراحات المواطنین، وفي حالة عدم إمكانیة  •

ذلك، یجب تبریر وتعلیل رفضها حتّى یكون للمشاركة أثر فعلي، وإلاّ فإنّ مشاركتها ستؤدّي إلى 
إحباط وفشل ویأس من الهیئات المنتخِبة وقطیعة إضافیّة بینها وبین المواطنین، وبالتبّعیة إلى 

 مزید من فقدان الشّرعیة والعزوف عنها.
توسیع مجالات التّمثیل عن طریق الانتخابات إلى قطاعات أخرى (مرفقیّة) مختلفة بإنشاء  •

 مجالس منتخبة للمرتفقین والمستفیدین منها.
تنویع طرق الرّقابة الشّعبیّة على مستوى تنفیذ وتطبیق القرارات الّتي تصدر عن الجماعات  •

المحلّیة والمرافق، بتكریس حقّ الادّعاء أمام القضاء لكلّ ذي مصلحة، خاصّة المجتمع المدني 
 كإحدى الوسائل الممكنة.  

من هنا، تعدّ حاجة الدّولة للمجتمع المدني الیوم جدّ ماسّة، لا سیما فیما یتعلّق بالانتخاب، على اعتبار 
أنّه أداة ووسیلة الوصول إلى الدّیمقراطیّة، من خلال مشاركته في انتقاء واختیار الممثّلین ومراقبة أدائهم 

وذلك من خلال آلیة الانتخابات، وغیاب هذا المجتمع عن السّاحة  وأداء من یراقبون من أعضاء الحكومة
السّیاسیّة من شأنه أن یؤدّي إلى اعتباره شاهد زور عمّا یجري في الحیاة السّیاسیّة بدل أن یكون فاعلا 

، فإذا كان عزوف المجتمع المدني أو المواطنین له ما یبرره، ورسالة تعبّر تعبیرا واضحا عن موقفه 1فیها
من السّیاسات المنتهجة، فإنّ الحلّ  لیس في الهروب بل ینبغي على المجتمع المدني أن یلعب دورا فعّالا 

في حدود ما یتاح له من إمكانیات، كتنظیم النّاخبین في خلایا أحیاء توكل لها مهمّة اختیار المرشّحین 
 وتفعیل دور الرقابة الشّعبیّة.

 

 

 . 08- طیبي عیسى، المرجع السّابق، ص 1
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 أوّلا: تنظیم النّاخبین في خلایا جواریّة

بهدف تقریب المواطنین ممّا یجري في السّاحة السّیاسیّة، سواء ما اتّصل بالمصالح المباشرة الّتي یعود 
مجال اختصاصها للجماعات المحلّیة من بلدیة وولایة أو ما اتّصل بسیاسة الدّولة على المستوى الوطني 
الاقتصادیّة والاجتماعیّة والسّیاسیّة والتنّظیمیّة، وتقلیصا للهوّة العمیقة الّتي أصبحت موجودة بینهم وبین 
السّلطة وإعادة بعث الثقّة بممثّلیهم ودولتهم، ینبغي على منظّمات المجتمع المدني تنظیم المواطنین لا 

، یساهم في تأطیرها نخبة من الأساتذة الجامعیین 1سیما النّاخبین في خلایا جواریّة واعیة أو مجالس أحیاء
وعلماء وباحثین في میادین القانون والعلوم السّیاسیّة وعلم الاجتماع، بغیة رفع مستوى الثقّافة الدّیمقراطیّة 

 وحسّ المسؤولیة الانتخابیّة.

كما تعمل على القیام بندوات دوریّة منتظمة تحت رعایة السّلطات العمومیّة وإشراف الجامعات، یكون 
الهدف منها بثّ روح المشاركة بفعالیة في شؤون الحكم بأسالیب متعددة، كالمساهمة في عملیة اختیار 
وترشیح ممثّلین ونوّاب صالحین مراعین في ذلك معاییر الكفاءة والعلم وسلامة السّلوك وحسن الخلق 

وتقدیس الأمانة والانضباط والعدل، ویصحب ذلك بمیثاق شرف یتعهّد به المرشّح للخلیة الّتي رشّحته، 
على أن یصون الأمانة ویبتعد عن كلّ صفقة مشبوهة وأن یقصر جهده في خدمة الصّالح العامّ، كما 
یوكل لهذه الخلایا أو المجالس مهمّة نشر القیم البنّاءة كالنّزاهة وخدمة المواطن في حدود ما تسمح به 

 القوانین.

  ثانیا: تعزیز دور الرّقابة الشّعبیّة

بناء على ما تقدّم في الفقرة السّابقة، یجدر بالخلایا أو المجالس المشار إلیها أعلاه أن تعزز دورها 
الّذي تكلّمنا عنه سابقا بانتخاب سرّي لممثّلین عنها بتكوین هیئة شعبیّة بلدیة أو ولائیّة تكون مهمّتها 

الأساسیة مراقبة أعضاء المجالس المحلّیة والمجلس الشّعبي الوطني، على أن یتمّ تزویدها بكلّ المعطیات 
والأرقام والمشاریع التنّمویّة ومطابقة مدى تطبیق البرامج والوعود الّتي تقدّم بها المرشّحون مع الانجازات 

المحققة، ومدى تواصل المنتخبین مع النّاخبین في لقاءات دوریّة منتظمة، كما ترصد الفساد السّیاسي 
والاقتصادي، وفي حالة ثبوت عقد النّائب المنتخب لصفقات مشبوهة یمكن لهذه الهیئة الشّعبیّة المذكورة 

- بموجب ھذه المجالس یكون لكلّ حيّ من أحیاء المدینة مجلس یجمع سكّانھ حول مختلف القضایا التّي تھمّھم، حیث تجتمع ھذه المجالس للمناقشة  1
والحوار والاقتراح وإعداد البرامج والمشاركة في اتخّاذ القرارات مع السّلطات المعنیة، كما أصبحت مثل ھذه المجالس إلزامیةّ في العدید من الدّول 

 نسمة، ویلزم القانون البلدیات بتوفیر المقرات والوسائل 20.000 بالنسّبة للمدن التّي یتجاوز عدد سكّانھا 2002مثل فرنسا بموجب قانون صدر في 
المادیةّ لھا وتخصیص میزانیات لتسییرھا، إضافة إلى مجالس الأحیاء توجد في العدید من الدّول على مستوى المدن والمحافظات أو على المستوى 

الوطني مجالس الشباب، وورشات السكّان التّي تتعلقّ أساسا بالمستفیدین من مرافق معینّة، ولجان المواطنین التّي تستعمل في انجلترا وألمانیا. أنظر 
 .50-84المرجع السّابق، ص الدّیمقراطیةّ التشّاركیةّ -الأسس و الآفاق، حول آلیات الدّیمقراطیة التشاركیةّ : الأمین شریط، 
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أن تسحب الثقّة منه وتعویضه بالمرشّح الّذي یلیه من نفس القائمة الحزبیّة إن أمكن وإلا فیخلفه مرشّح من 
 الحزب الّذي یلیه في التّرتیب.

، كاشتراط الإمضاء 1وفي هذا الصّدد نشیر إلى بعض السّیاسات المطبّقة من طرف بعض الأحزاب
المسبق على الاستقالات من طرف النوّاب في بدایة العهدة البرلمانیّة ووضع نسخ منها على مستوى 
المكتب الوطني للحزب على غرار ما قام به حزب العمّال، وهو ما یجرّنا إلى الحدیث عن الانتخاب 

كوكالة خاصّة بعد تجربته في فرنسا في وقت سابق، وما قیل عن هذه الطّریقة من أنّها تمسّ بتطبیق مبدأ 
السّیادة ملك للأمّة، وهو ما یجعل النّائب خاضعا للضّغوطات المباشرة للنّاخبین في ممارسته لمهامه، كما 
أنّه یصبح ممثّلا لدائرته الانتخابیّة الضّیقة ولیس ممثّلا للأمّة أو الوطن بأكمله وفقا لما تقضي به القواعد 

 العامّة للتّمثیل النّیابي.

لكنّ الملاحظ على الطّریقة المبتكرة في الإمضاءات، هو أنّه یتمّ وضعها لدى الحزب ولیس لدى 
النّاخبین، ما یعني أنّ المنتخب یبقى ملتزما أمام قیادة الحزب ولیس أمام المواطنین أو النّاخبین، وهو ما 
یجعل من هذه الطّریقة غیر خاضعة لهذا النّقد على خلاف لو أنّ الاستقالات الممضاة مسبقا توضع بین 

 یدي النّاخبین ( الهیئات الشّعبیة). 

كما انتهجت أحزاب أخرى أسلوبا مماثلا تمّثل في التزام النّائب لحزبه من خلال میثاق شرف یتعهّد فیه 
هذا الأخیر بانتهاج سیاسة الحزب حرفیّا والابتعاد عن كلّ الصّفقات المشبوهة والالتزام بالبرنامج السّیاسي 

  ).2007-2002للحزب كما فعلت حركة الإصلاح الوطني في العهدة البرلمانیّة (

 .09- طیبي عیسى، المرجع السّابق، ص  1
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  خاتمة

واجه نظام الحزب الواحد الّذي حكم الجزائر بعد الاستقلال تحدّیات من الدّاخل، جسّدت بشكل أو 

، والّتي عبّرت 1988بآخر عجزه وهشاشة الأسس الّتي ارتكز علیها، أدّت لانفجار الأوضاع في أكتوبر 

عن عمق المشاعر المراهنة على ضرورة التّحوّل باتّجاه الدّیمقراطیّة التّعددیّة الّتي أصبحت تشكّل شرطا 

 .أساسیّا لشرعیة الحكم مهما بلغت قوّة النّظم الشّمولیة وعظمت

وفي ظلّ تلك الأوضاع، وجدت الجزائر نفسها أمام ضرورة الاستجابة لهذه التّغیّرات الجدیدة الّتي 

اكتسحت العدید من دول العالم، حیث أدركت السّلطة أنّه لا خیار لها أمام موجة الدّیمقراطیّة هذه إلاّ 

 عبر قنوات والاجتماعیّةتوفیر الآلیات الّتي في ضوئها یمكن إیجاد الوسائل البدیلة للصّراعات السّیاسیّة 

التّعبیر ومسارات الحوار لضمان التّغییر السّلمي للنّظام وتسلیم السّلطة والمشاركة في الحیاة السّیاسیّة، 

فعملت على تطبیق النّموذج الدّیمقراطي في صورته المطلقة دون قید أو شرط، فاسحة المجال أمام 

. 1989الأحزاب للمشاركة في الحیاة السّیاسیّة من خلال اعتماد دستور فبرایر 

وفي أوّل تجربة لوضع برلمان تعددي، أخذت الجزائر في أوّل انتخابات تشریعیّة مع بدایة عهدها 

تحت  الانتخابيوقف المسار أدّت نتائجه إلى بالتّعددیّة السّیاسیّة بنظام الانتخاب بالأغلبیة على دورین، 

 وتكوین المجتمع الجزائري، وأنّ اختیاره لم یتمّ ة أنّ هذا النّمط من الاقتراع لا یتلاءم البتّة مع طبیعذریعة

 بل تمّ وضعه لیخدم أطرافا ویقصي أخرى، لتدخل الجزائر ،على أسس ومعطیات موضوعیّة ومدروسة

مؤسسات الدّولة الدّستوریّة. لبعدها عشریتها السّوداء في ظلّ غیاب 

 الفاعلین السّیاسیین في صیاغة القوانین وإنشاء المؤسسات الدّستوریّة إشراك دفع بضرورة ،هذا الأمر

 نظام القائمة على باتبّاع  النّظام الانتخابي وإعادة النّظر في قواعد قانون الانتخابات وإصلاح،من جهة

 الحكومي والتّحالفات من جهة أخرى، بحجّة أنّ نظام التّمثیل الائتلافلفرض  أساس التّمثیل النّسبي

النّسبي یعتبر الأنسب للفترات الانتقالیّة مثل الّتي مرّت بها الجزائر، ولأنّه یسمح بتمثیل مختلف الأحزاب 

  .الّتي تعبّر عن مختلف بنى وتركیبة المجتمع الجزائري والقوى السّیاسیّة الفاعلة

في الجزائر السّیاسي الإصلاح ضرورة  إلى  مرّة أخرىومع هبوب ریاح الرّبیع العربي، أتت الدّعوة

بسبب الصّراع حول  الأنظمة السّیاسیّة في المنطقة العربیّةبعض استجابة للضّغوطات الّتي تعرّضت لها 
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محاربة الفساد ورفع المستوى المعیشي، الأمر الّذي جعل من ل وحالسّلطة وتنامي المطالب الشّعبیّة 

قضیة الإصلاح مطلبا جماهیریّا، وفي الوقت ذاته ضرورة بالنّسبة للنّظام للمحافظة على بقائه. 

حیث شهدت الجزائر وخلال نفس الفترة العدید من الاحتجاجات الّتي مسّت مختلف القطاعات والفئات 

الاجتماعیّة المطالبة بتحسین أوضاعها الاقتصادیّة والاجتماعیّة وتحقیق العدالة الاجتماعیّة وإصلاح 

النّظام السّیاسي، وإدراكا منها بحجم الأخطار المحیطة بالنّظام السّیاسي والاستقرار الدّاخلي، بادرت 

الانتخابات، الأحزاب السّیاسیّة، نظام السّلطة السّیاسیّة إلى طرح حزمة من الإصلاحات السّیاسیّة شملت 

 الّتي أثارت جدلا حقیقیّا حول أبعادها الإصلاحاتالتّمكین السّیاسي للمرأة، الإعلام والجمعیات، وهي 

  الاجتماعي؟ سوف تؤدّي إلى تحقیق السّلمإصلاحاتوصداها، وهل فعلا هي 

 للعملیة أكثر نزاهة وشفافیّةبهدف ضمان  بها قانون الانتخابات تدعّم الّتي تّعدیلاتوعلى الرّغم من ال

 على إثر 11-16 و10-16 ین والّتي تمّ تعزیزها بأحكام القانون01-12 بموجب القانون الانتخابیّة

، إلاّ أنّ نتائج الانتخابات الأخیرة في الجزائر أثبتت أنّ التّعددیّة 2016التّعدیلات الدّستوریّة في أبریل 

السّیاسیّة في الجزائر وعلى الرّغم من الإصلاحات المعتمدة تبقى شكلیّة ومرشّحة للتقّلّص، بحكم الواقع 

الّذي أنتجته تعدیلات قانون الانتخابات والأحزاب السّیاسیّة. 

 ة،برلمانا جدیدا فاقدا للشّرعیة الدّیمقراطیّة والسّیاسيّ إلاّ رة كسابقاتها ـ الانتخابات الأخيلم یتمخّض عنف

 من % 60 ضعف نسبة المشاركة وغیاب أزید من  رغملكنّه في الوقت ذاته یتمتّع بالشّرعیة القانونیّة

، هة الّتي تسیّردار ظلّ تحت سیطرة أحزاب التّحالف والإهذه فقدالنّاخبین، وعلى الرّغم من ضعف شرعیته 

 في البرلمان )36( حزبا من أصل )26 و(2012عام  ةممثّلال )28( حزبا من أصل )25(لأنّ 

وما فوز ذلك العدد الكبیر من التّشكیلات السّیاسیّة ، ) لا یحقّ لهم تشكیل كتل برلمانیّة2017الأخیر(

 اعتمدتها السّلطة لإیصال هذه الأحزاب إلى لإستراتیجیّةالصّغیرة بمقاعد في البرلمان في الحقیقة إلاّ نتیجة 

البرلمان وذلك لإعادة تشكیل المشهد السّیاسي والتّحكّم فیه وفق أولویاتها. 

ن كان فوز الأحزاب الصّغیرة متوقّعا، لكنّه في واقع الحال لا یعطیها أيّ دور في التّحالفات وفي وإ 

 ارفیّة، لأنّ حزبا التّحالف لن یحتاجا إلى التّحالف مع أيّ حزب آخر، بحیث بدظعملیة التّغییر ولو كانت 

 من أجل إغراق السّاحة السّیاسیّة بعدد كبیر من الأحزاب بعد فتح باب ا مسبقاوكأنّ هناك تخطیط

 أكبر عدد من الأصوات المعبّر عنها ودعم الأحزاب القدیمة، إقصاء بهدف ، للأحزاب من جدیدالاعتماد
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 أن تكون جاهزة لخوضها خلال بإمكانها ولم یكن 2012حیث دخلت هذه الأحزاب الانتخابات التّشریعیّة 

 في المیدان. ةكل الحزبيّ ااعد الشّعبیّة والهيو إلى القهاراهذه الفترة القصیرة، لافتق

، تفرّقت باقي المقاعد بین  البرلمانیّةفي الوقت الّذي تمكّن فیه حزبا السّلطة من الاحتفاظ بالأغلبیةو

أحزاب متنافرة لا یمكنها أن تؤثّر بشكل أو بآخر في التّصویت داخل البرلمان، لأنّ تشتتها یجعلها ضعیفة 

 الحكومي، ویستحیل على كلّ تلك الأحزاب أن تتحالف أو تجتمع على فكرة معیّنة الائتلافأمام قوّة 

ضدّه، لأنّ توجّهاتها متضاربة وغیر منسجمة فیما بینها. 

على عدم قدرة أو حتّى قابلیّة السّلطة السّیاسیّة الفعلیّة في مرّة أخرى قد برهنت نتائج الانتخابات ل

الجزائر إجراء إصلاح سیاسي من داخل النّظام، كما برهنت على عدم فاعلیّة الأحزاب الرّسمیّة وعدم 

أثبتت ضعف المجتمع المدني لأسباب هیكلیّة إلى  وتقادها للمصداقیة في الوسط الشّعبيفجدّیتها وعلى ا

سیاسة العرقلة الّتي تنتهجها وزارة الدّاخلیة ضدّ أيّ نشاط هدفه تنظیم المجتمع المدني في اتّجاه جانب 

مطالب لا ترضى علیها السّلطة السّیاسیّة. 

إنّ هذه الدّیمقراطیّة وآلیاتها الانتخابیّة الّتي تقوم على التّعددیّة الشّكلیّة لا تعتبر دیمقراطیّة حقیقیّة بكلّ 

المعاییر المتعارف علیها للتّعددیّة السّیاسیّة، فقد تكون حرّیة المناقشة موجودة كما جرت العادة، ولكنّ 

 بأنّه لا فرق بین ،التّصویت یهیمن علیه حزبا التّحالف وما تبعهما من أحزاب الموالاة، ما یجعلنا نقول

 والبرلمانات السّابقة لهما، فطریقة العمل نفسها مستمرّة والسّلبیة نفسها هي ما 2017 و2012برلماني 

انتهت إلیه وسینتهي إلیه البرلمان الحالي، ولن یتغیّر أيّ شيء في طریقة عمله على الرّغم من العدد 

الكبیر للأحزاب الّتي أصبحت ممثّلة فیه. 

 إلاّ دعوة واضحة من المواطن وتطلّع منه یّة المسجّلة، ما هيالتّشریعالانتخابات  نسب مقاطعة ثمّ إنّ 

إلى بدیل سیاسي آخر، یهدف إلى تغییر جذري وسلمي یمكّنه من استعادة سیادته وحرّیاته ومشاركته في 

الحیاة السّیاسیّة والثقّافیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة للبلاد، وهذا التّغییر المنشود، لا یمكن أن یحصل إذا لم 

ع النّفطي من أجل تسكین الأوجاع الاجتماعیّة وجعل مؤسسات الدّولة وسیلة يیتمّ التّوقّف عن توظیف الرّ 

، ومن ثمّ تعطیل إمكانیة وفعالیة المطالب بتعمیق الحرّیات الفردیّة الإنتاجمن وسائل التّوزیع ولیس 

والجماعیّة والمساواة على مستوى جمیع الحقوق الاجتماعیّة. 
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ففي كلّ مرّة تقدّم لنا تجارب الإصلاح في الجزائر نماذج متكررة لحالات من الاستعصاء الدّیمقراطي، 

والنّتیجة ظهور شكل من أشكال النّظم السّیاسیّة الهجینة الّتي لا هي نظم دیمقراطیّة كاملة ولا هي نظم 

غیر دیمقراطیّة خالصة، بل تجمع بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة بین بعض عناصر الأولى وخصائص 

الثاّنیة، ولم تفلح التّجارب الانتخابیّة في الجزائر إلاّ في إعطاء نماذج هشّة لدیمقراطیات مخترقة ومعارضة 

شكلیّة، وبصرف النّظر عن الأسباب البنیویّة العمیقة لهذا الفشل كون الدّیمقراطیة لیست مجرّد مشروع  

إصلاح مؤسساتي ودستوري بل هي موضوع لمشروع سیاسي ومجتمعي فإنّ الفشل في الإصلاحات 

الأخیرة (الإجرائیّة والشّكلیّة) یصنّف أیضا ضمن أسباب فشل الإصلاح السّیاسي، ومثاله ما أثیر حول 

 إصلاح النّظام الانتخابي.  

 لا یهمّها من روح الدّیمقراطیّة سوى توفیر بعض الآلیات المتفّق علیها  أضحتالسّلطة في الجزائرف

 آلیة لا تخرج عن مرحلة التّزكیة ولا  الانتخابجعلت منف،  وانتخابات دوریّةأممیّا من تعددیّة حزبیّة شكلیّة

تصل إلى درجة وسیلة للتّغییر السّلمي، أي أنّ الانتخابات كوسیلة من وسائل الممارسة الدّیمقراطیّة وبعد 

تجربة طویلة، صارت في حالة الجزائر وسیلة للبقاء في السّلطة مع إشراك قیادات بعض الأحزاب في 

ع بدلا من مشاركتها في السّلطة الحقیقیّة ومحاولة يالحكومات المتعاقبة للحصول على حصّتها من الرّ 

التّغییر، لدرجة أدرك معها النّاخب أنّ وضعیته المأساویّة لا تتغیّر بفعل المشاركة في الانتخابات وأنّ 

لكنّه ،  صار وسیلة من الوسائل الممكنة للتّعبیر والنّضال السّلمي من أجل التّغییرالامتناعالمقاطعة أو 

 .غیر مؤطّر وإمكانیة التّحكّم في توجّهاته غیر مأمونة

تصمیما أو تعدیلا أو تغییرا في النّظم الانتخابیّة في فترة وجیزة لا یعدّ مؤشّرا وبناءا على ذلك، فإنّ 

 رغم بعض الخطوات المحققة الّتي تبقى يإیجابیّا على جدّیة هذه الأنظمة في التّحوّل الدّیمقراطي الحقیق

 التّحكّم  فيفي المحصّلة بطیئة، بل یؤشّر ذلك إلى وجود إرادة للأنظمة المشرفة على التّحوّل الدّیمقراطي

 السّیاسي وتوجیهه والتّحایل على قواعد الدّیمقراطیّة بهدف البقاء في الحكم بطریقة الإصلاحبعملیة 

الحزب الواحد " إلى صیغة " الحزب الوحید " الّذي یسیطر وحده على  مشروعة عبر الانتقال من صیغة "

 أخرى. بالحیاة السّیاسیّة رغم وجود أحزا

من أجل ذلك، فإنّ أنجح تجارب التّحول الدّیمقراطي هي تلك الّتي یكون التّحوّل فیها تصاعدیّا، أي 

كنتاج لاجتماع مختلف القوى السّیاسیّة في الحكم والمعارضة ولیس مفروضا من الأعلى، لذا فإنّه وعلى 

عكس أغلب دول أوربا الشّرقیّة الّتي سجّلت فیها درجات أعلى للدّیمقراطیّة بعد الانتقال من نظام الأغلبیة 
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إلى نظام التّمثیل النّسبي، تبدو الصّورة عكسیّة في الجزائر، حیث لم یرتبط الانتقال نحو نظام التّمثیل 

النّسبي بالضّرورة بتسجیل مستوى أفضل للدّیمقراطیّة، وربّما كان العكس هو الأقرب لیكون صحیحا. 

 كان قد شكّل في مرحلة من مراحل تطوّر  وإنالتّمثیل النّسبيالقائمة المغلقة على أساس ذلك أنّ نظام 

النّظام السّیاسي الجزائري ضرورة لا غنى عنها بهدف تشجیع الحیاة الحزبیّة النّاشئة والأخذ بید الأحزاب 

الصّغیرة للمساهمة في بناء المؤسسات السّیاسیّة والدّستوریّة ودمقرطتها لا سیما المؤسسة التّشریعیّة 

السّلطة الفعلیّة والمرآة العاكسة لرغبات المجتمع وتطلّعاته، كما ساهم في فتح قنوات   عنةعبّرالمباعتبارها 

 لا سیما في العهدة الانتخابیّة الأولى، أین لعب المجلس ،الحوار بین الأحزاب وتقریب وجهات النّظر

إلاّ أنّه وفي ، الشّعبي الوطني فیها دورا لا یستهان به في ظلّ تلك الظّروف الصّعبة الّتي عرفتها البلاد

ل عن مدى جدوى ءظلّ تمركز هذه السّلطة في ید الجهاز التنّفیذي (رئاسة الجمهوریّة) بقي لنا أن نتسا

 وما هي !وملاءمة هذا النّظام الانتخابي في ظلّ نظام رئاسي یملك فیه رئیس الجمهوریّة نفوذا واسعا؟

فائدة تمثیل أكبر عدد من الأحزاب داخل البرلمان إذا كانت هذه الأحزاب السّیاسیّة لیس لها الإمكانیة أو 

 !القدرة على ممارسة صلاحیاتها وحقوقها؟

رغم الإصلاحات المعتمدة تبقى  السّلبیّة الّتي أنتجتها المواعید الانتخابیّة الأخیرة الإفرازاتإنّ لذلك، ف 

مرشّحة للتّعمّق، ولعلّ من أبرزها على وجه التّحدید:  

 المقصود للقواعد السّیاسیّة والانتخابیّة نتیجة المبالغة في عدد الأحزاب والتّرشیحات غیر تتالتّش -

 .الاختیارالجدّیة والمظهریّة، ما یؤدّي بالنّاخب إلى صعوبة 

 وجمع توقیعات ظهور ما أضحى یعرف" بالبزنسة " في القوائم الانتخابیّة والتّرتیبات ضمن القوائم -

  زاد المحیط السّیاسي تلوّثا.ما، والّتي غالبا ما تكون مموّلة بالمال القذر، النّاخبین

 .1988 استرجاع السّلطة بالتّدرج بعد أحداث أكتوبر إستراتیجیةتعمیق  -

 والاستمرار ترقیعیّة، بإصلاحاتتعمیق إشكالیّة اللّجوء إلى حلّ المشاكل السّیاسیّة المطروحة  -

 بمنطق " الكوتات " وتقبّلها من قبل الأحزاب المطیعة.

 ضعف المشاركة السّیاسیّة والعزوف الانتخابي. -

 الامتناع عن المشاركة الحزبیّة وضعف نسیج المجتمع المدني. -

 البرامج الحزبیّة غیر الواضحة ولا المقنعة. -

 ضعف الأداء البرلماني وغیاب آلیات فعلیّة وفعّالة لتوازن السّلطات. -
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 التّوصیات والاقتراحات:

على ضوء هذه الدّراسة، إن نجاح النّظام الانتخابي في تجسید الإرادة الشّعبیّة یتطلّب القیام بإصلاحات 

عمیقة وهادفة من شأنها تكریس المفهوم الحقیقي للحقّ في الانتخاب وإضفاء المزید من النّزاهة والشّرعیّة 

على العملیة الانتخابیّة بالجزائر، وفي سبیل تدارك بعض الثّغرات الّتي تعتري النّظام الانتخابي السّاري 

 المفعول نورد جملة من الاقتراحات والتّوصیات:

 إعادة النّظر في سنّ الرّشد السّیاسي (سنّ التّسجیل في القوائم الانتخابیّة) وجعله متطابقا مع الأهلیة -

) سنة كاملة، لأنّ الانتخاب یعدّ من أهمّ الحقوق السّیاسیّة بل وأكثر من 19المدنیّة المحددة بـتسعة عشر (

 سنة 19ذلك واجبا وطنیّا، وهذه التّفرقة تعتبر انتقاصا من قیمة هذا الحقّ، فالشّخص الّذي لم یبلغ سن 

 18یعتبر في نظر القانون ناقص أهلیة في المقابل نجد أنّ قانون الانتخاب یكتفي بالنص على بلوغ سنّ 

 سنة لمباشرة الحق في الانتخاب.

 إعادة النّظر في الجهة المختصّة بنظر الطّعون الموجّهة ضدّ القرارات الصّادرة عن اللّجنة الانتخابیّة -

بشأن التّسجیل أو الشّطب من القوائم الانتخابیّة ودعم إمكانیة استئناف أحكامها تحقیقا لمبدأ التقّاضي 

 على درجتین بما یضمن حقوق وحریات المواطنین ویكفل مبدأ المساواة. 

- أن یعهد بعملیة إعداد القوائم الانتخابیّة إلى جهات تتصف بالأمانة والنّزاهة والموضوعیّة والحیاد والدّقة 

 في العمل باعتبارها أحد أهمّ العناصر الأساسیّة لتحقیق عدالة الانتخابات ونزاهتها.

- العمل على إدخال مزید من الإصلاحات الانتخابیّة الّتي تستهدف كفاءة ونزاهة عملیات تسجیل 

النّاخبین والّتي تشمل إدخال البیانات الحیویّة وتجمیعها ومعالجتها بغیة تقلیل نطاق التّسجیل المتعدد أو 

 انتحال شخصیة النّاخبین و/أو التّصویت لأكثر من مرّة.

 النصّ على ضرورة حصول المرشّح  على مؤهّل علمي على غرار ما یطلب في المرشّح للوظائف -

الإداریّة العلیا حتّى یتسنّى لعضو البرلمان ممارسة دوره في التّمثیل والرّفع من مستوى الأداء البرلماني 

 والحكومي.

) المتعلّقتین بالنّسب المطلوبة في القوائم الحزبیّة للتّرشّح 94) و(73- إعادة النّظر في المادتین (

 للانتخابات المحلّیة والتّشریعیّة بما یحقق الحدّ الأدنى من المساواة بین الأحزاب.
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- إدخال تعدیلات على الدّوائر الانتخابیّة الكبیرة للحدّ من إحكام السّیطرة على عملیة انتقاء المرشّحین 

 وقرارات القیادات الحزبیّة ذات العلاقة ( تعدیلات في تقسیم الدّوائر ومراجعة حدودها).

- مراجعة النّظام الانتخابي من نظام القائمة المغلقة في دوائر انتخابیّة كبیرة إلى نظام القائمة المفتوحة 

النّسبیة في دوائر انتخابیّة صغیرة بغیة معالجة الإحساس الشّائع ببعد الممثّلین المنتخبین عن ناخبیهم 

وانقطاع أواصر الصّلة المباشرة بینهم بما یضمن الإبقاء على طبیعة الحكم القائم أساسا على التّوافق 

 والإجماع. 

- تشكیل إدارة انتخابیّة مستقلّة تتمتّع بسلطات وصلاحیات واسعة وتطویر تنظیمها الدّاخلي بما یؤهّلها 

لتقدیم خدمات انتخابیّة على درجة أعلى من الجودة وبمستوى أفضل من الكفاءة، في الوقت الّذي تعمل 

 فیه على تحسین نزاهة العملیة الانتخابیّة وحرّیتها.

- إحالة تنظیم الانتخابات إلى هیئة حیادیّة غیر حكومیة، وأن تكون هذه الهیئة مستقلّة تماما عن الإدارة 

 مجرّد هیئة 11-16وعن الأحزاب، لأنّ الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنشأة بموجب القانون 

 لمراقبة الانتخابات لا تملك الأدوات الحقیقیّة للرّقابة والإشراف.

- الحرص على إحاطة العملیة الانتخابیّة بضمانات كافیة حتّى تأتي نتائجها معبّرة فعلا عن إرادة الشّعب 

دون أن یشوبها أيّ نوع من أنواع التّشویه أو التّزویر لإرادة النّاخبین أو تحریف أو تغییر في نتائجها 

 وحتّى لا تؤدّي هذه العملیة إلى أن یتولّى السّلطة من لم یختره الشّعب.

 ي- العمل على تطویر الآلیات العملیة الّتي تتیح ضمان نزاهة العملیة الانتخابیّة كالاقتراع الالكترون

 والفرز الالكتروني والورقة الانتخابیّة الموحّدة بما لا یشجّع على التّزویر.   

- ضمان التّطبیق السّلیم والصّارم للقانون من طرف السّلطة لأنّه یحمي المرشّحین النّزهاء من الممارسات 

السّیاسیّة لمنافسیهم غیر النّزهاء من جهة، ومن جهة أخرى ینعكس هذا التّوجّه بالنّسبة للإدارة إیجابا على 

نفسیة المواطن، فكلّما أحسّ النّاخب بالتزام الإدارة بتطبیق القانون ساهم ذلك في بناء أواصر الثقّة بین 

المجتمع المدني والمجتمع السّیاسي، وانعكس إیجابا على حجم المشاركة السّیاسیّة في الاستحقاقات 

 الانتخابیّة.
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- مراجعة النصوص المتعلّقة بالأحزاب السّیاسیّة وجعلها أكثر مرونة ووضوحا بشأن مكانتها السّیاسیّة في 

النّظام الدّستوري الجزائري على غرار الأنظمة الدّیمقراطیّة المقارنة الّتي تنصّ على أنّ الأحزاب السّیاسیّة 

مؤسسات سیاسیّة عامّة تساهم في الإرادة العامّة للمواطنین في ظلّ احترام مبادئ الدّیمقراطیّة بدلا من 

 النصّ الدّستوري الحالي المليء بالموانع.

 - مراجعة طریقة تعیین الوزیر الأوّل على النّحو الّذي یلزم رئیس الجمهوریة اختیاره من الحزب الفائز 

بالأغلبیة في الانتخابات التّشریعیّة، على أن تسحب منه سلطة الإقالة حتّى یبقى الوزیر الأوّل مسؤولا 

 أمام البرلمان فقط.

 - إعادة النّظر في سلطة منع الأحزاب من مزاولة نشاطها السّیاسي وإسناده إلى القضاء دون غیره.  

- إعادة النّظر في مسألة انتزاع سلطات توقیف الأنشطة وغلق المقرّات الحزبیّة الممنوحة لوزیر الدّاخلیّة 

الّتي یمارسها في حالات الاستعجال والاضطرابات الوشیكة الوقوع وإحالتها على القضاء لیمارسها بناء 

 على طلب من وزبر الدّاخلیة.

1- إعادة النّظر في النّصاب المشروط لقبول اقتراح ملتمس الرقابة من 
7

1 النوّاب إلى الـ 
10

 فقط، وتخفیض 

2نصاب إقراره من 
3

 النوّاب إلى أغلبیتهم، على أن یكون للنوّاب حقّ المبادرة بالملتمس كلّما رأوا إلى ذلك 

 ضرورة بدل ربط المبادرة ببیان السّیاسة العامّة للحكومة.

 - إدراج ضوابط موضوعیّة وشكلیّة للأسئلة والاستجوابات البرلمانیّة.

 - إجازة تحویل الأسئلة إلى استجوابات، وإجازة اختتام هذه الأخیرة بطرح الثقّة. 

 - السّماح بالتّمثیل وتشكیل لجان التّحقیق البرلمانیّة لجمیع التّشكیلات السّیاسیّة الممثّلة في البرلمان.

 - تكریس علنیة استجواب لجان التّحقیق البرلمانیّة.

- العمل على تهیئة المناخ المناسب وتسهیل مهمّة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السّیاسیّة للقیام 

بدورها في التنّشئة والتثّقیف السّیاسي لأفراد الشّعب، بهدف الإسهام في إنجاح المسار الدّیمقراطي عن 

طریق المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الانتخابیّة بالقدر الّذي یمنع التّلاعب بالنّتائج عن طریق 

 التّزویر، وهو ما سیضفي على العملیة الانتخابیّة خاصیة المصداقیّة والنّزاهة.
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والمراجع المصادر  
 

 المراجعالمصادر و

I.  الوثائق والنصوص القانونیّة

 النصوص القانونیّة الدّولیّة والإقلیمیّةأوّلا- 

عتمد لم ا،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصّادر عن الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة -1
  كانون الأوّل10) في 3- ألف (د- 217بموجب قرار الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة تحت رقم 

 .1948 )دیسمبر(

 (ألف) 2200 اعتمد بقرار الجمعیة العامّة ،العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة -2
 .1966 دیسمبر 16المؤرّخ في 

 اعتمدت وعرضت للتّوقیع ،الاتفّاقیّة الدّولیّة للقضاء على جمیع أشكال التّمییز العنصري -3
)، المؤرّخ 20 (ألف) (د-2106والتّصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة 

 .1969 ینایر 04، تاریخ بدء النّفاذ: 1965 دیسمبر 21في 

 اعتمدت وعرضت للتّوقیع 1979اتفّاقیّة القضاء على جمیع أشكال التّمییز ضدّ المرأة  -4
 18 المؤرّخ في 180/34والمصادقة والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة رقم 

 .1979دیسمبر 

  .1981 یونیو 27 ،المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشّعوب- 5

 .1969 نوفمبر 22، المیثاق الأمریكي لحقوق الإنسان- 6

 .1950 مارس 20 ،المیثاق الأوروبي لحقوق الإنسان- 7

 ،)16اعتمد من قبل القمّة العربیّة السّادسة عشر( 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان  -8
 .2004 مایو 23 تونس،

 منظّمة مؤتمر العالم الإسلامي، 1990إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام - 9
 .1990 أوت 05القاهرة في 

 

349 
 



والمراجع المصادر  
 

 النصوص القانونیّة الوطنیّةثانیا- 

  الدّساتیر:أ.

 .1963 سبتمبر 10 دستور الجزائر المؤرّخ في -1

 .1976 نوفمبر 22 دستور الجزائر المؤرّخ في -2

 .1989 فبرایر 23 دستور الجزائر المؤرّخ في -3

 .1996 نوفمبر 28 دستور الجزائر المؤرّخ في -4

 القوانین العضویّةب. 

، المتعلق بنظام الانتخابات، 2012 ینایر 12، المؤرّخ في 01-12القانون العضوي  -1
 ینایر 14الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد الأوّل، الصّادرة بتاریخ 

2012. 

یحدد حالات التنّافي مع العهدة ، 2012 ینایر 12، المؤرّخ في 02-12القانون العضوي  -2
، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد الأوّل، الصّادرة بتاریخ البرلمانیّة

   .2012 ینایر 14

  یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة03-12القانون العضوي - 3
 ینایر 14الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد الأوّل، الصّادرة بتاریخ 

2012. 

 الجریدة تعلّق بالأحزاب السّیاسیّة، ي2011 ینایر 12 المؤرّخ في 04-12القانون العضوي - 4
 ینایر 15الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد الأوّل، الصّادرة بتاریخ 

2012.   

، المتضمّن التّعدیل الدّستوري، 2016 مارس 06 المؤرّخ في 01-16 رقم  العضويالقانون- 5
 مارس 07، صادرة بتاریخ 14الجریدة الرّسمیة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

2016. 
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تعلق بنظام الانتخابات، الجریدة ي 2016 أوت 25المؤرّخ في  10-16 القانون العضوي- 6
. 2016 أوت 28، صادرة بتاریخ 50، العدد الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة

لهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة باتعلق ي 2016 أوت 25المؤرّخ في  11-16 القانون العضوي- 7
، صادرة بتاریخ 50الانتخابات ، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد 

 .2016 أوت28

، المتضمن تنظیم المجلس الشّعبي 2016 أوت 25، المؤرّخ في 12-16القانون العضوي - 8
الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیّة بینهما وبین الحكومة ، الجریدة الرّسمیّة 

. 2016 أوت 28،الصّادرة بتاریخ 50للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

 الأوامرجـ. 

، یحدد طرق انتخاب النوّاب وشروط 1976  دیسمبر29 المؤرّخ في 113-76الأمر رقم - 1
قابلیتهم للانتخاب وحالات التنّافي مع شروط العضویّة في المّجلس، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة 

 .1977 ینایر 19، صادرة بتاریخ 03الجزائریّة، العدد 

، المتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بقانون 1997 مارس 06، المؤرّخ في 07- 97الأمر  -2
، الصّادرة بتاریخ 12الانتخابات، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

. 1997 مارس 06

، المتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بتحدید 1997 مارس 06، المؤرّخ في 08- 97الأمر - 3
الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجریدة الرّسمیّة 

. 1997س مار06، الصّادرة بتاریخ 12للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

، المتضمّن القانون العضويّ المتعلّق 1997 مارس 06، المؤرّخ في 09- 97الأمر  -4
 ،12بالأحزاب السّیاسیّة، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

 .1997 مارس 06الصّادرة بتاریخ 

، الجریدة 08-97، یعدّل ویتمم الأمر2002 أبریل 25، المؤرخ في 04- 02الأمر  -5
 . 2002  فبرایر28، الصّادرة بتاریخ 15الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 
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 المتضمّن قانون 07-97، یعدل ویتمم الامر2004 فبرایر 07المؤرّخ في ، 01 -04الأمر  -6
، الصّادرة بتاریخ 09الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد  الانتخابات،

 .2004 فبرایر11

 المتضمّن قانون 07-97، یعدّل ویتمم الأمر2007 یولیو28، المؤرّخ في 08- 07 الأمر -7
، الصّادرة بتاریخ 48الانتخابات، الجّریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

. 2007 یولیو29

، یتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة والمقاعد 2012 فبرایر 13 المؤرّخ في 01-12الأمر - 8
 الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

. 2012ایر فبر 15، الصّادرة بتاریخ ثاّمنالعدد ال

 القوانیند. 

، المتضمّن قانون الانتخابات، الجریدة 1980 أكتوبر25، المؤرّخ في 08-80 القانون -1
 .1980 أكتوبر 28، الصّادرة بتاریخ 44الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد 

، الجریدة 08-80، یعدّل ویتمم القانون 1981 یولیو 13، المؤرّخ في 06– 81القانون  -2
 .1981 یولیو 16، الصّادرة بتاریخ 24الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد 

، المتضمّن قانون الجمعیات ذات الطّابع 1989 یولیو 05، المؤرّخ في 11– 89 القانون -3
 ، الصّادرة بتاریخ27السّیاسيّ، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد 

 .1989 یونیو 05

، المتضمّن قانون الانتخابات، الجریدة 1989 یولیو 07، المؤرّخ في 13– 89 القانون -4
. 1989 أوت 07، الصّادرة بتاریخ 32الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد 

، المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة وعدد 1989 أوت 22، المؤرّخ في 15-89 القانون -5
المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المّجالس الشّعبیّة المحلیّة، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة 

 .1990 مارس 28، الصّادرة بتاریخ 13الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 
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، المتضمّن تنظیم المّجلس الشّعبي 1989 دیسمبر 11، المؤرّخ في 16-89 القانون -6
 11، الصّادرة في 52الوطني، الجریدة الرّسمیة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد

 .1989دیسمبر 

 المتضمّن 13-89، یعدّل ویتمم القانون 1990 مارس 27، المؤرّخ في 06-90 القانون -7
، الصّادرة 13قانون الانتخابات، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد 

. 1990 مارس 28بتاریخ 

 المتضمّن 13-89، یعدّل ویتمم القانون 1991 أبریل 02، المؤرّخ في 06-91 القانون -8
، الصّادرة 14قانون الانتخابات، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

. 1991 أبریل 03بتاریخ 

، المتضمّن تحدید الدّوائر الانتخابیّة وعدد 1991 أبریل 03، المؤرّخ في 07-91 القانون -9
المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة 

. 1991 أبریل 06، الصّادرة بتاریخ 15الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

، یحدد الدّوائر الانتخابیّة وعدد المقاعد 1991 أكتوبر15 المؤرّخ في 18-91القانون رقم  -10
زائریّة جمهوریّة الجلل سمیةرّ ریدة الجالالمطلوب شغلها لتجدید المجلس الشّعبي الوطني، 

 .1991 أكتوبر 19، صادرة بتاریخ 45، العدد الدّیمقراطیّة الشّعبیّة

، والمتضمّن تنظیم المّجلس الشّعبي 1999 مارس 08، المؤرّخ في 02-99 القانون -11
الوطني ومجلس الأمّة وكذا العلاقات الوظیفیّة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة 

. 1999 مارس 09، الصّادرة بتاریخ 15الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد

 الجریدة ، المتضمّن تعدیل الدّستور،2008 نوفمبر 25، المؤرّخ في 19-08القانون  -12
 نوفمبر 16، الصّادرة بتاریخ 63الرّسمیة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

2008 .
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 الأنظمة الدّاخلیّةه. 

، الجریدة الرّسمیّة 1997 یولیو22النّظام الدّاخلي للمّجلس الشّعبي الوطني، المؤرّخ في  -1
 .1997 أوت 09، الصّادرة في 53للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد

 فبرایر 28النّظام الدّاخلي للّجنة الوطنیّة للإشراف على الانتخابات التّشریعیّة، المؤرّخ في - 2
 04، صادرة بتاریخ 13، الجریدة الرسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 2012
. 2012مارس 

النّظام الدّاخلي للّجنة الوطنیّة للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة - 3
، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة 2012 سبتمبر 25والولائیّة، المؤرّخ في 

 .2012 أكتوبر 11خ ا ، صادرة بتاري56الشّعبیّة، العدد 

النّظام الدّاخلي للهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة - 4
. 2017 فبرایر 26، صادرة بتاریخ 13، العدد  الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة

 آراء وإعلانات وقرارات المّجلس الدّستوريو. 

، المتعلّق 2011 دیسمبر 22 ، المؤرّخ في 11/ ر.م.د/ 03رأي المجلس الدّستوري رقم  -1
بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات للدّستور، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة 

 .2012 ینایر 14الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، العدد الأوّل، الصّادرة بتاریخ 

 ، الجریدة الرّسمیّة2011 دیسمبر 22 مؤرّخ في 11/ر.م.د/05رأي المجلس الدّستوري رقم - 2
   .  2012 ینایر 14، العدد الاول، صادرة بتاریخ للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة

، الجریدة الرسمیّة، 1992 ینایر 14الإعلان المتضمّن إقامة مجلس أعلى للدّولة مؤرّخ في  -3
 .1992 ینایر 15العدد الثاّلث، الصادرة بتاریخ 

 یتضمّن النّتائج الرّسمیّة للدّور 1991 دیسمبر30 إعلان المّجلس الدّستوري الّمؤرّخ في -4
، الجّریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة 1991 دیسمبر26الأوّل من الانتخابات التّشریعیّة 

. 1992 ینایر04، الصّادرة بتاریخ 01الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 
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، یتعلّق بنتائج انتخاب 1997 یونیو09 مؤرّخ في 97-01 إعلان المّجلس الدّستوري رقم -5
أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، 

. 1997یونیو 11، الصّادرة في 40العدد 

، یتعلّق بنتائج انتخاب 1997 یونیو03 مؤرّخ في 02-01 إعلان المّجلس الدّستوري رقم -6
أعضاء المّجلس الشّعبيّ الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، 

. 2002 یونیو 23، الصّادرة في 43العدد 

، یتعلّق بنتائج انتخاب 2007 مایو 21 مؤرّخ 07-03إعلان المّجلس الدّستوري رقم  -7
أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، 

  .2007 جویلیة 11، الصّادرة في 45العدد 

، یتعلّق بنتائج انتخاب 2012 مایو15 مؤرّخ في 12-01إعلان المّجلس الدّستوري رقم  -8
أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، 

. 2012 مایو 26، الصّادرة في 32العدد 

، یتعلّق بنتائج انتخاب 2017 مایو18 مؤرّخ في 17-01إعلان المّجلس الدّستوري رقم  -9
أعضاء المّجلس الشّعبي الوطني، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، 

. 2017 یونیو 07، الصّادرة في 34العدد 

، یتضمّن قائمة المرشّحین لانتخاب 1995 أكتوبر14 قرار المّجلس الدّستوري، المؤرّخ في -10
، الصّادرة 60رئیس الجّمهوریّة، الجریدة الرّسمیّة للجّمهوریّة الجّزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، العدد 

. 1996 أبریل 15بتاریخ 

II. باللّغة العربیّة:  مراجــــــــــــعال

 أوّلا- الكتب:

، قصر الكتاب، الجزائر، دون رقم المصطلحات القانونیّة في التّشریع الجزائري ابتسام القرام، -1
 .2008الطّبعة، 

، الدّار الجامعیّة، بیروت، الأنظمة السّیاسیّة (الدّول والحكومات)إبراهیم عبد العزیز شیحا،  -2
بلا سنة طبع.  
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، دار المطبوعات الجّامعیّة، الإسكندریة، مصر، النّظم السّیاسیّة إبراهیم عبد العزیز شیحا، -3
 .2003دون رقم الطّبعة، 

وضع السّلطة التنّفیذیّة "رئیس الدّولة- الوزارة " في الأنظمة  إبراهیم عبد العزیز شیحا، -4
. 2006  دون رقم الطّبعة،، منشأة المعارف، الإسكندریة،السّیاسیّة المعاصرة

. 1968، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، الطّبعة الثاّلثة، القاموس السّیاسي أحمد عطیة االله، -5

، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، محاضرات في المؤسسات الإداریّة أحمد محیو، -6
 .1990الطّبعة الخامسة، 

تطوّر المؤسسات الدّستوریّة في الجّزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق إدریس بوكرا،  -7
. 2005، الجزء الأوّل، دیوان المطبوعات الجّامعیّةّ، الطّبعة الثاّنیةّ، والنّصوص الرّسمیّة

تطوّر المؤسسات الدّستوریّة في الجّزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق  إدریس بوكرا، -8
 . 2005، الجزء الثاّني، دیوان المطبوعات الجّامعیّةّ، الطّبعة الثاّنیة، والنّصوص الرّسمیّة

، دیوان المطبوعات مسارات التّحوّل الدّیمقراطي في المنطقة العربیة إسماعیل معراف، -9
 2013 الجامعیّة، دون رقم الطّبعة، الجزائر،

، ترجمة أیمن أیوب، علي أشكال الإدارة الانتخابیّةألیس وآخرون،  آلان وول، أندرو- 10
. 2004الصاوي، المؤسسة الدّولیة للدّیمقراطیة والانتخابات، 

قانون الانتخابات والنّصوص الّتي عدّلته وتممته ونصوصه - الأمانة العامّة للحكومة، 11
. 1999، مدیریّة الجرائد الرّسمیّة، أبریل التّطبیقیّة

، شرق  ثورات الخلاص من الاستبدادالرّبیع العربي، شّبكة العربیة لدراسة الدّیمقراطیّة،ال- 12
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 12.........................نظم الانتخاب من حیث طریقة عرض المرشّحینالمبحث الأوّل:   

 12 نظام الانتخاب الفردي.................................................    المطلب الأوّل:
 13....................................................... مزایا الانتخاب الفرديالفرع الأوّل:
 14..................................................... عیوب الانتخاب الفرديالفرع الثاّني:

 15................................................ نظام الانتخاب بالقائمةالمطلب الثاّني:    
 16...................................................... أنواع الانتخاب بالقائمةالفرع الأوّل:

 16.......................................................................أولاّ: القائمة المغلقة
 17........................................ثانیا: القائمة المغلقة مع التفّضیل (القائمة المفتوحة)

 17................................................ثالثا: القائمة الحرّة ( قائمة المزج أو الخلط)
 18...................................................... مزایا الانتخاب بالقائمةالفرع الثاّني:

 18....................................................عیوب الانتخاب بالقائمةالفرع الثاّلث: 
 20..........................نظم الانتخاب من حیث تحدید نتائج الانتخابات المبحث الثاّني:  

 20................................................ نظم الانتخاب بالأغلبیةالمطلب الأوّل:    
 21.............................. الانتخاب بالأغلبیة البسیطة (نظام الفائز الأوّل)الفرع الأوّل:

 22..........................................................أولاّ: مزایا نظام الأغلبیة البسیطة
 24........................................................ثانیا: عیوب نظام الأغلبیة البسیطة

 25....................................................... نظام الأغلبیة المطلقةالفرع الثاّني:
 27..........................................................أولاّ: مزایا نظام الأغلبیة المطلقة

 27........................................................ثانیا: عیوب نظام الأغلبیة المطلقة
 28........................................ أشكال أخرى لنظم الانتخاب بالأغلبیةالفرع الثاّلث:

 28.....................................أولاّّ : نظام الكتلة (ذات الجولة الواحدة أو الدّور الواحد)
 30........................ثانیا: نظام الكتلة الحزبیّة (الانتخاب بالقائمة وفق الأغلبیة البسیطة)

 31.....................................ثالثا: نظام التّصویت البدیل (نظام الصّوت التفّضیلي)
 33................................................... نظم التّمثیل النّسبيالمطلب الثاّني:    

 34...................................................تقدیر نظام التّمثیل النّسبي :الفرع الأوّل
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 34............................................................أولاّ: مزایا نظام التّمثیل النّسبي
 36..........................................................ثانیا: عیوب نظام التّمثیل النّسبي

 37..............................................................توزیـع المقـاعد :الفرع الثاّني
 38...............................................................أولاّ: التّوزیع الأوّلي للمقاعد

 39............................................................ثانیا: توزیع البّاقي من المقاعد
 44......................................... مسائل مرتبطة بنظام التّمثیل النّسبيالفرع الثاّلث:

 44...............................................................أولاّ: حجم الدّائرة الانتخابیّة
 48........................................................................ثانیا: نسبة الحسم

 50.....................................................ثالثا: القوائم المغلقة، المفتوحة والحرّة
 53...................................................................رابعا: الكتل الانتخابیّة

 54...........................................................خامسا: المرشّحون المستقّلون 
 54 النظم الانتخابیّة المختلطة...........................................    المطلب الثاّلث:

 55......................... نظم العضویّة المختلط (تناسب العضویّة المختلطة)الفرع الأوّل:
 57.........................................................أولا: مزایا نظام تناسب العضویّة

 57............................................. عیوب نظام تناسب العضویة المختلطة:ثانیا
 57.......................................... (النّظم المختلطة)ة النّظم المتوازيالفرع الثاّني:

 59................................................................أولاّ: مزایا النّظم المتوازیة
 59.............................................................ثانیا: عیوب النّظم المتوازیّة

 60..........................إصلاح النّظم الانتخابیّة ( تغییرها أو تعدیلها)المبحث الثاّلث:   
  61................................... مفهوم الإصلاح الانتخابي ووسائلهالمطلب الأوّل:    

 61................................................. تعریف الإصلاح الانتخابيالفرع الأوّل:
 64......................................... وسائل الإصلاح الانتخابي وتعدیلهالفرع الثاّني:
 67............. المیول الشّائعة في إصلاح النّظم الانتخابیّة والتأّثیر النّاتج عنهاالفرع الثاّلث:

 68......................................... مجالات الإصلاح الانتخابيالمطلب الثاّني:    
 68.......................................................... الإصلاح القانونيالفرع الأوّل:
 73.......................................................... الإصلاح الإداريالفرع الثاّني:

 76............................................................أولاّ: تنظیم العملیة الانتخابیّة
 79...........................................................ثانیا: ترسیم الدّوائر الانتخابیّة

 81.................................................................ثالثا: مراقبة الانتخابات
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 81................... تجارب بعض الدّول في عملیة الإصلاح الانتخابيالمطلب الثاّلث:    
 82........................................ تجربة الإصلاح الانتخابي في تونس:وّلالفرع الأ

 86ا....................................موریتانيفي  تجربة الإصلاح الانتخابي الفرع الثاّني:
  89..................................... تجربة الإصلاح الانتخابي في نیوزیلنداالفرع الثاّلث:

  92.........................................نداك تجربة الإصلاح الانتخابي في :بعارّ الفرع ال
 93.........................................التّطبیق الجزائري للنّظم الانتخابیّة :انيالفصل الثّ 

 93.......1991تطوّر أنماط الانتخاب في الجزائر من الاستقلال إلى غایة المبحث الأوّل:   
 94................................................. مرحلة الحزب الواحدالمطلب الأّوّل:    

 95.......................................... الانتخاب في أنظمة الحزب الواحدالفرع الأوّل:
 96................................................ نظام الأغلبیّة في دور واحدالفرع الثاّني:

 99.............................. مرحلة الإصلاحات الدّستوریّة والسّیاسیّةالمطلب الثاّني:    
 100...................1990 اعتماد النّظام المختلط بمناسبة الانتخابات المحلیة الفرع الأوّل:

 102.............................................................. 13-89أولاّ: القانون رقم 
  107................................................................. 06-90ثانیا: القانون 
 113........1991یّة تّشریع اعتماد نظام الأغلبیّة في دورین بمناسبة الانتخابات الالفرع الثاّني:

 120................................1997اعتماد نظام التّمثیل النّسبيّ منذ المبحث الثاّني:   
 121................................1991 البیئة السّیاسیّة في الجزائر بعد المطلب الأوّل:    

 121........................ وقف المسار الانتخابي والدّخول في المرحلة الانتقالیّةالفرع الأوّل:
 123............................................................1996 دستور الفرع الثاّني:

 125........................................مبررات الأخذ بالنّظام النّسبي المطلب الثاّني:    
 125......................................................... المبررات السّیاسیّةالفرع الأوّل:

 126............................................................ نتائج الانتخابات السّابقةأولاّ:
 127.......................... إجماع الأحزاب السّیاسیّة المشاركة في ندوة الوفاق الوطنيثانیا:

 128......................................................... المبـررات القانـونیّةالفرع الثاّني:
 130..................الآلیات العملیة الّتي یقوم علیها نظام التّمثیل النّسبي المطلب الثاّني:    

 131.............. المتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بالانتخابات07-97الأمر  الفرع الأوّل:
 132أولاّ: تنظیم الانتخابات المحلّیّة...........................................................

 133( انتخاب المجلس الشّعبي الوطني)..................... ثانیا: تنظیم الانتخابات التّشریعیّة
 134ثالثا: انتخاب مجلس الأمّة..............................................................
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 المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بتحدید الدّوائر الانتخابیّة 08- 97الأمر  :الفرع الثاّني
 138................................................................وتوزیع المقاعد البرلمانیّة

 140 المتضمّن قانون الأحزاب السّیاسیّة..........................09-97 الأمر الفرع الثاّلث:
 141أولاّ: القواعد المتعلّقة بتأسیس الأحزاب السّیاسیّة..........................................
 143ثانیا: القواعد المتعلّقة بعمل الحزب......................................................

 
 145الباب الثاّني: واقع الإصلاح الانتخابي ومعوّقات تطویره في الجزائر..................... 

 146قانون الانتخابات ضمن سلسلة قوانین الإصلاحات السّیاسیّة................الفصل الأوّل: 
  146القانون المتضمن نظام الانتخابات......................................  المبحث الأوّل: 
 147..................................01-12 مضمون قانون الانتخابات     المطلب الأوّل:

  148.........07-97 من حیث الشّكل ومقارنته بالأمر 01-12 القانون العضوي الفرع الأوّل:
-97 ومقارنتها بالأمر 01-12 أهمّ الأحكام الواردة في القانون العضوي الفرع الثاّني:

07....................................................................................149 
أولاّ: فیما یتعلّق بتحدید الشّروط المطلوبة في النّاخب وكذا شروط التّسجیل في القوائم 

 150الانتخابیّة...............................................................................

 152ثانیا: فیما یتعلّق بتنظیم العملیات التّحضیریّة للاقتراع والتّصویت..........................
ثالثا: الأحكام المتعلّقة بانتخاب أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والولائیّة والمّجلس الشّعبي 
 152الوطني ومجلس الأمّة...................................................................
 154رابعا: بالنّسبة للأحكام الخاصّة باللّجان الانتخابیّة........................................
 155خامسا: الأحكام المتعلّقة بتنظیم الإشراف والمراقبة الانتخابیّة..............................
 158سادسا: فیما یتعلّق بتنظیم الحملة الانتخابیّة والأحكام المالیّة والجزائیّة.....................

 159........................01-12الفرع الثاّلث: بعض الانتقادات الموجّهة للقانون العضوي 
 165.....11-16 و10-16  بالقانونین01-12 قانون الانتخابات مراجعة     المطلب الثاّني:

 167............................10-16 الإصلاحات المتعلّقة بقانون الانتخابات الفرع الأوّل:
 167أولاّ: فیما یتعلّق بوضع القوائم الانتخابیّة ومراجعتها...................................... 
 167ثانیا: فیما یتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیة والولائیّة........................
 169ثالثا: فیما یتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني...............................
 171رابعا: فیما یتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب رئیس الجمهوریّة.............................
 172خامسا: فیما یتعلّق بالأحكام الخاصّة باللّجان الانتخابیّة...................................
 172سادسا: فیما یتعلّق بالأحكام المتعلّقة بالمنازعات الانتخابیّة................................

377 
 



 الفھـــــرس
 

  173سابعا: فیما یتعلّق بالحملة الانتخابیّة والأحكام المالیة والجزائیّة............................
 الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات آلیة جدیدة للرقابة على العملیة الفرع الثاّني:

 174...............................................................................الانتخابیّة
 174................................................................: تشكیلة الهیئة العلیاأولاّ

 175............................................................ثانیا: صلاحیات الهیئة العلیا
 178.................................................................ا: أجهزة الهیئة العلیالثثا

 182رابعا: سیر أعمال الهیئة العلیا...........................................................
الأحزاب من الإصلاحات المتعلّقة بقانون الانتخابات والهیئة العلیا وقف الفرع الثاّلث: م

 183المستقلّة................................................................................
 186فتح المجال لتأسیس أحزاب جدیدة ....................................  المبحث الثاّني: 
 188...................09-07 ومقارنته بالأمر 04-12 مضمون القانون     المطلب الأوّل:

 188 من حیث الشّكل..........................................04- 12 القانون الفرع الأوّل:
 189.........................................04-12 أهمّ قواعد وأحكام القانون الفرع الثاّني:

  190أولاّ- فیما یتعلّق بتعریف الحزب السّیاسي................................................
بالأهداف والأسس والمبادئ الواجب على الأحزاب السّیاسیّة الالتزام بها أثناء  ثانیا- فیما یتعلّق

 190تأسیسها .............................................................................. 
 190ثالثا- فیما یتعلّق بدور ومهام الحزب السّیاسي............................................
 191رابعا- فیما یتعلّق بشروط العضویة لتأسیس حزب سیاسي ...............................
 192خامسا- فیما یتعلّق بشروط وكیفیات تأسیس حزب سیاسي................................
 197سادسا- فیما یخصّ الأحكام المتعلّقة بتنظیم الحزب السّیاسي و تسییره....................
 198سابعا- فیما یتعلّق بالأحكام المالیّة ومصادر تمویل الحزب السّیاسي......................
 201ثامنا- فیما یتعلّق بتوقیف الحزب السّیاسي وحلّه .........................................
 203تاسعا: فیما یتعلّق بالأحكام الجزائیّة .....................................................

 204 أهمّ الانتقادات الموجهة لقانون الأحزاب السّیاسیّة الجدید..............    المطلب الثاّني:
 211فرض الكوتا النّسائیّة وزیادة عدد مقاعد البرلمان........................  المبحث الثاّلث: 

- 12في المجالس المنتخبة بمقتضى القانون الجزائریّة  توسیع مشاركة المرأة :وّلالمطلب الأ    
03....................................................................................211 

 213................................. الخلفیات القانونیّة والسّیاسیّة لصدور القانونالفرع الأوّل:
 213................................................................ أولاّ: الخلفیات القانونیّة 

 223.................................................................السّیاسیّة الخلفیات ثانیا:
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 للمرأة السّیاسیّة الحقوق في المساواة لتحقیق كآلیة الایجابي التّمییز الثاّني: الفرع

 225 الجزائریّة...............................................................................
-12أولاّ: واقع التّمثیل النّسوي في المجالس المنتخبة بالجزائر قبل صدور القانون 

03....................................................................................226   
 229ثانیا: تبنّي النّظام الإجباري للحصص ...................................................

        231 ........ 03-12ثالثا: آلیات توسیع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بموجب القانون 
 المتضمّن تحدید الدّوائر 01-12زیادة عدد مقاعد البرلمان بموجب الأمر     المطلب الثاّني: 

 234الانتخابیّة والمقاعد المطلوب شغلها......................................................
تقسیم الدّوائر الانتخابیّة والتنّظیم التّشریعي في  المشرّع الجزائري  منهج:فرع الأوّلال
 236.....................................................................................لها

 237................................ حلة السّابقة للتّعددیّةرم الدّوائر الانتخابیّة في التقسیم أولاّ:
 239...........................................الدّوائر الانتخابیّة في ظلّ التّعددیّةثانیا: تقسیم 

 244 ...........01-12 رفع عدد مقاعد المجلس الشّعبي الوطني بموجب الأمر :اني الثّ فرعال
 245...................................08-97 ومقارنته بالأمر 01-12أولاّ : مضمون الأمر 

 247...................................................01-12ثانیا: أسباب ومبررات الأمر 
 249آثار الإصلاحات الانتخابیّة ومعوّقات تطویر النّظام الانتخابي فیالجزائر....الفصل الثاّني: 

 250الإصلاحات الانتخابیّة ...........................................آثار : مبحث الأوّلال  
 250.................................على مستوى الأحزاب السّیاسیّة آثارها : الأوّلطلبالم    
  251.................................................على مستوى النّظام الحزبي :الأوّل فرعال
 254........................................................: تزاید عدد الأحزاب السّیاسیّةأولاّ

 260............................................ إعداد قوائم التّرشیح في: هیمنة الأحزاب اثاني
 263................................ثالثا: وجود أحزاب جامدة ومستقلّة إلى جانب حزب مهیمن

 265.................... على مستوى تمثیل الأحزاب في المّجلس الشّعبي الوطنيالفرع الثاّني:
 267...........................................................أولاّ: بروز قوى سیاسیّة جدیدة

 269...................................رطة السّیاسیّة للأحزاب في الجّزائر وتصنیفهااالخا: ثاني
 282 آثارها على مستوى النّظام السّیاسي..................................    المطلب الثاّني:

 283 على مستوى السّلطة التّشریعیّة..............................................الفرع الأوّل:
 285أولاّ: صعوبة تحقیق الأغلبیّة البرلمانیّة...................................................
 287ثانیا: ضعف ممارسة الحقوق الدّستوریّة..................................................

 297 على مستوى السّلطة التنّفیذیّة..............................................الفرع الثاّني:
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 297أولاّ: الحكومات الائتلافیّة................................................................

 305ثانیا: تقویة صلاحیات رئیس الجمهوریّة..................................................
 308.والأهداف الواجب مراعاتها معوّقات تطویر النّظام الانتخابي في الجزائر  المبحث الثاني: 

 309 معوّقات تطویر النّظام الانتخابي في الجزائر..............................المطلب الأوّل:
 309 المعوّقات القانونیّة.........................................................الفرع الأوّل:

 309أولاّ: تشعّب القوانین وتضاربها...........................................................

 309ثانیا:عدم احترام القوانین.................................................................

 309ثالثا: استمرار العمل بقانون الطوارئ وما شابهه من قوانین................................

 311رابعا: العجز الدّستوري وعدم ملاءمته مع عملیات التّحوّل والإصلاح .....................

 313خامسا: أزمة الفصل بین السّلطات.......................................................
 313 المعوّقات السّیاسیّة........................................................الفرع الثاّني:

 314أولاّ: ضعف الالتزام بتطبیق مبادئ الدّیمقراطیة واستخدامها كوسیلة للسّیطرة ...............
 314ثانیا: زیف التّحوّل الدّیمقراطي والإصلاح السّیاسي ......................................
 315ثالثا: ضعف دور الأحزاب السّیاسیّة.....................................................

 318 المعوّقات الاقتصادیّة......................................................الفرع الثاّلث:
 318أولاّ: الرّیع النّفطي.......................................................................

 320.............................................................استفحال ظاهرة الفسادثانیا: 
 322ثالثا: تردّي الأوضاع الاقتصادیّة .......................................................

 323 المعوّقات الاجتماعیّة والثقّافیّة..............................................الفرع الراّبع:
 323أولاّ: البطالة............................................................................
 323ثانیا: العائق الدّیمغرافي أو السكّاني......................................................

 324 .................................................ثالثا: ضعف مؤسسات المجتمع المدني
 326رابعا: الثقّافة السّیاسیّة السّلبیّة...........................................................

 326 الوطنیّة.............................................................هویّةالأزمة خامسا: 
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  :ملخّص

على مجموعة الإصلاحات البارز كان لموجة التّحوّل الدّیمقراطي في العالم العربي أثرها 

السّیاسیّة الّتي دأبت مختلف الدّول العربیة على تبنّیها تفادیا لسیناریوهات الانفجار الّتي أتت على 

قصد  والإصلاحاتعلى اتّخاذ مجموعة من التّدابیر  الجزائر عملت البعض منها، وعلى شاكلتها

شاركة وحمایة أفضل للحرّیات من بینها مجموعة الإصلاحات المتعلّقة بالقانون ضمان أكبر للم

المتضمّن النّظام الانتخابي بهدف تطویر أداء العملیة الانتخابیّة، ما یجعلنا نتساءل عما إذا 

إلیها السّلطة الحاكمة كانت هذه الإصلاحات جادّة وهادفة أم أنّها مجرّد إصلاحات ظرفیّة لجأت 

 .   كردّ فعل نتیجة الظّروف والضّغوطات الدّاخلیّة والتّحولاّت السّیاسیّة الخارجیّة

  

Résumé: 

La vague de transformation démocratique dans le monde arabe avait un 

impact important sur les réformes politiques qui ont été adoptés par 

divers pays arabes, afin d’éviter les scénarios d’explosion qui détruit 

certains d’entre eux, et en partageant les même idée, l’Algérie a pris une 

série de mesures et de réformes pour assurer une bonne participation et 

une meilleur protection des libertés, y compris le programme de 

réforme relatif à la loi concernant le système électoral afin de 

développer la performance du processus électoral ce qui nous a poussé 

de se demander si ces réformes sont sérieuses et significatives ou bien 

ne sont que des réformes circonstancielles aux quelles a eu recours le 

pouvoir à la suit des conditions et pressions internes et des 

transformation politiques externes    

 

 

 

 


